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الجد لله » محمده ونستعينه وتسشهديه واستفره »> ووذ بالله مرل 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ا 
شبد هو سبحانه لنفسه ولللاسكة وأولو الم » انما بالقسبط ء لا إله إلا هو 
العز بز الحكي > وأشهد أن أفضل خلق لله » وأحبهم إلى الله » وأهدام 
إليه سبيلا عبد الله ورسوله » وصفوته من خلقه : عمد صلى الله عليه وعلى آله 
وسل سلما كثيرا . أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله . وکنی 
الله شهيدا ( ۳ : 1١4‏ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من 
أقسهم يتو علمهم آيانه » وويزكيهم » ويعلمهم الكتاب والحكة » وإن كانوا 
من قبل فى ضلال مبين ) . | 
أما بعد : فهذا كتاب « مختصر الارر المضية من الفتاوى المصرية » 
لشيخ الإسلام عل الأعلام الإمام الجنهد الجاهد , الصابر الشاكر » أحمد 
ابن عبد الم بن عبد السلام بن تيمية رضى الله عنه وأرضاه » وجزاه 
عن هذه الأمة خير ما يحزى مجاهدا عر جهاده. . وهى ليست محاجة إلى 
ار للقن عرق و الأرضى وار 
ينهل منه المسامون الناحون لأتفسهم أنواع الرى والعافية فى القائد والعبادات» 
والشرائم والأحكام . حتى اشتد الطلب عليها بأغلى الأثمان » كا حظيت 
كل كتب شيخ الإسلام بهذا الرواج . 
وشيسخ الإسلاء بحر من العم متلاطم الأمواج » إذا ا أفاض 
فيها إفاضة تبر بكل نواحيها » ويسوق عليها من الأدلة المشرات » ويستطرد 


ف البحث حى أي بالأشباه والنظائر 4 ۋەن هنا كان الموضوع الواحد قد 


عد ات كك 


يتكرر فى عدة مواضم » لمناسبة والتنظير » وهذا قد يستطيله بعض الدارسين 
و بالأخص فى زمننا هذا » زمن السرعة وتزام الأعمال» فن أجل هذا اختصرها . 
ول ثملهاء وقرب موردها » وأعطاك خلاصة مركزة منها فى كل بحث ومسألة : 
الشيخ « هر الدين أبو عبد الله » مد بن على بن تمد بن اسباه سلار البعل 
الحنيل » الذى قال عنه صاحب شذرات الذهب ( ج ٦ص ٠6‏ ) والحافظ 
اتن ححر العسقلالى فى الدرر البكامنة ( ج 4 ص 84 )5ب 
« إنه : الشيخ الإإمام العلامة » البارع الناقد » الحقق » أحد المشايخ فى 
مذهب الإمام أحمذ » له مختصر الفتاوى المصرية ء سماه « التسهيل » عبارنه 
وجيزة مفيدة . وفيه من الفوائد مالم بوجد فى غيره من المطولات . مع من 
أنى الفتح اليونيني » وحدث » وسمع منه الفضلاء . وكان عليه مدار الفتوى 
اه . مات سنة ۷۷۷ » أو سنة ۷۷۸ هحر بة رحمه الله » . 
وأنت ترى من هذا الثناء من ابن الماد والحافظ ابن حجر . أن هذا اختصر 
قد سبل الانتفاع بفتاوى شيخ الإسلام » إذأنه بوا على أبواب الفقه » 
واختصرها » ورتا ترتببا مفيدا . فضلا عن أن فى هذا الختص ركثيرا جدا من 
النتاوى التى لا توجد فى المطبوعة . 
ولقد تفضل حضرة صاحب الجلالة » الملك المعظم > الصالح السلتى المسارع 
إلى فعل اخيرات » الباذل ماله ونفسه فى خير الإسلام والعرب املك عبر العزيز 
آل سعود » أطال الله حياته المباركة النافعة » وأدام عليه نعمه سوابغ » وأوزعه 
شكرها » وكلأه بعين رعایته ووقايته غ مؤيداً موقا _ تفضل جلالته فأصدر 
أمره الكربم بطبعها » خدمة للسلمين »كثأنه ‏ حزاه الله أفضل الجزاء » 
وأعظ له الثوبة - فى نشر الكتب السلفية النافعة » وبالأخص كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية » الذى بحبه جلالته حباً عبيقاً » ويديم مطالعة كتبه وكتب 
تهيذه ابن الق وغيرهما من السافيين . فإن جلالته - أطال الله عمره فى صالح 


عد يعد 


:الأعمبال ‏ قد خصص من وقته المين ساعة من أول الليل » وساعة من أول 
إلممار لهذه القراءة » لايترك ذلك أبدا» لاسفرا ولاحضراً . 

وكان الساعى فى إيصال ذلك امير العظم والمبلغ لهذا الأأمر الكريم رجل 
الدولة السعودية » وواحدهاء وانخادم الصادق لخلالة الملك » الذى ال المقام الرفيع ‏ 
جده ونشاطه وصدقه وحصافته وفطنته » ودأ به فى العمل النافع هذه الدولة الإسلامية 
المؤيدة المنصورة ‏ حضرة صاحب المعالى الشيخ عبر انق السليار, 1ل رارم 
وزير المالية السعودية » أدام الله عليه نعمة العافية والتوفيق والسداد والرشاد » 
ورصو أن ر به » ورضى جلالة الملك . 

فإنى حين عرضت عليه الكتاب - واسطة الأخ الكريم الشيخ 
تمر سرو اللصيايه سارع معاليه - جزاه الله خيراً ‏ فعرضه على جلالة املك 
حفظه الله » فأصدر فى الال أمره الكر م بطبعه هذه الطبعة الأنيقة على هذا 
الورق الفاخر . 

ولقد كانت النسخة الوحيدة مرن هذا الختصر محفوظة فى دار الكتب 
الأزهر ية » فعرض لحضرة صاحب الفضيلة علامة العصر» ومحقق الوقت السلفى 
الصالح الشيخ عبر امير سام مفتى الديار المصر به سابقا » ورئيس للنة الفتوى 
بالأزهر حالا ‏ مسائل احتاج فى تحقيقها وتمحيص الحق فها -كثأنه فى کل 
ما يفت فيه من المسائل والأحكام ‏ إلى البحث فى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
الذى خالط حبه قلبه » وامتزج به و بمؤلفاته من عشرات السنين » حتى أصبحت 
کب طيخ الإسلام حاضرة فى ذا كرته . فطلب من فضيلة الأستاذ الشيخ أبى الوفا 
المراغى مدير دار الكتب الأزهر بة فتاوى شيخ الإسلام » فذ كر له أن بالكتبة 
مختصرهاء فطلب إليه الإسراع به . فاما راه الشيخ واطلع عليه أعجب به غاية 
الوعجاب » وفرح به أشد الفرح » لما امتاز به من هذا الترسب:والصويب + ومن 
هذه الزيادات على الفتاوى المطبوعة » ولأن مؤلفه يغلب على الظن أنه من تلاميذ 
شيخ الإسلام الذى توق سنة .م77 هحر بة 


س لخي — 


فطلب إلى فضيلة الشيخ ‏ وفقه الله وبارك فيه أن أبادر بطبع هذا اختصر 
النفيس » وأنا بدورى عرضته على حضرة صاحب السعادة علي الهمة » 
الصادق الخلص فى خدمة جلالة الك عبد العزيز » 0 الصبان » 
أدام الله عليه نممة العافية والتوفيق ورضى عنه » وأدام عليه رفى جلالة الملك. 
الع . فکان الأعس الكر يم » وقد تفضل الأخ الشيخ أبو الوفا المراغى » 
فأعاربى الكتاب مدة تتسع لطبعه . فرحا مسرورا بذلك جزاه الله خيرا . 

ولا كانت هذه هى النسخة الوحيدة من الكتاب » وهى مكتو بة فى سنة 
۲ هء كانت بأشد الحاجة إلى تصحيح دقيق باشراف عالم ضليع فى السنة »> 

وضليع فى كتب شيخ الاسلام ابن تيمية » فلم يكن ب ذه المكانة الا رة 

ضاحب الفضيلة الشيخ عبد الجيد سلى » حفظه الله وأدام توفيقه . فلا عرضت 
عليه ذلك فرح هو كذلك وسر به سروراعظها . وتفضل حفظه الله ٠‏ فأعطائى 
من وقته النئيس كل يوم ساعتين » لمراجعة الكتاب على الفتاوى وغيرها من 
مؤلفات شيخ الإسلام . 

أما بعد : فهذا ١‏ لواو لفلر وليل ال ا ر 

على قة الفضل والإخسان فيه  :‏ حضرة صاحب الجلالة اللك عبر العزيز 
ل لعفم . أدا م الله نصره وتأييده » وتوفيقه وتسديده . وجعله قرة عيون 
الموحدين وأقر عينه محضرات أصحاب السمو الأمراء السعوديين الكرام ؛ وعلى 
رأسهم ول غهدة الع الأمير سعود . الذى هو صنو جلالة أبيه فى المسارعة إلى 
0 خدمة للع والدين . . جزام الله جميعا خير الجزاء وأجزل لم 


و لوط عل ام رسله » وخيرأنبيائه مر عبد اه ورسوله. 
وعلى آله أجمعين 
. غرة شهبان سئة ۱۴۳۹۸ هھ ٠‏ الفقير إلى ع عفو الله ومغفرنه 
القاهرة فى 


9” من مابو سنة 1515م تمد حامد الفق 


رب یسر ولا تمسر یا كر يم 


الجد لله مبدع العللين ‏ وناصر الحق البين إلى بوم الدين © وضلى الله وسم 
على سيدنا تمد خاتم النبيين وعلى آله أجمعين . 

و بند» فإن الم أفضل ما صرفت إليه لمم » وأججمت عليه علاء الم . 

وقد استخرت الله نعالى فى اختصار شىء من الدرر الضية » من فتاوى. 
شيخ الإسلام ابن ا کن نت للبائل يونا عر عله على الأوائل . 

باب النية 

محل النية : القلب » باتفاق الأة الأربمة وغفيرم » إلا بعض التأخرين : 
أوجب التلفظ بها » وهو مسبوق بالا جماع » ولكن تنازعوا : هل ستحب 
التافظ . بها ؟ مع اتفاقهم على أنه لابشرع الجهر بها ء ولا كراد : 

اا افا برا لات ن اعاب أن حنيفة والشافمى وأحمد 

ولم يستحبه آخرون من أسحاب مالك و E‏ . فإن ذلك 

عة . لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسل » ولا أحد من أا 

وأما مقارنة النية للتكبير : ففيها قولان مشهوران 

اغ ےک ملعب اج رة 

والثانى : حب »کا هو مذهب الشافغى وغيره . 

والمقارية الشروطة : قد تفسر وفوع التكبير عقيب النية » وهذا مکن 2 
لا صعو بة فيه » بل عامة الناس هكذا يصلون » بل هذا أص ضرورى . ول وكلفوا 
تركه لعجزوا عنه . ظ 


١‏ لد 


. وقد تفسر بانبساط أجزاء النية على أجزاء التكبير » حيث يكون أوها مع أوله » 
وآخرها مع آخره . وهذا لايصح . لأأنه يقتضى عزوب النية فى أول الصلاة » 
ؤخاو أولما عن النية الواجبة . 

وقد تفسر بحضور جميع النية » مع جميع أجزاء التكبير. وهذا قد نوزع فى 
إمكانه . هنهم من قال : إنه غير تمكن » ولا مقدور للبشرء فضلا عن وجوبه » 
ولوقيل بإمكانه قرو متفر خدا ٠‏ فيسقظ بارج 

وما يبطل هذا » والذى قبله : أن الكير ينبغى له أن يتدبر التكبير و يتصوره. 

فیکون قلبه مشغولا معنى التكبير» لابشغله بغير ذلك : من استحضار المنوى . 
ولأنها من الشروط . والشروط تتقدم العبادة ؛ ويستمر حكها إلى آلخرها » 
كالطهارة وغيرها . الله أعل . 

والجهر مها وتكر برها : منهى عنه . واعه مسىء » وإن اعنقده دين ققد 
خرج عن إجماع المسلمين » يعرف ذلك . فإن أ قتل » وبحب تعريفه ذلك . 

Ee a SE‏ كله انيه م طن أن 
يستتاب منها أبضاً . ظ 

فإن أصَيَّ على الجبر بالنية عر » وإن عزل عن الإمامة إذا لم ينتِه » كان 
لعزله وجه 1 ققد عزل النبى صلى الله عليه وسل إماما لأجل يراقه فى القبلة . رواه 

أو داود . 

فإن الإمام عليه أز ن يصب لكا کان النبى صلى الله عليه وسل يصلى ؛ ليس له أن 
تسر عل ی ا بل ينهى عن التطويل والتقصير » فكيف 

إذا أصر على مايتهى عنه الإمام وموم والمنفرد ؟ . 


د ١١‏ تمت 
فا 
« نية المؤمن خير من عمله » هذا قاله غير واحد . و بعضهم برفعه » و بیانه 
هن وجوه : 

0 اليل 000 
أجر عامله . ا عليه الصلاة ة والسلاء « إن بالمدينة 5 00 را 
ولا قطعم واديا » إلا كانوا مع » 

الثالك : أن ا جنوده . فإذا طاب الك طابت 
ش و ع خبلت » والنية عمل الملك . 

الرابع : أن تو بة العاجز عن المعصية نصح عند أهل السنة» كتو بة الوك 
من الزنا » وكتو بة الأخرس عن القذف » وأصل التو بة : عزم القاب . 

الاس : أن النية لا يدخلبا فساد . فإن أصلها حب الله ورسوله » وإرادة 
وحه الله » وهذا ننه بوب لله ورسولة ¢ ری ور والأعبال الطاصية 
يدخلها آفا تكثيرة .. ولهذا كانت أعمال القلوب الجردة أفضل من أعمال البدن 
الجردة كا قيل : قوة المؤمن فى قلبه » وضعفه فى جسمه . والمنافق عكسه . والله أعل 


د م 


ظ كتاب الطهارة 

قد صح عنه صلى الله عليه وسل أنه لما« سثل عن بثر “بضاعة 7 قال : امام 
طهور لابنحسه ثىء » 

و بثر بضاعة : ليست جار ية بالاتفاق . وما يذكر عن الواقدى » أنها جارية : 
أ باطل » والواقدى لاحتج به » ول يكن بالمدينة عين جار ية » وعين الزرقاء » 
وعيون جمزة : محدثة بعد الى صلى الله عليه وسل » و بثر بضاعة باقية شرق 
المدينة » معروفة إلى الآن . 

وأما حديث القلتين : فالأ كثر على أنه حسن » محتج به 

وقد أجيب عن كلام من طمن فيه.: وصنفط أبوعيد الله تمد بن عبد الواحد 
القدسى جزءا رَدَّ فيه على ابن عبد البر وغيره » ولفظ «القلة» معروفة عندم : آنا 
الجر ة الكبيرة > کالحب » وكان مل مها » ک جاء فى سدرة المنتهى « و إذا ورقها 
مثل آدٌان الفيلة » و إذا تبقما مثل قلال مجر » وهى قلال معروفة الصنعة والمقدار . 
فإن القثيل لا يكون بمختلف » وهذا يبط لكون القلة : قلا بل » فإنها مختلفة » 
فيها المرتفع كثيرا » وما هو دونه » وليس فى الوجود ماء يصل إلى قلل الجبال » 
إلا ماء الطوفان » خم لكلامه صلى الله عليه وسل على مثل ذلك : يشبه الاسعهزاء 
بكلامه . 5" : 

ومن عادنه صلی لله عليه وسل : أن يقدر القدرات بأوعيتها . كقوله « ليس 
فها دون حمسة ا صدقة » و « الوّسق » مل الجل» و«كان يتوضأ بالمل : 
ويغقسل بالصاع » وذلك من أوعية الماء . فكذا تقدير الماء بالقلال مامت.٠‏ 
لأسا وعاء الماء . ش 


ا ب 


فصل 

اماء التغير بالطاه » الذى يكن صونه عنه : فيه قولان لأحمد وغيره 

ول شيع E‏ والمسجيج عتلاق جدوعلية نصوص أحمد -: أنه لا يسلبه 
“الطبور بة » لأن المتغير بالطاهرات : إما أن يتناوله اسم الماء عند الإطلاق أولا » 
فإن تناوله » فلا فرق بين ما ل مك واي ار لل 
الحلقة وغيره » و إذا تناوله فلافرق بين همذن النوعين و بين غيرها . إذ الفرق 
00 داعا وحادنا » وما کان يكن الاحتراز عنه ومالا يمكن : اغا فروق 
خقهية . أ مها فروقا من جهة اللغة وتناول اللفظ لما فلا . ۰ 

TT‏ أدلهم » مثل اشتراء الماء فى باب الوكالة 
والنذر » والوقف » أو المين » أو غير ذلك » فإن خطاب الناس فى هذه الأحكام 
لافرق فيه بين مقبل وحادث » لخقيقة قوله تعالى ٩ :  (‏ فل تجدوا ماء ) إن کان 
شاملا للمتغير بأصل الخلقة ؛ أو لما تغير بما يشق الاحتراز عنه » فهو شامل لما تغير 
عا لايشق صوبه عنه » وإذا كانت دلالة القرآن على الكل سواء »كان السك 
بدلالة القرآن حجة لمن جعله طهورا ء لا عليه . 

وليس ف السألة دليل من السنة › ولا من الإجماع » ولا من القياس » بل 
الأحادي ثا فى الحرم الذى وَقَصَتْهُ بافته « اغسلوه بم اوهد و وق غيل 
ديد بماء وسدر » . 

اوسا ةين ا ونا تراه وقوله « تمرة طيبة وماء ظهور » 
كل ذلك ونحوه نص دال على جواز استعال الماء المتغير بالطاهرات » أدل مها 
على نقيض ذلك . 

وأيضاً : الأصل بقاء ما كان على ما كان » وليسر , هذا استصحابا للاجماع فى 
مورد النزاع » حتى يقال : فيه خلاف . فإن ذلك هو دعوى بقاء الإجماع » بل 


يقال : هو قبل التغيير طاهر بالنص والإجماع » والأصل : بقاء الك على ما كان 
وإن لم يكن الدليل شاملا له » إذ مع شمول الدليل : إما يكون استدلالا بنص. 
أو إجماع » لا بالاستصحاب » وهذا الاستدلال إنما هو بالاستصحاب . 

وقول بعض النفية : إن الاء لاينقسم إلا إلى طاهر ونجس : فليس بثىء . 

لأنه إن أراد : كل ما يسمى ماء » مطلقا ومقيدا : فهو خط » لأن المياه 
المعتصرة SS‏ 

وإن أراد : الماء المطلى . | يصح + فإن النجس لايدخل فى الطلق . 

وقوم « طهور » ععنى طاهر : اخلمله لأن» البو 6 الت لا تمر به 4 
كالقطور والستحور والوجور : لما يفطر عليه » و يتسحر به » ويوجر به. ولهذا 
قال تعالى ( ۸ : ١١‏ وينزل عليك من السياء ماء ليطهرك به ) والطاهر لا يدل 
على ما يتطهر به » ومن ظن أن « الطهور » معدول عن طاهر » فيكون بمدزلته فى 
التعدية والازوم عند النحوبين ‏ فهو قول من ل يكم قوله من جبة العر بية . 

ومبذا تظمر دلالة النصوص على ماقلنا . لقوله عليه الصلاةو السلام فى البحر 
فقو الط ور باه » وقوله « علخ ل ارک شعدا وار نينا طبورا 6 مما 
يبين أن المراد ما يتطبر به » ولا جوز أن براد طاهر . ساد للف ولا وز أن 
راد وو مدا طاو ااال . 


فصل 

ويعنى عن بسير بعر الفأر ف أظهر القولين. 

وها روايتان عن أحمد وألى حنيفة وغيرها . 

والاحتياط محرد الشك فى أمور المياه ليس مستحباء ولا مشروعا ٠‏ بل 
المستحب : بناء الأمر على الاستصحاب . 

وأما الجام إذا كان الحوض فائضا E‏ قولى العاماء » نض 


س ها د 


عليه أحمد » وهو بمنزلة الغيرة تسكون فى النهر . فإنه جار» وإن كان الجريان 
على وجبه » فإنه يستخلفه شيا فثيئا» ويذهب ویآتی مابعده ا : 
ذهابه » مخلاف الذى ری جميعه . 

وإذا شك فى روثة : هل هى نحسة, أ م طاهرة ؟ قفيها قولان : 

ها وجهان فى مذهب أحمد E‏ : النحاسة . 
أم الأصل فى الأعيان الطهارة ؟ وهذا الأخير أ( 
فصل 

مذهب الزهرى والبخارى : أن حم الائيع حم الاء» وروی عن مالك . 
وهو مذهب ب ألى حنيفة 2« وإحدى الروايتين عن أحمد . وهو قول طائفة من 
السلف والللن » کان مسعود » وان عباس رصى الله عنهم » وی ” اور وغيرهم » 
ولا دليل على نحاسته من كتاب ولا سنة . 

وما رواه أبو داود عن النبى صل الله عليه وسل : أنه « سثل عن فأرة وقمت 

فى سمن ؟ فقال : إن كان جامداً فألقوها وما حوطا وكلوه . و إن كان ماما 
فلا تقر وه » فبو حديث ضعيف . غلط فيه معمر عن الزهرى کا ذكره الثقات ع 
كالبخارى وغيره » مثل الترمذى وأنى حاتم » والدارقطنى . وإن اعتقد بعض 
الفقهاء ٠‏ أنه على شرط الصحييح . فلعدم علمه بعلته » وقد بين البخارى فى صميحه 
فساد هذه الرواية » قال : 

7 باب : إذا وقعت الفأرة فى السمن الخامد 3 الذاب : حدثنا عبدان 

حدثنا عبد الله يعنى ابن البارك - عن يونس عن الزهرى « أنه سثل عن الدابة 
وق السمن والزيت » وهو جامد أو غير جامد الفأرة وغيرها ؟ فقال : 
ل بفأرة مانت فى مر » فأمر ما قرب ١‏ 
بارع “مأكل» 


(ro ٢4 ص‎ ١ انظر الفتاوى ( ج‎ )١( 


وفى حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن ميمونة 
.رضى الله عنها قالت « سئل رسول الله صلى الله عليه وسل عن فأرة وقمت فى 
سمن فقال : ألقوها وما حوطا وكلوه » . ا ء: 

وذكر البخارى عن ابن شهاب الزهرى ‏ الذى هو أعل الناس بالسنة فى 
زمانه ‏ أنه « أفتى فى الز يت والسمن اند رغ إذا تاقار 
أنها تطرح وماقرب منها » واستدل بالحديث الذى رواه عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس رضى الله عنهما - وذ كر الحديث » ول يقل فيه : « إن كان 
ماعا فلا تقر بوه » ولا ذكر الفرق . 

فذكر البخارى ذلك ليبين أن من ذكر عن الزهرى : التفصيل . فقد غلط 
عليه » لجوابه بالعموم » مستدلا بهذا الحديث بعينه » إذ إطلاق الجواب من النى 
صلى الله علية وسل + ورك الاستغصال فى حكاية الخال » مع قيام الاحمال ل 
منزلة العموم فى المقال » فبذلك أجاب الزهرى » فإن مذهبه فى الماء : أنه لافس" 
إلا بالتغيرء وقد سوى البخارى فى أول الصحيح بين الماء والمائسع . وقد ذكرنا . 
٠‏ أدلة هذه المسألة مستوفاة ° . 

.وفى تنجيس ذلك من فساد الأطعمة العظيمة و إتلاف الأموال العظيمة : 
مالا تأنى الشريعةعثله واه تال انا حرم علينا الخيانث تنز مها لنا عن المضار . 
وأحل لنا الطيبا ت كلها . والله أعلم . 

وقآزة الك : طاهرة عند ماهير العلماء » وليس ذلك فيا نان عق النهيمة 
وهى حية » بل هو بنزلة البيض والولد واللبن والصوف . والله ته أعل : 

فصل | 

الأظهر : طبارة النحاسة بالاستحالة . وهو مذهب أ حتف » وأحد لقولين 

فى مذهب أحمد ومالك . 


)0( الفتاوی ( ج | ص ٣۳-۹‏ ( وانظر السائل المردائية وغيرها 1 


س ۷ ا 


والصحيح : أن النحاسة تزال كوللا لكن لابجوز استمال الأطعمة 
والأشربة فى إزالتها يغير حاجة » لما فى ذلك من فساد الأموال » کا لا يجوز 
الاستتجاء بها . ظ 

والفرق بين طبارة الحدث والحبث : أن طهارة الحدث : من باب الأفعال 
الأمور بها . فلا نسقط بالنسيان والجبل » و إشترط فما النية . وطهارة الحبث : 
مرى باب التروك . فقصودها : اجتناب اللبث . فلا يشترط فيها فعل 
العبد ولأقصذه . 

وإذا صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيا . فلا إعادة عليه » فى أصح قولى العلماء» 
٠‏ وذلك لأن ما كان مقصوده اجتناب الحظور» إذا فعله العبد ناسيا أو مخطئاء فلا إت 
عليه . لقوله تعالى (۳۴۳ : دوليس عليكم ناح فما أخطأتم) وقوله (؟ :586 ر بنا 
لا تؤاخذنا إن نسينا أوأخطأنا ) 

ولهذا كان أقوى الأقوال : أن مافعله العبد ناسيا أو مخطئا من محظورات 
0 الصلاة أو الحج ؛ أو الصيام : لا يبطل العبادة » لکن إذا أنى مها بفعله ونيته 
أثيب على ذلك. 

وبحب على الضطر الأ كل والشرب بقدر مايسد رمقه . 

وفى نجاسة شعر الكلب قولان » هما روايتان » فاو معط فى بثر » فبل يحب 
ر حه ؟ يحب نزحه عند من نجسه » وهو قول فقباء الكوفة » كا لى حنيفة . 

وقيل : لاينجحس إلا بالتغير . وهو مذهب امور . فيجوز استعال الماء » 
وإن خرج فيه شعر » عند من يطهره ٠‏ 

وعند انجس يقول : إذا خرج فى الدلو- وهو قليل - نجس . وهو المشهور 
عن أحد . ) ) 

والأظير : أن شعر الكلب طاهر . لأنه لم يثبت فيه دليل شرعى . 

م ؟ . مختصر الفتاوى 


سد ۸ لد 


فصل 
إذا وقع فى الماء جاسة فغيرته تنجس اتاق » و إن لم يتغير» فقيل : لا ينجس . 
وهو قول أهل المدينة » وكثير من أهل الحديث » وروانة عن أسمد» اختارها طائفة: 
من أصحابه » ونصرها ابن عقيل وان الى وغيرها . 
الثانى : ينجس قليل الماء بقليل النجاسة . وهى رواية البصريين عن مالك . 
الثالث : مذهب الشافى » ورواية عن أحد : ينجس القليل والكثير . 

. الرابع : الفرق بين البول والعذرة المائعة وغيرها » «الأول : ينجس منه- 
ما أمكن نزحه » دون ما لا کن نزحه > وهى الشهورة عند أحمد » واختيار 
أ كثر أماءه . 
الخامس : أن الماء نجس ملاقاة النحاسة » سواء كان قليلا أو كثيرا » 
لكن مالم تصل النجاسة إليه منه لا ينجس . ) 

ثم وال ل ای غلا یرد بتحرك الطرف الآخر .. 
ثم تنازعوا : هل هو بحركة التوضىء أو المغتسل ؟ وقدره مد بن الحسن 
مسجده . فوجده عشرة أذرع فى عشرة أذرع . 0 
وتنازعوا فى الأبار إذا وقصت فبها النجاسة » فزع بشر المريسى أنه لايمسكن 
تطهيرها ء وقال أبو حنيفة : يكن بالنزح » ولم فى تقدير الدلو أقوال معروفة . 
السادس : قول أهل الظاهى » الذين ينجسون ما بال فيه البائل » دون ما ألقى 
فيه البول . ْ 

وأصل ذلك : أن اختلاط البث بالاء . هل يوجب تحريم اجيم ؟ أم يقال : 
بل استحال فإيبق له حك » فل الأصل الإياحة . حتى يقوم الدليل على التحرم؟ 
أم الأصل التع » إلا ما قام الدليل على إباحته ؟ 

والصحيح : الأول » وهو أن النجاسة متى استحالت » فالماء طاهي » قليلد 
كان أو كثيرا > فإنه داخل فى حد الطيب . خارج عن البث » وقد صح قوله 


سد ٩‏ سد 


صلل ل لعي وهل ین لا نود وهر عم لوسك 
وفى جميع النجاسات . 

وأما إذا غير فإها حرم لظلهور جرم النجاسة فيه » خلاف ما إذا استهبلك . 

ويبين ذلك : أن الجر واللبن لو وقع فى ماء» فاستهلك » فشر به شارب: لم 
E‏ 

ومبيه صن الله عليه وسل عن البول فىالماء ادام لأنه ذربعة إلى تنحسه . 
سد الذريعة » ولهذا يم النعى فى كل ماء را كد » فلا يجوز فیا فوق 
القلتين » ولافما لا يمسكن نزحه » ولا فما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الآخر . 
ومن قال جوز فى ذلك فقد خالف » إذ هوعام . 

وأما قوله صلى الله عليه وسل « الاء طبور لا ينحسه ثىء » فلا يقال : 
000 بكونه لهورا يدل على تنجیس خيره » لاله يجوز تعليل الك بعدين » 
وون الاء طهوراً يوجب دفع النجاسة عن اط وأنه ادل هن عر ولا عنع 
أن ن يكون فى غيره ما يمنع عنه النجاسة . 

وأيضا ہم سوه صلی اله عليه وسر عن الاء ؟ خصه بذلث» طاجة السائل 
إليه » مع أنه مفهوم لقب ا 

وأما حديث القلتين - إذا صيح ‏ فنطوقه موافق لغيره > وهوأنه إذا 
بلغ الماء قلتين لم ينحسه شىء . 

وأما مفهومه ‏ إذا قلنا بدلالة مفهوم العدد ‏ فانه إا يدل على أن الحكم فى 


(1) مفهوم اللقب : هو دلالة الافظ على ثبوت تقيض قيض حك ثابت لمسمى باسم 
حامد . مثال ذلك : إذا قبل : فى الغنم زكاة . فدلالته على ثبوت قيض هذا الحم 
لغير العم امير الوايار اول عن ربولا . فدلالته على أن غير ممد 
لیس برسول مفهوم لقب . وا مور اا ا > أى على أن اللفظ لا يدل على 
ذلك لغة 


س ٠‏ س 


المسكوت عنه عخالف الحم فى المنطوق » ولو بوجه من الوجوه» ولايشترط أن يكون 
ا لحك مالفا للمنطوق من كل وجه » وهذا معنى قولمم « الفبوم لاعموم له » 
فلا يلزم أن كل مالم يبلغ القلتين ينجس » بل إذا قيل بالخالفة فى صورة حصل 
القصود » فنطوقه : أنه لابحمل البث عند باوغ القلتين » مفهومه : والقليل قد 
حمل » لمظنة القلة » فيكنى الخالفة لجواز احتال الحبث فى القليل » دون الكثير 

فقد خالف المنهوم المنطوق بذلك . وهوكاف . إذ لايازم أن المفبوم مخالف 
النطوق فى كل صورة من صوره » بل يكنى وو فى صورة » فلا عموم للمفهوم كا 
قلنا » وهذا ظاهر . ۰ 

والبى صلى الله عليه وسل لم يذ كر ذلك حك عاما . إنما ذ كره فى جواب 
من سأله عن ماء بعينه » فيتقيد به" » فإن التخصيص إذا كان له سبب غير 
56 الک . لم يبق حجة بالاتفاق . كقوله تعالى ( ۱۷ : ۳١‏ ولا تقتلوا 
أولادم خشية إملاق ) . 

فما كان حال الماء السئول عنه : أنه كثير . قد بلغ القاتين» ومن شأن الكثير : 
أنه لايحمل الحبث » بل يستحيل فيه : دل ذلك على أن مناط الحم :کون 
اليك غود ليت كن مولا أى موجودا ‏ كان نجساءوحيث استهلك فهو 
غير مول . فصار حديث القلتين موافتا لقوله « الماء طبور لا ينحسه شىء » . 

وك رايس کیل تليق ا ميل أنه ری سروم 
والمس دليل » والدليل على هذا : اتفاقهم على أن الماء إذا تغير حمل اللبث وفهسه. 

فصار قوله « إذا بلغ لاءقلتين لم يحمل اعلبث وم ينجسه شىء » مثل قوله 
« الاء لاينحسه شىء » وهو إنما أراد : إذا لم يتغير» فى اللوضعين . وأما إذا كان 
قليلا فقد حمل اللحيث لضعفه 


)١(‏ يشير إلى أن هذا المفهوم غير معتبر : لظهور فائدة أخرى غير التخصيص 


0١‏ كا 


وعلى هذا حمل أمره فى الكاب » لما أمر بتطهير ما ولغ فيه سبعا . 

وكذلك قوله لمستيقظ من نوم اليل « لا يدخل يده فى الإناء حتى 
يغسلها ثلانا » المراد الإإناء الذى لماء المعتاد للولوغ .ولإدخال اليد . وهو الصغير» 
. والكلب يلغ بلسانه شيئًا فشيئًا . فلا بد أن يبتى فى الماء من ريقه . فيكون ذلك 
تخولاء والماء يسيرا. فيراق . لأجل كون اللبث محولا » ويفسل الإناء الذى 
لاقاه ذلك الحبث . ش 

مخلاف ما إذا استبلك الحبث .الجر إذا كلب الله عينها » فتطهر بالدن » 
لأن الاستحالة والاسّبلاك حصل ف الجر دون تلك » ولو أراد الفصل بين 
البتدىء والذى ينجس جرد الملاقاة » لقال : إذا لم يبلغ قلتين نجس . وما بلغها 
م ينجس إلا بالتغير » أو نحو ذلك » أما مجرد قوله « إذا بلغ الماء قلتين لم حمل 
المبث » مم كونه إذا تغير حمله > وينحس . فلا يدل على هذا القصود 

وأما هيه القائم من نوم الليل أن يغمس يده فى الإناء حتى يغلسها . فهذا 
لا يقتضى التنحيس بالاتفاق » بل لأنه قد يور فى الماء معنى أو يفضي إليه » مثل 
قوله « لا يبوان أحدك فى الماء ادام » وقد تقدم أنه لابدل على التنحيس . 

وأما نميه عن الاغتسال فيه بعد البول ‏ إن صح ‏ فهو كنبيه عن البول 
فى المستحم » وقوله « فإن عامة الوسواس منه » وريا بت من أجزاء البول فعاد 
عليه رشاشہاء فكذلك إذا بال فى ماء ثم اغتسل فيه » فقد يغتسل قبل الاستحالة 

مع بقاء أجزاء البول 

0 ونهيه عن الاغتسال فى لاء الدانم ‏ وإن صح ‏ يتعاق مسألة لاء المستعمل . 
وقد يكون لما فيه من تقذير الماء على غيره » لا لأجل النحاسة » ولا لصيرورته 
مستعملا . فقد قال « الماء لاجنب » 


س 
فصل زفق 
السك إذا ثبت بعلة بزول بزوالها . فإن بق مع زوالها من غير أن يخلفها علة 
أخر ىكانت عديمة التأثير. فلا تتكون علة . وأما إذا خلفها علة أخرى فإنها 
لايبط ل كونها علة » وهذا هو التحقيق فى مسألة عكس العلل » وعدم التأثير فيها » 
فإنه قد يظن أنا إذا جوزنا تعليل السك الواجب بالشرع بالنوع بعلتين . لم قبطل 
العلة بعدم التأثير فيا ء وهو انتفاء الك لانتفاء الوصف » لجواز أن يخلفها علة 
e‏ 
ليس بعلة » فالنتقض وجود الوصف بلا حكم ٠‏ فإن 1 يكن التخلف لفوات شرط 
أو انتفاء ا اي لو 
بلا وصف . فإن لم يكن له علة أخر ىكان دليلا على أن الوصف ليس بعلة » فإذا 
عللنا املك بالبيم أو الإرث » أو الاغتنام ونحو ذلك » وقلنا فى صورة قد عالنا الك 
فيها بالبيع : هذا بيع باطل . فلا حصل الملك .كان كاملا حيحاً » و إن عامنا أن 
0 : أنه لايثبت له هنا غير البيع » و إذا 
قلنا : هذا ملك هذه السلعة » لأنه اشتراها شراء شرعياء أو لأنه ورنها - كان 
كاملاصحيحا » ولا يلزم من ذلك أن يكون الملك منتفيافى كل موضع انتفى فيه البيع 
أو الارث » لأن الات له أسباب متعددة » وكذلك الطهارة إذا كان ها سببان » 
فعلل الشارع طهارة بعض الأعيان بسبب .كان ذل ك كاملا ميحاً » ولا يازم من 
ذلك أن يكون كل موضع انتنى عنه هذا السبب : أن يكون الملك منتفيا فى كل 
موضم انتنی فيه البيع ء ولا كان منه أن ن ما انتنى عنه هذا السبب يكون نجسا 
فقوله فى المر « إنها من الطوافين » دليل على أن الطواف سبب بار : 
فإذا انتى فها هو سبب فيه زالت طبارته » وقد ثبتت الطهارة لغيره . وهو الحل » 


)000( انظر الفتاوى ج اص "5١‏ 


سد ل ا شك 


ا الصيد والأأنعام » فإنها طيبة من الطليات التى اخ الله تعالى » »فلا يحتاج 
إلى تعليل طهارمها بالطواف » فإن الطواف يدل على أن ذلك لدفع المرج فى نجاستها 
ش وقوله : « الماء طهور لاینحسه شیء » قد يقال فيه 

أولا : قد يكون المقصود وصف الماء بكونه طهوراً . وبكونه لا ينجسه شیء » 
فيكون صفة بعد صفة » ليس المقصود جعل إحداها عل للأخرى . ووصفه بهاتين 
الصفتين يبين مفارقته للبدن والثوب » ونحوها من هذين الوجهين : من جية أنه 
طهور . ومن جهة أنه لابنحسه شىء > وإذا لم يعلل ننى النجاسة بكونه طهوراً لم 
يوجب ذلك حصول النجاسة فيا ليس بطهور جرد الملاقاة » فإذا أمكن أن 
تكون هذه علتان لجواز استقائه من البئر. لم يجب أن يقال : إن إحداما علة 
للأخرى 5 بل كان قوله « لاينحس » كقوله« الماء لاجذب » وهناك لم يعلل 
اثتفاء الجنابة عنه بكونه طهوراً » فكذا هنا لم يعلل انتفاء النحاسة عنه بكونه 
طهوراً . بل هناك علل جواز استمال سؤر عائشة بأن الماء لايجنب . وهنا علل 
وضوءم من بر بضاعة : : بأن الماء لاينجس » وزاد مع ذلك ان ا طبور 
وهذا بين من تأمله . بى هو ظاهر الحديث . 

و بيان ذلك : أنه قد می التراب طهورا فى نحاسة E‏ . فقال 
« جعلت لي الأرض مسجداً وير مها طهوراً » وقال فى النعلين « فليدلكهما 
بالتراب . فإن التراب لها طهور » ومع هذا فإن التراب وغيره من أجزاء الأرض 
فى النجاسة سواء » لافرق بين القراب وغيره . إذا ظهرت فيه النحاسة كان نجسا . 
و إذا زالت بالشمس ونحوها ء فإما أن يقال : تزول مطلقاء أو لاتزول مطلقا : لم 

يفرق. بين التراب والرمل » وغيرها من أجزاء الأرض »کا فرق بنهما من فرق فى 

طبارة الحدث . بل احتج من يقول بزوالها حديث البخارى « وكانت الكلاب 
تقبل وتدبر » وتبول فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل » وم يكونوا برشون 
م ذلك شيئاً » والمسحد کان فيه التراب وغيره 


فإذا كان قوله « فإن التراب لها طهور » صريحا فى التعليل » ول بخص 
التراب دذلك » فقوله فى الماء « إنه طهور لا ينحسه شىء » أولى أن مخص بَذلك 
لكن هل يقال : إبٺ غير ال ماء يشاركه فى إزالة النجاسة »كا شارك 
التراب ما لیس يتراب ؟ هذا فيه بزاع مشهور. 
وللعاماء فى إزالة النحاسة بغير الماء ثلانة أقوال . 
قيل : يحوز مطلقاً » وهو قول ألى حنيفة » ورواية عن أحمد . 
وقيل : لا يحؤزمطلقا . كقول الشافمى » والظاهم عن أحمد . 
وقيل : جوز عند الحاجة » وهو قول ثالث فى مذهب أحد »كا قيل بذلك 
على أحد الوجوه فى طهارة فم الهر باللعاب ؛ وكذلك أفواه الصبيان ونحوجم من التىء 
فإن قيل : إن طهور بة الماء من النحاسة بشاركه فما غيره . صا ركالتراب » 
و إن قيل : لا يشاركه .کان قوله « الماء طهور لا ينحسه ثىء » تعليلا لاستبقائه 
كاسبق: 
وبالجلة : فر أعر إلى ساعتى هذه لمن ينحس للا ساف اكير وقوع 
النجاسة فيها إذا لم تتغير : حجة يعتمد عليها الفتى فيا بينه وبين الله . فتحر.م 
الحلال كتحليل ارام » فن‌کان عنده عل يرجع إليه أو يعتمد عليه فليتبع العم ». 
وإن لم يكن عنده إلا جرد التقليد . فالمزاع فيه مشهور . وقد لال 
11:15 ولا تقولوا لما تصف ألسندم الكذب هذا حلال وهذا حرام ) . 


باب الا نيت 
اراد بالضبّة للحاجة : ما يحتاج إلى تلك الصورة » سواء كان غيرها يقوم 
مقامها كالنحاس أولاء أما لوکان مضطرا إليها أبييحت » سواء كانت من ذهب _ 
أو فضة » كالأنف وش الأسنان بالذهب » ونحو ذلك . 


ولو لم جد ما يشرب فيه إلا إناء ذهب أو فضة جاز . 


سد Yg‏ اسم 


٠‏ ولول جد ثوبا يقيه البرد › أويقيه السلاح » أو يسترعورته ؛ إلا حريرا 
منسوجا ذهب أو فضة . جاز سه . 

فان 8 تبي تييح أ كل اليتة والدم وم المنزير بنص القرآن » مع أن 

تحر يم المطاعع أغد من تحري اللاب . لأن تأثير المبائث بالمازجة للبدن أعثلم 
من أثيرها باملابسة باللباس » وهذا كانت النجاسات الت يحرم ملابستهابجرم أ كلها 
ويحرم من السموم ونحوها من المضرات ما ليس بنجس . ولا بحرم مباشرما . 

م ما حرم حبث جنسه أشد ما جرم لما فيه من السرف والفخر وافيلاء . 
فان هذا بحرم القدر الذى يقتضى ذلك منه » ويباح للحاجة ا للنساء » وهذا 
كان الصحيح من القولين فى مذهب أحد وغو : جواز التداوى مهذا الضرب » 
دون الأول »كا رخص صل الله عليه وسل لاز بير وطلحة رضى الله عنهما فى لبس 
الح رر من حك > ونهبى عن التداوى باتجر » وقال « إا داء وليست بدواء » 
ونبى عن الدواء الحبيث » وعن قتل الضفدع لأجل انتداوی مہا ء وقال « نقيقها 
تسبيح » وقال « إن لله تعاللى لم مجعل شفاء أمتى فما حرم عليهم 4 

واستدل على طهارة أبوال الاوبل بإذنه الرّنیین بشر بها . فليست من الحبائث 
الحرمة النحسة » ليه عليه الصلاة والسلام ع ن القداوى مثل ذلك » وم ا 
بغسل أفواههم منها . وإن كان القائلون بطهارة أبواها تنازعوا فى خواز شت ا 
لغير ضرورة » وفيه روايتان منصوصتان » وكذلك لما فما من القذارة الملحقة 
بالبصاق والخاط والنى » ونحو ذلك من المتقذارت . 

ولهذا أيضاً حرم هذا الضرب فى باب الأنية والمنقولات » على الرجال والنساء ` 
مخلاف التحلى بالذهب » ولبس الحر ير المباح للنساء » وباب الخبائث بالعكس . 

وخص من استغال ذلك : ما يتفصل عن بدن الإنسان مما لا يباح متصلا به“ 
كا يباح إطفاء الحر يى باحر » و إطعام اميتة للرّاة والصقور » و إأيّاس الداة 
الثوب النحس » والاستصباح بالدهن النجس » فى أشهر قولى العلماء » وذلك لأن 


2 ۹ 


استعمال اللبائث فيه يجرى تجرى الإتلاف » ولس فيه ضرر » وكذلك فى الأمور 
النفصلة > خلاف استعال الحر بر والذهب ٠‏ فإن غابته السرف والفخر . 

و بهذا يظهر غلط من رخص من أحاب أحمد وغيرم فى إلباس دابته لطر رر 
قياسا على النجس . فهو منزلة من جوز افتراش الحر رر ووطأه. قياسا على 
المصورات » أو من يبسح تحلية دابته بالذهب والفضة » قياسا على إلباسها الثوب 
النحس » فقد ثبت بالنص تحر افتراش ار بر . 

ويظهر أن قول من حرم افتراشه على النساء » کا ۴ المراوزة من 
أسحاب الشافى اوی من رل ن اا ادال ا 0 و ا 
اجبور على أن الافتراش كاللباس » بحرم على الرجال دون النساء » لأن الافتراش 
لبس » إذ لا يازم من إباحة التزين على البدن إباحة المنفصل » كاف الذهب 
والفضة . فإمهم اتفقوا على أن استمال ذلك حرام على الذكر والأتى . . 


آخر الروايتين عن أحمد :أن الال مار > لكن فى ذلك زاع - هل 
يعقوم الدباغ مام الذكاة أ ومقام الا '؟فيه وجهان ا : الأول : 
| وهو : أنه يطور بالدباغ ما يطهر بالذ کا 3 -- وحديث عبد الله بن كم 
رضى الله عنه « ہی عن الانتفاع بالجاود فإنه کان قل ا فيه 
وأما بعل الدبغ فل ينه عنه قط . 
وعم الميتة وقرمها وظفرها يم ونحوه فيه ثلاث أقوال : : نحاسة 
اجيم > وهو روابة عن أحمد . 


والثانى : أن العظام ونحوها نجسة ٠‏ والشعور ونحوها طاهرة . وهو هو المشهور 
من مذهب أحمد . 


)0( انظر الفتاوى ج اص 9" - 4۲ 


لح في ست 


واقال + أن الجيع طاهى . وهو الصواب تعن انيد ومالك 
وملابسة النحاسة احاحة جائز» إذا طهر بدنه وثيابه عند الصلاة »كا يجوز 
الاستنجاء بالماء مع مباشرة النحاسة . ولا يكره ذلك على أصح الروايتين » وقول 
أ كثر الفقباء . 
وهل تطهر النجاسة بالاستحالة ؟ على 5 ا سم ها راتان 
الراب الطهازة .+ ءْ 
وقولم : إن الجر نجسة بالاستحالة » فتطهر بها كذلك جيم النجاسات .أى 
إنها تنحست بالاستحالة : كالدم يستحيل عن الغذاء » وكذلك البول والعذرة » 
حتى الميوان النحس مستحيل عن الماء والمواء والتراب » ونحوه من الطاهرات » 
ولا ينبغى أن يعبر عن ذلك بأن النجاسة طهرت بالاستحالة » فإن نفس النجس 
م يطور» لكن استحال » وهذا الطاهى لبس هو ذلك النحس » وإن كان 
+ ا مه والاك والجشةء #اأن الزرع ليس هو الماء وال مواء وا حب » . 
والإنسان ليس هو النى . وله تعالى يخلق أجسام العا بعضها من بعض » ومع 
تبدل الحقائق ليس هذا ذاك » فكيف يكون الرماد هو الفظر واللحم والدم. ؟ 
عمنى أنه يناوله اسم الدم أو العظم . 
٠‏ أما كونه هو باعتبار المادة فلا يضر . فإنالتحر يم تبع للاسم » وللمعنى الذى 
هو انليث » وكلاما منتف . 
ومجوز المرز بشعر انز ر » فى أظبر قولى العاماء . ومهم من يقول : إنه 
طاهى » كالك وأحمد . فى رواية عنه . وعلى القول بنجاسته : يعنى عن الرطو بة 
التى لا يمكن الاحتزاز عنمها » و إما أن لا يفعل إن أمك 
والصحيح : طهارة الشعور كلما تى شعر الكلب . 
وکل حيوان قيل بنجاسته : فني شعره روايتان . 


والصحينح : طهارة العظ والقرن والريش ونحوه . 


فصل 

إذا سرح شعره فى المسجد وتركه يقع فيه . كره عند من لا ينجس الشعر 

وس ةر 
ل 1 م ا ا 

وباجملة : ا التى تقع فى العين 

وليس حلق الرأس فى غير نسك بسنة » ولا قر بة باتفاق المسامين . 

وتنازعوا فى كراهته » وكان عر رضى اله عنه يعزر حلق ارأس . فإ هکان 
عند السلف مُثْلة . ش 

وما علمت أحدا كره السواك فى المسحد . 

وقص الشارب ليس بعيب » بل فعله رسول الله صلی الله عليه وسل » ومدح 
فاعله » ومن عاب شيت فعله رسول اله صلى الله عليه وسل» أو أقر عليه » عرف 
ذلك » فإن صر كفر . 3 

فصل 

الوضوء عبادة : لأنه لايع إلا من الشارع : وكل فعل لايع إلا من الشارع 
فبو عبادة كالصلاة والصوم › ولأنه مستازم للثواب »کا وعد عليه النى صلى ا 
عليه وسل المتوضىء بتكفير خطاياه » فلا بد فيه من النية » ومن لم يوجب النية : 
رأى ذلك من شرائط الصلاة » فب وكالسترة ' 

وهل يصح غسل التكافر من المنابة ؟ على قولين » مخلاف وضوئه . 

وكره مالك وأحد لبس العامة الْقَمْطة التى ليس تحت المنك منها شىء ؛ 

وكان عر بن الخطاب رضى الله عنه يقول « لا ينظر الله إلى قوم لا يديرون 
عمائمهم نحت أذقانهم ». وكانوا يسمونها الفاستية » لكن رخص فبها إسحق 


و 


وغيره . وروی أن أبناء المواجر ب نكانوا يتعممون كذلك » وقد يجمع سپا أن 
هذا حال الجاهدين والمستعدين له » وهذا حال مر ليس من أهل الجباد » 
وإمساكها بالسيور يشبه التحنيك . 
فسل 
النظر إلى الأسرد لشهوة حرام بإجماع المسلمين » وكذلك إلى ذوات الحارم» 
ومصالختهم والتلدذ بهم » ومن قال : إنه عبادة فب وكافر » وهو بمتزلة من جعل 
إعانة طالب الفواحش عبادة » بل النظر إلى الأشجار وانليل والبهاثم إذاكان على 
وجه استحسان الدنيا والرياسة وا مال فهو مذموم . لقول الله تعالی ( ۲۰ :181 ولا 
تمدّن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً مهم زَهْرة الحياة الدنيا لنفتهم فيه » ورزق 
زبك خير وأبقى ) . 
٠‏ وأما إذاكان على وجه لاينقص الدين» و إتما فيه راحة النفس فقط » كالنظر 
إلى الأزهار» فبذا من الباطل الذى يستعان به على الحق . 
وقد ينظر إلى الإنسان لا فيه من الاعان والتقوى » وهنا الاعتبار بقلبه وعله 
ا 0 
وقد ينظر إليه لما فيه من الصورة الدالة على المصور . فهذا حسن . 
“وق لطر عن هة اخنان اة ٠‏ 
فكل قم من هذه الأقسام مت ىكان معه شہوة کان حراما ار ظ 
اء انك شهوة بتع نظره بها » أوكانت نظرة لشهوة الوطء . ظ 
وفرق بين ما يحده الإنسان عند نظره إلى الأزهار وبينما بجده عند نظره إلى 
النسوان والمردان » فلهذا الفرقان فرقفى الىك الشرعى » فصار النظر إلى المردان 
ثلاثة أقام .. 
أحدها : ما تقترن به الشهوة . فبو حرام بالاتفاق . 


د 


والثاى. : مالا ترم » لأنه لاشهوة معه ٠‏ كنظ الرجل الريع إلى 0 
ا ؛ وابنته الحسناء » 'فهذا لاتقترن معه شهوة » إلا أن يكون ارجل من آلغ 
اقلق + ومتى اقترنت نه الشنهوة حرم + 

وعلى هذا من لا يميل قلبه إلى الردان كا كان الصحابة رضي الله عنهم » 
وكالأمم الذين لا يعرفون هذه الفاحشة ‏ فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق بين 
نظره إلى هذا الوجه و بين نظره إلى ابنه » وابن جاره وصبى أجنبى » لا مخطر بقابه 
شىء من الشهوة » لأنه لم يمتد ذلك > وهو سلم القلب » وقد كان الإماء على 
عهد الصحابة رضى الله عنهم يمشين ف الطرقات مكشوفات الوجوه و يخدمن 
الرجال مع سلامة القلوب » فاو أراد الرجل أن يترك الإماء التركيات الحسان يمشين 
بين الناس فى هذه البلاد والأوقات لكان مرن باب الفساد » وكذلك المردان 
الحسان : لا يصح أن مخرجوا فى الأمكنة والأزمنة التى مخاف فبا الفتنة بهم إلا 
ا و الأمرد الحسن ن الوجه من التفرج » ولا من الجلوس فى الام 
بين الأجانب » ولا من رقصه بين الرجال وکو ذلك . 

وإعا وقع المزاع بين الداسن فى القسم الثالث وو النظر إليه لغير شمو + 
لكن مع خوف ثورانها : قفيه وجهان فى مذهب أحمدء أحمها وهو المحكي 
عن نص الشافتى وغيره ‏ أنه لامجوز . 

والثانى يجوز » لأن الأصل عدم ثورانها » والأول هو الراجح . 

ومن أدمن النظر إلى الأمرد وقال: إنه لا ينظر اشبوة ققد كذب » فإنه 
إذا ل يكن له داع بحتاج معه إلى النظر لم يكن منه النظر : فانه ما ينظر إلا لما 
محصل فى القلب من اللذة » وأما نظر الفجأة فمو عفو إذا صرف بصره . 

ويقال : غض البصر عن الصورة التى بحرم النظر إليها : له ثلاث فوائد . 

إحداها : حلارة الإمان واذته اتی هی أحل وأطيب ما ترك لله والنفس 
تحب النظر إلى الصور » لاسا تفوس أهل الرياضة والصفا » فإنه يبقى فيها رقة 


١‏ اعرد بزب لخدم مرب : وروی عن شح أنه قال : صحبت ثلاثين 

من الأبدا ل كلهم يوصينى عند فراقه بتركى صدبة الأحداث . 

الثانية : أنه يورث نور القلبٍ والفراسةءقال الله تعالى عن قوم لوط ( 77:16 
لعمرك إمهم فى سكرتهم يعمهون ) 

فالتعلق بالصور يورث فساد ارو جر الو جره 
کا قیل : سے 

قالوا: : جتنت بین هوی فقلت لم * العشق أعظم مما بالجانين 

العشق لا يستفيق الدهس صاحبه * وإنما يصرع ا المين 

فن غض بصره عما حرم الله عوضه الله من جنسه بم هو خير مه » یطاق 
عين بصيريه » ويفتح عليه باب العلل والمعرفة والكشوف . 

والثالئة : قوة القلب و تكرت هجهل ان اولان تعره ة مع سلطان 
الححة »وفى الأثر م الذى مخالف هواه , رق الشيطان من ظله » و يوجد فى التبع 
لمواه من الذل اذل ان واا ما لا وعد ى شد . فإن الله جعل العزة 
لن أطاعه ء والذلة لمن عصاه (م,- 8 وله العزة ولرسوله و ؤمنين) والناس يطلبون 
الم فى باب الملوك ولا بجدونه إلا فى طاعة الہ » أى الله إلا أ ن يذل من عصاه . 


فصل 
وينقض الوضوء الذى »و بحب غسل د i‏ ييه 
ويب على الرجل وطء زوجته بالعروف » و هو أوكد حقها عليه » أعظم 
من طعامها وشرابها . 


والوطء الواجب قيل :¥ رة أشي مره ¢ وقيل بقدر حاجنها ¢ 
وقدريه > كإطعامها . وهو أصح ٠.‏ 


ولم يجىء الوضوء فى كلام الى صلى الله عليه وسل إلا وامراد به الوضوء 


سد بم لد 


الشرعى » ول برد لفظ الوضوء بممنى غسل اليد والفم إلا فى لغة اليهود »کا روى 
أن سامان رضى الله عنه قال للنبى صلى الله عليه وسل « إا نحد فى التوراة 
أن من ركة الطعام : الوضوء قبله» والوضوء بعده 6 . 
ومس المهودى أو النصرانى لاينقض الوضوء باتفاق المسامين . 
وأ كل النساء الأجائب مع ارال لا فمل | إلاالحاجة : من ضيق المكان 
أو قلة الطعام » ومع ذلك فلا تكشف وجبها للأجانب » ولايلقمبا الأجنى ٤‏ ولا 
تلقمه » ولا سثل صلى الله عليه وسل عن المو قال « الجو الوت » والجو أخو 
الزوج ونحوه» دون أبيه ؛ فإنه يحرم . 
وفى الحديث « لا يدخل الجنة ديوث » وهو الذى لاغيرة له» بل إذا رأى 
على أهله شيا لم يكره ٠.‏ 
ولا جوز لامرأة أن تظبر على أجنى ولا رقيق غير مالكها » ولركان خصي 
وهو اللادم » فليس له النظر إليها » لأنه يفعل مقدمات الجاع » و يذ كر بالرجال » 
E‏ وإن كان لا حبل. 
وأما مماوكها قنيه قولان : 
أحدها : أنها مع هكالأأجنى ؛ وهو قول ألى حنيفة » والمشبور عن أجد . 
واثثانى : أنه حرم » وهو قول الشافبى » وقول لأحمد . 
قعل 
ومن أصابه سبم مسموم من سام ابلس - وهو المشق - فعليه بالترياق 
والمرم وذلك بأمور : 
مہا : التزوج أو التسرى . فإنه ينتقص الشهوة » و يضعف العشق . 
الثانى : أن يداوم على الصاوات انجس والدعاء » والتضرع وقت السحر» وتكون ِ 
صلاته حضور قاب وخشوع » و يكثر منقول «يا مقلب القاوب ثبت قلبى على دينك 


4 9 

س ج۳ س 
يا مصرف القلوب صرف قلى على طاعتك وطاعة رسولك » فى أدمن الدعاء 
والتضرع لله صرف قابه عن ذلك : 


19 2 

إذاكان فى المسجد بركة يغلق عليها ابه » ويمشَى حولها دون أن يصلى حوها 
فہل يبال فيها؟ ٠‏ 

هذا شبه البول فى المسحد فى القارورة ؛ ومن الفقهاء من نهى عنه لأن هواء 
a‏ | 

ومنهم من رخص للحاجة . والأشبه أن هذا إذا فعل للحاجة فقر يب» وأما 
إذا اتخذ مبالا أو مستنحى فلا . 

ونترالدٌ كر والتنحنح والشى ليس بواجب » إنما يحب الانقاء . 

ولا يحب غسل داخل فرج المرأة فى أصح القولين . 

فإذا دست المرأة دواء مع الماع يمنع تفوذ انى فى مجارى الحبل فصومما 
وصلامها صميحة : وإنكان ذلك الدواء بق 2 جوفها . 

وأما جواز ذلك لنم الجل قفيه نزاع بين العلماء . والأحوطأن لاتفعل . 

جوز الاغتسال عر يانا بکثف عورته إنكان فىخلوة » وأما داخل الجام فعليه . 

ستر عورته » ولا خل هذا راها ولاعسمبا »قا كان أو غيره » ولا يشهد منكرا 
بل اع وف که واس له أن تدرف قاع لاغ يل الحام ارم بلق 
صاحيه 4 ويلزم السنة ¢ قلا جهو حفوة النصارى 4 ولا بغلو غلو الود . 


)۲۱۲ = هده وج ۲ ص۲۱۰‎ - ٤4 الفتاوى (ج اص‎ )١( 
م ۴ ل مختصر الفتاوى‎ 


. ومن اغتسل ولم يتوضاً EAN‏ الأربعة » لكن 

007 :حب أن شعن و 

وهل عليه أن ینوی رفع الحدثين ؟ فيه راع بين العلماء . 

وهل للمرأة دخول الجام إذا شق عليها تركه . بأن اعتادته ؟ على وجهين فى 
مذهب أحمد وغيره . 

والاستمناء محرم عند عامة العلماء » وه وأظهر الروايتين عن أحمد ء والأخرى : 
أنه مكروه » كن إن اضطر إليه » مثل أن يخاف الزنا ولمرض إن لم يفعله . 
قنيه قولان مشهوران » وقد رخص فيه فى هذه الال طوائف من ع السلف والخلف . 

ويجوز المسح على انلف إذا كان فيه خرق سير عند أبى حنيفة كاك 
وقيل اجوز وهو المعروف من مذهب الشافعى وأحمد . والأول : أرجح . 

ظ لت ابي 

ظ إذالم تقدر لارأة على الاغتسال بالماء . فعليها أن تصلى فى الوقت بالتيمم عند 
جماهير العاماء» لكن مذهب الشافعى : : أنها تغسل ما کن وتتيمم لاباق » ومذهب 
مالك وألى حنيفة : إن غسلت الأ كثرلم تتيه تقيەم » وإن لم : كن إلا غسل الأقل 
تيمت ولا عسل علييا: 

ومن عدم الماء والتراب صلى فى الوقت على الأصح » ولا إعادة عليه فى الأصح م 

ونه أحين ونام فل ينتبه إلا عند طلوع الشمس » فإن استحم خاف 
الضرر » وإن راح إلى الجام خرج الوقت » شذهب الشافم بى وأحمد وألى حنيفة : 
أنه يغتسل ويصلى » ولو خرج الوقت » ومالك مذهبه : يتي.م ويصلى فى الوقت . 

وأنا من كان مستيقظا من أول الوقت . فإن عايه أن يصلى فى الوقت باغتسال 
أو تيمم » ولا .يفوت الوقت . مخلاف الأول » فإن الوقت فى حقه من حين انتبه . 


) ٦۳ ص‎ ١ الفتاوى ( ج‎ )١( 


سد هقثلا دب 


وهل رفع التيمم الحدث رفع مؤقتأ » أو يبيح فمل الصلاة مع قيام الانع ؟ 


فيه بزاع . 
ومن كان حاقتاً عادما لاماء .فالأفضل أن يصلى بالتيمم غير حاقن مر 
أن يحفظ وضوءه و يصلى حاقناً . 


ومن خاف إن اغتسل أن ری بما هو برىء منه و يتضرر به : جازله التيعم 
والصلاة والقراءة ومس المصحف . ۰ 

ويؤم المتيحم الغتسل عند جمهور العلماء إلا جمد بن الحسن . 

وقد روى عن عر وابن مسعود رضى اله عمهما م الجنب من التيمم » 
وخالفها غيرها من جمهور الصحابة والتابعين . 

وهل المبيح للتيمم خوف الضرر أو التلف ؟ فيه تزاع للشافمية . 

ومن أمكنه أن يغتسل ويصلى خارج الجام فمل ذلك » فإن لم يمكنه » مثل 
أن يستيةظ أول الفجر » فإن اشتغل بطلب الاء خرج الوقت » فإنه يصلى بالتيمم 
عند الجبور » إلا بعض المتأخر بن من أصحعاب الشافسى وأحمد ء قالوا : يشتغل 
بتحصيل الطهارة » و إن فات الوقت » وهكذا قالوا فى اشتغاله مخياطة الثوب وتعل 
دلائل القبلة ونحوه . 1 

وهذا القول خطأ . فإن قياسه أن المسافر يؤخر حتى يصلى بعد الوقت بالوضوء » 

والعريان يؤخر حتى يصلى بعد الوقت بالباس » وهو خلاف إجماع السلبين » بل 
على العبد أن يصلى فى الوقت بحسب الامكان » وهذا مخالف ما إذا استيقظ آخر 
الوقت . ١‏ | 

وإن اشتغل باستقاء الماء من البثر مخرج الوق تأو ذهب إلى المجام » فهنا 
يغتسل » وإن خرج الوقت عند امور » إلا مالكا فإنه قال : يتيمم ويصلى 
فى الوقت 5 تقدم ذلك عنه . 

وأما من أمكنه الذهاب إلى الجام » سكن إن دخل لا يمكنه المروج حتى 


س ۳۹ داه 


يخرج الوقت » إما لكونه مقهوراً . مثل العبد الذى لا يمكنه سيده من الخروج » 
ومثل المرأة معا أولادها لا يمكنها المروج حتى تغسلهم » ونحو ذلك . 

فبؤلاء لابد لمم من أحد أمور : إما أن يغتسلوا ويصاوا فى الجام فى الوقت » 
وإما أن يصاوا خارج الجام بعد الوقت » و إما أن يصاوا بالتيمم خارج الام . 

و بكل من هذه الأقوال أفتى طائفة . 

لكن الأظهر أنهم يصاون خارج الجام بالتيمم » لأن الصلاة فى الجام منهى 
عا » وتفويت الصلاة أعفل » ولا يمكنه اللروج عن هذين المبيين إلا بالتيمم 
فى الوقت خارج الام . ثم يصلى بذلك قبل دخول الام . 

وصار هذا ما لو يمكنه الصلاة إلا فى موضع نجس فى الوقت » أوفى موضم . 
طاهر بعد الوقت إذا غسل الموضع » أو يصلى بالتيمم فى مكان طاهر فى الوقت . 
غبذا أولى » لأن كلا من ذلك منهى عنه . 

وتزاع الفقهاء فيمن صلى فى موضع نجس لا يمكنه الخروج منه : على قولين 
معروفين » الأظهر أنه لا يعيد » بل الصحيح : أ نكل من صلى فى الوقت بحسب 
إمكانه لا يعيد »> كالعاجز عن الطبارة والستارة والاستقبال » أو اجتناب النحاسة » 
أو عن !كال الركوع والسجود » أو عن قراءة الفاحة ومحوم . 
مسألة : لايحوز لمن اشترى جار بة وطها قبل استبرامها باتفاق العلماء » بل 
لا جوز فى أحد قولى العلماء : أن يبيعها الواطىء حتي يستبرثها » وهل عليه 
لعزا ومل الغترى ا أو کی ارا راک غل ران 


) ٦٥ الفتاوى ( ج۱ ص‎ )١( 


باب الجبيض 

وطء الرأة فى دبرها حرام فى قول جماهير العلماء . ومتى وطنها فى الدبر 
وطاوعته عزرا » فإِن لم نیا فرق يدنهما »كا يفزق بين الفاجر و بون من يفجر به 

ومن شر بت دواء فانقطع دمها ثم طلقما زوجبا . فإن كانت تعم أن الدم 
لابأتى فيا بعده حال : فعدتها ثلائة أشهر» وإ ن کان حكن أن يعود فإنها تقر بص 
سنة ثم زوج . كا قضى مر رضى الله عنه فى الرأة برتفع حشر ارلا تدرى ا 

هذا مذهب الجبور : مالك وأحمد والشافمى فى قول . 

ومن قال : تنتظر حتى تدخل فى سن الإياس . فهو ضعيف جداً » لا فيه من 
الضرر الذي لاتأنى الشريعة عثله . 

وإذا انقطم الدم فلا توطأ حتى تغتسل . 

وقال بعض الظاهرية : جوز إذا غسلت فرجما لقوله تعالى ( * : ۲۲۲ فإذا 

تطبرن ) أى غسان فروجهن . وليس بشىء » فإن التطبير هو الاغتسال . 

وا لوحن دول :ذا اقشيات: رمق كلا وفك اللا ؛ أو انقطم 
الدم ؛ أى لأ كثره » وأ كثره عنده عشرة أيام . وقول امور أصح”") 


(۲) الفتاوى رج اص ٦٤‏ ) 


) 5 الصلاة 


م أجد أحدا قال : إن تأخير جميع الصلوات أفضل » لبكن منهم من يقول: 
تأخير بعضها أفضل . كا يقول أبو حنيفة فى الفجر والعصر . | 

والواقيت التى علمها جبريل عليه السلام نى صل الله عليه وسل > وعلمها 
النى صلى الله عليه وسل لأمته » حين بين مواقيت الصلاة . وهی التى ذكرها | 
العلماء فى كتمهم هى فى الأيام المعتادة » فأما ذلك اليوم الذى قال فيه رسول الله 
صل اله عليه وسل « یوم كسنة نة »قال« اقدروا .له قدره » فله حم آخرء يبين ذلك 
أن صلاة الظور فى الأيام المعتادة لا تكون إلا بعد الزوال » وانتصاف النهار » 
وف ذلك اليوم يكون من أوائل اليوم بقدر ذلك » وكذلك وقت العصر هى 
ف الأيام المعتادة » إذا زاد ظل كل شىء على مثله عند الجبور . كالك وأحمد 
- والشافمي وألى يوسف وحمد وغيرم » وقال أبو حنيفة : إذا صار ظل كل شىء 
مثليه » وهذا آخر وقنها عند مالك وأسمد فى إحدى الروايتين والشافعى. 
20 والقصود: أن فى ذلك اليوم لا يكون وقت العصر فيه إذا صار ظل كل شىء 

لأ ولا له بل يكو أول يوم قبل هذا الوقت شیء كثير » فك أن 

وقت الظهر والعصر ذلك اليوم ا قبل الزوال > كذلك صلاة المغرب والمشاء 
قبل الغروب » وكذلك صلاة الفجر فيه تتكون بقدر الأوقات فى الأيام المعتادة ». 
ولا ينظر فما إلى حركة الشمس » ؛ لا بزوال ولا بغروب » ولا مغيب شفق ونحو 
ذلك » وهكذا > کا قيل فى قوله تعالى ( ۱۹ : ۲ ولم رزقهم E‏ 
قال ' بعصم : يؤتون على مقدار الم كرة والعثى فى الدنيا. 

وقيل : يعرف ذلك بأنوار تظهر من ناحية العرش » كا يعرف ذلك فى الدنيا 
بذور الشمس ۰ ٠ ٠‏ 
وقول الصحابة رضى الله عنهم « يارسول الله » أرأيت اليومكالسنة» أيكفينا 


8 اكت 


افيه صلاة يوم ؟ ققال : لا » ولكن اقدروا له قدره » أرادوا اليوم والليلة . 
فقد يمنىبة اللي لكا يعنى بلفظ الليلة الليلة بيومها . كقوله تعالى ( ۴ : 4١‏ 
آيتك الأ نكر الناس ثلاثة أيام ) وف الموضم الآخر ٠١:15.(‏ ثلاث ليال سويا) 
ويوم . كقوله « يوم عرفة » و« إذا فانه الوقوف يوم عرفة'» راد اليوم والليلة 
الى تليه . | 
٠‏ وأيضا إذا علموا أنهم يقدرون لثلاث صلوات قبل وقتها العتاد . عل بطر يق 
اللزوم : أ نهم يقدرون للمغرب والعشاء » ووقوع ذلك ف الها ركوقوع صلا المغرب 
والعشا قبل الزوال من ذلك اليوم . 
وأيضاً فقوله «اعتكف العشر» يدخل فيه الليل » وقوله ١47:7(‏ وواعدا موسى 
الاين ليه حفن فيها النهار. وله أعر . 
فصل 
هؤلاء الذين يؤذنون م ا الراتب يوم الجعة فى مثل صو ن الجامع ليس 56 
أذا ذائهم مشروعاً باتفاق 53 } ل عويدعة متكرة وتم لة عل وود بوا 
مسا ان بدعة . 
٠‏ ومنها أنهم يتركون ما أمروا به . فقد صح عنه صلى الله عليه وسل : أنه « أمر 
أن يقول السامع مثل قول المؤذن » إلا فى الميعلة » فيقول : لاحول ولاقوة إلا بالله» 
ان أنه يصلى على النى صلى الله عليه وسر . 
الثالث : أنه يسأل الله له الوسيلة . 
الرابع : أن يدعو بعد ذلك عا شاء . 
ماع المؤذن وما أمروا به ويفعلون مالم يؤمروا به. | ش 
ونا أ يشغلون الناس عن هذه السنن » و مخلملون عليهم » فان أصواتهم 
مختاط ونشتبه . 


وق ابت 


وأيضا لافائدة فى هذا الأذان » فإن أهل المسجد قد سمموا قول المؤذن ‏ 2 
الرانب » وغيرم لا يسمع هذا المؤذن . ش 

ومنها : أنه يؤذن مؤذنان فى وقت واحد » ومی أذن مؤذنان معا فى وقت ٠‏ 
واحد مفترقان :كان مكروهاً منهياً عنه » مخلاف ما إذا أذن واحد بعد واحد». 
کا کان اللؤذنان على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل . 

وكذلك القصاص الذين يقومون على رءوس الناس يوم المعة » و يشغلونهم 
عا شرع من الصلاة والدعاء والقراءة » لاسا إن قصوا وسألوا والإمام مخطب » 
فإنه من المنسكرات الشنيعة » مع مايكذبون كثيراً . فيتعين إزالة ذلك باتفاق الأثمة . 

وم يكن التبليغ وراء الإمام على عهد رسول الله صلی اله عليه وسل ولا خلفائه» 
ولكن لما مرضالنى صلى الله عليه وسل صلى بالناس مرة » وكان أبو بكر سمع 
الناس التكبير » على أن الظاهى عن أحمد : أن هذهالصلا كان أنوبكر معا بالنى 
صلىالنّه عليه وسل و وكان إهاماً ناس » فيكون تبليغه لكونه إماما الناس » وكذا' 
بلغ مرة أخرى' حين صرع رسول الله صلی الله عليه وس جحش شقه الأعن 

ولهذا اتفى العداء على أنه لا يستحب التبليغ » بل يكره TT‏ 
ضعف صوت الإمام و بعد الأموم ونحوه » وقد اختلفوا فيه فى هذه الال » 
والمعروف عن أحمد : أنه جائز» وأصح قولى مالك . 

أما عند عدم الحاجة فبدعة » بل صرح كثير مهم أنه مكروه » بل قد ذهب 
طائفة من أصماب 5 : إلى أنه يبطل صلاة البلغ لغيرحاجة . ول يستحبه 
أحد من العاماء حينئذ 

ومن أصر على اعتقاد كونه قر بة فإنه hs‏ اله . 

. وكذلك التثويب بين الأذان والإقامة لم يكن على عبد رسول الله 

صلى الله عليه وسل » بل كرهه أ كثر الأئمة والسلف » وعدوه بدعة. ٠‏ 

وكذلك الجهر بالدعاء عقيب الصاوات » مثل دعاء الإمام والأمومين جميعاً 


٠‏ عقيب الصلاة : لميكن . ولكنه ثبت أنهمكا نوا حبرون بال نکر » وأنه صلی الله 
عليه وس كان حر عقيب الصلاة بالذ كر يقول « لا إله إلا اه وحذه لا يك 
له » له الت وله الجد» وهو على كل شىء قدير . . لا إله إلا اله ولا نعبد إلاإياه » 


فالذ کر ثابت . ومن اعتقد مالم يدل عليه دليل شرعى قرابة فمو مخطىء ظالم : 
e‏ 


الذى جاءت به السنة : هو ما كان على عبد رسول الله صل الله عليه وسل 
وخلفائه : من أنهكان بعض المؤذنين يؤذن قبل الفحر » و بعضهم بعد طلوع الفجر 
وأبلغ ما قاله الفقهاء من أصعاب الشافمى وأحمد غيره فى تقديم الأذان : من نصف 
ش الليل » مع أن سد وغيره ينون عن الأذان قبل الوقت مطلقا . 

فأما ما سوى الأذان e‏ ا 
عند الأعة . ولا أعل أحداً استحبة . . بل ذكره طائفة من أصحاب مالك والشافعى 
وأحهد من البدع المكروهة » وما كان مكروهاً لم يكن لأحد أن يأصس به » 
ولابنكر على رکه ولا يعاق به استحقاق رزق » ولا يازم فعله » ولو شرطه واقف 

و إذا قيل: فى بعض هذه الصور مصلحة راجحة على مفسدما : فيقتصر من 
.ذلك على القدر الذى بحصل به المصلحة » دون الزيادة التى هى ضرر بلا مصلحة 


راححة . 


فصل 
لابب على الال ولا على غيره تقليد أحد من الأعة بعينه فى جيم 
الدين باتفاق الأعة اللكبار . 
والصلاة بالنعلين سنة أ مها رسول الله صلى الله عليه وسل »واس إذا كان 
فما أذى أن يدلكمما بالأرض » فإنها لها طبور » وهذا هو الصحيح من قولى 


العلماء » وصلاته صلى الله عليه وسل وأصحابه بالنعال فى المسجد مع أنهم يسجدون 
على ما يلاق النعال : كل ذلك. دليل على طهارة أسفل النعل ع أنهمكاتوا | 
,روحون مها إلى الحش للبراز . فإذا رأى عليهما أثر النجاسة فدلكهما الأرض 
طهرتا . وخخرة الخل » هل يحب إراقتها ؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره . 
أصحمما الإراقة . ٠‏ | 

مسألة : ولا يحوز أن يذج فى السجد» ولا أن يقبر فيه ولا أن يستنسي » 
ولا يغير وقفه افير مصلحة » ونی كراهة الوضوء تزاع . 

ومن رد على الآمرين بالعروف والناهين عن النكر فيه عوقب . 

ولا يغسل اميت فى المسجد . 

وإذا كان الرجل متبعا لبعض الأنمة . فرأى فى بعض السائل أن مذهب 
غيره أقوى فاتبعه .كان قد أحسن ول يقدح ذلك فى عدالبه بلا نزاع . بل هذا 
أل لق وأحب إل له وسو ن يصب واد مين ر ل سل ل 

عليه وسل ٠‏ كن ری أن قول هذا الممين هو الصواب الذى ينبغى اتباعه » دون 
قول الارمام الذى خالفه . من فعل هذا كان جاهلا ضالا » بل قد يكو ن كافرا . 

فإنه متى اعتقد أنه يحب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون 
. اللومام الآخر فإنه يحب أن يتاب فإن تاب و إلا قتل . 

بل غابة ما يقال : إنه يسوغ أو ينبى أو بحب عل العاى أن يقلد واحدا 
لابعينه من غير تعيين زد ولا عمرو . 

وأما أن يقول قائل : إنه يجب على اما وريد ورور فلان 1 

لايقوله مسل . 

ومن كان مواليا للأئمة ليلدك اسمن بظېر له أنه موافق 


للسنة . ان عر احتين حلا من تور 8 


بعينه :كان نل الرافضة الذين يتعصبون لواحد من الصحابة دون غيره » وكانلوارج 

وهذه طريقة أهل البدع والأهواء الذين م خارجون عن الشريعة بإجماع 
الأمة والكتاب والسنة . ! 

ثم عامة المتحصبين اواحد : إما مالك أو الشافمى أو أحمد أوأنى حنيفة 
0 أو غار : غايته : أن يكون جاهلا بقدره فى العم والدن » ودرا ن ¢ 
فیکون جاهلا ظاما » وان يأمر بالمل وبالعدل » و یہی عن الجهل والظل ٠‏ 

فالواجب موالاة المؤمنين والعلماء » وقصد التق واتباعه » وليعل أن من اجمهد 
مهم فأصاب فله أجران » ومن اجنمد فأخطأ فله أجر . 

وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله علمهم القرك كيرة التفرق والفكن يدهم 
فى المذاهب » وكل ذلك من‌الاختلاف الذى ذمه الله . فإن الاعتصام بالجاعة 
والائتلاف من أصول الدين » والواجب على الخلق اتباع العصوم الذى لا ينطق 

عن الموى . إن هو إلا وحى يوحى ( 5 : 6 فلا ور بك لا يؤمنون حتى محكوك 

. ) فيا سجر ينهمء ثم لا يحدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت وياهوا لها‎ ٠ 

فعلى أقواله وأحواله وأفعاله توزن جميع الأحوال والأقوال والأفعال . 

واللّه يوفقنا و إخواننا وسائر المؤمنين لما بمحبه ويرضاه . 

فصل 

ظ يحب أن مرك لسانه بالذ كر الواجب فى الصلاة من القراءة ونحوها مع القدرة 

ومن قال : إلا نصح بدونه يستتاب » ويستحب ذلك فى الذكر المستحب » 
والمشهور من مذهب الشافعى وأحمد : أن يكون بحيث سمع نفسهء إذا يكن ٠‏ 
م مانع . وفيه وجه : أن تكون المركة بالمروف . 

وأ كلل الد كر بالقلب واللسان .ثم بالقلب . ثم باللسان » والأمور به فى 
الصلاة : القلب واللسان جميعاً » لكن ذ كر اللسان مقدور والقلب قد لا يقدر عليه 


٤٤‏ مك ا 


للوسواس » فاو قدر رجلان . أحدهما ذكر الذكر الواجب بالقلب فقط » والثانى 
بلسانه فقط » فإن الأول لا يمرئه فى صلاته بلا نزاع » وإنقدر ذكر القلب 
أفضل : لأنه ترك الواجب المقدور عليه .كا أن اللمشوع لله بالقلب والبدن أ كل 
منه بالقلب وحده » وهو بالقلب وحده أ كل منه بالبدن وحده »ثم إن المصلى لو 
اقتصر على خشوع القلب يمه بلا نزاع » ولوغلب الوسواس على قلبه فى أ كثر 
الصلاة : لم تصح صلاته . عند أنى حامد الغزالى » وى الفرج بن الموزى . 

لكن المشهور عند الأثمه : أن الفرض ,سقط بذلك . 

والتحقيق : أ نكل عمل فى الظاهر من مؤمن لابد أن ,يصحبه عمل القلب + 
مخلاف العكس » فلا يتصور عمل البدن متفردا إلا من المنافق الذى يصلى رياء» 
وكان عمله باطلا حابطا . ففرق بين المنافق والمؤمن . فيظهر الفرق بين المؤمن الذى 
يقصد عبادة الله بقلبه مع الوسواس » وبين المنافق الذى لا يصلى إلا ر ياء الناس » 
وأما أوحامد ووه فسووا بين النوعين » فإن كلاها إنما تسقط عنه الصلاة 
ا ش 

بين المؤمن والمنافق فى الصلاة خطأ . 

نم قد يكون يعن الان فيه إعان ونفاق » مثل أن يصلى لله . وبحسنها . 
لأجل الناس » فيثاب على ما أخلصه لله دون ما عله للناس ( ولا يظل ر بك أحدا ) 

a 

حديث أنس ف ننى ال جهر بالبسملة صر ب لا يحتمل تأويلا . فإن فيه « وكانوا 
يستفتحون القراءة با جد لله رب العالمين » لا بذ كرون : بے اللہ الرحمن ارح » 
فى أول القراءة ولا فى آخزها » وهذا الننى لا يجوز إلا مع الم بذلك » لا يجوز 
بمجرد كونه لم يسمع مع إمكان الجهر بلا مسمع وال ب 


)۸۷ ۷٤ ص‎ ١ الفتاوى (ج‎ )١( 


ل هة د 


خلف الننى صلى الله ليه وس وأ بكر ور وان اش هر 

- أو قال - يصلى ببسم اللہ الرحمن الرحيم » 

فهذا فيه ننى السماع . ولول برو إلا هذا الافظ لم جز تأويلهبأنه لم يكن يسمع 
١‏ مع جهر البى صل الله عليه وسل وجوه . 

أحدها : أنه إغما روي هذا ليبين اناس ما كان يفعله الننى صلى الله عليه 
وس . . إذ لاغرض لم فى معرفة قا رضى الله عنه مم أو م ع « 
إلا ليستداوا بعدم سماعه على عدم المسموع . فلو ل يدل ما كان انس رضی الله عنه 
يروك شيا لا فائدة فيه » ولا كانوا روون هذا الذى لا عدم 

الثانى : أن مثل هذا الافظ فى العرف صار دالا على عدم مالم يدرك . فإذا 
قيل : ما معنا ء ولا أدركنا » ولا رأيناء لما شأنه أن يسمع أو يدرك أو برى - 
والقصود ننى وجوده وذ كره . ونفى الإدراك دليل على نفيه عينه . 

. الوجه الثالث : وهو أن أنساً رضي الله عنه كان مخدم النى صلى الله علية. 
وسل من حين قدم المدينة إلى أن مات . وكان يدخل على نسائه قبل الحجاب 
اوسلج ا وتران وحين ححت هکان نحت ااقته یسیل عليه لعامها . 
أفيمكن مع هذا القرب الخاص والصحبة الطويلة : أن لا يسمع الى صلى الله 

عليه وسل يجهر ہا ء مع ګونه كان يجهر ؟ هذا مما عم بالشرورة بطلانه عادة » 
ثم إنه حب أبا بكر وعمر وعمان » ولم يسمع من واحد منهم » مع انهم كانوا 
بيجهرون ؟ هذا لا يمكن بل هو تحر يف لا تأويل » لولم برد إلا هذا اللفظ . 

كيف والآخر صر بح فى نفى ال کر ا فقال « لم يكونوا يذ كرونها » فبو 
تفسير هذه الروابة » وكلا التأو يلين ينفى قول من تأول قوله « يفتتحون الصلاة 
جا جد لله رب العالمين » بأنه أراد سورة الفائحة 

ومسل حديث ا اله عنه : E‏ لله عا « أ 


كانوا يفتتحون القراءة بالجد ره رب العالمين » وقد روى « يفتتحون القراءة بالجد 


لله رب العالمين الرحمن ن الرحم . مالك يوم الدين » وهذا صرب فى إرادة الأية . 
وأيضاً فافتتاح القراءة ا قبل السورة من المعاوم الظاهر » يعرفه الحاص 
والعام »كا يعلمون الركوع قبل السجود م 
ليس فى حديث أنس رضى الله عنه تی قراءتها سرا . إلا أنه روى « فكانوا 
لا هرون » وأما کون 0 5 
القكبير والقراءة سكتة 
يؤيد ذلك : حديث عبد ال بن مقل فى القن لامع ابه يمر بها »فأنكر 
عليه وقال رضى الله عنه « يابنى إياك والحدث » وذ کر أنه صلى خلف النبى صلل 
اله عليه وسل وأ بكر ومر رضى اله عنهما ف يكونوا يجبرون » 
وأيضا فن العلوم أن الجهر بها ما تتوفر الدواعى على نقله » بل لوانفرد بنقل 
مثل هذا الواحد أو الاثنان » قطع يكذبهما . ) 
ومثلهذا كدب دعوى الرافضة النص على على رضى الله عنه فى الخلافة » 
وأمثال ذلك . ش 
وقد اتفق أهل المعرفة على أنه ليس فى الجهر حديث صميح » ول برو أهل 
السئن من ذلك شيئاً » إنما يوجد الجهر بها فى أحاديث موضوعة » يروى ذلك 
الملوردى والثعلى وأمثللها من الذي يحتجون يمثل يديك الجيراء © 
وأعحب من ذلك : أن عض أفاضل الفقباء ء يعر فى كتابه حديئاً إلى 
البخارى ؛ إلا مك السو و اي عله كيف يكون حاه فى هذا 
الباب ؟ أو يرومها عمن جمع الأحاديث فى هذا الباب » و إذا سثل يقول بموجب 
علمه »كا قال الدار قطنى لما سئل : أفها تيج أ قال : أماعن النى صلى 
الله عليه وسل لا . وأما عن الصحاءة رضى اله عنهم فنه یح ومنه ضعيف . 


)١(‏ أى الأحاديث التق يكنى فيها عن عائشة رضى الله عنها بالجيراء 


نإذا لم يكن فبا حديث يح فضلا أن يكون فما أخبار متواترة أو 
مستفيضة ‏ امتئع أن يكون ای ال عليه روسل عبر يها > فلا يعارض ذلك 
کون عدم الجهر ما تتوفر الدواع ى على نقله » وهو فى الأمور الوجودية . فأما العدمية : 
فلاء ولا ينقل منها إلا ماظن وجوده أو احتيج إلى معرقته » ولهذا لو تقل ناقل 
افتراض صلاة سادسة » أو صوما رادا أو بجا »أو ؤيادة فى القراءة اوق 
الركمات _ لقطعنا بكذبه » وإنكان عدم ذلك لم ينقل نقلا توانر قطنا . 

ر نهم لم ينقلوا الجهر بالاستفتاح والاستعاذة » وقد استدات الأمة على 
عدم جهره بذلك » و إن کان ل ينقل عدم الجر نقلا عاما » فبالطر يق التى بعل 
عدم ن يداك ا غلم خيرم بالبشمله . هذا وحه . 

الثانى : أن الأمور العدمية لما احتيج إلى نقلها . نقلت » فلا نقرض عصر 
الحلفاء رضى الله عنهم “أل ایا ری ا غا ن حرا عش اا 
كن يد تأي ان مش عه بق ار ظ 

الثااث : أن نفى الجبرقد نقل قلا ميحاً صر يحاً فى غير حديث » والجهر 
| ينقل نقلا يا » مع د أن التادة رجت :قل ار درن ديف كا دا 

ومن ند رهذه الوجوه . وكان عا بالأدلة قطم بأن النى صلى الله عليه وسل 
م يكن ہر بها . 

وهل هذا إلا عثابة 0 يجهر بالاستفتاح » مع أن بعض الصحابة 
کان يجبر به » کا كان فيهم من هر بالبسءلة » وحن نعل بالاضطرار أنه صلى 
لله عليه وسار لم يكن يحبر بالاستفتاح ولا بالاستعاذة » كا يجبر بالفاتحة. فكذللك 
البسملة لم يكن جہر بها ء مع أنه قدكان جہر بها أحياناء وأن هکان يجهر بها قدعأ 
شم ترك ذلك كا روى اہو داود والطبرانی « أنه كان ہر بها بمكة » فإذا سمعه 
لک رکون متب لحن »+ فز اكير ذا وزيا مک سی مات افهذا عخل. 

وفى الصحيحين « أن هکان هر بالاية ا » ومثل جهر عر رضى الله عنه 


بقول « سبحانك اللهم ومحمدك » ومشل جهر ابن عر وأبى هريرة رضي الله 
عنها بالاستعاذة » وحبر ابن عباس بالقراءة على الجنازة ليع الناس : 

فيمكن أن يقال : إن من جهر مها من الصحابة كان على هذا الوجه » ليعرهوا 
الناس أن قراءمها سنة » مثل ماروى ابن شاب « بر يدبذلك أنها آيةمن القرآن» 
فابن شهاب أعل أهل زمانه بالسنة قد بين حقيقة ال حال فى ذلك . . ) 

فإن عمدة من حور إنما هو ابن عر وأبو هز برة وان عباس رضى الله عنم » 
فقد غرفت حقيقة حال أبى هر رة وغيره رضى الله عنهم .. | 

وإنما كثر الكذب فى أحاديث الجهر : لأن الشيعة ترى الجر » وهم من 
أ كذب الناس . فوضعوا أحاديث لوا ها على الناس أمر ديهم » ولهذا يوجد 
ىكلام أثمة أهل السنة - مثل سفيان الثورى - أمهم بذ كرون : من السنة اسح 
على اللفین » وترك ال مر بالبسملة »كا يذ كرون تقذ أبى بكر وعمر رضى الله 
عنہماء لأنبمكا 0 شعار الرافضة ذلك . 

وروي مسل عن أبى هر برة رضى اله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسل « من صلى صلاة لم يقرا قرأ فیا بأم القرآن فهى خداج ‏ ثلاثا » . فقال له 
رل : أ كون أحيانا وراء الإمام ؟ ققال « اقرا بها فى فك » فإنى سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسل يقول : قال الله تعالى : قسءت الصلاة يينى و بين 
عبدى نصفين . فإذا قال العبد : الجد له رب العالين - الحديث » . 

فدل على أن أبا هر رة رضى الله عنه : رأى القراءة الواجبة عنده المقسومة : 
ھی أم الكتاب ( الجد لله رب العالین )كا ذ كره . 

TT‏ ه5 ار 
ثم قرأ بأم القران » فيه دليل على نها ليست من أم القرآن » ولم يقل أحد : إنها 
ليست من الفانحة . 1 

فالحاصل : أن أبا هر برة إنكان جمر بها فذلك ليعل الناس أن قراءتها مستحبة . 


کا جهر عر رضى الله عنه بالاستفتاح » ویکون حديئه فى القسمة مواقا حدیث 
أنس وعائشة رضى الله عنهم » هذا إن كان حديثه دالا على الجبر ؛ فإنه حتمل 
فان فيه « أنه قرأ بها © وجرد قراءته بها لايدل على الجهر . فإن قارىء السر قد 
يسمع قراءته مَنْ قرب مته » أو أن أيا هر رة رضى الله عنه أخبره بقراء نما » وقد 
روى عن النى صلل الله عليه وسل « اکان يقرأ فالا يفائحة الكتاب » 
وهى فراءة سر . ش ٠‏ 

وأما حديث سلمان التيمي الذى حه الماک -فليعل أولا :أن الحام متساهل 
فى باب التصحيح » حتى إنه يصحح ماهو موضوع فلا یوق بتصحيحه وحله” ') 
حتى إن تصحيحه دون لصحيح الترمذى والدارقطى بلا رزاع » بل دون نصحيح 
ابن خر بمة وأبى حاتم ابن حبان» بل تصحيح الافظ أبى عبد الله عمد 
ان عبد الواحد المتدمى فى الختارة خير من تصحيح الاك بلا ريب » وتحسين 
الترمذى أحياناً يكون مثل تصحيحه » أو أرجح فهو هذا . 

والمعروف عن سلبان التيمى وابنه معتمر : أمهما كانا يجهران بالبسملة » لكن 
قل ذلك عن أنس رضى الله عنه هوالتكرء مع مخالنة أسماب أنس الثقات 
الأثبات لذلك . فإنهم 

قال الشافعي : حدثنا عبد الجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد عن ان جرح 
قال : أخبرنى عبد الله بن عمّان بن خشے أن أبا بكر بن حفص بن حمر أخبره أن 
أن بن مالك رضى الله عنه قال « صلى معاوية رضى الله عنه بالدينة هر بأم 


نهلوا عدم اجېر 


اران فا يسم الله ارهن ارحے : لام القرآن . ول يقرأ بها للسورة التى بعدها 


ولم يكبر حين بوى . حتى قضى تلك الصلاة » فاما سل » ناداه من سمعه من 


)0( مهامش الأصل : لفلة فطنته وعدم عييزه ٠‏ فإذلك لا عتمد مل تصحرحه 
ولا كون تصححه عمدة إذا انفرد بذلك ء لا سما إن خالفه غيره . 
م 5 مختصر الفتاوى 


— اوه لد 


المهاجر بن من كل مكان : يا معاو ية » أسرقت الصلاةأم نيت 7ففاصل بد ذلك 
قرا سم اله ارجن الرحم الور التى بعد أم القرآن . وكير حين مهوى ساجدا » 
وأنبأنا ابراهي ن خد حدثنا عمان بن خثيم عن اسماعيل بن عبيد بن رفاعة ١‏ 
عن أبيه « أن معاوية لما قدم اللدينة صلى بهم » وم يقرأ بسع الله الرحمن ارح » 
ول يكبر إذا خفض وإذا رفع » فناداه المهاجرون _ حين سل والانصار زغى الله 
عنهم » أى معاوية : سرقت الصلاة » وذ كره . 
وقال الشافمی : حدثنا بجی بن سل عن عبد الله بن عمان بن ثم عن 
إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده عن معاوية «المهاجرون والأأنصار». 
عثله أو عثل معناه . ٠‏ 
قال الدارقطنى : إسناده ثقات . 
والجواب : أنه حديث ضعيف من وجوه : ش 
أحدها : أنه يزوى عن أنس رضى الله عنه » وأحاديث أنس رضى الله عنه 
الصحيحة الصر محة الستفيضة ترد هذا . 
الثانى : أن مداره على عبد الله بن عمان بن خم . وقد ضعفه طائفة . وقد 
اضطر نوا فى روايته إسناداً ومتنا » فتبين أنه غير حفوظ . 
الثالث : أنه ليس فيه إسناد متصل السماع . بل فيه من ع الضعف والاضطراب. 
مالا يؤمن معه الانقطاع أو سوء الحفظ . 
٠‏ الرابع : بان اسا كان مقا اة ارط و تلن 
أن أنسا رضى الله عن هکان معه » بل الظاهس أنه لم يكن ممه . 
اللحامس : أن هذه القضية ‏ بتقدبر وقوعها ‏ كانت باادينة . والراوى ها 
أس» وكارتف بالبصرة ؛ وهى مما تتوفر الدواعى والهمم على نقلها » ومن المعلوم 
أن أسماب 1 نس المعروفين بصحبته وأهل المدينة لم ينقل أحد منهم ذلك . بل 
المتوائر عن أنس وأهل المدينة عد . واناقل ليس من هؤلاء »> ولا 
من و 
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السادس : أن معاوية لوكان رجع إلى الجهر بالبسملة فى أول الفاحة والسورة 
لكان أيضا معروفاً من أمره عند أهل الشام الذينٍ ححمبوه . وا ينقل هذا أحد 
من أهل الشام عن معاوية » بل الشاميونكلهم: » خلفاؤم وعلماؤم “كان مذهيهم 
ترك الجهر. نولت ورشونات لازام راسي 
فن تدبر ذلك قطم بأن حديث معاوية : إما باطل لا حقيقة له » و إما مغير 
عن وجهه . وأن الذى حدث به بلغه من وجه ليس بصحيح » لغحصلت الآفة من 
انقطاع إسناده . 
وقيل : هذا الحديث لوكان تقوم به الحجة فهو شَاذ» لأنه خلاف ما رواه 
الناس الاثبات عن أنس وعن أهل المدينة وأهل الشام » ومن شرط الحديث : 
' أن يكون شاذاً ولامعللا . وهذا شاذ معلل » إن ل + يكن من سوء حفظ بعض رواته . 
والعمدة التى اعتمدها المصنفون فى الجر ووجوب قراءمها : إنما هو كتابنها 
بقل القرآن فى الصحف » وأن الصحابة رضى الله عمهم جردوا القرآن عن غيره » 
والمتوائر عن الصحابة : أن ما بين اللوحين قران . 
ولا يقال : لا يبت إلا بتوائر» ولوتواترت لكفرنا فيها . لأنه لايقال : لوكان 
كذلك لكفر مثبتهاء ولا تكفير من الجانبين » فكل حجة تقابل الأخرى . 
والمحی : ألما آية لقصل , بين السور | 
والبسملة : قيل : ليست منالقرآن الافى سورة الل . وهوقول مالك وطائقة . 
من المتفية والمنبلية . 
وا كن هن كل رر اة اوج انا كانهو ارز کن الشافس:: 
وقيل: إنها من القرآن حي ثكتبت . ومع ذلك ليست من السور» بلكتبت 
آبْة فىأول كل سورة . وكذلك تتلى آية منفردة فى أول كل سورة »ا تلاها النى 
صلى الله عليه وسل حين نزلت عليه سورة ( إنا أعطيناك الكوثر ) كا فى صحيح 
- مسل ٠‏ وهو قول ابن المبارك » والنصوص عن أحد . وهو قول من حقق القول 


ن س 


فى هذه المسألة » حيث جمع بين مقتضى الأدلة . وكتابتها سطراً مفصولا عن السورة 

وتحب قراءة البسملة عند الشافعى وأحمد فى رواية . 

وقيل : تسكره سرا وجهراً» وهو الشهور عن مالك . 

وقيل : قراءتها جائزة » بل مستحبة . وهذا مذهب أبى حنيفة والشهور عن 
أحمد وأكثر أهل الحديث . 

وطائفة تسوى بين قراءمها وتركهاء معتقدبن أن هذا على إحدى القراءتين 

وهر بها . وقيل: لا . وقيل : مخير» روى عن إسحاق . وهو قول ابن ١‏ 
حزم وغيره ٠.‏ | 

ومع ذلك فراعاة الائتلاف هو الحق » فيحهر با لمصلحة راجحة » ويسوغ 
ترك الأفضل لتأليف القاوب »كا ترك النى صلى الله عليه وسل بناء البيت على 
٠‏ قواعد ابراهم خشية تنفير قريش ٠‏ . نص الأئم ةكأمد على ذلك فى البسملة » وى وصل 
الوتر وغيره ما فيه المدول عن الأفضل إلى الحائز مراعاة » للائتلاف » أو لتعريف 
السنة » وأمثال ذلات » واللّه أعر 0 
ب 

هل الأفضل وضع يديه قبل ركبتيه » أ 

فيه روايتان » ها قولان للعاماء . 

وفى بطلان الصلاة بالنحنحة والتفخ بزاع . الأشبه عدم البطلان » لكن 
إن كال من ية ان : فالتزاع مع الشاففى 

وأما إن غلب عليه . فالصحيح عند الجهور : أنها لا تبطل » وهو منصوص 
عن أحمد » وقال بعض أصحابه : تبطل . 


) لام‎ - ۷٤ ص‎ ١ الفتاوى ( ج‎ )١( 
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ل تام س 


والقول بأن العطاس يبطل محدث . 
وقد تبين أن هذه الأصوات اللقية التى لاتدل بالوضم على لنظ فيها نزاع فى 

مذهب أحمد ومالك وأبى حنيفة » والأظبر فما جميعا أنه لاتبطل »فإن الأصوات 
من جاس المركات » وكا أن العمل اليسير لايبطل فالصوت اليسير مثله » بحلاف 
قر لم ل الل الكت 

واللفظ ثلاث درجات . 

أحدها : أن يدل على معنى بالوضم » إما بنفسه » و إما مع لفظ غيره : كنى 
وعن : فهذا كلام : ش ظ 

الثانى : أن بدل على معنى بالطبم مثل التأوه والأنين والبكاء . 

الثالث : أن لا يدل على بعل الل ولا بالوضع كالنحنحة » فهذا القسم 
كان أحمد قدس أنه روحة ل 10 

وإذالم يحد الرجل موقا إلا خلف الصف » قيه تزاع بين البطلين لصلاة 
. المنفرد . والأظبر :عة صلاة هذا فى هذا الموضم . لأنه عجز . وطرده : سمة صلاة 
التتقدم علي الإمام للحاجة وهو قول فى مذهب أحمد . 

ومن قال : إن الإمام إن سبح أ كثر من ثلاث بغير رضا الأمومين بطلت 
صلانه فو قول باطل محدث » لم يقله أحد من الأئمة . ٠‏ 

والعلمأ نينة بأتفاق العلماء : واجبة » والمزاع فى وجوب الإعادة . 


فصل 

واللحن الذى يل الءنى : إن أحاله إلى ماهو من جنس معنى من معانى 
القرآن خطأ» غهذا لاببطل صلاته كا لوغاط فى القرآن فى موضم الاشتباه 
قاط سورة بغيرها » وأما إن أحاله إلى ماتخالف عقن الث انب كذولة انميت بالضم 
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. فهذا عنزلة كلام الآدميين» وهو فى مثل هذه الحا ل كلام حرم فى الصلاة » لكنه 
لوتكلم به فى الصلاة جاهلا بحر یه . فی بطلان صلانه نزاع فى مذهب أحمد. 
وغيره كالناسى . الصحيح : أنه لايبطل صلابه . : 

والجاهل بممنى « أنعمت » عذره أقوى من عذر الناسى والجاهل » لأن هذا 
يعتقد أنها من كلام الله » مخلاف الماهل » فإنه يمل أنه كلام الآدميين » لكن 
لايعل أنه حظور . 

وعلى هذا : فلركان مثل هذا للحن فى نفل القراء ل تبطل » وأما إذاكان فى 
الاتحة التى هي فرض » فيقال : هب أنه لاتبطلمن جبة كونه متكلاء لكنه لم 
يأت بفرض القراءة » فيكون قد ترك ركنا فى الصلاة جاهلا » ولو تركه ناسيا ل 
تصح صلانه . كذلك إن تركه جاهلاء لكن هذا لم يقرك أصل الركن» و إنما 
37 متاق وق برها غات أ ی . فهو بمازلة من سحد إلى غير القبلة . 

| ولو برك بعض الفروض غير عا بفرضه » فى هذا الأصل قولان فى مذهب 
ش أجد وغيره . 
2 وأصل ذلك : خطاب الشارع :عل يبت قبل ابی وال به أ لا؟ على 

اة أقوال . 

أصحها : أنه يعذر . فلا تحب الإعادة على هذا الجاهل» ومثله مالو م تع امرأة 
أنه يحب ستر رأسها وجسدها لم تعد » ولهذا إذا تغير اجتهاد الماك  »‏ ينقض 
ماحكم فيه » وكذلك المفتى إذا تغير اجنهاده . 0 

وأما إن تعمد اللحن عالما بممناه بطلت صلاته » من جهة أنه ل يقرأ الفانحة » 
ومن جبة أنه تكلم بكلام الآدميين » بل لوعرف معناه وخاطب به الله كفر» - 
وإن تعمده ولم بعلم معناه لم يكفر » وإن لم يتعمد لکن ظن أنه ران كه 
صلانة بزاع »کا ذكرناء .ار 

وكذا لو عل أنه لمن E‏ او وداب 


لداهه دا 


إماما » ففى ححة صلاة من خلفه نزاع » ها روايتان عن أحمد . 
وفى إمامة المتنفل بالمفترض ثلاثة أقوال . يحوز . ولا جوز . ويجوز عند 
الحاجة » نحو أن يكون الأمومون أميين . أما لو صلى من يلحن مثله فيجوز إذا 
كانوا عاجز بن عن إصلاحه . هذا فى الفاتحة . أما فى غير الفاحة فان تعمده بطلت 
صلانه .. 
وليف بحيل المعى مثل « ات و وار اك » ل والكسر» والذى لاحيله. 
مثل فك الإدغام فى موضعه و افع عر او ول : الر لديم مالك 
يوم الدين . 
وأما إن قال : الد أو رب" »أو نستعين »أو أنْعّت عليهم .فهذا نصح 
صلاته لكل أحد » فإنها قراءة ولست نا . 
وإمامة الراتب فى المسجد مرتين بدعة . 
ويعفى عن النائم والناسى » إنكان محافظا على الصلاة حال اليقظة وال نكر 
وأما من لم يكن محافظا عوقب على الترك مطلقا . 
ووز اثمام المسامين بعضهم ببعض »مع اختلافهم فى الفروع بإجماع السلفه 
وأصح قول الخلف . فإن صلاة الإمام جائزة إجماعا , لأنه صلى باجنهاده . فهو 
مأجور.فاعل الواجب عليه الذى يكفى » وهو من المصلحين . 
ومن قال : إن صلانه لانسقط الفرض فقد خالف الإجماع : يستتاب » 
بخلاف من صلى بلا وضوء مع عامه لما ماره فاسدة » فلايأنم به من عل حاله 
ولم بزل الصحابة والتابعون رضى الله عنوم أجمعين يۇم بعضهم بعضا » مع 
أمهم ختلفون فى الفروع . 
وسر المسألة : أن ما تركه المجنهد من البسملة وغيرها إبٺ لم يكن واجبا فى 
۰ نفس الاس فلاكلام . وانكان واجبا . فقد سقط عنه باجنهاده » وقد قال 
تعالی ( ۲۸۰:۲ ر بنالاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) فقال الله «قد فعلت ». © 
ا 0 | 


0٦‏ س 


فصل 

من شرب اجر بوما ء ثم لم يشر بها إلى شهر » ونيته إذا قدر عليها شر بها » 
فهو مصر ليس بتائب » وكذلك جميم الذنوب ٠‏ 0 

ومن اعتاد شر مہا كا يعتاد أمثاها من الشراب » فبو مدمن علبها . فاعتياد 
اتج ركاعتياد اللحم » من الناس ا > ومتهم من يأ کله کل 
أسبوع » أو يومين » أو أ كثر أوأقل . 

ولا يحوز أن يولى المصٌ » ولا المدمن إمامة صلاة» لكن وولا خلية 
عند الحاجة » كالجعة والجاعة التىلايقوم مهاغيره . وإن أمكن الصلاة خلف الجر 
فبذا أولى . 

تا 

وصلاة الجاعة اتفق العلماء على أنها من أوكد العبادات » وأجل الطاعات » 
وأعظم شعائر الإسلام ؛ على ماثبت من فضلها عن الننى صلى الله عليه وسل » 
0 « تفضل صلاة الرجل فى الجاعة على ضصلانه وحده مخمس وعشر بن 
درجة » وف رواية « بسبع وعشرين درجة » . ش 

واللجع يينهما : أن حديث انجس والعشرين : ذ كر فيه الفضل الذى بين 
صلاة المنفرد والصلاة فى اجاعة » وهو خمس وعشرون » وحديث السبع والعشر ين : 
ذكر فيه صلاته منفردا وصادته فى الجاعة والفضل بينهما . فصار الجموع سبعا 
وعشرين . ظ 

ومن ظن أن صلانه وحده أفضل من أجل خاوته أو غير ذلك . فمو خطىء 
٠‏ ضال . وأضل منه من لم ير الماعة إلا خلف معصوم » فمطل المساجد وعمر الشاهد 


(١)الفتاوى‏ (ج اص هو )٠١١-‏ 


ومن ظن أن الدعاء عند القبور أفضل من الدعاء فى المساجد ققد كفر . ققد 
8 أئمة المسلمين على أن اتخاذ القبور للرعاء عندها » أو الصلاة ‏ ليست من 
دن الاسلام . وقد توائرت السان ف الہی عن انخاذها لذللك . 

والججاعة : قيل : سنة و : فرض كفاية ؟ وقيل : فرض عين » 
وهذا هو المنصوص عن أحمد وغيره من أعة السلف 14 وعاماء الحديث . 
وقد تنازعوا فيمن صلى وحده لغير عذر . هل تصح صلاته على قولين. . 

أحدھا . قال يلاف من فیا أماب أحمد ؛ و بعض متأخرمهم 

الثانى : تصح » مع إِبمه بالترك وق لاون أحمد وأ كثر أععابه. 
: و 0 المعذور يكتب له 
ات لوكان صميحاً مقها » وجعله ححة على صحة صلاة أ 

ومن لم يصححما قال : رادو نکی كل سير يكب ة 

ما كان يعمل غير معذور » بل إبما يكتب من كانت نيته نولا النذر أن يعمل > 
ومن كان عاديه ذلك » فبذا يكتب له ما كان يمل وهو ديح 6 . أمامن م ٠‏ 
: يكنله نية ولاعادة فنكي فيكت ب هما لم يكن فى عادته العمل به أ 

فلس ى الحديث دليل على حة صلاة المنفرد من غير عذر . 

وهنا فلس ف الحديث ا صلاة امر يض فى الأجر مثل صلاة الصحيح ¢ 
ولا أن صلاة المنفرد العذور مثل صلاة الرجل فى الجاعة . و إنما فيه « أنه يكتب 
لمر ماکان يعمل وهو صحيح مقيم | 

قوله : « وصلاة الرحل قاعدا على النصف من صلانه قائما » فقد قال. 
بعصم :کف ا صلاة المعدور قاعدا دون صلانه قاعا ؟ خمل تفضيل صلاة 


القام على التفل دون الفرض . الأ القيام فى الفرض واحب . فازمه أن تجوز 


— 0۸ س 


صلاة التطوع الصحيح مضطجعا . لأن فى الحديث « وصلاته مضطجما على 
النصف من صلاته قاعدا 6 . 

وقد طرد ذلاك طائفة من أحاب أحمد وغيره » وجوزوا التطوع مضطجعا 
من هو حييج » وهو قول محدث بدعة . 

والجواب : مأقدمناه من أنه حمل على الفرض . 

ولا يعارض مثل: هذا حديث الصلاة منفردا » وأنه إنما يكتب له إذا كان 
من عادته أن يعمل ونيته أن يعمل » لكن عجز بالرض والسفر» ومن ل يكن 
له عادة لا يكتب له غير ماعمله . فلا تعارض بين الأحاديث 

مسألة : مسأل : وندرك الجاعة واوقت واممعة والسافر وصلاة لقي ء وإدراك الخائض ش 
ا لوقت + أو إدراك أول الوقت : كل ذلك بركعة فى الصحيح من قولي العلماء 

ومذهب أحمد والشافمى فى الجعة بركعة » وفى سائر E‏ ¢ 
روايتان عن أحمد . 00 0 

فى هذا : إذا كان الدرك أقل من ركعة » وكان بمدها جماعة أخرى 
فصلاته مع الثانية أفضل » وإ نكان المدرّك ركمة أو أقل » وقلنا : يكون مدركا 
للجماعة » فقد تعارض إدرا كه هذه الجاعة » وإدراك الثانية من أوها . فإن 
كانت الجاعتان سواء فالثانية أفضل . وإن زت الأول بکال الفضيلة ». 
أو كثرة الجع » أو فضل الإمام » أوكونها الراتبة . فم ى من هذه الجبة أفضل 
وتلك من جهة إدرا كها كلها أفضل » وقد يترجح هذا كارة » وهذا تارة . 

اا الثانية أ كل أفمالا أو إماما أو جماعة . فبنا قد ترجحت 
من وجه آخر. ظ 

وصلاته لتر كس e‏ 


مض — 


ومن صلى فى ببته جماعة فل يسقط عنه حضور المسحد؟ فيه راع » وينبعى 
مسألة : ولوقام رجل يقضى مافاته . فانم فوا ار جاز فى أصح قولى 
العلماء » إذا نويا. 
فإن نوي الأموم وحده ففيه قولان او :أنه لا يصع ° 
ومن داوم على ترك السأن الراتبة لم لمكن من حک ولا شهادة ولافتيا» مض 
کک و داوم على ترك ١‏ الجاعة التى هى أعظ 
E e 0000‏ 
. وألى حنيفة » وكذلك الراجح عند الشافمى : إن فاتته عدا . 
وقد روى فى قراءة آبة الكرسى حديث رواه الطبرانى وغيره » فإن صح 
دل على أن قراء نما مستحبة » لكن لا يدل على أن الإمام والمأمومين قروا 
ا جاهر بن ما . فإن ذلك دعه ا 


فصل 
والمسبوق إذا لم يتسم وقت قيامه لقراءة الفاحة . فإنه رر مع إمامه » ولام 
الفانحة باتفاق الأمة » وإ نكان فيه خلاف فهو شاذ . 00 
وأما إذا أخر فى الصلاة مع إمكانه حتى قصر القيام » أو كان القيام متسما 


٠١7 ص‎ ١ الفتاوى ج‎ )١( 
٠ ٤ ص‎ ١ الفتاوى ج‎ )( 
: وقد جزم فى الفتاوى عدم ميل الخديت . وقال‎ ١65 ص‎ ١ الفتاوي ج‎ )"( 
ولهذا لم روه من أهل الكتب العتمد علمهاأحد . فلا يمكن أن بشت به حم شرعي‎ 


٠‏ سم 


ول يقرأها : فمذا تجوز صلاته عند الجاهير» وعند الشافعى : عليه أن يقرأ . وإن 
تخلف عن الركوع . وإنما اسقط قراءتها عنده عن المسبوق خاصة . 

ومن تخلف عن الإمام لعذرمن نوم أو نسيان ونحوه : هذهب الشافمى وأحمد 
فى رواية :أنه إذا أتى بما تخلف عنه ولتق الإمام » ولوسبقه بركن أو اثنين أو ثلاثة 
وهو يدركه فى الركمة : فصلانه صحيحة . 

وصلاة السكران الذى لا بعلم ما يقول لا تجوز بالاتفاق بل ولا محوز أن 
يكن من دخول السجد . 

و إذا قال الرجل : لا أصلى إلا خلف من يكون من أهل مذهى : فه وكلام 
حرم قائله يستحق العقو بة . فإنه ليس من أئمة المسلمين من قال : لا تشرع صلاة 
المسل إلا خلف من إوافقه فى مذهبه العين . 

وتنازع المتأخرون من أصحاب أحمد والشافعى وغيرها : هل على العامى أن 
يلنزم مذهب واحد بعينه من الأئمة المشهور بن » حيث بال بعزابمه ورخصه ؟ 

والمشهور : أنه لا يحب »كا أنه ليس له أن يقلد فى كل مسألة من يوافق 
غرضه » وليس له أن يقلد فى المسألة الواحدة غير مقلده » إذا ن مذهب من يده 
يحمل الحق عليه » بل عايه باتفاق الأثمة أن يعدل بين غيره ونفسه فى الأقوال 
والاحكام » فإذا اعتقد وجوب شىء أو تحر يمه اعتقد ذلك عليه وعلى من عائله . 

مثاله : شفعة الموار ٠‏ للعاماء فيه قولان . من اعتقد أحد القولين . فقد 
ل كول طافة من علا ال 

ومن" الأع د مرت الف إذا كان نهو اللا م واقاقها اذا کن 
المطلوب » كا نفعله الظالمون أهل الأهواء : يتبعون فى المسألة الواحدة هوام . 
فيوافقون هذا القول نارة» وهذا أخرى » متابعة للبوى » لا مراعاة للتقوى » وقد 
ذم الله من يتبع ال حت إذا كان له لا عليه » فقال ( 4؟ : ٠٠ ٤۷‏ وإذا دعوا إلى 


الله ورسوله ليحك بيهم إذا فريق مهم معرضون وإن يكن م ابلق يأتوا إليه 
مذعنين . أفى قاومهم مرض ؟ أم أرتابواء أممخافون أذ ن يحيف الله علمهم ورسوله؟ 
بل أولئك هم الظاللون . . إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله نه ورسوله ليحكم 
بم أن يقولوا سمعنا وأطعنا . وأولئك هم الفلحون . ومن يطم الله ورسوله 
ومخش الله وينه فأؤلئك م الفائزؤن ) . 
وقول القائل : لا أتقيد بأحد هؤلاء الأعة الأر بعة . 
إن أراد : أنه لا يتقيد يواحك بعینه دون الباتين » فقد أ حسن » بل هو 
الصواب من القولين » وإن أراد : أنى لا أتقيد ما كلباء بل أخالفها » فهو 
مخطلىء فى الغالب قطنا » إذ المق لا نرح عن هذه الأر بعة فى عامة الشريعة . 
ولكن تنازع الناس : هل مخرج عنما فى بعض المسائل ؟ على قولين ش 
وقد بسطنا ذلك فى موضع آخر”") 
وكا ما يترجح قول من الأقوال يظن الظان أنه خارج عنبا» ويكون 
داخلا فیا ا لوي أت لله م ا باتباع أر بعةاشخاص دون 
غرم . هذا لا يقوله عام . jy‏ هذا ما يتال : أحاديث البخارى وسل ٠»‏ فإن 
الاجاديت :الى رواها الشيخان فصححاها قد سححها من الأمة ما شاء الله . 
. فالأخذ ہا لكونها قد صحت ء لا لاما قول شخص بعينه . 
وأمامن عُرض عليه حديث » فتال : اوكان حيحاً ماأهمله أهل مذهبنا » فينبنى 
أن مزر هذا على فرط جہله » وكلامه فى الدين بلا عل » والكذب فى حديث 
رسول الل صلى الله عليه وسل من ع أعظم الذنوب . 
وقد اختلف : هل هو فسق أو كفر ؟ على قولين . 


0 ن أزسعها فى الفتاوي ( ج ۲ ص ۴۱۹ - - TY‏ ( 


جد 
يا در 

السجد البنى على قبرلا يصلى نيه فرض ولا نفل » فإن كان المسجد قبل 
اقرب اتوي الف أو نيه إن كان اء وإن كان افر فة :فا 
أن ءزال المسحد » وإما أن تزال صورة القبر . 

والجهور على أن قليل الحشيشة وكثيرها حرام » بل الصواب أن آ كلها 
يحد » وأنها نحسة . .1 

مسألة : ولا خلاف بين المسلمين : أنه يحب الإتكار على الذين يشر بونها : 

- وقول القائل : إن من طول القيام على الركوع والجاوس بين السجدتين 

تبطل صلاته : قول ضعيف باطل . 

ومن قال : لا جوز الصلاة خلف الأتمة المالكية مثلاء فهذا كلام منكر » 
ومن أشنم القالات » يستحق مطلقه التعزير البليغ . فإن فيه مرن إظهار. 
الاستخفاف بحرمة هؤلاء السادة ما يوجب عظيم العقوبة » ويدخل صاحبه فى 
أهل البدع الضلة . 

وكذا من قال : لا جوز الصلاة خلف من لا تعرف عقيدته وما هو عليه : 
فهو قول لم يقله أحد من المسامين » فإن أهل الحديث والسنة كالشافنى وأحمد 
و إسحاق وغيرهم متفقون على أن صلاة الججعة تصلى خلف 'البر والفاجر » حتى إن 
أ كثر أهل البدع »عكالجهمية الذين يقولون يخلق القرآن » وأن الله لا يرى فى 
الآخرة » ومع أن أحمد ابتلى مهم » وهو أشهر الأمة بالإمامة فى السنة - ومع هذا 
فر مختلف نصوصه أنه تصلى الجعة خلف الحهمى والقدرى والرافضى . وليس لأحد 
أن يدع الجعة لبدعة فى الامام . 


) ٠١9 ص‎ ١ الفتاوى (ج‎ )١( 


اك 


لكن تنازعوا : هل عاد "عل وون . ها روایتان عن أجد : قيل : 
تعاد خلف الفاسق » زاش الشافعى وألى حنيفة : لا تماد . 


فصل 

والقراءة على الجنازة مكروهة عند الأر بعة » وأخذ الأجرة علمها 5 
فإن الاستئجار على التلاوة لم يرخص فيه أأحد من ع العاماء . 

والصلاة خلف أهل البدع أولى من الصلاة خلف هذا "© 

وود امون لوي ريل و ويل لاروقل وعد 
0 الحاجة والثلاثة لأر © 
والسكران بالجر والحشيش ش إذاعل ما يقول فليه الصلاة . بعد غسل فه وما 
5520000 ء مافى بطنه ؟ على قولين للعلماء . أصمهما لاء لكن 
. إذا م يتب فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل «من شرب الجر لم تقبل 
ضلاتة أر بعين يوما . فإن اب تاب الله غليه » و إن عاد فى الثاثة أو الرابمة كان 
حقاً على اله أن يسقيه من طينة ابال ؛ وهي عصارة أهل الفار ٠»‏ 

فلابد لم من الصلاة » وإ ن کان قد قيل. : إمها لاتقبل » وإن 00 
وإذا صلوا فقد تكون على رأى من بن القبول سيم 
اندقم بها عقاب القرك فى الدنيا. ٠‏ 

وا يكن النى صلى الله عليه ول وأسحابه يصاون على سحادة » 1 
صلى على رة » وهی شیء يعمل من الحوص بتقى به حر الأرض . . وكان يصلى 
على الحصير والتراب . 
وروی أن بعض العلاء : قدم وفرش فى مسجد النى صل 0 عليه وسل 
شيا فأمر مالك رحمه الله حبسه . وقال : أما علمت أن هذا فى مسحدنا مدعة ؟ 


(۲۰۱) الفتاوى ( ج ۱ ص و١٠‏ ) 


ومن يبدل الراء غيناً » والكاف همزة :لا يؤم إلا مثله . أما من يشوب 
: الراء غين مخرجها من فوق مخرجمما بقليل . فتصح إمامته للقارىء وغيره . وهذا 


كله مع العجز . ) 
وحور تم القرآن فى اللسحد إذا لم يكن فيه ذمرر على المسحد وأهله » 
بل يستحب . 


0 م 3 
وإذاكان العلل يقرىء فا عطى شي جازله أخذه عند أ كثر العاماء 
۱ 
ومن كان يظبر الفجور والبدع فى الصلاة خلفه نزاع . والذى ينبغى ألا 
يعدم الواحد من هؤلاء لإمامة : ولا جور مع القدرة عل ذلك . 


فصل 
و جوز النوم فى المسحد للمحتاج الذى لامسكن له أحيانا » وأما اتخاذه مبيتا 
ومقيلا فيسبى عنه . 
ويكره فيه فضول المباح . 


وأما المشىبالنعال فى المسحد غاز كا كانالننى صلىاللّه عليه وسلم يصلى بنعايه 
وكان الصحابة رذ الله عنهم بعشون مالم فى مسجده صل لله عليه وس » ؛ لكن 
ينبغى للرجل أن ينظر نعليه » فإن كان فما أذى فليدلكهما بالأرض فانه ها 
طبور »كا أمى النى صلى الله عليه وسل بذلك . 

وتجوز الصلاة خلف ولد لزنا باتفاقيم ٤‏ لک نا »> فكرهه 
هالك وأو حنيفة . وغير ولد الزنا ا 

ونجوز صلاة الفجر خلف الظبر فى إحدى الروايتين عن أحمد . 

ومسابقة الإمام : حرام باتفاق الأنمة . ومن سبقه سهوا لم قبطل صلاته» وم 
يعتد له بما سبق إمامه به . فلبذا أمره الصحابة رضىالله عنهم أن يتخلف بمقدار 


لد هخ لدم 


ماسبق به الإمام » ليكون فمله بقدر فمل الإمام » فأما إذا سبقه عمداء فنى بطلان 
صلاته قولان فى مذهب أحمد وغيره . 
والصواب : أن مرور الرأة والكلب الأسود والجار بين بدى المصلى دون 
ستزنه يقطع الصلاة . 
وتجوز الصلاة فى الكنيسة . وقيل : لا . وقيل : إذا لم يكن فما صورة » 
جوزو إلا فلا والثلانة لأحمد وغيره . 
و إذا ضاق الوقت فى الجام الحسل كج مره الصلاة حتى مخرج 
قن لسر تان وتلمع E‏ 
من فاتته الظهر أو العصر وحوها نسيانا قضى » وأمامن فوتهما متعمدا ققد 
أ ما 00000 . وعند بعضهم: : لايصح فعلها قضاء ش 
ومع وجوب القضاء عليه لانبرأ ذمته من جميع الواجبات » ولا قباہا الله تعالى حيث 
رتفم عنه العقاب > ويستوجب الثواب » بل لعله تخقف عنه العذاب بما فعله من 
القضاء ويبق عليه إثم التو يت محتاج ال ان 
قال أبو بكر لعمر رضى الله عنهما فى وصيته « واعل أن به قا باللقارع 
لايقبله بالليل . وحقاً بالليل لا يقبله بالمار » ولا يقبل النافلة حتى تؤدىالفريضة » 
والعمل المذ كور : هو صلاة الظبر والعصر والمغرب والعشاء . 
ومن عدم الماء والتراب » قيل : لاشىء عليه وقيل : يؤخرها . 
وإذا صل على حسب حاله فېل يعيد ؟ فيه نزاع ..والأظهر : لا . 
ومن سل إمامه وقد بقي عليه شىء من الدعاء » هل يتابع الإمام أو يتمه ؟ 
الأول : متابعته . َ 
ومن لا سبب ارزقه إلاقراءة نيزة فف الال رعا + لآو أن رتب 
إماماً يصلى با مسين » فإنه نحدث دای بال كاذيب » ويا كل الجعل عليها . 


. مه ختصر الفتاوى 


لابلاع دا 


وكلاهما محرم: » فإن عنتر عنترة والبطال ‏ و إنكانا موجودين ‏ لكن كذب علييما ١‏ 
مالا حصيه إلا الله . ش 

ووز الصلاة قدام الإإمام لعذر : من زحمة ومحوها فى أعدل الأقوال . 

وكذا الأموم إذا لم جد من يقوم معه صلى وحده ٠‏ ول يدع الجاعة » ول يجذبيه 
أحداً يصلى ممه كالرأة إن ل تجد من يصافها فيها: : تصف وحدها بالاتفاق , وهو ' 
مأمور بلصافة مع الإإمكان » لامع المحر . 

والوسواس إذا قل : لم يبطل الصلاة بالاتفاق » لكن ينقصهها . وأما الوسواس 
إذا غلب فقد قيل : يبطل ؛ قال عر رضى الله عنه « إنى لأجهز جيشي وأنا فى. 
الصلاة » . ش 

ولیس من تفكر بالواجب مثل من تفكر بالفضول » فر رضى الله عنه كان 

أمير اميش » وهو مأمور بالضلاة والجهاد مما . ) 

. فلو قدر أنه ققص من الصلاة شىء لأجل الجهاد لم يقدح فى كال إيمانه‎ ٠ 
فلهذا خففت صلاة الحوف . فكان بمزلة من يصلى صلاة الموف . ولا شك أن‎ 
صلاة ابی صلى الله عليه وسل حال الهوف كانت ناقصة عن صلاته کال ا‎ 
فى الأفعال الظاهسة › فإذا كان قد عفى عن الأفعال الظاهرة » فكيف بالباطنة ؟‎ 
فإذا المأنتم فأقيموا الصلاة ) وإقامتها حال الأمن لاؤس‎ ٠ ٣ : وقال تعالى ( ۽‎ 
٤ . به حال الحوف . والله أعر‎ 


فصل. 

ا ف لأر »لأن 

حديثها عام محفوظ » وحديث النبى خصوص . 1 
وأيضاً : فمل الصلاة وقت الخطبة منهى عنه . وقد قال النى صلى الله عليه. 

وسل « إذا دخل أحد امسجد والامام مخطب بوم ال حعة » فلا مجلس حتى يصل 


کک ال 


ركعتين » وم مختلف قول أحمد فى هذا الوقت للجىء ء السنة فيه . مخلاف مالك 
وألى حنيفة. فالنبى عندها فى الموضعين00) 

وأيضاً : جاء فى أحاديث النبى « لا تتحروا » والتحرى : التعمد . وما له 
سبب لا تعمد فيه . 

والمصافحة أدبار الصلاة : بدعة باتفاق المسامين . لكن عند اللقاء فيها أ ثار 
حسنة » وقد أعتقد بعضهم : أنبافى أدبار الصلاة واكم الاستحباب » 
e‏ 

والتحقيق : أنها بدعة : إذا فعلت على أنها عبادة » أما إذا كانت أحيانا 
لكونه لقيه عقيب الصلاة . لا لأجل الصلاة ‏ فهذا حسن » كا أن الناس 
. لو اعتادوا سلاما غير الشروع عقيب الصلاة كره . 

وأما للعائقة : فى الحديث النهى عنها » ويحمل النهى على فعلها دائماء وأما 
عند اللقاء فقد جاء فها حديث جعفر : « أن النى صلى الله عليه وسل : ليه 
فالبزمه وقبل بين عينيه 

ومن لم يمكنه 5 0 إلاخلف مبتدع لعجزه عن إزالته صلى ولاإغادة عليه 

وقد ظن طائفة من الفقباء : أنها مثل من صلی خلف فاسق » فتعاد . وإنا 
النزاع إذا أمكنه الصلاة خلف غيره . 

وأما الصلاة خلفا من يكفر من أهل البدع والأهواء» فقد تنازعوا فى 
نفس صلاة الجعة خلفه . فن قال يكفر : أم بالإعادة . 

وفى تكفير أهل الأهواء بزاع . هما روايتان عن أحمد وغيره . 

وحقيقة الس : أن القول قد يكون كفرا » فيطلق القول بتكفير صاحبه » 
لكن الشخص المعين لا يكفر حتى تقام عليه الحجحة » فنفس القول قد يكون 


)١١6 الفتاوى رج اص‎ )١( 


' كفراء لكن قائله معذور . فإذا كان من المؤمنين فلا يكفر » لأنه قد يعذره اله 
تعالى بأمور . إما أنه ل يمقله» أوأنه لم يثبت عنده » أو أنه م فيه قارف 
شببة » ف نكان قصده الحق فأخطأه : فان الله يثفر له . 

وتقسيم المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنسكارها» ومسائل فروع لا يكفر 
بإتكارها :ليس له أصل علا عن الصحابة »ولاعن التابعين » ولا عن أعة الاسلام 
وإا هو مأخوذ عن المعازلة ونحوهم من أعة البدعة ؛ وهم متناقضون . 

فإذا قيل لم : ماحد أصول الدين ؟ فإن قيل : مسائل الاعتقاد » يقال لهم : 
قد تناع الناس : فى أن مدا هل رأى ر به ؟ وفى أن عمان أفضل أم على ؟ وفى 
كثير من معانى القرآن » وتصحيح بعض الأحاديث » وهی اعتقادات » ولا كفر 
فيها باتفاق المسامين » ووجوب الصلاة والزكاة واج وتحر م الفواحش وار : 
هى مسائل عملية » والمنكر ها يكفر اتفاقا . 

وإن قيل : الأصول هى القطعية » فيقال : كثير من مسائل النظر : ليست 
قطعية » وكون السألة قطمية ‏ أو ظنية : هى أمور تختاف باختلاف الناس » فقد 
يكون قاطما عند هذا ما ليس قاطعا عند هذا ء كن سمع لفظ النص وتيقن مراده » 
ولا يبلغ قوة النص الآخر عنده » فلا يكون عنده ظنياً فضلا عن كونه قطمياً . 

والمقصود : أن مذاهب الأئمة : الفرق بين النوع والعين » ومن حكى الحلاف 
يفهم غور قوهم . ' 

فطائفة تحكى عن أحمد فى تكفير أهل البدع مطلقاً : روايتين . وليس هذا 
مذهنا لأحمد » ولا لغيره من الأمة . وكذلك تكفير الشافي فص الفرد » حين 
قال : القرآن مخلوق » فقال له الشافى : كفرت» أى قولك كفرء وهذا لم 
.يسم فى قتله » ول و کان عنده کافرا لسعى فى قتله . ١‏ 

وأما قتل الداعية إلى البدع . فقد يكون لكف ضرره عن الناس ٠‏ كقطاع 
الطر بق » وقتل غيلان القدرى قد يكون من هذا الباب . 


RM | 


ا 
السحدة الواحدة بعد الصلاة » وتقبيل الأرض : مكروه » نص عليه 
بو عبد الله ان حامد وغيره . ١‏ 
ومن قال : إن من سل فى الرباعية من ركمتين ساهيا : استوجب غضب 
لله » وأقل ما جب عليه : أن ينزل عليه نار من السهاء تحرقه : يستتاب من ذلك 
القول فإن باب و إلا قتل . 
ومن حي أن أحمد والشافى سألا شببان الراعى فأجاب بذلك . وقال : 
هذا عندنا . فب وكذب باتفاق أهل الم » وشيبان لم مجتمع به أحمد ولا الشافمى 
قط » بل مات قبلهما تزمان» وإ ن كانت هذه المكابة ذكرها القشيرى صاحب 
الرسالة وتحوه . وشيبان أجل من أن ينسب إليه مثل هذا الكفر » ولو قال هذا 
أعظم من شيبان استتيب : ققد اتفق الصحابة رضى الله عنهم على استتابة قدامة 
ابن مظمون ‏ وهو من أهل بدر - من قول قاله دون هذا . لکن شببان برىء 
. من هذا »كا أن الشافعى وأحمد بريئان منه . 
واا الارن ووضع الرأس قدام الشيخ والملك فلا يجوز . بل الاتحناء 
کا رکوع لا جوز » ومن فعله قر بة وندينا بین له : فإن ناب وإلا قتل . 
وأما إذا أ كره الرجل ‏ بأن مخشى أخذ ماله » أو ضر به » أو قطم رزقه من 
بيت امال فإنه يجوز عند أ كثر الملماء . فإن الا« كراه يبيعح شرب الجر » وفعل 
ا حرم عند أحمد وغيره فى المشهور عنه » ولكن يفعل ذلك مع كونه يكره فعله » 
و حرص على الامتناع بحسب الإمكان . 
وذهب طائفة إلى أنه لا يباح إلا الأقوال فقط . 
وإذا تأول : أن الخضوع له كان حسنا 
وأما من يفعله لقصد فضول الرياسة والمال فلا © 


) ۱۱١ الفتاوى ( ج ۱ ص‎ )١( 


فصل 

أما من سافر جرد زيارة قبور الأنبياء والصالين . فهل تحوز له قصر الصلاة ؟ 
على قولين مغروفين . 

أحدهما » وهو قول متقدنى العلماء : الذين لا يحوزون امرف فر لمي 
كني عبد الله بن بظة » وأنى الوفاء ابن عقيل » وطوائف كثيرين من التقد 
أنه لا يجوز القصر فى مثل هذا السفر . 

ومذهب مالك والشافمى وأحد : أنه لا يقصر فى سفر منهى عنه . 

والقول الثانى : أنه يقصر . وهذا يقوله من يجوز القصر فى السفر الحرم » 
كأنى حنيفة » ويقوله بعض المتأخر بن من أصحاب الشافمى وأحمد من جوز السفر 
ازيارة قبور الأنبياء والصالين کی حامد الغزالى » وألى امسن بن عبدوس 
الحرانى ؛ وأى مد ابن قدامة المقدمى . ظ 

وهؤلاء يقولون : السفر ليس بمعصية لعموم قوله « زوروا القبور » 

واحتج أنو تمد ابن قدامة بأن النى صلى الله عليه وسل کان يزورقباء. | 
وأجاب عن قوله صلى اله عليه وسل «لا نشد الرحال ‏ الحديث» أنه حول على 
يف ؟ 

أما الأولون فإمهم يحتجون بما فى الصحيحين عنه صلى الله عليه و 

قال ا إلا إلى ثلاية ا : السجد الحرام » والأقصى » 
ومتعدى نذا افر تدز أن بآ الد ا أو مره ازمه بالاتفاق » 
ولو نذر الصلاة فى مسحده صلى الله عليه وسل › » أو الأقصى ازمه عند مالك 
والشانمى وأحمد , ولا يلزمه عند ألى حنيفة . 

قالوا : ولأن شد الرحل والسفرازيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة» لم يفعلها 
أحد من الصحابة ولا التابعين » ولا استحب ذلك أحد من أتمة المسلفين » فمن ٠‏ 
اعتقد ذلك عبادة وفعلا فهو مخالف لاسنة ولإجماع المسامين . 


وذ كر ذلك أبو عبد الله أحمد بن حنبل من البدع الائفة للسنة والإجماع . 
وزيارة قباء لس فيه شد رحل .. 

وحمل حديث « لا نشد الرحال » على نفى الاستحباب فيه تسل أن السفر 
ليس بعمل صالم » ولاقر بة » ولاطاعة » ولا من الحسنات » فن اعتقد كونه قر بة 
فقد خالف الإجماع » ولا يسافر أحد إلمها إلا لذلك » وأما لو قدر أن الرجل سافر 
إلمها لغرض مباح فهذا جار . ليس هذا من هذا الباب » والننى يقتضى النعى ١‏ 
والنعى للتحريم » وما ذكر مره الأحاديث فى زيارة قبور الأنبياء فضعيفة 
بالاتفاق » بل مالك إمام المدينة. كره أن يقول الرجل : زرت قبر النى صلى الله 
عليه وسل وقد صح عنه صلى الله عليه وسل أنه قال « لا تتخذوا قبرى عيدا . 
وصاوا على حَيمًا كنم » وقال « لعن الله الببود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد ‏ بحذر ما فعلوا » قالت عائشة رضى الله عنها _ : ولولا ذلك 
لأرز قبره 3 ولكن كه أن ل دا « 

ولا كانت حجرة عائشة التى دفن فما الرسول صلى الله عليه وسل منفصلة 
عن المسحد إلى زمن الوليد بن عبد املك لم يكن أحد من الصحابة يدخل إلها» 
٠‏ لا لصلاة ولا لدعاء » و إنما يفعلون ذلك فى المسجد» وكانوا إذا ساموا عليه » أو 
أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة . وهذا كله محافظة منهم على التوحيد . فإن من ٠‏ 
أعظم أسباب الشرك بلله : اتخاذ القبور مساجد . سي ذك فى تفسير قوله تعالى 
)۳:۷۱ وقالوا لا تذرن لمتكم ولارن وا ولا سواعا ) « أنهم كانوا قوما 
صالین فى قوم نوح > فلا مانوا عكفوا على قبورهم » ثم صوروا عل صورمم 
عاثيل » ثم طال عليهم الأمد فعبدوها » ذكره البخارى فى صحيحه وغيره » وقد 
ثبت عنه صلى الله عليه وسل فى الصحيح « ألا » فلا تتخذوا القبور مساجد . 
فإني أنها ک عن ذلك» والله اع و 


)۱۲٤ = ۱١۸ الفتاوي زج ۱ ص‎ )١( 


اح لاجد 
فصل 
فمل كل صلاة فى وقنها أفضل من الجم » إذا لم يكن, به حاجة » وليس هو 
كالقصرء فإنه رخصة عارضة الف ال لا جنع أن يكو القصر 
هو السنة » کا فى قوله تعالى ( ۲ : ٠١۸‏ فلا جناح عليه أن يلوف مهما ) 
وذكر اللوف والسفر لأن القصر يتناول قصر المد وقصر الأركان » فاموف 
يبح قصر الأركان » والسغ ريمح قصر المدد . فإن اجتمعا أبيح القصر بالوجهين 
وإذا اتفرد السفر أبيح أحذ نوعى القصر ا : أنه لا حتاج إلى نية القصر 
واججع ا ش 
مسألة : وتنازع العلماء فى القربيع فى السفر . هل هو حرام » كذه ب ألى حنيفة 
أو مكروه » كإحدى روايتى مالك وأحمد » أو ترك الأولى كأحد قولى الشافعى » 
وروابة لأحد» أو التربيع أفضل» وهو قول للشافعى. وهو أضمف الأر بعة الأقوال؟ 
مواقي يتش اراز إن آل غر اق لاعن السام 
قولا للشافى » وما أظنه يصح عنه . 
والصواب : أن المع لا مختص بالسفر الطويل . 
ومن نوى الإقامة أر بعة أيام فا دونها قصر 
ومسافة القصر عند أحمد والشافمى ومالك : اومان . ستة عشر فرسخا .كل 
فرسخ ثلاثة أميال » اميل أر بعة آلاف ذراع » وقال أبو حنيفة : ثلاثة أيام » 
وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه يقصر فا دون إومين » وهو قوىجدا . 
يو يده : أنه صل الله عليه وسل كان يصلى بالمسامين بعرفة ومزدلفة ومنى قصرا 
وفيهم آهل مكة . وم يأمرم بالانخام » ولا صلى بمكة قال م « أمواصلاكم 
فاا قوم سفر » وقوله « من صام يوما فى سبيل الله الكل الله و عن النار 


سبعين خر يفا » 


الت ¥۳ س 


قيل : هو السفر فى الجهاد قبل لقاء العدو» وقيل : عند لقأنه . 

.وقد يدخل فى هذا سفر الحج E‏ الله » وقيل : سبيل الله 
طر يقه » والمراد إخلاص نيته » و إن كان فى امقام . 

وتيت اه کل ان عله ريل كن بعل ف امقر كق افر وا 
الليل دون الراتبة . 

ف 

امع لغير عذر لايفعل > و جوز لمر يض عند أا و اا 

وأوسع الذاهب مذهب أحمد : جوزه للشغل كا رواه النسالى مرفوعا . 

قال القاضى : وغيره من الأسماب : المراد به : الشغل الذى يبيح له ترك الجعة 
0 

فالرأة إذا غلب على ظا أمها ا لي نوق يفوت لمك 
أو تصفر الشمس ل بز ها تفويت المصسر . باتفاق الأنمة . بل إما أن تصلى فى 
البيت جمعا» وإما أن مخرج من الجام وتصلى » و إما أن تصلى فى الجام » وجمعها 
فى الببت خير من صلاتها فى الجام . 

ولا تحب تقليد واحد بعينه غير الننى صل الله عليه وسل » لکن من كان. 
ادا قرلا عله اا أو ملد 66 فصلا عه لادان سمب فر 
,رجح عنده قول غير إمامه . فإذا ترجح عند الشافعى ‏ مثلا - قول مالك 


قلره » وكذلك غيره . 
0 وأما انتقال الاونسان سس قول إلى قول بلا سیب شرعی وأ الشرع 
به فی تسويغه راع . 


) ۱۲۲ الفتاوى ( ج ۱ ص‎ )١( 


5-08 
فصل 

ومن تعمد الصلاة فى الدكا كين ؛ مع إمكانه الدخول إلى الجامع » فهؤلاء 
محطئون مخالفون للسنة » و إذا لم تتصل الصفوف بل كان بين الصفوف طريق 
فنى سحة الصلاة قولان . ما روايتان عن أحمد . 

وجهر اللؤذن بالصلاة والترضى عند رق الخطيب المنبر» وجهره بالدعاء للخطيب 
والاإمام بدعة » وأشد منه الجور بنحو ذلك فى الحطبة . فكل ذلك بدعة . لم 
يفملها أحد من السلف ولم يتسم (© 

وقد أمس صلى الله عليه وسل بسو ية الصفؤف ورصها وس الفرّج » وتتكيل 
الأول فالأول . وأن يتوسط الإمام » وتقار بها يعنى الصفوف : جس سان . 

ومن أدرك ركمة من الجعة ثم قام يقضى الأخرى فإنه مخافت . فإن الجعة 
الايصليها أحد متفرداً » ولمسبوق ا جير فما حمر فيه للتفرد » ولا متفرد هنا . 
وليس لأحد أن يتخذ مقصورة أو حوها فى المسحد ؛ مختص بها و عنع غيره . 
فبذا غير جال بلا نزاع . ) 

والسنة فى السجد : أن من سبق إلى بقعة لعمل جائز» فهو أحق به حتى يقوم 
منه» لكن المصلون أحق بالسوارى . 

و يجوز نصب خيمة وسترة لمن يعتكف . ) 

وكذلك او أقام الرجل مدة إقامة مشروعة »كا أذن صبل اله عليه وسل لوفد 
ثقيف » أن ينزلوا بالمسجد ليكون أرق لقلومهم » وأقرب إلى دخول الإمان فبا 
وکا ررض سعدا فيه لكونه أسهل لميادته » وكالرأة ال كانت تم امسج د كان 
لها خص” فيه . 


6 الفتاوى (ج ١‏ ص۱۲۹ ) | 


وات 
ما أن كذ مك دان او ب ومقيلاء و مختص بالحجرة داعا » فبذا 
مخرج البقعة عن حك المسجد . ۰ 
وقد تنازع العلماء فى صحة الصلاة فى مثل هد القاضير E‏ چ 
على قولين » وفاعل ذلك منهى عنه . هذا إذا كان يفعله للعبادة . 
أما من بقل اللحظطورات من الأفوا ال الحرمة والأفعال الحرمة » كقدمات 
الفواحش » فلا ريب فى النهى عن ذلك » بل قد ہی رسول الله صلى الله عليه 
e‏ ول المي وى العرسي ا مكانا 
لايصلى إلا فيه 2 
ويصان المسحد عا يؤذى المصلين »مل رقم الصبيان ا نهم » وتوسيخ 
حصيره » لاسما وقت الصلاة » فإن ذلك من أعظم الملنكرات » وببيت فيه 
بقدر الحاجة ثم ينتقل عنه . 
ظ و جوز إقامة جمءتين فى بلد واحد ولأوق اا او ابروا کي 
ووقعت ينهم الفتنة » و نجور ذلك للضرورة إلى أن تزول الفتنة . 
وتسقط الجعة عمن بخاف محعضوره فتنة إذا لم يكن ظا . 
والواجب علمهم الاعتصام تحبل الله والاجماع علىمابرضى الله وعدم التفرق . 
والسؤال محرم فى المسحد وخارج المسجد إلا للضرورة » فإن كان به ضرورة 
وم يتخط الناس » ولا كذب فيا e‏ من حاله » ول يجهر جرا يضر 
بالناس » 0 ا > أو أو وم يستمعون عا ينتفعون به » 
وحو ذلك : جاز فى أظهر قولى العاماء »كا جاء أن سائلا سأل فأمر رسول الله 
صل اللّه عليه وسل بأعطانه ‏ ركان فى الحو ° 


) ۱۳۱ ص‎ ١ الفتاوى (ج‎ )١( 
) ۱۳۳ ص‎ ١ الفتاوى (ج‎ )۳( 


فصل 

ومن سل على المصلين وكان فبهم من بحسن الرد بالإرشارة فلا بأس »کا كان 
الصحابة رضى الله عنهم على الى صلى الله عليه وسل يسلمون » وهو برد عليهم 
بالإشارة » وإن لم يكن فبهم من بحسن الرد بالإإشارة » بل قد يتكلم أحدم . 
فلا ينبغى إدخاله فيا يفطم صلاته أو يترك به الرد الواجب . 

ولا تكون الصدقة إلا لوجه الله تمالی » فن سأل بغير الله من صحالى أو شيخ 
أو غيره » فينبى عن ذلك ذانه حرام قطما بل شرك . 

وتجوز الجعة فى القلمة » لأنها مدينة أخرى أوقرية » أو شبه إقامة. 
ش ولس قبل الجعة سنة راتبة . ومسهم من قال : إا ظهر مقصورة » فقبلها. 
ماقبل الظهر . وهو غير سديد » لأن الظهر المقصورة لاسنة لما . 

ويتوجه أن يقال : لاسن“ عمان رضى الله عنه الأذان الأول : اتفق السامون. 
عليه » فصار أذاناً شرعياً » وحينئذ فتكون الصلاة بينه و بين الثانى جائزة حسنة . 
وليست سنة راتبة »كالصلاة قبل المغرب » لاقل ا کر عليه » ومن ترك 0 
ينكر عليه » وهذا أعدل الأفوال . وإن كان رسول الله صلى الله عليه 5 ٠‏ 
لم يصل قبلها شیا » فقد قال « بين كل أ ذانين صلاة لمن شاء » ٠‏ 

وقد يكون تركها أفضل إذا كان الجهال يظنون أا سنة راتبة أو واجبة » 
فرك جن فرك الاس امتا لست براتية 2 e‏ داوم عليها الناس » 

فينبغى تركها أحيانا > انتا کر اللاءا لكا ع ارا السحدة 

وم الجعة > وإن فعله لأجل تألين القاوب » وثرك الخصام ‏ لس 
فالفعل الواحد يستحب عله رة و يترك أخرى بحسب المصالح . 
وكذلك او جهر بالبسملة من برى الخافتة بها لأجل تأنيف قلوب المأمومين 
خلفة + أو ا انو E‏ عنه هر 


اتام لأ لأحل e‏ . وقد جبر غير ادن الصحابة الاستعاذة 
والبسملة » ليعل اللأمون أن قراءها فى الصلاة سنة كاقرأ ابن عباس رضى الله 
e‏ بأم الكتاب جهراً . 

والناس قد تنازعوا فى القراءة على الجنازة 0 : لا قراءة فى الحنازة » 
وقيل : واجبة » وقيل : سنة . وهو أعدل الثلانة » والسلف فعلوا هذا وهذا » 
كانوا يصلون على الجنازة بالقراءة وغيرها » كا يصلون بالجهر بالبسملة و بغير 
-جهر بهاء ونارة بالاستفتاح وثارة بغيره » وكانوا برفعون اليدين فى المواطن الثلانة 
نارة » وثارة بغير رفع » ونارة بتسليمتين » ونارة بتسليمة واحدة » ويقرءون خلف 
ش امام فى السر نارة » وثارة لا يقرءون » و يكبرون على الحنازة أربعاً نارة ونارة 
حمسا ونارة سبعاً . كل ذلك ابت عنهم » وارة يرجعون فى الأذان ونارة بغير 
ترجيع » وثارة وترون الإقامة » ونارة يشفعومما . 

فبذه الأمور » وإن كان بعضها أرجح من الآخرء نهن فعل المرجوح ققد 
كود ارجح رجح لعل اة »كافك يكون ترك 
الراح جح أرجح . . وهذا واقع فى عامة الع -ال » حتى فى حال الشخص الواحد » 
قد يكون المفضول له أفضل بحسب حاله لكونه عاجزاً عن الأفضل » أو لكون 
محبته أو رغبته واهمامه وانتفاعه باللفضول أكثر . فيكون فى حقه أفضل 6ن 
ما يقترن به من من يد عامه وحبه وانتفاعه »كالمر يض ينتفع بالدواء الذى يشحهيه 
مالا ينتفع بالا يشتبيه » وإنكان جس ذلك أفضل . ك0 

ومن هذا الباب : صار الذ كر لبعض الناس فى بعض الأوفات أفضل من 
القراءة » والقراءة لبعضهم فى بعض الأوفات خير من الصلاة » وأمثال ذلك » 
٠‏ لكال انتفاعه به» لا لأن جنه أفضل > ولأن تفضيل بعض الأعمال على بعض 
إن لم يعرف ة قي التفضيل » فإنه يتنوع بتنوع الأحوالفى كثير م ن الأعمال » و إلا 
وقع فيه اضطراب كثير اومن لابن إذا اعتقد استحباب فل ورجحانه 


يحافظ عليه » مالا محافظ على الواجبات » حتى يخرج به الأمر إلى الموى 
والتعصب والجية الجاهلية كا تجده فيمن مختار بعض هذه الأمورء فيراها . 

والواجب أن يعطي كل ذى حق حقه » و يوسع ما وسعه الله ورسوله » 
ويؤلف ما ألفه الله ورسوله » وبراعىما أحب الله ورسوله » ويعل أن خير الكلام 
كلام الله ؛ وخير الهدئى هدى مد رسول الله صلی الله عليه وسل » وأن الله بعثه 
رحة للعالمين أسعادة الدنيا والاخر 3 

ش 0000 

ا فقد ثبت أنه صلي الله عليه وسل كان يصلى بعدها 
ركعتين » وثبت بعد الظهر ركمتين » وقبلها أر بماً » وركمتين بعد مغرب » وركمتين 
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فبذه الراتبة التى ثبعت 

وكان يقوم بالليل إما إحدى عشرة » و إما ثلاث عشرة . 

فكان جموع صلاته بالليل والنهار قريباً من أر بمين ركمة فرضاً وتفلا . 

والناس مہم من لا يوقت فى الرواتب 5 لك » فإنه لا برى سوى الور 
ور كمى الفحر » ومهم من يقدر أشياء بأحاديث ضعيفة » بل باطلة . كن يروى : 
قبل العصر أر بع وقبل الظهر سما . و بعدها أر بع » أوأنهصلى الله عليه وسل كان 
تحافظ على الضحى » وأمثال ذلك من الأحاديث المكذو بة . 

وأشد من ذلك مايذكره : من يضنف فى الرقائق. من الصلاة الأسبوعية 
والحولية الذ كورة فى كتاب القوت لأنى طالب المکی وألى حامد الغرزالى وعبد القادر 
وغيرم )وكصلاة الألنية الى فى أول رجب ونصف شعبان » والاوثنى عشربة فى أول 
جمعة من رجب » وف ليلة سبع وعشرين فى رجب » وصلوات أخرئذ كر فى الأشهر 
١ ج(ىواتفلا)١( ٠‏ ص ۱41( 


A - 


الثلانة » وصلاة ليلى العيدين» و يوم عاشورا» وأمثال ذلك » مع اتفاق أهل المعرفة. 
على كذب ذلك » لسكن بلغت أقواماً من أهل الدين فظنوها صحيحة فعملوا مها 
وم مأجورون عل خن ام وم مخطئون فى ذلك ”'" . 

وأما من ثبتت له السنة فظن أن غيرها أفضل منها فمو ضال بل كافر . 

وصح أنه صل الله عليه وسل قال « م نكان مصلياً بعد الجعة فليصل أر بعا ٠»‏ 
وروى الست ركمات عن طائفة من الصحابة رضى الله عنهم . 

والسنة : أن ,يفضل بين الفرض والنفل فى الجعة وغيرها بقيام أوكلام . 

ولم يصل زسولاللّه صلی الله عليه و قبل الججعة بعد الأذان شيئاً » ولا نقل 
هذا عنه أحد » ولا نقل أنه صلى فى بيته قبل اللروج منه إلى الججمة . ولا وقت 
بقوله صلاة مقدرة قبل الجمة » ل رفي ف ا إذا قدم الرجل المسجد 
يوم الجعة . ظ 
فن أصحابه رضى الله عنهم م نكان يصيل عشرة » وممهم م نکان يصلى اثنقق 
عشرة » ومنهم من كان يصلى نمانية » وأقل وأ كثر على قدر التسير . | 

52 صلا العيد ف 

التكبير فى الفطر أوكد» لكونه مر لله به » بقوله ( ۲ : مداومكاوا- 
العدة ولتكيروا اللہ على ماهداك ) ونی النحر أوكد من جة أنه بشرع أدبار 
الصاوات » ومتفق عليه » ومجتمع فيه الزمان والمكان . ٠‏ 

وعيد النحرأفضل » ومن تعمد ترك صلاةالعيد » وصلى فى بیته أو فى مسجده 
بلا عدر فهو مبتدع . 


)١(‏ وم مخطئون فى ذلك , لأمهم خالهوا هدى رسول الله صلي الله عليه وسل 
الذي هو خير هدى . وقد بين شيخ الاسلام وغيره من أئمة السلف خطأ هؤلاء 
وضلاهم فى غير موضع . وبالأخص كتاب الباعث على انكار ابع واوا ٤‏ 
. وكتاب اقتضاء الصراط الستقم .- (؟)الفتاوى (ج ١‏ ص ')1١44‏ 


و 


ومن رأى هلال ذى الحجة » ول يثبت بقوله : يصوم التاسع فى الظاهى عند 

.من يقول: لايفطر برؤية هلال شوال وحده . 

ومن شرع له الفطر يوم الثلاثين سرا |: لابشرع له صوم هذا ء لأنه عنده يوم 
ا بعرفة » ولاالتضحية قبل الناسفى منى » ولااى الأمصار» 
بل يعرف مع الناس فى فى اليوم الذى هو فى الظاهى التاسع » وإنكان محسب 
رؤيته العاشر. 

الحلال إذا لم يطلع للناس و يستهاوه لم يكن هلالا TT‏ ش 
من الشعيزة + وإنما يغلطكثير من الناس فى هذه المسألة » لظم : أنه إذا طلم 
فى السا ءكان تلك الليلة أول الشهر» سواء ظهر للناس واستهلوا به أولا » وليس 
الأمر كذلك. بل لاد من ظهوره » واستهلاهم به > ولهذا قال صل الله عليه 
وسل « صومكم يوم تصومون » وفطرك يوم تفطرون » انا يوم تضحون » 
أى هو 0 الذى تعلمون أنه وقت الصوم والفطر والأضى . 

من أن يصوم التاسع ظاهرا » و إن کان بح بسانت ويه اکر 

تی ايوم ئك فيه : : هل هو اسع ذى المجة أو عاشره : جار بلا راع 

بين الملماء . لأن الأصل عدم العاشر» كا لو شكوا ليلة الثلاثين من رمضان لم 
يكن شكا بالأتفاق » لاف ليلة الثلاثين من شعبان . لأن الأصل بقاء شعبان . . 

' وكذا المنفرد برؤية شوال لايفطر علانية باتفاق العاماء . 

وهل يفطر سرا ؟ على قولين » مما : لايفطر . 

ولا جوز الاعمماد على الحساب بالنجوم باتفاق الصحابة والسنة » كا قد بينته 
اسه 

وإن علماء الميثة يعلبون أن الرؤية لاتنضبط بأمى حسالى يثبت حد اليوم » 
وأنه لا ينضبط بالحساب » لأن النهار يظور بسبب الأعخرة » فتى أدى إلى أن يأخذ 
حصة العشاء من حصة اافحر : إعا يصح ل و کان الت لظهور النور واه 


کد جزامت 


جرد محاذاة الأفق التى لات بالحساب . فأما إذاكان للأعرة تأثيره فالبخار يكون 
فى الشتاء وفى الأما كن الرطبة أ كثر . فلا ينضبط بالحساب ء وذا توجد حصة 
الفجر فى زمن الشتاء أطول منها فى زمن الصيف . والقياس الحسابى يشكل عليه 
ذلك » لأن حصة الفجر عنده تتبع النهار » وهذا مبسوط فى موضعه ‏ والله أعل . 


باب صلا ة التطوع 
قراءة سورة الأنعام فى ركمة واحدة فى رمضان أوغيره بدعة » سواء تحروا الليلة 
ينها أولا »كا يفمله ! بعض الناس : يقرءونها فى آخر ركمة من صلاة الور : يطول 
عل الناس ر دك وها 
و إذا صلى ليلة النصف وحده أو حباعة خاصة فو حسن . 
أما الاجتماع على صلاة فى المساجد مقدرة بمائة ركعة بقراءة ألف ( قل هو 
الله أحد ) دانما ‏ فهى بدعة : إستحمها أك 
ويكره للناس أن يداوموا فى الجاعة على غير ماشرعت له المداومة عليها . لكن 
إذا اجتسواعل إعياء المشر الأواخر من رمضان ققد اضرا شه لار 
والاجماع على صلاة النفل أحيانا ماتستحب فيه الجاعة : إذا لم يتخذ راتبة» 
وکا إذا كان لمصلحة » مثل أن لا حسن أن يصلى وحده » أو e‏ 
٠‏ فالجاعة أفضل» إذا لم تعخذ راتبة » وفعاها فى البيت أفضل إلا اصلحة واجحة . 
وصلاة القدر التى تصلى بعد التراويح ركمتين فى آآخر اليل : يصاون تمام 
ار كەك بدعة مكروهة » والاجماع المعتاد فى المساجد على صلاة مقدرة بدعة . 
والتراو بح سنة بعد العشاء . والرافضة تكره التراوح . 
وقوله صل الله عليه 1 «بين كل أذانين صلاة » المراد به بين الأذان والإقامة 
فهى مستحبة بين كل أذان وإقامة » نشت رأة 
وثبثت فى یح مسل E‏ وسل كان يصلى بعد الور ركمتين » 


م ا ختصر الفتاوى . 


وهو جالس » لكن جاء مفسرا فى الحديث الطويل فى مسل « أنه كان يور 
باحدی عشر: 5 وأنه «بعد اور بت مع » وصلى بعد ذلك ركمتين وهو جالس . فتلا 
إحدى عشرة ركمة » » كناك لا أوريشع . 

فبذا يبين أنه يكن یداوم عليها 

وی سن ها کت مس م اوا قر ار 

ولس للل أن يستفتى إلا من يمل أنه من أعل العم ودين » وأذلا يقتدى . 
إلا من يصلح الاقتداء به . ٠‏ 

مسألة : وإذاكان الرجلان من أهل الديانة » فأمهما كان أعر بالكتاب 
الل ونين دغه عل الأر ع ركن اام عا ۰ 

ولس للامام تأخير الصلاة عن الوقت الستحب » و بعدحضور أ كثر الجاعة 
منتظراً لأحد » بل ينهى عن ذلك إذا شق . ظ 

وجب عليه رعاية الأمومين . 

قال سلمان رضى اللّه عنه « رأيت ان عر رضى الله عنهما جالسا على البلاط » 
والناس يصاون . فقلت : مالك لا تصلى ۴ فقال : معت رسول الله صلى اللّه عليه 
وسل يقول : لاتعاد صلاة مرتين » وقد قال لارجلين « إذا صلا فى رحالكا » 
ثم أتيها مسجد جماعة فصليا مع الجاعة» ٠‏ 

لجع .بينهما : أن ابن عر رضى الله عنهمالم يكن له سبب يعيد به صلانه . 
مخلاف الرجلين » فإمهما صليا فى ر-الما . ثم أتيا مسجد جماعة . فكان سبب. 
الإعادة حضور الجاعة الراتبة » حلاف الإعادة بلا سبب . فإنها مكروهة 

ومن السبب : الحديث الذى فى سنن أبى داود » وهو قوله د ألا رجل يتصدق 
على هذا ؟ » فالمتصدق أعاد لتحصل لذلك المصلى فضيلة الجاعة . 

ومن السبب : ماجاء عنه أنه صلى الله عايه وسل صلی صلاة اللوف مرتين . 


eA — 


وکت ا د کن ل معدا امتا مول ی ی ی کرو 
ان عوف » 

مسألة : ويشبه هذا إعادة صلاة الحنازة لمن صلى علا ول فلا یشرع بغير 
سبب باتفاق العلماء » بل لو صلى علا مرة » ثم حضر من لم يصل علمهاء هل يصبلى 
علمها ؟ على قولين . 

٠‏ قيل : يصلى » وهو مذهب الشافى وأحمذ» وعند مالك وان خنيقة : 18 ش 

عن ذلك » كا ينهيان عن إقامة الجاعة فى المسحد مرة بعد مرة . 

قالوا : لأن الفرض سقط بالأولى » وصلاة الجنازة لايتطوع بها . 

وأحات الشافئ واد يبون محزابين . ظ 

أحدها : أن الثانية تقع فرضا عمن فملها » وكذلك يقولون فى سائر فروض 
الكفايات .: أن من فعلها أسقط بها فرض سه » و إنكان غيره قد فعلها فمو 
رين أن تكش ا اود وق ا 

وإذا قيل : هى نافلة» فيمنعون قول القائل : لايتطوع بصلاة الجنازة» بل 
قد يتطوع مها : إذاكان هناك سبب يقتضى ذلك . ۰ 

وينببى على هذين الأخذين : أنه إذا أعاد البنازة من لم يصل عليها أولا - فل 
من صلی عليها أن يصلى ممه تبعا ؟ على وجهين : 

قيل : لاجوز هنا . لأن فءله هنا نفل بلا نزاع . وهی لايتنفل بها . 

وقيل : بل له الإعادة . فإن النى صلى الله عليه وسيم : لأ صلى على القبر صلى 
خلفه م نكان قد صلى أولا 

وهذا أقرب لأنه أعاد تبعا . ليست قضاء » ولا إعادة مقصودة » وهذا سائغ 
فى المكتو بة والجنازة . 

وقراءة القرآن لله تعالى فا الثواب العظبم » ولو قصد بذلك أن يستذكر لثلا 


= 007 س 


ينساه قفيه الثواب أيضا . فإن نسيانه من الذثوب» فإذا قصد أداء الواجب من 
دوام المفظ » وأداء الأمر واجتناب النهى ‏ فقد قصد طاعة . فسكيف لايؤجر ؟ 

وقول القائل « اللهم أمنا مكرك › ولا تؤمنا مكرك » له معنيان 

أحدها : ميح . والآخر فاسد . فإن أراد : لاتؤمنا مكرك : أى لاتحعلنا 
تأمنه » بلاجملنا نخافه - فالمؤمن مخاف مكر الله . ومكر الله :أن يعاقبه على سيثانه 
والكافر لايمخشى الله : فلا مخاف مكره » ومكره أن يعاقبه على الذنب » سكن 
من حيث لا يشعر . 

وقوله «أمنا مكرك» بريد قوله E‏ : ؟م أوائك لم الأمن) يحمل له أن 
عكر مهم ؛ وإن كانوا يخافون ١‏ ر » فيكون حقيقة قوله « أمنا مكرك » 
ائجرنى على حسناقى ولا تماقینی بذئوب غيرى ( ٠١‏ : ؟١1‏ فلا يخاف ظلما 
ولا هضا ) | 

فأما المعنى الفاسد : فأن يريد : اللهم أمنا من مكرك : أى لا نخافك أن 
تمكر بناء وقد بريد : لا تؤمنا مكرك » أى لاتجمل لنا أمنا من العذاب . 

اف 

قول عائشة رضى الله عنها « ماقام رسول الله صلى الله عليه وسل ليلة إلى 
الصاح ؛ وما صام شهرا كاملا إلا رمضان » . 

وصح عا رضى لله عا «أنه كان يصوم شعبان إلا قليلا » بل كان بصومه 
كله » وأنه « كان إذا دخل العشر شد المازر ا اليل كله » 

غمل بعضهم رواية الشك على رواية الجزم . 

وكذلك من صلى غالب الليل » فقد يقال : إنه أحياه » أو أمها نفت القيام». 
وأثبتت الإحياء الذى يكون بقيام و إحياء وقراءة وذكر ودعاء » وغير ذلك . 

والأوتار : هل هى باعتبار مامضى » أو باعتبار مابق ؟ فليلة إحدى وعشرين 


وثلالة وخهسة وسبعة وتسعة : باعتبار ما مضى وباعتبار مابق لتسم بقين وسبع 
بقين ونمو ذلك » فإذا كان الشهر ناقصا فقيل لنسع : كانت ليلة إحدى وعشر بن 
فيكون وثر المستقبل والماضى . و إن كان الشهب ركاملا كانت الأوارهئ الأشفاع 
باعتبار الماضى »كا فسره أبوسعيد المدرى رضى الله عنه وغيره» وهذا كانت 
ليلة القدر كثيرا مانكون لسبع مضين ولسبع بقين » فتكون ليلة أر بع وعشرين 
وهى التی روى أن القران بزل فا . 

فالتحقيق : أنها تكون فالعشر الأواخر فى الأوتارء لكن بالاعتبارين . 

فأما ليلة سبع عشرةمن ا : فلار يب أله ليلة ددر » نومها هو( 4۱:۸ 
يوم الفرقان يوم التق الجعان ) ول يحىء حديث يعتمد عليه أنها ليلة القدرء و إن 
كان قد قاله بعض الصحابة كا قال ابن مسعود رضى الله عنه « من يتم الول 
يصبها » و بعضهم يعين لها ليلة من العشر الاواخر . 

والصحيح : أنها فى العشر الأواخر تنتقل . 

فروى البخارى « ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان » 

والأحاديث المروية : أمها فى أول ليلة الحرم » أو ليلة عاشوراء » أو أول ليلة ‏ 
من رجب » أو أول ليلة جمعة من رجب » أو ليلة سبع وعشر ين »أو ليلة العيدين 
وفى الصلاة الألفية ليلة"النصف : كلها كذب موضوعة » ولم يكن أحد يأمر 
بتخصيص هذه اللولى بقيام ولا صلاة أصلا ش 

وقول أحمد : إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا فى الإسناد » فإنما أراد به 
إذا كان الأمر مشروعا » أو منهيا عنه بأصل معتمد » ثم جاء حديث فيه ترغيب 
ف الشروع أو ترهيب عن امنهى عنه لا عل أنه كذيت » وما فيه ,من الثواب 
والعقاب قد يكون حقا » ولو قدر أنه لبس كذلك . فلادد فيه من ثواب وعقاب . 
أما إنه برويه مع علمه بأنه كذب و عاذ اله . لامجوز ذلك إلا مع بيان حاله 5 


ولا يستند إليه فى ترغيب ولا غيره . 


ست لم — 


وكذلك لا جوز ان ت فرعن ا و كراهة أو فضيلة ٤‏ 
ولا عمل مقدر فى وقت معين يحديث لم بعل حاله أنه نابت > فلا بد من دليل 
ثابت يبت به الحم الشرعى > وإلا كان قولا على الله بغير عل . 
ومن العجب أن طائفة من أسحاب أحمد فضاوا اليلة الجمة على ليلة القدر» 
ورأوا أن إحياءها أفضل من إحياء ليلة القدر » وقد ثبت فى الصحيح النهى عن 
تخصيصهابقيام » مع أنه د ثبت بالتواتر أن ليلة القدر أمر الله بالقيام فيها » وأنه صلى 
الله عليه وسل حض على قيامها » وأنها لاعدل لا من ليالى العام 
ومن أصر على ترك الور ردت شهادته 
وأفضل الصلاة بعد المكتو بة : قيام الليل » وأوكده : الوتر» 5 الفحر 
وقضاء سنة الفجر بعد طلوع الشمس : جائز فى أصح قولى العلماء » وكذا 
قضاء الراتبة » مثل سنة الظمر بعد العصر فيه قولان » ها روايتان عن أحمد ‏ 
الأ صح الجواز . 
00 باب الامدعية والالاركار 
جهر الإمام والأموم بقراءة اة الكرسى بعد الصلاة مكروه بلا ريب » 
وروی فى قراء تما حديث لكنه ضعيف جدا . 
وكذا جهر الإمام والمأموم بقراءة الفاتحة داعا » أو خواتم البقرة ؛ أو أول 
الحديد أو آخر اشر . 
وكذا اجماع الإإمام والمأموم دائا على صلاة 50 اقرب ةوقو 
ذلك : كل ذلك مما لاريب فى نه من البدع : 
وأما إذا قرأ الإمام والمأموم آبة الكرسى فى تفسة فلا بأس به أ ند 
معن ا الدعاء » أو الذ كر عقيب الصلاة . فلا 


ان ده . 


ت حب 


والشروع : SS‏ 
للك وله الجد» وهو على كل شىء قدير » ونحوه 30 0 

وثبت أيضا أن تسبح يدو كير كل واا ا وای ور أن 
يكون التسبيح ادرا ر ا وان رر ا 
عشراء وروی أحد عشر أحد عشرأحدعشر » وروى ثلاثا وثلاثين 0 
ألمائة بالتوحيد التام » وروى أنه يقول كل واحدة من الكليات الأربع نمسا 
وعشربن . 9 ا 

فهذه ستة أنواع . قد سمت عنه صلى الله عليه وسل 

وأما الدعاء : فقد روى أنه أمر معاذا رضى الله عنه أن يقول دبركل صلاة 
« اللهم أعنى على ذ كرك وشكرك وحسن عبادتك » ونحو ذلك . 

لكن أمظ « در » قد راد به : آخر جزء من الصلاة »كا يراد بدير 
الثىء آخره » وقد راد به : ما بعد انقضائها . كقوله تعالى ( ٠ه‏ : 4٠‏ وأدبار 
السجود ) وقد راد بموعيهما + 

أما دعاء امو مين مع الإمام جيم : فبذا لا ريب أن النى صل الله عليه وسل 
لم يفعله فى أعقاب الكتوبات »> وطذا كان العاماء المتأخرون فى ذلك على ثلانة 
أقوال.. 

منهم من يستحبه عقيب الفجر والعصر» كطائفة من ات ت 
وأ حنيفة وغيرهم . 0 

| زيشيع من ا راء وقال :لا تحبر به إلا إذا أراد 

التعليم »كا ذكره طائفة من أصحاب الشافعى وغيره » ولس معهم حجة بذلك 
يعد الضلاة + 0 : قبل فراغه من الصلاة » فان فيه 'مناسبة » إذهومقبل 
على امناجاة ار به » جتى أوجبه بعضهم » وهو قول فى المذهب » والأئمة الكبار لم 
يستحبوا ذلك » لكن إن فعل ذلك أحياناً لأس عارض »كاستسقاء ونحوه 
فلا بأس »كا لو ترك الذ كر المشروع لعارض فلا بأس » فالدعاء قبل انصرافه 


لدبم ا 


مناسب » مخلاف بعد انصرافه » إنما يناسب الذ كر والثناء . 
وأما رفع اليدين فى الدعاء : فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة . 
ماسم ارق يكال ارم اين 
ولا يستحب عقيب اللتمة قراءة الإخلاص ثلاثاً . بل يقرأ كا فى للصحف 
مخلاف قراءمها منفردة . 
ومن استحب أن يقرأ بالفائحة وخواتيم البقرة فبو مخطىء باتفاق الناس 0 
و إنكان قاله طائفة من أصحاب 0 : 


فصل 
آل تمد فهم قولان : 


أحدها : أ: 


نهم أهل بيته الذين حرمو | الصدقة » نص عليه أحمد والشافى » 


وهو أصح . ) 
وعلى هذا : فنى حر بم الصدقة على أزواجه وكونهم من أهل ببته : روايتان 
الأصح : دخون دون موالمين »كبر رة » مخلاف موالى الرجال. 
وعلى هذا : أهل ببته :م بنوهائم من ذر بة أبى طالب EE‏ 
أبناء عبد المطلب أعمام النى صلى الله عليه وسل ادي هؤلاء الثلاثة أهل 
ببته » وكذاك دة أى ف 00 عن عمامه من له نسل : غير 
هؤلاء الأربعة . 
. وأفضل أهل ببته : على وفاطمة وحسن وحسين الذين أدار علييم الكساء 
وخصپم بالدعاء . 
ظ وأمابنو المطلب هل ثم من أهل ببته الذين نحرم عليهم الصدقة ؟ على روايتين . 
والقول الثانى : آل عمد م أمته 5 أو الأتقياء من أمته : روى ذلك عن مالك 
وطائفة من أصحاب أحد وغيرهم » ولفظ «آل فلان» إذا أطلق دخل فيه فلان 


وآله؛ وقد يقال : تمد وآ ل حد» فلا يدخل فبهم مد » وكذلك أهل البيت . 
وأصل « آل » أُوْل » غركت الواو واففتح ماقبلها فقلبت ألا » ومن قال : 
إن أصله « أهل » فقد غاط » لأن الأهل يضاف إلى الجاد وغيره » وأما « آل» 
فاا يضاف إلى شخص معظم » من شأنه أن يؤول إليه غيره أى يسوسه . 
فيكون ماله إليه »فيتناول نفسه ومن يؤول إليه”" , 
ولهذا جاء فى أ كثر الألفاظ دكا صليت على آل إبراهيم » حادق 
بعضها « على اه لأنه هو الأصل فى الصلاة » وسائر أهل يته تبع 
له ول يأت « على إبراهي وعلى آل لاهم » بل روى » لكنه غير نابت عن 
ابی صلى الله عليه وسل . 
ومنالمتأخر ين من يرى امع بن ألفاظ الأدعية التى رو يت بألفاظ متنوعة » 
مثل قوله « ظلاً كثيراً كبيراً » وهى طر يقة محدثة » بل فاسدة عقلا. لأنه 
لم يستحب أحد من المسامين للقارىء أن يجمع بين حروف القراءة . 
فإن قيل : فلمّجاء «على تمد وعلى آل تمد » فذ كر ممداً وآله بخلاف إبراهيم ؟ 
قيل : لأن الصلاة على مد وعلى آله ذ كرت فى مقام الطلب والدعاء » و 
إبراهيم في مقام اكير. والجلة الطلبية إذا بسط تكان بسطها مناسباً . لأن الطلوب 


() قال ابن القم رحمه الله فى جلاء الأفهام : وآل الرجل : أهله وعياله > 
وآله أيضا : أنباعه . وهو مشتق من آل يؤول : إذا رجع . فآل الرجل : م الذين 
برجمون إليه . ويضافون إليه » ويؤولهم : أى سوسهم . فيكون مآ هم إليه . 
ومنه الإيالة » وهى السياسة . وهذه الاذة موضوعة لأصل الشىء وحقيقته . ولهذا . 
ميت حقيقة الشيء تأويله . لأنها حقيقته الق برجع إلا . ومنه قوله تعالى (۷ : ٥۳‏ 
هل ينظرون إلا تأويله ؟ ) فتأويله هو ما أنخبرت هه الرسل . وهی مجىء حقيقته 
ورؤتها عيانا . ومنه تأويل رؤا . وهو حقيقتها الخارجة التى ضربت للراى فى 
عالم الثال . ومنه : التأويل . ععنى العاقبة . قال تعالى ( 4 : يوه ذلك خر وأحسن 

تأويلا ) أى عاقبة . 


— ذا — 


يزيد بزيادةالطلب» و ينقص بنقصانه ؛ فأما الخبر فهو خبر عن أ قدوقم لاحتمل 
الزيادة ولا النقصان. فم يكن فى زيادة الأفظ زيادة معنى » فكان الإيحازاً حسن » 
ولهذا جاء بلفظ «إبراهيي» تارة» و بلفظ «آل إإراهيم» أخرى لزأ كلا من 
الفظين يدل على مايدل عليه الآخر » وهو الصلاة التى وقعت ومضت » إذ قد 
ع أن الذى وقع هو الصلاة عليه وعلى آله » مخلاف مالو طلب صلاة على مد 
فإبه يدل على طلب الصلاة علىآ ل عمد » إذ هو طلب ودعاء ينشأ يننا سبذا اللفظ 
لم يعل ما يريد به. 5 

ولو قيل: «صل على آل ممد» لكان إا يسبل عليه فى العموم » فقيل : على 
تمد وعلى ل تمد » ليخص بالدعاء . 

ثم إن قيل : إنه داخل فى آله مع الاقتران »كا هو داخل مع الإطلاق» . 
فقد صلى عليه مرتين خصوصاً وعموما ؟ . 

ولو قيل : إنه لم يدخل . فى ذلك بيان أن الصلاة على آله إنما طلبت تيا 
له » وأنه هو الأصل » الذى بسببه طلبت الصلاة علي آله . 

فإن قيل : قوله « کا صلیت على آل إبراهير » يشر بفضيلة إبراهيم الان 
المشبه دون المشبه به ؟ ۰ | | 

قيل : الجواب : أن مدا داخل فى آل إبراهيم . لأنه فى الأصح أحق من 
غيره من الأنبياء بالدخول » فيدخل عموما فى آل إراهي أمرنا أن تصلق 
على تمد وعلى آله خصوصا » بقدر ما صلينا عليه مع سائر 1 ل إبراهيي عموماء ثم 
لأهل يته من ذلك ما يليق بهم » والباقى له ». فيطلب له من الصلاة هذا القدر 
2 > فيحصل له به أعظم مالإتراهيم وغيره » و يظهر به من فضيلته على كل من 
النبيين ماهو اللاثق به صلی الله عليه وسل . ) 

وجواب ٿان : وهو أن 1 ل إبراميم فبهم الأنبياء الذين لیس مثلہم فى آل 
تمد » فإذا طلب له من الصلاة مثل ما صلى على هؤلاء حصل لاله مايليق مهم 


فإنهم دون الأنبياء» و بقيت الزيادة لحمد » E‏ بست لإبراهم 
ولا لغيره » وهذا حسن ا 
وجواب ثالث : منع أن يكون المشبه دون الشبه به . 
وجواب رابع ل ا 
حمد » انقطع الكلام » وقوله « على 31 تمد » مبتدأ » وهذا قل عن 
الشافى » وهو ضعي ف كالذى قبله » لان القعل العامل فى العطوف هو العامل فى 
العطوف عليه . وهو العامل فى أداة التشبيه . والحذف إنما جوز مع قيام دليل » 
كا لو قال اموق ررد تيد . وجعل التشبيه المعطوف 
E‏ 
وقوله صلی الله عليه وسل « ولايتفعذا الجد منك الجد » أى لا شمف الحظ 
والمال والعظمة منك مالهولا عظمته » بل تقواه وإمانه ° 
٠‏ وتمد أفضل الرسل باتفاق المسامين » لكن : هل هو أفضل 
٠‏ من جملتهم. ؟ . ش 
قطع طائفة بأنه أفضل کا أن صديقه أبا بكر : : وزن إعانه لون جع 
م 
فعلى هذا : يكون 0 مد الذين هو فم أفضل من آل إراهي این 
ليس فبهم مد » وإن كان فيهم عدد من الأنبياء . وإن لم يكن محمد من 


)١(‏ قال ابن القم 5 إلا مخ اين عه الترنينة . فإن العامل إذا ذكر 
معموله وعطف عليه غيره »ثم قيد بظرف . أو جار ومجرور » أو مصدر أوصفة ‏ 
كان ذلاك راحعا إلى العمول وما عطف عليه . هذا الذى لا حتمل العرسة غيره ٠‏ 
فإذا قلت : جاءتى زيد وعمرو يوم الجعة : كان الظرف مقيدا مهما لا جىء 
مرو وحده . ش 

(؟) وضع هذا هنا فى غير محله . وانظر الفتاوى ( ج ١‏ ص ۲۱۹ ) 


آل سه » فيكون آل مد ليس فيهم نی دون آل إبراهي » قفيهم أنبياء . 

و إن قلنا : إنه داخل فى آل إبراهيم کان آل إبراهي فيهم عمد وأنبياء غيره : 
وال محمد فم عمد ولا نى معه . فتكون الجلة التى هو وغيره فا من الأنبياء 

را ا ل النبى صلی الله عليه وسل والدعاءكلة سر ا 
أفضل » »> بل الجر ورفع الصوت بالصلاة بدعة » ورفع الصوت ذلك أو بالترضى 
قدام الحطيب فى الجعة مكروه 4 أو حرم E‏ برا < 
ومنهم من يقول : يسكت . 

والصلاة على النى صلى اله عليه وسل بافظ الحديث أفضل من كل لفظ » 
ولايزاد عليه » کا فى الأذان والتشهد » قاله لأ عة الأر بعة وغيرهم ١‏ 

وهى فى الصلاة واجبة فى أشهر الروايتين » وقول لاشافسي » ولا تجب فى 
غيرها . والروابة الأخرى : لا تحب فى الصلاة » وهو قول مالك وأبى حنيفة . 

ثم مهم من قال : تجب فى العمر مرة » ومنهم من قال : ننجب ف امجلس 
اذى يذ كر فيه ابی صلى الله عليه وسل 5 

وأما استفتاح الفأل فى المصحف : ققد تنازع فيه المتأخرون » ذكر القاضى 
أبو يعلى عن ابن بطة أنه فعله » ولسكن عن غيره : أنه كرهه . 

والاجماع على القراءة والذكر والدعاء حسن » إذا لم يتخذ سنة راتبة » ولا 
اققزن به منكر من بدعة ٩‏ . 

) ١55 - ١هو ص‎ ١ الفتاوى ( ج‎ )١( 
(؟) وبشسرط أن لا يكون فيه نشويش بالقراءة على بعضهم . أما الد كر بالتهليل‎ 

والتسبيح ومحوه : فالاجماع له بدعة . کا ثبت ذلك عن ابن مسعود وغيره:. إعا 


كانوا مجتمعون سماع القرآن منالنى صلى الله عليه وسلم » أو من أحدم والتدبر فيه » . 
أو ما يعامهم | نی صلی الله عليه وسل ما أمره الله أن يبان به ما أنزل إليه . 


Q۳‏ كك 


وكشف الرأس مع ذلك مكروه » ولا سا إن اتخذ عبادة . فلا يجوز 
ابد به ° . | 


فصل 
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسل : أ هكان مخص تسه بالدعاء » وهو إمام » 
کف الاستفتاح «اللهم باعدينى و بين خطاي كا باعدت بين المشرق والمغرب ا 
وی قوله « أعوذ بك من عذاب جهم ا » بعد التشېد» وقوله بعد رفعه من 
الركوع » بعد قوله « لامانع ما أعطيت ولا معطى لا منعت» يقول «اللهم طہرلی 
من خطاياى بالماء والتلج والبرد » وغير ذلك من الادعية الماثورة عنه صلى الله 
عليه وسل فى الصلاة . وروى عنه «لا بحل لرجل یوم قو فيخص تفسه بالدعاء» 
فإن صح هذا الحديث يكون المر اد به : الدعاء الذى ومن عليه الأموم » كدعاء 
القنوت » فإن الؤمن داع لقولة ال ا ( ۸:۱۰ قد أجييت 
دعوت کا ) وكان أحدها ندعو ا 
فإذا كان الأموم يؤءن و يدعو الإمام » فالدعاء يكون بصيغة الج » كاف دعاء 
الفائحة ( هدنا الصراط الستقم -ال). ش 
مسألة : ومن حفظ القرآن غير معرب فل يمكنه أن يقرأه إلا بلحن العجم » 
` أؤعجز عن حفظ إعرابه ونحوه »فليقرأ کا يمكنه »فهو أولى من تركه ( لايكلف 
الله نمسا إلا وسمما) . 1 ظ 
ومن اعتقد أنه بمحردتلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولابدخل النار : فهو ضال» 
خالف للسكتاب والسنة والإجماع . 


) ۱۷۹ ص‎ ١ الفتاوى ( ج‎ ))( ٠ 
) ۱۷۷ ص‎ ٩ الفتاوى ( ج‎ )۴( 


= 


والجد يتضمن المدح والثناء جيل اسان ؛ سو اء كان للمحمود إحسان إلى 
الحامد أولا . 

والشكر لا يكون إلا على الإحسان إلى الشا كر . 

فنهذا الوجه : يكون الجد ام » لأنه على الحاسن والإحسان » لكنالشكر 
يكون بالقلب واليد واللسان » کا قيل : ١‏ 

أفادتم النماء منى ثلاثة 2 يدى ولسالى ابيز اننا 

والجد : إنما يكون بالقلب واللسان . 

فن هذا الوجه : يكون الشكر أع » فهذا أعم من جبة أنواعه > والجد 
آم من جة أسبابه . وفى الحديث.« المد لله رأس الشكر » ”^ 

قال ابن حزم وغيره من المتأخر ين : لا يجوز الدعاء إلا بالنسعة والتسعين اسم 
فلا يقال : يا حنان » يا منان » يا دليل الحائر ين ٠‏ 

وجمهور المسامين على خلاف ذلك » وعليه مضى, سلف الأمة » وهو الصواب 

وفى الكتاب والسنة ما يزيد على النسعة ون مثل الرب » وأ كثر 
الدعاء الشروع به » حتى كره مالك أن يقول : يا سيدى » ات ظ 
لأنه دعاء الأنبياء فى القرآن » وكذلك « المنان » . 

. وفى السنن : أنه صلى الله عليه وسل سم داعياً يدعو « اللهم إلى أسألك بأن 
لك الجد ء لاإله إلا أنت» أنت اله الان » بدد يم السموات والأرض » ياذا الجلال 
والأكرام » يا حى يا قيوم . فاا ل صل الله عليه وسل : : لقد دعا 0 
ای إذا دُعی به أجاب » و إذا سثل به أعطى 0 ا 

وقد قال أحمد لرجل وَدّعه : قل : يا دليل الحائر ين دلنى على طر يق الصادقين 


.) ١1مل ص‎ ١ الفتاوى (ج‎ )١( 


— 0 — 


وقد أنكر طائفة كالقاضى أبى يعلى وان عقيل - أن يحكون من 
أسمائه تعالى : الدليل . 

والصواب ما عليه الجبور لأن الدليل فى الأصل للا 

وفى الصحيح « إن الله وتر . إن الله جميل . إن الله لطيف . إن الله طيب ». . 
فبذا فى الأحاديث كثير » وتتعه يطول . مثل : سبوح قدوس » وف الحديث 
أنه صل الله عليه وسل كان يقول «سبوح قدوس» واسمه «الشانی» كا فى الصحيح 

« أنت الشافى لا شاف إلا أنت » . 

وكذلك مثل أسمائه اللضافة مثل « آرم الر ا الغاف رين » ورب 
العالمين » ومالك يوم اللدين » وأحسن الخالقين » وجامع الناس ليوم لاريب فيه» 
ومقلب القلوب » ما ثبت الدعاء بها بإجماع المسامين . 

وله أسماء استأئر بعلمهاء كا فى قوله صل الله عايه وسل فى حديث تفر ج 
الكرب الذي رواه ابن مسعود « أو استأئرت به فى عل الغيب عندك : أن تجعل 
القرآن , ر بيع قبى »ونور صدرى») وذهاب ی وهمى » فهذا يحل على أن فى 
أسمانه نسعة وتسعين موصوفة بأنها من أحضاها دخل الجنة» ا 
له غيرها 20 


فيال 
كسب الإنسان ليقوم بالنفقة الواجبة على 2 وعياله واجب عليه . 
وقد تنازع الناس : أعا أفضل : الننى الشاكرء أم الفقير الصابر؟ 
والصواب : أن أتقاهما لر به : هو أفضلها » ولا يذم المال لنفسه ولا لكسبه 
إذا أخذه من وحله ووضعه فى حقه » نعم الال الصالح مع الرجل الصالح . 


)0 الفتاوى (ج اص ۸۱ س ۱۸6 ( 


ولسكن المذموم فرط تعلق القلب بالمال » بحيث يكون هاوعاً جزوعاً منوعاً » 
فإذا سل من ذلك فقد يكون ضاحية أزهد فيه من فقير هاوع . 
مسألة : والرضى بفعل ها أمر الله به وترك ما مهى عنه : واجب . 
وأما الرضا بالمصائ ب كالفقر والمرض والذل : فالصحيح أنه ليس بواجب » 
لكن مستحب”" ولسكن الصبر هو الواجب هنا . 
أما الرضى بالكفر والفسوق والعصيان : فالذى عليه أ عة الدين أنه لا رضى 
ذلك . فإن الله لا يرضاه » وإن كان قد غاط فيه قوم من التفاسفة والصوفية 
ولم يفرقوا بين الحبة وللرضى الكونيين والدينين . بل ظنوا أن كل ما أراده الله 
وقدره » فقد أحبه . وأنه يحب عليهم محبة ذلك » لأن الله أراده » وم يقع لم أن 
الله لا يأمر با يكرهه ولا يحبه » 'قول الله تعالى ( ٤۷‏ : ۲۸ ذلك بأمهم اتبعوا 
ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماهم ) مع أنه قدره . 
والمتفلسفة ظنوا أن محبة الحق ورضاه وغضبه يرجم إلى إرادنه . فقالوا : 
هوم ريد اء حب لا . 
ومع یلار يد الفساد : أى لعباده المؤمنين . وهذا تحر يف . لأنه لايقال : لاحب 
الامان للكافر بن وهذا كله ضلال » فإنه لابطلق القول أنه لا حب الإعان °° 
ا 
قراءة القرآن أفضل من الذكر » وإ ن كان اللفضول قد يكون أفضل » فبذا 
متفق عليه بين أ ئمة الدين . ٠ ٠‏ 
)١(‏ إن الدل لغير الله من أشد الأشياء مقتا عند الله . والله قول ( م5 : ۸ 
وله العزة لله ولرسوله وللمؤمئين ) 
(؟)الفتاوى( ج ١‏ ص۲۱۸-۱۹۸) وقدأشبعشيخ الاسلامالقولفى هذا الوضوع 
وكشف عن شهات ؛ وجلا ظلمات غبعت فى وءوس كر من الضوفة » زلوا بيا 
زللا فاحشا . وضلوا بها ضلالا بعيدا . فرحم الله شيخ الاسلام ورضى عنه 


۷ لب 


e‏ لا ا 
حق‌اللواص 6 يقوله أ بو حامد فى حق المبتدى اف ات *» فإن المفضول 
قد يكون أفضل فى بعض الأزمان والأشخاص » كالقراءة فالركوع : 7 
تعظيا وتشريقا أن يقرأ بالقرآن فى حال اللخضوع والذل . كا كره أن يقرأ على 
الجنازة » وكره بعضهم قراءته فى الجام . 

ومن هؤلاء من يرجح ذكر الم الفردكقوله : الله . الله . الله على 
N BIA UAE‏ 
وهو قول : هو. هو : أو: يا هو على الاإسم الظور . 

وهذا هشن الط اى سه فاد كثير من النالتكين برخ آل الأ 
ببعضهم إلى الملول والاتنحاد » فقد ثبت فى الصحيح « أفضل الكلام عد الك أن 
آز بع : وهن من القرآن : سبحانه لله » والجد له » ولا إل إلا الله » الله أ كبر » 

وكل ذكر عله الرسول صل الله عليه وإ لأمته » أوقاله : إنما هو بالكلام 
اتام : لادبالاس الفرد» ولا بالضضر . | 

ونی الحديث « من شغله ذَكرى عن مسألتى : أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين » حسنه الترنذى . 

والقرآن أفضل من الد كر والدعاء لتعينه للصلاة » ولايقرؤه جنب » ولا ٤ه‏ 
إلا الظاهرء مخلاف الذكر والدعاء . 

والصلاة أفضل من القرآن » لأمها يشترط لها الطهارنان » وتشتمل عليه » 


)0 هذا فا لو کان يقرأ الف رآنسردا بغير تدر س وقد توعد الله من فعل ذلك 
بقوله ( أفلا يتدبرون القرآن غ أم على قاوب أقفالما ) أما من ,تدبر القرآن ويفهمه 
ويتلوه حق تلاوته » فلا أفضل من تلاوته . لأنه لا يمكن أن تصح عقيدة ولا عبادة 
ولام إلا إذا كان على ما جاء فى كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

م ۷ ل مختصر الفتاوى 


والركوع والسجود أفضل من القيام » وذكر القيام أفضل من ذك رهما : فاعتدلا ». 
هذا هو الصحيح 

وقيل : إن طول القيام أفضل .. 

وقيل : بل كثرة الركوع والسجود أفضل . 

والقرآن الذى يتضمن أسماء الله : كقل هو الله أحد» أفضل من القرآن الذى 
لا يتضمن أسماءه . 

وصح : أن قل هو الله أحد : تعدل ثلث القرآن . 

وقد فسر بأن معان ی كلام الله ثلاثة : توحيد » وقصص » ومهى وأمر . و(قل 
هو اله أحد ) متضمنة للثلث الذى هو التوحيد 

ومعى كون ثوابها يعدل ثلث القرآن : هو أن معادلة الشىء بالشىء تقتضى 
نساويهما فى القدر لا تقتضى تماثلهما فى الوصف » کا فى القرآن ( ه : ۹٥‏ أو 
عل ذلك صياماً ) فألف دينار تمدل من الطعام والشراب ما قيمته ألف دينار . 
فبى معادلة له فى القيمة لا فى الوصف . 

وإذا كان ثواب ( قل هو الله أحد ) يعدل ثلث تراك | : يحب أن يكون 
من جنسه وصفته » ول جز أن يستغى بقراءنها ثلانا عن قراءة سائر القرا ن » 
۴ لا بستغي بلك نوع من الال قيمته ألف دينار عن سائر أ نواع الال » فالمبد 
محتاج إلى جميع أنواع الأموال » وكذلك هو محتاج إلىكل معانى القرآن من 
أمر وهی ووعد ووعيد » وقصص وأمثال » فلو اقتصر على ( قل هو الله أحد ) 
لم محصل له ما حتاجه من الأمر والمهبى » بل يضره فقد ذلك › و مبلكه فى الدنيا 
بسلب الإركان» وف الأخرة بالنيران » كن جع نوعا من الال سسريماً وم يحصل 
له مايحتاج إليه من نوع أ خرء فإنه قد يموت إما جوعاً وإما عر يا وإما عط . 

ا + وبعة لول لال 


والكر منه واحب ومستحب : 


فأما ذكر أسماء الله على غير وجه القراءة » فقراءة القرآن أفضل منها فى 
]لق > عناص او 

وأما ذات القرآن وذات الأسماء » فقد تنازع فيه طوائف . 

فذهب ظائفة إلى أنه لا جوز أن يظن أن بعض ذلك أفضل من بعض » 
ولو أن بعض القرآن أفضل من بعض » لأن اجيم كلام الله ومن صفاته » لاسها 
مع القول بأنه قرم » فإن التفاوت فيه متنع . 

وذهب امور المتبعون للسلف إلى أن بعضه أفضل من بعض» 5 فى الصحيح 
عنه صلی اله عليه وسل أنه قال لأبى سید بن الع د لأعمنك سورة م يأزل فى 
التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الز بور ولا فى القرآن مثلها - وذكر : أنها فاحة 
الكتاب 6. 

فأخبر الصادق المصدوق أنه ل ينزل مثلها . فلا يجوز أن يقال :أنزل مثلها » 
وفى الصحيح أن « آبة الكرسى أعظل آي نزات » . ْ 

والقرآن الذى تکل الله به فى وصف نفسه : أعنم من القرآن الذى تكم 
به فى وصف خلقه » وكلامه الذى هو أسماؤه أفضل من كلامه الذى ليس هو 
أسماؤه» والكل كلامه » لكن الشرف تحصل من جبة نسبته إلى التائل اكم 
EE‏ > فإذا كانت النسبتان إلى الله كان ' 
الكلام أشرف 

ل شرن E‏ 

ا إن قدر لله أسماء ليست هى كلامه فكلامهأفضل من جبة التسكم به» 
وإلا فالاإسم , أفضل من جبة اكلام الدلول عليه ٠‏ لكن كلامه أقضل ما ليس 
يكلامه مطلقا. 

ومعرفة القراءات التى أقرأهم رسول الله صلی اله عليه وسل : لصاحبها مزية 
على من لم يعرف ذلك . 


سد هو و سس 


زأما ماق الفا فدھ مكروهة :لمكن عبوز أن يترا بشن ادات 
بحرف أنى عرو » وبعضه بحرف نافع ونحوه » وسواء كان فى ركمة أو ركمتين » 
أو خارج الصلاة أولا ‏ . 


فصل 
مايعامه الإإنسان من حق وباطل : فإبه يقوم بقلب E‏ روج الغو 
فيه » التصلة بالقلب الذى هو الضغة الصنو برية الشكل . 
وقد قيل : إنه يقوم نمحميم الجسد » وليس لبعض ذلك مكان من الجسد 
يتميز به عن مكان آمعر باتفاق الناس » و إنما الروح هى التى يعبر عن نحلها الأول 
بالقلب نارة » وتسميها الفلاسفة النفس الناطقة . وهى الحاماة ميم الاعتقادات » 
فتتنور قلوب المؤمنين وأرواحهم بالمعارف الإطمية » وتظل قاوب 1 بن بالعقائد 
الفاسدة »كا ضرب الله مثل المؤمن والكافر فى سورة النور . 
وما يحصل عند الذ كر الشروع من إلبكاء » ووجل القلب » واقشعرار الجسوم 
فن أفضل الأحوال التى نطق مها الكتاب . 
أما الاضطراب الشديد والفشى والصيحان . فإ ن كان صاحبه لم يمل ما هو عليه 
| أ »ويه در اوارة يع شت الب + واقوة وای أفضل 6 هق 
حال النى صلى الله عليه وسل وأصحابه » وأما السكون قسوة وجفاء . فهذا مذموم . 
١ 7‏ 
القنوت مشروع عند النازلة فى الصنوات » وف الفجر والغرب أوكد» 
والنازلة هى العدو » نحو استنصاره صلى الله عليه وسل الستضمفين نحت بد ٠‏ 
العدو » ودعائه على الذين قتلوا أسماب بثر معونة . ظ 


) ۳۱۲ ص‎ ١ الفتاوی(ج‎ )١( 
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وأما قنوت الإنسان للاسترزاق : فل يؤثر عن أحد من السلف » ولا عامت 
أحدا ذکره 
واحتج من زعه سنة دائمة فى الفبجر » بقول الله تعالى ( حافظوا على الصاوات 
والصلاة الوسعلى وقوموا له قاتین ) ويقول « الوسطى » الجر والثنوت فہا 
وكلتا المقدمتين ضعيفة . 
أما الصلاةالوسطى : فهى العصر eT‏ 
وأما القنوت : فب الداومة على الطاعة کا قال( ۳۹ : و أمّن هو قانت أ ناء 
الليل ساجدا وقائما ) فلا جوز له على طول القيام للدعاء وغيره » لأن الله أمر 
بالقيام له قانتين والأمر لاوجوب . 
وقيام الدعاء التنازع فيه لا يجب بالإجماع ‏ والقام فى حال قراءنه هو 
قانت أيضاء ولما نزلت أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام » فع أن السكوت 
من تمام القنوت المأمور به » وذلك واحب فى جميع أجزاء القيام . 
والحديث « مازال بقنت حتى فارق الدنيا » و إن ححه ا فهو يصحح 
لموضوعات وعنده تساهل » فلا يقوم عثله الححة . ظ 
قالوا : وقوله الآخر » ثم ترك » أى الدعاء » لا أصل له E‏ : 
« ماقنت بعد الزكرع إلا شهرا » فتبين أنه يقنت بعد الركوع | إلا شهر 
فبطك ذلك التأويل . 
والقنوت قبل الركوع قد يراد به طول القيام قبا 5 »> سواء کان فيه 
دعاء أولا » فلا يكون اللنظ دالا على قنوت الدعاء . 
وقد ذهب طائفة إلى أن القنوت مشروع فى جميع الصلوات وهو شاذ . 
والصحيح : أنه صلى لله عليه وسل قنت لسبب النازلة » ثم ترك » کا دل 
عليه الحديث » وعليه الخلفاء الراشدونءفإن عمر رضى الله عنه لما جاءت‌النصارى : 


4 
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قتت عليهم فقال « اللهم عذب كفرة أهل الكتاب » إلى آخره . على 
الناس سنة راتبة فى قنوت رمضان . وليس كذلك » بل إتما قنت عا يناسا » 
ولوقنت دائما لنقله المسلمون عن نبيهم صل الله عليه وسل فانه من الأمور اق ور 
ارا غل 3 400 


: قصل 

إذا تحقق ماف القلب أثر فى الظاهرضرورة لايمكن انفكاك أحدهاعن الآخر. 

فالإورادة الجازمة مع القدرة التامة » توجب وقوع القدور » فإذا كان فى 
القلب حب الله ورسوله ثابتا استلزم 0 أوليائه » ومعاداة أعدائه ( مه :۲۲ 
لا نحد قوما يؤمنون بالله ولت الآخر واو من حاد الله ورسوله ال( 

فهذا التلازم أمر ضرورى . ظ 

ومن جهة ظن أنتفاء اللازم غاط غالطون .کا غلط آخرون فى جواز وجود 
إرادة حازمة معالقدرة التامة بدون الفعل » حتى تنازعوا E‏ على الإرادة 
بلا عمل ؟ ) 

وإن بينا أن الحمة التى مهمها ولم يقترن بها فعل مايقدر عليه الهام . ليست 
إرادة جازمة . لأن الإرادة الجازمة لا بدأن يوجد معبا فعل ما يقدر عليه العبد» 
والغفران وقع نمم بسيئة ول يفعلهاء لاعمن أراد وقعل الذى أمكنه ويجزعن 
نمام مراده . 

ومن عرف الملازمات بين الظاهى والباطن زالت عنه شمهات كثيرة . 

وتحقق الإيمان وغيره ما هو من الأعمال الباطنة أو الظاهرة » مثل حب الله 
والانقياد له والاستكانة » ووجل القلب » وزيادة الإإيمان عند ذ كر الله » والتوكل 
عليه والجهاد و إقامة الصلاة و إبتاء الركاة » وضد ذلك ما عدث عن التصديق أو 


) ۱۹۳ ۱۷۸ الفتاوى زج ؟ ص‎ )١( 
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عن التكذيب . والهم بالحسنة أو السيئة أو غر ذلك . والله ا 

قوله فى حديث : أبي بكر رضى الله عنه « اللهم إنى ظلمت نفسى ظا 
كثيراً » وانه لا يغفر الذئوب إلا أنت » فاغفر لى مغفرة من عندك » وا رحمنى إنك 
أنت النفور الرحيم » 

قال الحسكيٍ الترمذى : هذا عبد اعترف بالظل ثم التجأ إليه نضطرا» 
لا يحد اذنبه ساتراً غيره . ثم سأله مغفرة من عنده » ولكن أراد شيا من عنده 
والأشياء كلما من عنده ؛ ولكن أراد شيًاً مخصوصاً لس مما يذ كر للعامة » فلله 
رحمة قد عمت الخلق برهم وفاجرهم » سعيدهم وشقيهم » ثم له رجمة خص بها 
المؤمنين خاصة » وهى رحمة الإإيمان » ثم له رحمة خص بها المتقين » وهى رحمة 
الطاعة لله تعالى . ولله رحمة خص مما الأولياء نالوا مها الولاية » وله رحمة خص 
بها الأنبياء الوا بها النبوة » وقال الراسخون فى الم (۳ :۸ وهب لنامن لدنك 
رحمة ) فسالوه رحمة من عنده . 

فهذا صورة ما شرحه» ولم يذكر صفة الل وأنواعه »كا ذْ كر صفة الرحمة . 

ولیعل أن الدعاء الذى فيه اعتراف العبد بظامه لنفسه ليس من خصائص 
الصديقين ومن دوم > بل هو من الأدعية التى يدعو بها الأنبياء » وهم أفضل 
الخلق قال الله تعالى عن آدم وحواء (7 : ۲۳ قالا ر بنا ظلمنا أتفسنا ) وقال موسى 
عليه السلام ( ۲۸ : ٠١‏ رب إني ظلمت نفسى ) واللليل عليه السلام ( 4١:14‏ 
ر بنا اغفرلی ولوالدى ) ( ۲۹ : ۸۲ والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين ) 
وقال هو و إسماعيل عليه السلام ( ؟ : ۴۷٠ر‏ بنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 
- إلى قوله ‏ وتب علينا ) وقال يونس عليه السلام ( ۲۱ : ۸۷ لا إله إلا أنت 
.سبحانك إنى كنت من الظالين ) وثبت فى الصحيح عن النى صلى الله 
عليه وسل أن هکان يقول فى دعائه « ظلمت نفسى واعترفت بذنبى فاغفر لى » 


(VY الفتاوى (ج کن‎ )١( 
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ودبت عنه « الهم اغفرلى ذن ىكله » دقه وجل » وعلانيته وسسره» وأوله 0 :1 
الهم اغفر لی خطيئتى وجهلى » واسرافى فى أصرى » وما أ نت أعل به منى : 
اغفرلى َزْلى وجدي »وخطأى وعمدى. وکل ذلك 9 ٠‏ الهم اغفرلى 0 
وما أخرت» ومااسررت وماأعلنت» وما أنت نت أعا به منى. أ نت القدم وأنت المؤخر 
لا إله إلا أنت » وف الركوع والسجودكان يقول « سبحانك اللهم ر بنا و حمدك 
اللهم اغفر لى » يتأول القرآن . | 
وقال له ربه ( ٤١‏ :هه فاصير إن وعد الله حق واستغفر لذنبك ) وقال 

تعالى ( ٤۷‏ : ۱۹ فاعل أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين ولل.ؤمنات ) 
وسورة النصر آآخر ما نزل بعد قوله ‏ ( ٤۸‏ : ۲ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر ) فقال له الناس : هذا لك فا لنا ؟ قال : فأنزل الله تعالى ( 42 : 4 
هو الذى أنزل السكينة فى قاوب المؤمنين ‏ الآية ) . ) 

وفىهذا رد على الطائفة الذين يقولون : معى« ليغفر لك ماتقدم من ذنبك» 
هو ذنب آذم » « وما تأخر» هو ذنب أمته . فإن هذا القول - وإن ل يقله أحد 
من الصحابة والتابعين وأعة المسامين ‏ فقد قاله طائفة من المتأخر بن . و يظن بعض 
الجهال أنه قول شريف وهو كذب على الله وتخريف . 

فإنه قد ثبت أن الناس يوم القيامة يأتون آدم فيعتذر إليهم » ويذكر 
خطيئته » فلوكان ما تقدم هو ذنب آدم لم يكن يعتذر » وقد قالت الصحابة 
رضىالله عنهم « هذا لك فا لنا ؟ » فلوكان ما تأخر مغفرة ذنوبهم : لكان قال: 
J lia‏ : ّ' 

واه فقد قال الله له ( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) 
فكيف تضاف ذنوب الفساق إليه » ويجعل الزنا والسرقة وشرب الجر ذنباً له ؟ 
( ولا “زروازرة أخرى ) وأى فرق بين ذنب آدم ووح ورام وكلهم آباؤه ١‏ 
وقد قال تعالى فى غير موضم ( ٠:۲4‏ فإن تولوا فإن ما علينه ما مّل وعليكم 
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ما حلم وإن تطيعوه تهتدوا . وما على الرسول إلا البلاغ البين ) فكيف يكون. 
ذنب أمته ذنباً له ؟ هذا لانخى فساده على من له أدنى تدبرء و إن كان قاله طائفة 
من المصتفين في العصمة » حتى ترى ذلك فىكلام بعض من له قدم صدق من 
أهل السنة » لكن الفلو أوجب اتباع الجبال الضلال » فإن أصل ذلك من 
المبتدعين الغالين » وأولهم الرافضة . ذامهم لما ادعوا العصمة فى على وغيره » حتى 
من الحطأ » احتاجوا أن يثبتوا ذلك للأنبياء بطر يق الأولى » ولا هوا عليا رضى 
الله عنه ومن دونه أن يكون له ذنب يستغفر منه »كان تنزيههم للرسول أولى . 

وكذلك القرامطة : لما ادعوا عصمة أمّهم الاسماعيلية القرامطة الباطنية 
الفلاسفة الدهر بة وعبدوم » واعتقدوا فيم الإلمية »كا كانت الغالية تعتقدفى علي 
وغيره الإلمية أو النبوة وك ألزموا الدعوة للمنتظر » وأنه معصوم » وقالوا : دخل 
في سرداب سامرا سنة ستين ومائتين وهو طفل غير ميز » وصار مثل هذا يدعى» , 
حتى ادعى ابن تومرت امغر ى صاحب المرشد » أنه البدى » صار طائفة من الغلاة 
فى مشاخهم يعتقدون هم اة باو ېم أو يقولون إنه محفوظ » والمعنى واحد » 
ولو أقر بلسانه عامله بالعصمة بقلبه . ظ 

فبؤلاء إذا اعتقدوا العصمة فى بعض العوام کی ال اون ذلك 
فى الأنبياء ؟ ش 

فإن كان من المسامين من اعتقد أن الأنبياء أفضل من شيخه و إمامه » وهو 
يعتقد عصمة شيخه » فهو يعتقد عصمّهم بطر يق الأول 

وإن كان من الزنادقة الذين يعتقدون أت الشيخ أفضل من النى - 5 
يقوله المتفلسفة والشيعة » وغلاة الصوفية الانحادية وغيرهم فلا بد لهؤلاء أن 
يقروا الغلو فى الأنبياء » حتى بوافقهم الناس على الغلوفى أعتهم . 

وهذا كله من شعب النصرانية الذين قال الله فهم ( ٤‏ :قل يا آهل 
الكتاب لا تغلوفى ديتك ‏ إلى قوله ‏ إما المسييح عيسي ابن مريم رسول الله. 


ب إل قول بے انه ا - إلى قوله تعالى “52000 
أن يكون عبداً له ) وقد قال صل اله عليه وسل « لا تطرونی کا أطرت النضاری 
المسيح ابن مر بم » بل قولوا عبد الله »فإنما أنا عبد الله » و « إنما أضل من کان 
قبل الغلونى الدبن » وقد قال عليه الصضلاة والسلام 0 0 
قبل » ومن قبلنا قصدوا فلم اد والصالحين فوقعوا فى تتكذيمم 
المسيح قال ( ٠۹‏ ا مدل ی امكب) شكنيه, يالا u‏ 
عبد الله بل هو الله » وأشركوا به . 

وكذلك الغالية فى على وغيره » فإنه حرق الغالية فيه وتقل عنه من نحو ثمانين 
وجا « خير هذه الأمة بعد نيما : أو بكر » ثم عر » و ذلك عن 
ابن الحنفية » كا رواه البخارى » والشيعة تکذبه . فهم معه کالنصاری مع 
شيع والبوو يع مون ظ 

وكذلك أتباع المشايخ يغلون فيهم ويتركون اتباعهم على الطريقة التى مها 
الله ورسوله . 

وهذا باب دخل منه الشيطان على حل ق كثير» » فأضليم اطق جيل دفي 
قول الت تنقيصاله 5 إذا قيل للنصارى (ه e‏ 
قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة ) قالوا : هذا تنقص بالسيح » وسوء أدب 
معه » وهكذا المنتسبون إلى هذه الأمة .د أحدهم يغلوى قدوته » حتى یکره 
أن يوصف بما هو فيه » ومع هذا فهو يكذبه ويقول عليه المظائم » وهذا باب 
يطول . والقصود التنبيه عليه . 

إذا عرف ذلك فد اتفق سلف الأمة » وجميع الطوائف الذين لهم قول 

معتبر: أن من سوى الأتبياء ليس بمعصوم » لا من اللطا ولا من الذنوب » سواء 
كان اد مكف ارت بن أن اول لجر سق ١د‏ ا 


د ¥ س 


وقد قال الأئمة « كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله 
عليه وسل 03 | ٠‏ 
ولهذا افق الأئمة على أنه صلى الله عليه وسل معصوم فيا يبلغه عن ر به » 
وقد اتفقوا على أنه لابق على اللطأ فى ذلك » وكذلك لا يقر على الذنوب » 
لاصغائرها ولا كبائرها . 

ولكن تنازعوا : هل بقع من الأرياء من الشار e‏ 
يقع حال ؟ 

ققال بعض متكلمى الحديث وكثير من التكلمين من الشيعة وللمئزلة الاقم 
مهم الصغيرة حال » وزاد الشيعة حتى قالوا : لايقع منهم لا خطأ ولا غير خطأ . 

وأما الساف وجمهور أهل الفقه والحديث والتفسير» وجمهور متكامى آهل 
الحديث من الأشر ية وغيرم فل يمنموا وقوع الصغيرة » إذا كان مع التوبة ا 
دلت عليه التصوض من الكتاب والسنة » فإن الله حب التوابين . 

وإذا ابتلى بءض الأ كابر عأ يتوب منه فذاك لكال النهاية لا لنقص البداية . 

كا قال بعضهم : لولم تكن التو بة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب 
أ كرم الخلق عليه . 

وأيضا_فالحسنات تتنوع بحسب القامات» كا يقال : حسنات الأبرار سيئات 

فن فهم ما تمحوه التو بة وما رفم صاحبها إليه من الدرجات » وما يتفاوت 
الناس فيه من الحسنات والسيثات _زالت عنه الشبه فى هذا الباب » وأقر الكتاب 
والسنة على ما فمهما من المدى والصواب . 

فإن الغلاة يتؤمون أن الذنب إذا صدر من العبدكان نقصا فى حقه لاينجبر 
1 يسجد لصم أفضل منه » وهذا جهل قن اليتوين والا تفار 
الذين م أفضل هذه الأمة :م أفضل : e‏ و أولادهم ممن ولد على 
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الإسلام » و إن كانوا فى أول الأ كفاراً يعبدون الأصنام . بل المنتقل من 
الضلال إلى المدى يضاعف له الثواب .کا قال تعالى ( 7٠١ : ۲٠‏ فأولئك يبذل 
الله سيثاتهم حسنات ) الله سبحانه أفرح بتو بة عبده من الذى طلب راحلته فى 
الأرض #بلكة > ثم وجدها . 

TT 

وقد وصف الإفسان بالظز والجبل » وجعل الفرق بين المؤمن والكافر 
والنافق : أن الؤمن يتوب فيتوب الله عليه إذا لم يكن # بد من الجبل . فقال 
تعالى ( م" : 70 و يتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ) وخير الحطائين التواءون . 
وکل بنى آذم خطاءون . 

وقد ذكر الله تمالى الذين وعدم اق ن ينف عنهم الذنوب فقال تعالى 
(۳۳:۳۹ والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك م المتقون ‏ إلى قوله ‏ ليكفر الله | 
عنهم أسوأ الذى علوا) فذ كر الغفرة والتكفير » وقال تعالى ( 45 : ١5‏ أولئك 
الذين نتقبلعنهم أحسن ما عملوا ونتحاوز عن سيئاتهم فى أحعاب الجنة وعدالصدق 
الذى کان بوعدون ) وقال عليه الصلاة والسلام«لن يدخل أحد من اليه ل 
قالوا : ولا أنت ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل » 

وال أن كثيراً من الناس يسبق إلى ذهنه من ذ كر الذنوب : الزنا والسرقة. 
ونحوذلك » فيستعظ أن كر يا يفعل ذلك ولايمل هذا المسكين أن أ كثر عقلاء 
نی آدم لايسرقون» بل لا يزنون »حتى فى جاهليئهم وکفرهم» فإن أبا بكر وغيره 
قبل الإإسلام ما كانوا يرضون أن يفعاوا مثل هذه الأععال » ولا بايع الن صلی الله عليه 
وسل هنداً بنت عتبة زر بيعة أم معاوية « بيعة النساء : على أن لايسسرقن ولايزنين » 
قالت : « أو تزتى الحرة ؟ » فا كانوا ف الجاهلية يعرفون الزنا إلا للاماء» وكذلك 
اللواط » فأ كثر الأمم لم تعرفه » ولم يكن يعرف فى العرب قط 

) ولكن اذوب تتنوع > وهی كثيرة الذعب » كالتى هى من باب الضلال. 


س ۱۰۹ مس 


فى الإمان » والبدع التى هى من جنس العلوفى الأرض بالفساد » والفخر واطيلاء 
والحدد والكبر والر ياء - هى فى الناس الذين هم متفقون على الفواحش 

وكذلك الذنوب التى هى ترك الواجبات كالإخلاص » والتوكل على الل 
ورجاء رحمته » وخوف عذابه والصبر على لاله والصير على حکه » والتسلم 
لأمره » وال ماد والأمس بالمعروف والنهى عن المنكر وحوه » ونحقيق ما يحب من 
المعارف والأعمال يطول . ٠‏ 

وإذا ع ذلك فظم Ee‏ بترك 00 وهى محتاجة إليه » و بفعل 
ما بضرها »کا أن ظل ال ركذلك : إما بمنع حقه أو والتعدى . 

والننفس إنما تحتاج من العبد إلى فعل ماأم اللّه به . و إما يضرها فعل هى 
الله عنه » فظامه لا ينفك عن ترك حسنة أو فعل سيئة » وما يضطر العبد إليه حتى 
أ كل اليتة داخل فى هذا :فا کا عه ال رة ونارن تلع 
الأمة الأربعة » وكذلك مايضرها من جنس العبادات » مثل الصوم الذى 
يزيد فى مرضهاء والاغتسال بلماء البارد الذى يقتلم : هو من ظلمما . فان الله أمس 
العباد ما ينفعهم وهام عا يضرم » وجاء القران بالأمس بد والہی عن 
الفساد . والصلاح كله طاعة . والفساد كله معصية › وقد لا يعلم ! بعض الناس ذلك 
على حقيقته . فا مؤمن يمل أن الله يأمر بكل مصلحة : و ينهى عن كل مفسدة . 

وما يحب أن يعرف : أن العبد قد جب عليه بأسباب : أمور لا جب عليه 
بدون هذه الأسباب » فإن قام بها كان محستاً إلى نفسه » و إلاكان ظا لفسه . 
ا وإن لم يكن تركها ظدا فى حت من لم تجتمع عنده هذه الأسباب » كن ولى ولاية » 
فى المس_د اخ اطق الى الله إمام عادل . وأبغضهم إليه إمام حار » 
وكذاك من اغيره عليه حقوق عكالزوجة والأولاد والجيران » فقد ذ كر الله الحقوق 
ظ المشرة فى قوله تعانى ( 4 : 5م واعبدوا الله » ولا تشركوا به شيئاً » و بالوالدين 


س ۰ا س 


إحساناً » وبذى القربى واليتائى وللساكين . والجار ذى القر بى › والجار الحنب 
والصاحب بالجنب وابن السبيل » وما ملكت أيماتم ) 

فكلا ازدادت معرفة الإونسان بالنفوس ولوازمما وتقاب القلوب » و بما عليها 
من الحقوق لله ولعباده » و بما حدم من المدود » عل أنه لااو أحد من ترك 
بعض الحقوق » وتعدى بعض الحدود » وهذا أمر الله عباده المؤمنين أن يسألوه أن 
يهديهم الصراط م فىاليوم والليلة فى الكتو بةوحدها سبع عشرة مرة . وهو 
عزنا الذين أنم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالين . ومن يطم 
الله ورسوله فېو مع هؤلاء . 

فالصراط للستقم : هو طاعة اله ورسوله . وهو دين اللإسلام التام » وهو 
اتباع القرآن . وهو ازوم السنة واماعة . وهو طريق العبودية . وهو طريق اللوف 
والرجاء . ولهذا : كان النى صلى الله عليه وسل يقول فى خطبته « الجد لله حمده 
ونستعينه ونستغفره » أعلمه أنه لا يفعل خيراً ولا يحتنب شيراً : إلا بإعانة الله له » 
وأنه لا بد أن يفعل ما بوجب الاستغفار . 

وفى الصحيح « سيد الاستغفار : أن يقول العبد : اللهم أنت ر بي لا ٳله 
إلاأنت . خلقتنى وأنا عبدك » وأنا على عبدك ووعدك ما استطعت . أعوذ بك 
من شر ما صنعت . أوء لك بنعمتك على » ا ار 
الذنوب إلا أنت » . 

فقوله « أبوء بنعمتك على » يتناول نعمته عليه فى إعانته على الطاعات . 

وقوله «.أبوء بذنى » يبين إقراره بالذنوب التى محتاج إلى الاستغفار منها 
ولله غفور رح شكور » يغفر الكبير» و يشكر اليسير . 

وجاء عن غير واحد : إلى أصبح بين نعمة وذنب ؛أزيذ أن أحدث نة 
شكراً ».وللذنب استغفاراً » وكان الشايخ يقرنون بين هذه الثلاثة: الشكر لما مضى 


جاجد 


مز لدان د به » والاستغفار لا تقدم من إساءة ااعبد إلى شه ٠‏ والاستعانة 
لا يستقبله العيد من أموره » فلا بد لكل عبد من الثلائة . 

فقوله « الجد لله حمده ونستعينه ونستغفره » يتناول ذلك » هن قصر فى 
واحدة مها ققد ظل نفسه بحسب تقصيره » والعبد إذا عمل باعل . أورثه الله ع 
مالم يعل . کا قال تعالى ( 4 : 55 ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً للم - 
الآية ) وقال ( ٤۷‏ : ۷ والذين اهتدوا زادم هدى ) 

وإذا ترك العبد العمل بعامه ا الله بأن يضله عن الهدى » وأن لا يعرفه- 
٠‏ الصراط الستتم كا قال تعسالى ( 5١‏ : ه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) وقال. 
(۱۱:۹ وتقلب أفئدتهم وأبصارهم کا لم يؤمنوا به اول وقال (5 ٠١:‏ 
ف قوبهم مرض فزادم ال مرا ). 

وفى الحديث « إن العبد إذا أذنب ذنباً نكت فى قلبه نكتة سوداء» فإذا 
تاب ونزع واستغفر صقل قلبه » وإن زاد زيد فيها حتى تعاوكل قله » فذلك. 
اران الذى قال الله تعالى ( ۸۴ : ١5‏ كلا بل ران على قلوبهم ) » رواه الترمذى . ْ 
وصححه . 00 

فبذه الأمور يبين الله بها أجناس ظر العبد نفسه » لكن لكل إنسان 
بحسبه و بحسب درجته » فا من صباح ,يصبح إلا ولله على عبده حقوق » ولنفسه 
وخلقه عليه حقوق» فلنفسه عليه أن يعفهاء وحدود عليه أن محفظها » وحارم عليه 

فإن أجناس الأعمال ثلاثة : مأمور به . فالواجب هو الفرائئض » ومنبى عنه 
وهو الحرم . ومباح له حد » فتعديه تعد لخدود لله . بل قد تكون الزيادة على 
بعض الواجمات والمستحباتتغديا لمدودالله . وذلكهو الإسراف ع قال (7:8 ١‏ 


بنا اغفر لنا ذنو بنا وإسرافنا فى أمرنا ) . 
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إذا عرف ذلك فقول القائل : مامفهوم قول الصديق رضى اله عنه 
«ظامت نفسى ظا كثيرً» والدعاء بين يدى الله لامحتمل الحاز» والصديق رضى 
الله عنه من أئمة التابعين. والرسول صلى الله عليه وسل أمره بذلك » هلکان له 
نازلة شببة ؟ إن قال : كان الصديق رضى الله عنه أجل قدراً من أن يكون له 
ذنوب تسكون ظا كثيراً » فإن ذلك ينافى الصديقية . 

وهذه الشبهة تزول بوجهين 

أحدها : أنالصديق رضىالله عنه . بلوالنىعليه الصلاة والسلام:إنما كلت 
مرتبته وانبت درجته . ولم علو مئزلته فى نېایته لا فى بدايته . ونا نال ذلك 
بفعل ما أمر الله به » من الأعمال الصالة . وأفضلها التو بة » وما وجد قب لالتوبة 
فإنه لم يتقص صاحبه » ولا يتصور أن بشراً يستغنى عن التو بة » كا فى الحديث 
۶ أا الناس تو بواإلى الله فی أتوب إلى الله فى اليوم أ كثر من سبعين مرة 6 
و« إنه ليغان عن قلى » فأستغفر الله فى اليوم مائة » . 

وكذلك قوله : «اللهم اغفر لی خطأى وجيل وعمدى» وکل ذلك عندى» 
فيه من 00 00 مافى دعاء ا ا عنه . والصديقون 

فف 

فايلق لأهل المكاشفات والخاطبات منالمؤمنين : هو من جنس ما يكون 
لأهل القياس والرأى . فلابد من عرضه على الكتاب والسنة والإجماع » فليس . 
أحد من هؤلاء مشا ولا الصديقين ين 4 فكل من ادعى غناءه عن الرسالة 
بمكاشفة » أوخاطية » أوعصمة » سواء ادعى ذلك لنفسه أولشيخه فمومن أضل الناس 

(0لم ذكر الوجه الثاتى استغناء عنه بالوجه الأول . أو لأنه أدخله مع الأول 


لارتباطه به » أو لوضوحه . فيكون الثانى : قوله « لا يتصور الخ » فافوم . من 
هامش الاصل : 


۳ 


ومن استدل على ذلك بقصة الحضر فهو من أجهل الناس » فإك 
موسی لم يكن مبعوثاً إلى الحضرء ولا کان جب على الحضر اتباعه » بل قال 
. الموسى : «إنى على عل من عل الله عامنيه الهلا تمه » وأنت على عل من عل الله 
علكه الله لا أعه » ونا سل عليه قال « وأنى يأرضك السلام ؟ قال : آنا موی 
قال : موسى بنی إسرائيل ؟ قال : تم » فالحضر عليه السلام لم يعرف موسى عليه 
السلام حتى عرفه موسى نفسه . 

وأما جمد صلى الله عليه وسل فهو الرسول إلى جميع الخلق . فن لم يتبعه من 
جميع من بلغته دونه كان كافرا ضالا » ومن قال له مثل ما قال الحضر فهوكافر» 

وأيضا ما فمله الحضر فل يكن خارجا عن شريعة مومى » إذ لما بين له 
٠‏ الأسباب أفر ه علىذلك » فكان قدعل االحضر الأسباب التى أباحت له ذلك الفعل» 
ول یکن يعلمها موسى . کا يدخل الرجل على غيره » فيا كل طعامه » و يأخذ ماله » 
لعلمه باه مأذون له 

وأيضا فإن الحضر إن كان نبيا . فليس لغيره أن يتشبه به » وإن لم يكن نبيا 
وهو قول اب جپور :ابو بكر وعر رضىالله عنهما أفضل منه » فإنهذه الأمة خير 
أمة أخرجت الناس » وأبو بكر وعر رضى الله عنما خيارها »> وكان حانها مع 
رسولالله صلى الله عليه وسل :کا قد عل » من الطاعة لأمرة ؛ وحن مأمورون أن 
تقتدى بهما » بل من اعتقد أنه يجوز له أن مخرج عن طاعة النبى صلى الله عليه 
وسل وتصديقه فى شىء من أموره الباطنة والظاهرة » فإنه يحب استتابته فإن تاب 
وإلا قتل» كائنامن كان 


)١(‏ قد حقق شيخ الاسلام وابن القم والحافظ ابن حجر : أن الحضر كان 
نبيا . حق قال الحافظ ابن حجر : ان آنة الؤمن اعتقاده نبوة الحضر » وآنة الزديق 
اعتقادة أن الحض ركان ولا . ومن تأمل آبات القركن عرف متها أنه كان نيا . 
وراجع سمح البخارى فى ذلك » تمرف شرح قصة الحضر مع موسى علمهما السلام 

1 م ۸ - مختصر الفتاوى 


ا عا ل 


وأما ماد كره ا الترمذى فى أصناف الرحمة » فلا ريب أن الرحمة 
أصناف متنوعة »كا ذ ه» ولس فى الحديث « رحمة من عندك » وإتما فيه 
« فاخ رلى مغفرة من عندك » ولكن مقصوده أن يشبه هذه بقوله ( وهب لنا 
من لدنك رحمة) وقد جعل هذه الغفرة من عنده سبحانه مغفرة مخصوصة : لست 
ما يبذل للعامة » كا أن الرحمة الخصوصة ليست مما ببذل للعامة ظ 

وهذا الكلام فى بعضه نظر . وهو كغيره من المصنفين : ف ىكلامه مردود 
ومقبول » فليس فى قوله صلى الله عليه وسل « مغفرة من عندك » ولكن فى قول 
الراسخين ( هب لنا من لدنك رحمة ) ونحوذلك لايقتضى اختصاص هذا الشخص 
دون غيره » و إلا لما ساغ روان يدعو بهذا الدعاء » وهو خلاف الاجماع و 
٠‏ تمسيرالامظ بما لايدل عليه . 

وقد قال ز كريا ( ۳ : ۸۴ هب لى من لدنك ذرية طيبة ) ول تكن الذرية 
مختصة به » ولا بالأنبياء » بل الله مخرح الأنبياء من الكفار إذا شاء . ولكن 
عشیثته » والله ع أ اقل ٠‏ من عتا و د من نك کان عاد و 
فعل العيد . 

فإن ما يعطيه الله العبد على وجبين E E‏ 0000 
الذى برزقه الله يكسبه » والسيئات التى يغفرها الله بالحسنات الماحية » والولد الذى 
يعطيه لله بالتكائح معتاد » والعل الذى يناله بالتعلم . | 

ومنه ما يعطيه للعبد » ولا حوجه إلى السبب الذى ينال به فى غالب الأمور» 
کا أعطى ز كريا الولد » مع أن امرأتهكانت عاقرا » وقد بلغ هو من الكبرعتياء 
فبذا وهبه له الله من لدنه » ليس بالأسباب المعتادة ؛ وكذلك الذى عامه اللضرمن 
لدنه لم يكن بالتعا مهود > وكذلك الرحمة الموهو بة . ولهذا قال ( إنك أنت الوهاب) 

وقوله « مغفرة من عندك » لم يقل فيه : من لدنك » بل من عندك 

ومن اتا من يفرق ؛ پار ن « لدنك » و« عندك » كم .يفرق بين التقدم 


عر ]ا 


والتأخيرة فإن لم يكن بينهما فرق 1 ام راد : اغفرلىي مغفرة من عندك 
لاأطلمها سات من عزانم المغفرة الى بغار 8 ¢ كالحج والجهاد ونحوه 
بل اغفرلى مغفرة توجبها » لى وتجود بها على بلا عمل يقتضى تلك المغفرة 
ومرن المعلوم : أن الل قل يغفر الذوب بالتوبة ¢ وقد يغفرها E‏ 
أو باللصائب » وقد يغفرها محرد استففار العبد وسؤاله أن يغفر له » فهذه مغفرة 
من عنده . 
فبذا الوجه إذا فسر به « من عندك SEE ET‏ دن 
الاختصاص 
ش وأا قوله : والأشياءكلها من عنده . فيال : 
الأشياء وجبان : مها ماجعل يسبب من العبد نوفيه عمله » ومنها ما يفعله 
بدون ذلك السبب بلا حاجة لسؤاله إحسانا إليه » واستهال لفظه من عندك » . 
َف هذا المعق مناسب »دون خصيص لبعض الناس دون تعض 5 
فإن قوله « من عندك » دلالته على الأول أبين» ولهذا يقول الرجل لمن 
بطاب منه : أعطنى من عندك »لما يطلبه منه بغیر بب » يمخلاف ما يطلبه من 
الحقوق التىعليه »كالدين والنفقة ة الواجبة. فلايقال فيه : منعندك » واللّه تعالى أعل . 
وإنكان الخلق لايوجبون عليه شيئا » فبوق دكتب على نفسهالرحمة . وحرم 
الم على نفسه » وأوجب بوعده ما تحب لن وعده إياه » فهذا قد يصير واجبأ 2ک 
إيجاب وعده » مخلاف ما لم يكن كذلك . 
فاستم‌ال » من عندك «( براد به أ تكون مغفرة جود مها أنت ¢ 
لاتحوجنى فما إلى خاقك » ولا أحتاج الان بشع ا 
واستعال لفظ « من عندك » فى مثل هذا معروف E‏ 
ابن مالك رضى الله عنه لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسل 0 عر خير .يوم 
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مر عليك منذ ولدتك أمك » فقال « من عندك أم من عند الله تعالى ؟ فال : 
بل هو من عند الله » وأخبره أنه تاب عليه من عنده . 00 
وكلا الوجهين فى قول مر رم عن رزقها « هو من عند الله » فلا کان الرزق 
لايأنى به بشر» ولم نسم هي فيه السعى المعتاد قالت « هومن عند الله » 

فهذه المعالى وما يناسيها ھی التى یشہد لما استمال هذا اللفظ 

وإن قال قائل : وكذا ك كلام السكيم الترمذي : أراد به مثل هذا :کان 
. محتملاء وقد قال عر رضي الله عنه « احم لكلام أخيك على أحسنه » حتى يأتيك 
مايغلبك منه » واه آعل 

والتوبة والاستغفار : قد يكونان من ترك الأفضل. والذم والوعيد لايكونان 
إلا على ذنب. 

ومن مع المؤذن وهو فى صلاة التطوع أتمهاء ولا يقول مثل ما يقول عند 
الجهور »كا لو سمع غير يقرأ سجدة لم يسجد ف الصلاة عند الجهور ' 

وقول : ليس إلا الله » وما ثم إلا الله : جل حمل حقا وبالاذة"» 

١ :‏ ب 

روى ابو ذر رضى الله عنه : عن النى صلی الله عليه وسل فيا پروی عن ر به 
تبارك وتعالى أنه قال : « ياعبادى إنى حرمت الظل على نفسى » وجملته بين 
رما » فلا تظالوا » الحديث 

فقوله « حرمت الظر على تفسى » فيه مسألتان كبيرتان : كل منهما ذات 
شەب وفروع . 


(۱) قد ذکر شيخ الاسلام فى غير هذا الموضع أن الضالان من أهل وحدة 
الوجود : هم الدرن بقولون : ليس إلا الله . نون أنه ليس هم خالق واوق » 
ولا عبد ورب » بل الكل فى الحقيمة واحد 

(؟) الفتاوى زج ١‏ ص ۷٣م‏ — ٢۷م)‏ 


عد ةا ا عد 


إحداها : أن الظل الذى حرمه الله ونفاه عن تفه بقوله ( وما ظلنام ) 
وقوله ( ٤۹:۱۸‏ ولا بظل ربك أحدا ) (1:41:وما ربك بظلام لاعبيد ) ٤ ۰:٤(‏ 
إن اله لابظل مثقال ذرة ) ( ٤‏ : ۳۹ ولا تظلمون فتيلا ) ( +4 : ۳۱ وما الله بريد 
ظلما للعباد ) ( ۱۱۲:۲۰ فلا يخاف ظلما ولا هضما ) . 
فقد تنازع الناس فى معنى هذا الظل تنازعا صاروا فيه بين طرفين ووسط 
يبمهما . وخير الاوز أوسطها . 
وذلك بسبب البحث فى القدر ومجامعته للشرع . إذ الحوض فيه بغير عل نام 
أوجب ضلال عامة الأم ؛ولهذا نهى النی صلى الله عليه وسل أصحابهعن التنازع فيه 
فذهب المكذبون بالقدر » القائلون بأن الله ل مخلق أفعال العباد» ول برد أن 
يكون إلاما أمر بأن يكون » وغلاتهم الكذبون بتقدم عل الله وکتابه عا سيكون 
امن أفعال العباد من المعنزلة وغيرم فك إلى أن اظ منه تعالى هو نظير الظر من 
الآدميين بعضهم لبعض » وشبهوه ومثلوه فى الأفعال بأفعال العبادء حتى كانوا ثم 
ممثلة الأفمال » وضر بوا لله الأمثال » ولم جملوا له الثل الأعلى » بل أوجبوا عليه 
وحرموا ما رأوا أنه يحب على العباد و بحرم » بقياسه على المباد . ٠‏ 
قالوا : إذا أمر العبد ولم يعنه مجميع مايقدر به عليه من وجوه الإإعانة كان 
ظالما له والنزموا : أنه لا يقدر أن دی ضالاء کا قالوا : إنه لا يقدر أن يفل 
هبتديا . وقالوا : إذا أمر اثنين بأمر واحد وخص أحدها باعانته على فعل الأمور : 
كان ظاماء إلى أمثال ذلك من الأمور التى هي من باب النضل والإحسان » 
جعلوا تركه لما ظلما . ش 
وكذلك ظنوا أنالتعذيب ان كان فعله مقدراً ظل له » ولم يفرقوا بين التعذيب 
لمن قام به سبب استحقاق ذلك » ومن لم يتم به سببه » وإن کان ذلك 
الاستحقاق المكة أخرى ‏ عامة أو خاصة . 


وهذا الوضع زات فيه أقدام وضلت فيه أفهام 


فعارض لزلا رن ال الكلاء المتبتين للقدرء وقالوا : ليس الظلم 
منه حقيقة يمان وجودها» بل هومن الأمور لتم لذاهاء فلا يجوز أن يكون 
مقدورا› وا أن يقال : إنه تارك له باختياره . وإا هومن باب الى بين 
ن 
الضدين» وجعل اللسم الواحد فى مكانين . وقلب القديم محدثاء وإلا شما قدر 
فى الذهن» ركان وجوده ممكنا »> فاللّه قادر عليه » فلاس بظم منه » سواء فعله 
أو م يفعله ش ش 
وتلق هذا القول عن هؤلاء طوائف من أهل الاثبات من الفقماء » وأهل 
الحديث من أسحاب مالك والشافمى وأمد وغيرم » ومن شراح الحديث وفسروا 
هذا الحديث عا ينبنى على هذا القول » وربما احتحوا بظواهى أقوال مأثورة » 
كا رو يناعن إياس بن معاوية أنه قال « ما باظرت بعق كله أحذاً إلا القدرية : 
قلت: مم ماالظر ؟ قالوا : أن تأخذ ماليس لك » أو تتصرف فيا ليسلك . قلت : 
فلله کل ىء » . ش 
وليس هذا من إياس » إلاليبين أن التصرفات الواقعة هى فىملكه تعالى .فلا 
يكون ظلاً بموجب حدم » وهذا لا نزاع فيه بين أهل الإثبات » فإنهم متفقون 
مع أهل الإيمان بالقدر على أ نكل مافعله الله فو عدل . 
فرأى إياس أن هذا ل خاصي لحم » سند 
التفصيل الذى يطول . 
وبالجلة » کا قال ربيعةٌ بن أبى عبد الرحمن لتّيلان : حين قال له غيلان : 
' نشدتك الله » أترى الله عب أن يعصى » فقال ر بيعة : نشدتك الله » اى الله 
يعصى قسراً ؟ فكا نما ألقمه حجراً» فإن قوله : حب أن يعصى : لفظ فيه إجمال » 
وقد لا يأثى فى المناظرة تفسير الجملات» خوفا من لدد الخصم » فیڑتی بالواضحات 
كا ألزمه بالعجز الذى هو لازم للقدرية » ولنهو شر منهم من الدهرية والفلاسفة 


— ۱۹ — 


وغيرم . قتوله ( لا يخاف ظلاً ولا ضما ) قال أهل التفسير : لا مخاف أن ظل 
يحل عليه طنات ورن بان ع حسثانة . 

ولا محوزآن يكون هذا الظلر هو شيا ممتنعاً غير مقدور عليه » فيكون 
التقدير : فلا مخاف ماهو ممتنم لذانه » خارج عن الممكنات والقدورات » فإن مثل 
هذا إذا م يكن وجوده تمكناً » حتى يقولوا : إنه غير مقدور » ولو أراده - كلق 

- فكيف يعقل وجوده » فضلا عن أن يتصور خوفه حتى ينف خوفه . ؟ 

ثم أى فائدة فى نى خوف هذا ؟ وقد عل منسياق الكلام : أن المقصود بيان 
أن هذا ا إحسانه بالظل والحضم 

فأ ن ال وافضم الت يق بللا كذ وک أهل التفسير» وأن الله 
لا جز به إلا بعمله » ولخذا كان الصوا اب:: أن الله لابعذب اام 1 

وكذاقولة وها E‏ أنه لا يظلم مستا 
فينقصّه من حسناته » أو يجعلها لغيره» ولايظم مسيئاً فيحمل عليه إساءة غيره 
بل ( لاما كسبت وعليهاماا كتسبت ) وهذاكتوله ( ٥۳‏ : ۳۹ ۔ ۳۸ آم لم 
ينبا عا فی محف موسي : و إداهم الذى و 3 تزر وازرة وزر أخرى ) 
فلس عل غد وزؤغيروع ولا ق أحد إلا ماعا واد القوليق حى 
على ظاهره .. 

وكذلك قوله فيمن ن عاقمهم ( وما فللمناهم ولك نكانوا هر م الظالمين ) أن 
عقاب الحرمين عدا لدوم وانخاذم ا التى لا تغفى عم شيعا لا لأنا 
خللمناهم فعاقبنام ردت وكذاك قوله تعالی ( ۳١ + ۳۰ : ٤٤۰‏ ياقوم إلى 
أخاف علي مثلبوم الأحزاب »مثل دأب ة قوم نوح وعاد ونود و من من بعلم ٠‏ 
نوما الله بريد ظف للعباد ) . 
بين أن هذا العقاب ل يكن ظلناً » بل هو لاستحقاقهم ذلك . 
وأيضاً فالأمر الذى لا يكن القدرة عليه لا يصاح أن دح المدوح بعدم 


ءا 


إرادتة وفعله » و إنا يكون الماح بترك الأفعال » إذا كان الممدوح قادراً عليها . 

فعلم أنه قادر على مانزه نفسه عنه من الظل وأنه لا يفعله . 

كيه اااي يكون فها 
هو ممتنع لذانه . فلا يصلح أن يقال : حرمت أو منعت نفسى من خلق مثلى » . 

ارس جر E‏ من الحالات التى يعم كل أحد أنها 

شيك هرادا ارت 

والذى قاله الناس : إن الم وضع الثىء فى غير موضعه اوها 
المقدور ؛ دون ذاك المتتع ١‏ كول بعضهم : الظل إضرار غير المستحق » الله 
لات أحدا کر . 

وكذلك م ن قال : هو نقص الق > کقوله ( ٣۳:۱۸‏ كلتا الجنتین آتت 
أ كلها ول تظل منه ش شياً) ومن قال : هوالتصرف فى ملك الغير. فليس بمطرد ولا 
منعكس » فقد يتصرف الإنسان فى ملك غيره حق » ولا يكون ظلماً » وقد 
یتصرف فى ملک بير حق » فيكون انل » وظ المبد نفسهكثيرفى القرآن . 


فصلل | 

فتبين با قدمناه : أن القول الوسط ‏ وهو المق ‏ أن الظل الذى حرمه الله 
غلى نفسه : مث لأن يترك حسنات الحسن فلا مجزيه بها » و يعاقب البرىء على مالم 
يفعله من السيئات » ويعاقب هذا بذنب غيره » أو حك بين الناس بغير القسط » 
ونحو ذلك من الأفعال التى لزه نفسه سبحانه عنها لقسطه وعدله » وهو قادر 
عليها » و إنما استحق الجد والثناء لأنه ترك هذا الظر » وهو قادر عليه . 

المسألة الثانية : للناس فى أفعال الله باعتبار ما يصلح منه و يجوز » ومالا يجوز 

ثلاثة أقوال : طرفان ووسط . 
الطرف الأول : القدر ية . حجروا عليه أن يفعل إلا ماظنوا بعقولهم أنه الجائز 


51 سب 


له » حتى وضعوا له شر يعة التعديل والتجو بز بلا بمعنى أن العقل آم له وناه» فإن 
هذا لا يقوله عاقل » ٠‏ بل بممنى أن تلك الأفمال ما عل بالمقل وجوبها وخر ياء 
ولكن أدخاوا فى ذلك من المنكرات مابنوه على دعوم من التكذيب بالقدر 
وتوابع ذلك . 

الطرف الثانى :٠‏ الغلاة فى الرد عليهم » وهم الذين قالوا : لا ينزه اارب عن 
فمل من الأفعال » ولا يع وجه امتناع الفعل منه إلا من جهة خبره أنه لا يفعله 
المطابق لعلمه بأنه لا يفءله » فهؤلاء منعوا وا حققة ا ا اتوم 
نفسه الرحمة » وحرم على نفسه الظلم . 

الطرف الثالث : القول الوسط Oo‏ 
والأمر » وأنه مع ذلك حرم على نفسه أشياء > وأخبر أنه لا يفغلها وهىمقدورة له » 
ويترك أشياء مع قدرته علا » لأنه عادل ليس بظالم »كا ينزه نفسه عن عقوبة 
الأننياء» وكا ينزه نفسه أن تحمل البرىء ذنوب المعتدين . 

وقوله « لا تظالموا » فيه كل الدين . 

E N‏ وساي لاز امات 
إذا أعطيت حقها من التفسير» وهذه تتضمن الدب ن کله : فإ نكل ما نهی الله عنه 
راجع إلى الظلم إ » وکل ماأمر به راجع إلى العدل . 

00 
إحسانه إلى عباده مع غناه عم وققرهم اله » وأنهم لا يقدرون على جاب منفعة 
لأنفسهم » ولا ذفع مضرة » إلا أن يكون هو سبحانه ايسر لذلك » وأمر العباد 
بان يسألوه ذلك » وأخبر أ نهم لا يقدرون على نفعه ولا ضره » مع عظم ما نوصله 
إليهم من النماء »> وما يدفع عنهم من البلاء ٠‏ 

. وجلب المنفعة ودفع ال مضرة إما أنيكون للدين أوالدنيا . فصارت أر بعة أقدام : 


۲۲ س 


الحداية . وا مغفرة . وما جلب المنفعة » ودفم المضرة فى الدبن» ر e‏ 
ا الضرة فى الدنيا . ٠‏ 
وإن شئت قلت : المداية والخفرة متعلقتان بالقلب الذى هو ملك 0 ( 
وو 0 فى الأعمال الإرادية . ٠‏ 
والطعاموالكسوة : متعلقان بالبدن : الطعام للب المنفعة والسكسوة لدفم دده 
وفتح الأمركله بالمداية . فإنها وإ ن كا: ت المداية النافعة هى المتعلقة بالدين » 
فكل أعمال الناس تابعة لمداية الله إبام ؛ قال ( والذى قدر فبدى ) ( وهديناه 
النجدين ) ( إنا هديناه اللبيل ) ولهذا قيل : إن المداية النافعة أر بعة أقسام . 
أحدها : : المداية إلى مصالم الدنيا . 
الثانى : المداية بمعنى دعاء الخلق ا > وأمرهم بذلك . 
٠‏ الثالث: الذى لا يقدر عليه إلا الله ؛ ؛ وهو جعل الهدى فى القلب » لقوله تعالى 
. (17:14 من يهدى الله فهو البتدي) وهو الذى يسميه بعضهم : بالإلهام 00 
وهذا ينكر القدرية : أن يكون الله هو الفاعل له . بل بزعمون أن 
مبدى نفسه » وهذا الحديث حجة عليهم > حيث قال 3 0 
بعد قوله » کلک ضال | إلا من هديته » ٠‏ 
وعندم :لا يقدر الله على شىء من الحدى إلا مافعله » من إرسال ارسل 5 
ونصب الأدلة » وإزاحة العلل . ولا مزية للكافر على المؤمن فى هدأية لل¿ : 
ولا نعمة لله على المؤمن عندهم أعظم من نعمته على الكافر فى باب المدى . 
0 الرابع : اللهدى فى الآخرة » كا قال الله تعالى 5 : 4؟ وهدوا إلى 
من القول » وهدوا إلى صراط الجيد ) . ٠‏ 
i‏ 'قوله « كلسم جائع إلا من ٠‏ أطعمته 38 “عار إلا ن که 
فيقتضى أصلين عظيمين . 
أحرها .وجوت التوكل على الله فى الرزق واللباس » 5 لابقدر 5 


۴ س 


وال على ذلك قدرة مطلقة » والقدرة التى تحصل لبعض العباد کن على 
بعض أسباب ذلك » وهذا قال ( ۲ : ۲۴۱ وعلى الولود له رزقين وكسوتهن ١‏ 
بالعروف ) فليسن فى اللوقات ماهو وحده سبب تام لحصول المطلوب » من ظن 
الاستغناء بالسبب عن التوكل فقد ترك الواحب عليه من التوكل » وأخل بواجب 
التوحيد . ولهذا يخذل هوا لاء »کا أن من دخل فى التوكل وترك ما أس به من 
الأسباب فمو جاهل ظا عاص له برك ما أمره به» ان فمل الأمور به عبادة لله 
قال الله ( فاعيده وتوكل عليه ) ( إياك نعبد و إياك نستعين ) . 


وقى هذا رد على من جمل الأخذ بالسبب نقصا أو قدحا فى التوحيد والتوكل ۰ 
. وأن رکه م نکال التوكل » وهو ملبوس علنهم » وقد يقترن بذلك اتباع ا هوى » 
وميل النفس إلى البطلة » وهذا تجدعامة هذا الضرب : يتعلقون بأسباب دون 
ذلك : إما بالخلق رغبة ورهبة » و إما أن يتركوا واجبات أو مستحبات أنفع للم 
من ذلك . كن يصرف هته فى توكله إلى شفاء مرضه بلادواء » أو نيل رزقه 
بلا سى . فقد حصل له ذلك » ولك نكانت مباشرة الدواء والسعي اليسير 
وصرف الهمة فى عمل صالم أنفع له . ش 

٠‏ وفوق هؤلاء من يجعل التوكل والرعاء تقصا وانقطاعا عن الخاصة ظنا أن 
ملاحظة مافرغ منه فى القدر هو حال الخاصة . فقد قال فى هذا « 0 
إلا من أطعمته وکلک عار إلا وکسونه فاستطعموق اطم Ea‏ 
eT‏ لظنهم أن سبق التقدير يمنع أن يكون بالسبب الأمور به » 
کن يتزندق فيترك الأعمال الواجبة » بناء على أن القدر قد سبق بأهل.السعادة 
والشقاوة » أولم بعل أن القدر سبتی بالأمور على ماهى عليه بأسباب بها . 


وطائفة نظن أن التوكل إنما هو من مقامات الخاصة المتقر بين بالنوافل » 
وكذلك قوم فى أعال القلب وتوابعها : من الحب والرجاء وكوف ٠‏ والشّكر 
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ونحوه » وهذا ضلال مبين » بل جميع هذه الأمور فرض على الأعيان باتفاق. 
أهل الإيمان . | 
وقوله « ياعبادى إنكم مخطئون باليل والنهار » وأنا أغفر الذنوب جميعا» . 

فالمغفرة العامة نوعان . ۰ 

أحدما : النفرة من تاب » وهذه عامة فى جميع الذنوب على الصحيح » خلافا 

لمن يستئنى بعض الذنوب » كتو بة الداعية إلى البدع» لاتقب لياطنا » وكتو بة القاتل 
ونحوه . لأن الله قد ذ كر أنه يتوب على أنمة الكفر الذى هو أعظل من البدع 
وغيرهاء والتو بة العامة كا فىقوله تعالى (۴۹ : ٠۴‏ قل ياعبادى الذين أسرفوا على 
أنفسهم لاتقنطوا من رحة الله . إن الله يتفر الذنوب جميعا ) 

النوع الثانى : من الغفر ة العامة : التى دلعليها قوله «ياعبادى إنكم تخطئون 
بالليل والمهار وأنا أغفر الذنوب جميعا » الغفرة بممنى تخفيف العذاب » أو تأخيره 
ال اع سن > وهذا عام مطلقا » ولهذا شفع النبى صل الله عليه وسل فى 
أبى طالب مع موته على الشرك » فنقل منتمرة النار حتى جمل فى تضاح يغلى 
پارا . ومنه قوله تعالى ( مم : 48 وأو يؤاخذ الله الناس بما كديوا ما ترك 
على ظبرها من دابة ) ( ۳۲ : ۳١‏ وما أصابكم من مصيبة فا کسبت أيديكم 
ويعفوعن كثير) . ظ ١‏ ظ 

وأما قوله « نکم لن تبلغوا ضرى فتضروني » وان تباغو تفعى فتنفموى » 

فإنه بين بذلك أنه ليس هو بمستعيض فيا حسن به إلبهم من إجابة الدعوة 
وغفران الذنوب بذلك : جلب منفعة أودفع مضرة »كا يفعله الخلق مع بعضهم 
لبعض . فقال « إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونی » وان تبلغوا تفمی فتنفعونی » 
فلست إذا هديتكم وأطعمتكم وکسوتکر بالذى أطلب أن تنفمونى » ولا إذا غفرت 
خطایاک بالیل والمهار أت بذلك أن تضرونى : فإتكم لن تبلغوا ذلك » بل عاجزون 
عن ذلك كله . بل لا تقدرون إلا على ما أقدره لكم وأريده » وكذلك ما يأمرم 
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به من الطاعات + وما نباك عنه من السيئات » فإنه لا يتضمن استحلاب 
.نقعه > كأس السيد لعبده » والوالد لولده » ولا دفع مضرتهم » کنهی هؤلاء وغيرهم 

فازه نفسه سبحاره عن لوق م وضرهم 4 فلهذا ذو هذين الأصلين 
بعد ذيك . ۰ 

فذكرأن برهم وجورم » وطاعنهم ومعصيتهم لاز يد فى ملكه ولا تنقتص 
وَأ مايعطيهم غاية ماسألونه : نسبته إلى ماعنده أدنى نسبة ‏ فقال « ياعبادى 
ان أولكم واخرك وجنكم وإنسكم على أغِر قلب رجل واحد مازاد ذلك فى 
ملى شا :ولو آن ك وأخرك وجا وإنسككانوا على أتق قلب رجل 
م مازاد ذلك في ملكى شيع « 

إذ ملكه قدرته على التصرف . فلا تزيد ولا تنقص كا تزداد قدرة املك 
بكثرة الطيعين له » وتتقص بقلة الطيعين » فإن ملكه سبحانه متعلق ينفسه » وهو 
خال ی كل شىء » ور به » ونی الك من يشاء . وينزعه ممن إيشاء : 

ثم ذكر حالم فى النوعين : سؤال بره » وطاعة أمره» اللذین ذکرها فى الحديث 
وذ كر الاسنهداء والاستطعام » والاستكساء » وذكر الغفران والبر والفجور . فقال 
«وأن أولكم وأخرك وإنسم جنک قاموأ فى صعيد واحد فسألونى : فأعطيت 
كل واحد مسألته ‏ ما نقص ذلك ما عندى : إلا كا ينقص المخْيّط إذا أدخل 
البحر » 

فذكر أن جميع الخلائق إذا سألوه »وهم فى مكان واحد وزمان واحد . 
فأعطى كل واحد مسألته . لم ينقص ذلك مما عنده إلا كا تقطن الط ب وه 
الاويرة ‏ إذا تمس فى البحر : 

وقوله « لم ينقص مما عندى » فيه قولان : 


أحدها : دل على أن عنده او موجودة . 
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وعلى هذا فيقال : لفظ النقص على حاله : لأن الإعطاء من الكثير وإن 
كان قليلا فلا: بد أن ينقص شيئا ما . 

ومن رواه « لم ينقص من ملكى . » حمل على ما عنده . 

. وقد يقال : المعطى إ نكن أعيانا قائمة . فقد تنقل من حل إلى محل . فيظمر 
النقص » وإ ن كان صفات فلا تنقل من محلهاء وإنما يوجد نظيرها فى محل خر » 
کا يوجد نظير عل العم فى قلب المتعم » من غير زوال عل المع » وكا يتكلم المتكم 
بكلام اللتكلم قبله » من غير انتقال كلام التكم الأول إلى الثانى . 

وعلى هذا : فالصفات لا تنقص مما عنده شيا . وهى من المسؤل كالهدى . 

وقد يجاب عن هذا : بأنه من الممكن فى بعض الصفات أن لا يثبت مثلها 
فى الحل الثاني حتى تزول عن الأول كاللون وكالرواتح التى تعبق بمكان وتزول » 
كا دعا الننى صلى الله عليه ول على جى الدينة أن تنتقل إلى المحفة . 

وهل هذا الانتقال بانتقال عين العرض الأول أو بوجود مثله من غير انتقال 
عينه ۴- فيه للناس قولان : - ٠‏ 

اقول الاق أن النتمى هنا اتف الى ف عدت وبي واللقر 
ف الصحيحين « أنه قال لموسى - وقد وقع عصفور على قاب السفينة » فتقر فى 
البحر ‏ فقال : ماتقص علبى وعلاك من عل لله إلا كا نقص هذا العصفور من 
هذا البحر » ومعلوم أن نفس عل الله القالم به ء لايزول منه شىء بتعل العباد . 
وإنما القصود : أن نسبة على وعلمك إلى عل الله كنسبة ما علق عنقار 
العصفور إلى البحر . 

ومن هذا الباب : كون الم يورث » والكتاب يورث . 

وتحقيق الاس : ماأحاط على وعلمك من عل الله » إلا کا ينقص هذا 
العصفور : نسبة هذا إلى هذا كنسبة هذا إلى هذا . وإ نكان الشبه به جا ينقل 
من نحل إلى محل ,زول عن محل » وليس الشبه كذلاك . 


ش حلفن جيه 


فبذا الفرق يعامه المستمع من غير التباس . 
ثم ختمه بتحقيق مابينه فيه من عدله وإحسانه : فقال « إغاهى أعالكم ‏ 
أحصيها لكر » ثم أو فيكم إياها : : فن وجد خيرا فليحمد اله. ومن وجد غير ذلك 
فلا يأومن إلا نفسه » . ١‏ 
فين أنه ع سن إلى عبده فی بمزاء على أعالم 0 لأنه > 
هوا متم بالأمر بها والارشاد إلمها » والاإعانة علمها 2 مانا 2 توفية ا 
فكل ذلك فضل منه وإحسان » فكل نعمة منه فضل » وكل نقمة منه عدل » 
وإ ن کان ذلك أوجبه على نفسه . فليس ه وکوجوب حقوق الناس بعضهم على 
بعض » لكورن إحسان بعض الناس إلى بعض لى المعاوضة » ورجاء 
المنفعة . وقد تبين عدم ذلك في حقه » فليس لأحد من جبة نفسه عليه حق » بل 
هو الذى أحق المق على نفسه بكلاته . فهو الحسن بالإحسان و باحقاقه وكتابته 
عل اة فيو عي [حتانا م إغننان.. 
م بين أنه عادل فى الجزاء على السيثات . فقال : « ومن وجد غير ذلك 
فلا ياومن إلا نفسه »کا تقدم ( وما ظلمناهم ولک نکا نوا أتفسهم يظلمون,) : 
وهذه نكتة مختصرة تنبه الفاضل على مافى المقائق .من الجوامع والفوارق 
التق تفصل بين الات والباطل فى هذه الضايق ١ ٠‏ | 
والله يتفعنا وسائر إخواتنا ما علناء ويعلناما مار Ee‏ 
ولا قوة إلا الله » وعليه التكلان . 


وقوله عليه الصلاة والسلام « دعوة أخى ذى النون ( لاإله إلا أنت سبحانك 
إلى كنت من الظالین ) مادعا مها مكروب إلا فرج الله تعالى كر بته ٠.»‏ 
اعر أن لفظ الدعاء والدعوة يتناول معنين : دعاء العبادة » ودعاء المسألة . 
وكل عابد سائل » وكل سائل عابد » فأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه 

و إذا جمع يبمهما فإنه يراد بالسائل : الذى يطلب جاب المنفعة » ودفع المضرة 
بصيغ السؤال والطلب » و يراد بالعابد : من يطلب ذلك بامتثال الأ » وإن 
لم يكن هناك صيغة سؤال » ولا ظلب . . 

ولا يتصور أن مخلو داع لله دعاء عبادة أو دعاء مسألة من الرغب والرهب» 
واالحوق والطمع . 

وما يذ كر عن بعض الشيوخ : أنه جعل اللوف والرجاء من مقامات العامة 
فهذا قد يفسر مراده : بأن امقر بين يريدون وجه الله » فيقصدون التإزذ بالنظر 
إليه » وإن لم يكن هناك مخلوق يتلزذ به سبحانه . 

وهؤلاء برجون حصول هذا المطلوب» و مخافون حرمانه أأيضا »فل يخلوا عن 
الحوف والرجاء » لكن مرجوم ومحوفهم محسب مطلوبهم . 

ومن قال : من هؤلاء « لم أعبدك خوفا من نارك ولا شوقا إلى جنتك » فهو 
يظن أن الجنة اسم لما يتمقع به من الخلوقات» وأن النار اسم لما لا عذاب فيه سوى 
1 الخاوقات . 

وهذا قصور منهم عن فهم مسمى الجنة وما فيها من انع : بلكل ما أعد الله 
لأوليائه » فهو من الجنة » والنظر إليه هومن الجنة . وهذا كان أفضل الخلق 
صل الله عليه وسل يسأل ر به الجنة » ويستعيذ به من النار . 


) ۲٥۹ الفتاوى ( ج ۲ ص‎ )١( 
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مسألة : وقد أتكر على من يقول « أسألك اذة النظر إلى وجبك» فريق من 
أهل الكلام . فظنوا أن الله لا يتلزذ بالنظر إلى وجهه » وأنه لا نيم إلا بمخلوق . 
فغلطوا فى ممنى الجنة » كا غاط أولئك السائلون » لكن أولئك طلبوا ما يستحق 
أن يطلب وهؤلاء أنكروا ذلك . 

وأما التألم بالنار : فبو أمر ضرورى . ومن قال : لو أدخلتتى النار كنت 
راضيا . فبوعزم منه » والعرزاكم قد تنفسخ عند وجود الخقائق » ومثل هذا يقع فى 
كلام فة » مثل منون الذى قال : 

فلس لى فى سواك حظا فكينما سنت فامتحنى 

فابتل بسر البول » عل يطوف على صبيان المكاتب » ويقول : ادعوا 
لمم الكذاب . _ : 

و بعض من تكلم فى علل القامات وجعل الحب والرضا واللكوف والرجاء من 
مقامات العامة » بناء على مشاهدة القدر » وأن من نظر إلى القدر فقد نظر إلى 

يه 

أما الحقيقة ل إل عطاق طن اكه قفا لالز 
ومن قال : إن الى يتصور عنده أن يستوى جميم المقدورات - فبوأحد رجلين : 
إما جاهل » وإما مکار معاند » لايتصور ما يقول 

e‏ توحيد الر نو بية ددخل کک والفناء » فلا 
ا E‏ ا 
لا مطيعًاً لمولاه » ولهذا لما وقعت هذه المسألة بين الجنيد وأصحابه . ذ کر للم الفرق 
الثانى » وهو أن مرف بين الأمور والحظور » وبين مأ حبه لَه ويكرهه » مع 
شېوده القدر الجامع » فيشهد الفرق فى القدر الجامع . 

مه مختصر الفتاوي 


۰١‏ سد 


ومن لم يفرق بين الأمور والحظور . فقد خرج عن دين الإسلام » وخرج 
إلى وحدة الوجودالتى لايفرق معتقدوها بين الخالق والخلوق » ولكن ليس كل 
هؤلاء ينهون إلى هذا الإلحاد » بل قد يفرقون من وجه دون وجه » فيطيعون الله . 
ورسوله نارة » ويعصون اللّه ورسوله أخرى »كالمصاة من آهل القبلة . 
ودعوة ذى النون تتناول نوعى الدعاء . 
فقوله « لا إله إلاأنت » اعتراف بتوحيد الابطية »وتوحيد 5 
أحد نوعى الدعاء » فإن الإله هو المستحق لأن يدعى دعاء عبادة » ودعاء مسألة - 
وهو الله الذى لا إله إلا هو. ظ 
وقوله « إنى كنت من الظالين » اعتراف بالذنب . وهو يتضمن طلب 
امغفرة . فإن الطلب تارة يكون بصيغة الطلب » ونارة يسأل بصيغة الخيرء إما 
بوصف حاله » وإما بوصف حال المسثول » وإما بوصف الحالين » وقد صح عنه 
صل الله عليسه وسل أنه قال : « أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل بوم عرفة 
لا إله إلا الله وحده لاشريك » له الك وله ا جد » وهو على كل ثىء قدير » 
وسئل سفيان بن عيبنة رحمه الله تعالى عن أفضل الدعاء؟ فذكر هذا الحديث . 
وأنشد قول أمية بن أبى الصلت دح ابن جدعان : 
. أأذكر حاجتى » أم قد كفانى حباؤك؟ إن شيمتك الحباء 
إذا أثتى عليك الرء يوما كفاه من تعرضه الثناء 
قال : فهذا مخلوق مخاطب مخلوتا : كيف بالخالق تعالى ؟ 
وأ كل أنواع ع الطلب : ما تضمن وصف حال الداعى والمدعوء والسؤال. 
00000 ر رضى الله عنه « اللبم إلى ظلمت نفسى لا كيرا 
ولا يغفر الذنوب إلا أنت . فاغفرلى مغفرة من عندك وارحمنى » إنك أنت الغفور 
الرحم 6 أخرجاه فى الصحيحين . 
لكن صاحب الحوت مقامه مقام اعتراف . فناسب حاله صيغةالوصف والخير 


د ۷ عه 


- دون صيغة الطلب » كأنه قال : ما أصابنى الشر إلا سبب ذنبى ‏ والمقصود دفع 
الضرر » والاستغفار : جاء بالقصد الثانى » فل يذ كر صيغة الطلب لاستشءاره أنه 
مسىء ظالم » وأنه هو الذى أدخل الضرر على نفسه » فذ كر ما رفعه من الاعتراف 

وقوله « سبحانك » ن ارت وتز په عن الظلم والمقوبة بغير 
ذنب . يقول : أنت مقدس مزه عن ظلى وعقوبتی بغير ذنب . بل أنا الظام 
الذى ظلمت نفسى لا إله إلا أنت ‏ فبو الاله الذى يستحق أن يكون مألوها 
وة موه لما عله وه يق اة وما الضف ندا .مق كال افدر 
والمسكة » وغير ذلك من الصفات التى ستازم أن يكون : هو و غابة 
الحب» الخضوع له غاية الحضوع . 

والعبادة تتضمن غاية الحب بناية الذل» ولهذا قال صلى الله عليه وسل 
دالا يلي اليد أن يوك 0 ْ 

فليس لأحد من العباد أن يبرىء تسه عن هذا الوصف » لا سما فى مقام 
مناجانه ار به » فن ظن أنه خير من يونس بن متى فهوكاذب » إذ زعم أنه ليس 
عليه أن يعقرف بظل نفسه » هن ادعى ذلك قد كذب + ولهذا كان سادات 
٠‏ الخلائق يعترفون بذاك » كإراهي ومد صلی الله عليهما وسل . 

فصل 

اننظ «الإعان» إذا أفرد دخل فيه الأعمال الباطنة والظلاهية ممانحبه الله ورسوله 

وقيل : الإيمان قول وعمل : أى قول القلب واللسان . وعمل القلب والجوارح 
ومنه قوله صلى الله عليه وسل « الاوممان بضع وستون أو بضع وسبعون ‏ شعبة . 
أعلاها قول : لا إله إلا الله . وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . والحياء شعبة 
من الاإعان » وقوله تعالى ( ٠٠: ٤۹‏ إا المؤمنون الذين أمنو بلنّه ورسوله مم 
رماوا ) الآنة 
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الإيمان الطلق يدخل فيه الإسلام »كا فى الصحيحين عن النبى صل الله 
عليه وسل أنه قال لوفد عبد القيس « مر بالإيمان الله . أندرون ما الإيمان الله ؟ 
شهادة ألا إله إلا الله » وأن مدا رسول الله » وإقام الصلاة » و إيتاء الركاة » وأن 
تؤذوا جس ماغنتم » 

لهذا قال من قال من السلف « كل مؤمن مسل . ولیس كل مسل مؤمنا » 

فأما إذا اقترن لفظ الإريمان بالعمل أو بالإسلام : فإنه يفرق يبنهما »كا فى قوله 
تعالى ( الذين آمنوا وعملوا الصالمات ) وكا فى الصحيح لما سأله جبريل عليه السلام 
عن الإوسلام والارعان والاوحسان : فقال « الإسلام أن تشهد ألا إله إلا الله وأن 
مدا رسول الله » وتق الصلاة » وتؤتی الزكاة » وتوم رمضان » وتحج الييت » 
قال فا الاوعان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائئكته وكتبه ورسله » والبعث بعد 
اموت » وتؤمن بالقدر خيره وشره » قال : فا الاحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك 
تراه » فإن لم تكن تراه َإنه يراك » 

فرق بين الإيمان والإسلام لما فرق السائل هما . 

وف ذلك النص أدخل الإسلام فى الإبمان لما أفرده بالذ كر . 

وكذلك لفظ العمل » فإن الإسلام هو من العمل الظاهر : هو موجب 
لمان القلب ومقتضاه » وإذا حصل إيمان القلب حصل إهان الموارح ضرورة » 
ولا بد فى إعان القلب من تصديق القلب وانقياده» وإلا فو زعم أنه صدق قلبه 
أن مدا رسول الله » وهو يبغضه وبحسده ويستكبرعن متابعته : لم يكن قد 
آمن قلبه . 

ظ والإركان و إن تضمن النصديق فليس هو مراد ما قاله » فلا يقال لكل 

مصدق بشىء : إنه مؤمن به » فاو قال : أنا أصدق بآن الزاخد تضق الاين ظ 
وأن السياء فوقنا والأرض تحتنا ونحو ذلك ما يشاهده الناس ل تل لذا : إنه 
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مؤمن بذلك » بل لا يستعمل إلا فما أخبر به عن شىء من الأمور الغائبة» كقول 
إخوة يوسف لأبههم ( وما أنت بعمؤمن لنا ) فإمهم أخبروه عا غاب عنه . 

وفرق بين : آمن له » وآمن به » فالأول يقال للمخیز » والثانى لخر به کا 
قالإخوة يوسف › وكا قال تعالى (ة : 5١‏ يؤمن بالل ويؤمن للمؤمنين) قفرق بين 
إعانه باللّه و إيمانه للمؤمنين . لأن المراد تصديق المؤمنين إذا أخبروه » وأما إيمانه 
لله : فبو من باب الإقرار به . 

ومنه قوله ( ۲۴ : ٤۷‏ أنؤمن لبشرين مثلنا ) أى نقر لما ونصدقهما . ومنه 
( ۲ :۷ أفتطمعون أن يؤمنوا لك ) وقوله ( ۲۹ : 56 فَآمن له لوط ) . 

ومن المعنى الآخر ( يؤمنون بالغیب )و( آمن الرسول بماأتزل إليه )و( وکن 
الب من آمن باه ) أى أقر بذلك. 


المقصود : أن لفظ «الاإمان» إنما يستعمل فى بعض الأخبار. وهو مأخوذ من 

الأمن »كالإقرار مأخوذ من قر » فالمؤمن صاحب أمن »ا أن المقر صاحب إقرار 
فلا بد فى ذلك من عمل القلب بموجب تصديقه » فإذا عل أن مدا رسول الله 
و يقترن به حبه ولا تعظيءه » ب لكان بحسده . فانه ليس بمؤمن» بل ه وکافر . 

ومن هذا الباب : كفر إبلس وفرعون وأهل الكتاب الذين يعرفونه کا 
يعرفون أبناءهم . 

جرد عل القاب لا يكن » بل لا بد من عمل القاب وجب عله » مثل 
حبة القلب له واتباعه له » بل أشد الناس عذاباً : عام لم ينفعه الله ماده »كا قال 
صلى الله عليه وسل « اہم إنى أعوذ بك من عل لا ينفع » 

ولكن الجهمية ظنوا : أن جرد عل القلب وتصديقه هو الإيممان » وأن من 
دل الشرع عل اه بين بون نإن,ذلك يدل على عدم عل قلبه اك 
أعظم الجبل شرعاً وعقلا . 


ا 


وحقيقة قولحم توجب التسوية بين الؤمن واسكافر » وهذا أطلق الشافى 
اغا » القول بكفرم بذلك . 

فإن من المعلوم أن الإونسان بعل ظلئه الل ود ا رض ار ؛ فلاس 
كن كرس انلق أكون رھ ارمس یا ره 
- وهذا معنى قول السلف : الاويعان قول وجمل . 

ثم إذا تحقق القلب بالتصديق والحبة التامة اللتضمنة للارادة : لزم وجود 
الأفعال الظاهرة » فإن الإرادة الجازمة إذا اقترن مها ره التامة : ازم وجود 
الراد قط .. 4 

وأبو طالب و إنكان عالً بأن مدا رسول الله » وهو حب له : فم تكن 
محبته له كحبة الله » بل لأنه ابن أخيه » فيحبه للقرابة » وإذا أحب ظهوره فلما 
كان محصل له به من الثرف والرياسة فأصل محجبو به الرياسة » ولهذا لا عرض 
عليه الننى صلى الله عليه وسلم الشبادة عند اموت أحب دينه أ كثر من دين ابن 
أخيه » فل يقر به لثلا بزول عن دينه » فل وكان :حبه كحب ألى بكر رضى الله عنه 
وغيره من المؤمنين لنطق بالشهادتين قطماً » فلهذا كان حبه حباً مم الله . لا با 
له » فل يقبل اله منه ما فعله مع الرسول من نصرته ومؤازرنه » لَه | يسل لله » 
مخلاف ألى بكر الذىفعله ابتغاء ET‏ 

فهذا يحقق أن الإمان والتوحيد لا ند فهبما من أعمال القاب » فلا بد من 
. إخلاص الدين له » والدين لا يكون ديناً إلا بعمل صالم . 

وكذا لفظ « العبادة » و « التوكل » إذا؛ أطلقت العبادة دخل فبا التوكل 
وحوه . كقوله تعالى ( وما خلقت لمن والانس إلا ليعبدون ) وقوله ( اعبدوا 
رب ) وإذا قرنت اختصت » كقوله ( إياك نعبد. وإياك تستعين ) وقوله 
( فاعبده وتوكل عليه ) . ظ 


وتنوع دل لفظ الثىء فى عومه وخصوصه بحسب الإفراد والاقتران 


-- o 


كثير »كافظ : المعروف والنكر . حو( يأمرم بالعروف ويمهاهم عن المنكر ) 
خيدخل ف المتكر كلما كرهه الله تعالى » كا يدخل فى المعروف كل ما محبه . 

وى أمظ « الفقير » و «المس كين » إذا أفرد أحدها دخل فيه الأخر )و 
اقترن اختص . وكذا الال وارب 2 قوله ( الجد لله رب 0 5" 
هو المعبود والرب هو الذى , و غيره فيد ره . 

E‏ العبادة متعلقة باسم الإله » والسؤال متعلق انم ار ولككانت 
العبادة متعلقة باسم الله » جاءت الأذكار المشروعة بهذا الاسم » شل كات الأذان 
« الله أ كبن » ومثل الشهادتين . والتحيات لله الس . والهليل ‏ سبحان 
الله وا جد له والل أ كبر . 

وأما السؤال فسكثيرا ماجیء باسم زت و ربا ظا أهمنا) ورت 
أعوذ بك من هزات الشياطين ) ( رى إء ظامت نفسى ) ( ر بنا إى أسكنت 
من ذريتى واد غيرذى ررع ) الابة . ) 

وقد تقل عن مالك أنه قال : أ كره أن يقول فى دعائه : ياسيدى » ياحنان 
يامنان ‏ ولكن عا دعت به الأنبياء « ربنا ؛ ر بنا » نقله عنه العتبى فى الغنية : 

اذا سيق إلى القلت قضد السؤال نافيك أن تحال اسم الرب » ولو سأل 
بام الله اتضمنه ١‏ سے ارب کان حسنا » وأا إذا سبق إلى القلب قصد العبادة 
قاسم دان »أ 57 

ولا كان بعال وکن TS‏ 
ووساوس ف حكته و رحمته : احتاج ا يدقع عنه ذلك . فيحتاج العبد أن يدفم 
عنه ذلك » ويم أن المسكة والعدل فيا اقنضاه علمه وحكته » فروى أن يونس 
ادى بارتفاع العذاب عن قومه : بعد أن أظلهم ؛ وخاف أن ينسب إلى الكذب 
فنادى من القدر » وحصل من منازعته الإإرادة مايزاحم الإلهية . فنا ان محرد 
الالمية > ومخلصها لله وحله . 


وقوله تعالى ( لا إله إلا أنت ) يتضمن البراءة مما سوى الله من الألحة 
الباطلة سواء قدر ذلك هوى التفس أو طاعة الخلق أو غير ذلك » مخلاف دم : 
فإنه اعترف أولا بذنبه . فقال ( ربنا ظامنا أنفسنا ) لأنه لم يكن عنده شىء 
من منازعة الإرادة ما أمر الله به مايزاحم الإلمية » بل ظن صدق إبليس فناسب 
( ربنا ظامنا أنفسنا ) فى كوننا قبلنا تغر بره بناء وما أظهره من نصحنا فقصرنا » 
فكانا محتاجين إلى اديه ديرب عل حال » فلا يغترا بمثل ذلك » 
فشهدا حاجتہما إلى رہہما الذی لا يقضى حاجتهما غيره .. 

وهذا مبنى على القول بالعصمة . 

والناس متفقون على أن الأنبياء معصومون فيا يبلغون عن الله » فلا يقرون 
فى ذلك على خطأ باتفاق المسامين » لكن هل يتصور ماستدركه الله ( فينسخ 
مايلقى الشيطان » ويحك الله آيأنه ) ؟ فهذا فيه قولان ؛ 

والأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك . ٠‏ 

وأما العصمة فى غير مايتعلق بتبليخ الرسالة » فللناس فيه زاع : هل هو ثابت. 
بالعقل أو بالسمع ؟ ومتنازعون فى العصمة من الكبائر والصغائر » أو من بعضها ؟ 
٠‏ وهذه العصمة إا هى فى الإفرار علمها لافى فعلها . أم لامجب القول بالعصمة إلا 
فى التبليغ فقط ؟ وهل جب العصمة من الكفر والذنوب قبل البعثة أم لا ؟ 

والذى عليه الجهور الموافق للاآثر : إثبات العصمة مرن الإقرار على 
الذثوب مطل - 

وقول من جوز إقرارم عليها » وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إعا 
ندل على هذا القول . وحجج النفاة لاتدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء » 
٠‏ فإن وقوع الذنب إذا لم يقر عليه لم حصل به تنفير ولا نقص : فإن التو بة النصوح . 
يرف الله بها صاحبها أ كثر مماكان أولا » وكذلك التأسّى بالأنبياء : إنما هو فها 
أقروا عليه . بدليل النسخ ونحوه . 


ومن قال : إن إلقاء يونس إلى بطن الحوت كان قبل النبوة » فليس هو 

من هذا الباب . ٠‏ ظ 
فصل 

وتصح التو بة من ذنب مع إصراره على آخر عند السلف وانخلف . 

وقال طائفة من أهل الكلام » كأ هاشم : لا تصح إلا بالتوبة من الجيم. 

وحك القاضى وان عقيل هذا عن أحمد . 

والمعروف الأول . وما روى عنه مول على أمها ليست تو بة » تحعله تائبا 
ا مطلقاً » فإن الذى ذ كر المروزى عنه : أنه سثل عمن تاب عن الفاحشة » ولم يتب 
عن النظر ؟ فقال : أى توبة ذه ؟ 
ظ وله عل نا لله مه إنها أراد أنها ليست توبة عامة محصل بها توبة 
مطلقة . لم برد أن هذا كالمصر على الكبائر » فإن نصوصه المتوائرة عنه تناف 
ذلك . خم لكلامه على ما وافقه أولى » لا سما إذا كان القول الآخر مبتدعا » 
الا يعرف له سلف . 

واج من اش الناس وصية باتباع السلف » ووصية بالسنة والاتباع » 
أ كثر من أن بحصر . 

ومن ناب من بعض ذنو به » فإن التو بة تقتضى مغفرة ماباب منه فقط . 

وما علمت فيه زاعا إلا فى الكافر إذا أسلم . فإن إسلامه يثفر الله له به 
الكفر » وهل يغفر له الذوب التى فعلها فى حال كفره ولم يتب منها فى الاإسلام ؟ 
على قولين معروفين ٠‏ ظ ۰ 

الصحيح : أنه إذا لم يتب من الذنب بقى عليه حكه . ولا يغفر إلا بمشيئة الله 
تعالى » كغيره من الملمين الذين عملوا الذنوب فى الإسلام . 


xn 
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فصل 
الإنسان قد ستحضر ذنوبا فيتوب منباء وقد يتوب و بة مطلقة » 
لايستحضر معها ذنوبه » لكن إذا كانت نبته التوبة العامة » فهى تتناول كل 
ما يراه ذنباء لأن التو بة العامة تتضمن عزما عاما على فعل المأمور وترك الحظور » 
وكذلك تتضمن ندما عاما على كل محظور» والندم سواء قيل : إنه من باب 
الاعتقادات أو و من باب الإرادات » أو من الم الذى يلحق النفس ببب فعل 
ما يضرها » فإذا اس ستشعر القلب أنه فعل ما يضره حصل له معرفة » بأن الذى فعله 


كان من السيئات » وهذا من باب الاعتقادات . أو كراهية لما كان فعله » وهو من 


جنس الإرادات » أو حصل له أذى وغم لما كان مله . وهذا من باب الألام » 
كالقموم والأحزان »ا أن ن الفرح والسرور هومن باب اللذات » ليس من 
باب الاعتقادات والإرادات . 

ومن قال من الفلاسفة : إن اللذة هى إدراك الام ٠‏ ول : هو إدراك 
المنافر فقد : غلط » فإن اللذة والالم .حالان يعقبان ادر اك املاع والمنافر . فإن 
ا لحب لما يلائمه كالطما م الشتهى ‏ له ثلانة أحوال . 

أحدها: الحب كالشهوة . والثانى : هو إدراك الحبوب كأ كل الطعام 
والثالث » اللذة الحاصلة » واللذة أغين مغابر للشهوة وللذوق المشهي » بل هى 
حاصلة بالذوق المششمهى + وليست نفس الذوق » وكذلك المكرومكالضرب» فان 
كراهته شیء » وحصوله شىء آخر » والألم الحاصل به ثىء ثالث . 

إذا عرف ذلك » فن ناب تو بة عامةكانت مقتضية اففران الذنو كلما » 
وإن لم ستحضر أعيان الذنوب » إلا أن يكون بعض الذنوب لو استحضره لم 
يتب منهء لقوة إرادنه إياه » أو لاعتقاده أنه حسن ليس قبيحاء فا كأن لو 
استحضره ٥‏ يتب منه لم يدخل فى لاد الور التاب 
منه » فإنه بدخل فى عموم التوية ٠‏ 


۳۹ د 


وأما التوبة الطلقه ‏ ومى أن يتوب توبة مملة ولا يلنزم التو بة من كل ذاب- 
. فهذه لا توجب. دخول کل فرد ولا منم دخوله »كاللفظ المطلق » لكن هذه 
تصلح أن أن مكو نيا اران مین »كا لاتصلح أن تكون سببا لغفرانه » مخلاف 
العامة » فإمها مقتضية للغفران العام . 
ان 

فان قيل : ماالسبب فى أن الغرج يألى عند انقطاع الرجاء عن الاق ؟ وما 
الخيلة فى صرف القلب عن التعلق بهم وتعلقه باه ۴ 

فيقال : سبب هذا محقيق توحيد الر بو بية » وتوحيد الاطية . 
. فتوحيد الر بو بية أنه لا خالق إلا الله » فلا يستقل شىء سواه بإحداث اأص من 
الو بل اشا كان » وما لم بشأ يكن » فإذا تحقق ذلك كان سیب لأن 
ينال نظا وك و ل ان فرج . 

وأما من تعلق قلبه بمخلوق . الوق عاحد إن جل له فاعلا لذلك » 
وهذا من الشرك الذى لا يغفره الله : أن برجو العبد قضاء حاجته من غير ر به . 
فن أنم انه عليه من الؤمنين بنعمة التوحيد منم حصول مطاو به بذلك الشرك › 
حتى يصرف قلبه إلى التوحيد » والله مزل بعبده المؤمن من الشدة والضر ما يلجئه 
إلى توحيده فيدعوه مخلصاله الدين» ولا برجو أحدا سواه » و يتعلق قلبه به وحده » 
فيحصل له من التوكل والإنائة » وحلاوة الإعان » وذوق طممه والبراءة من 
EA‏ نا عر أعل ی » فإنماحصل لأهل التوحيد : لا يمكن 
وصفه من ذلك . 

وإن الضر فى الدنيا : من المرض » والعسر والألم » وغيره : يشترك فى زواله 
وذوق لذة حلاوته المؤمن والكافر ؛ لأنه من أمور الدنياء خلاف حلاوة الإيمان » 
فلا يمكن أن يعبر عنه عقال . ش 


) ۳۰۱ الفتاوى (ج ۲ ص‎ )١( 
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ولكل امرىء من المؤمنين نصيب بقدر إعانه . 

فن تجرد توحيده لله حيث بحب ف الله وبوالى فيه » ويعادى فيه » ویتوکل 
عليه » فلا يسأل إلا إياه » ولا برجو غيره » حيث يكون عند المق بلا خلق » 
وعند الحلق بلا هوىءقد فنيت عنه إرادة ما سواه بإرادته » ومحبةماسواه بمحبته» 
وخوف ما سواه مخوقه » ورجاء ما سواه برجائه » ودعاء ما سواه بدعاله - هو أمر 
لا يعرفه بالذوق والوجد: إلا منله منه نصيب » وما من مؤمن إلا وله منه نصبب. 

وهذا هو حقيقة الإسلام » وقطب رحى القران» به بعث الله الرسل » وله 
أأزل الكتب » والله الستعان » وعليه التكلان . 

ا | 

أجمم المسلمون على أن العبد الس يجوز له أن يشتى إلى الله تعالی : ما ينزل. 
به من الضر » وليس ذلك منافيا للصبر» بل الشكوى إلى املق قد تنافى الصبر . 

ومن قال : إن نبيا من الأنبياء أ كله القمل » فاشتكى إلى ر به » فأوحى الله 
إليه لن اختلج هذا فى سرك لأحونك من ديوان الأنبياء . | 

فہذا لا ينبئى أن حك » إما لأنه كذب »ء أو مخالف لشريمة مد صل الله 
عليه وسل . بل کان الأنبياء يشّكون إلى ر مهم » كيعقوب » وأبوب » وذى النون 
ونوح علمهم الصلاة والسلام . ظ ٠‏ 

فبؤلاء الأنبياء قد كوا إن ربهم » وكشف الله ما بهم من الضر والنم» 

لکن ينبغى الرضى » ولیس هو بواجب فى أصح قولى.الماداء بلهو مستحب”" , 


)00 الفتاوى ( ج ۲ ص ٠04‏ ) 

(؟) الرضى : ضد السخط . والآيات القرآنية ناطقة بأن الاعان بالله لا يكون. 
إلا على أساس الرضى بللله ربا ری عباده بكل ما يتفضل عامهم من الاديات فى 
الارض والمماء وفى أنفسهم > ومن الشرائع الق يقصد بإرسال الرسل بها صلاح . 
العباد واسعادم فى الدنيا والآخرة . فكيف يكون هذا غير ضرورى للمؤمن ؟ 


!ع س 


و إنما الواجب الصبر » ولا ينافى الشكوى . واختلاج السر لا يناف الرضى بالقضاء . 
باتفاق العقلاء . والرضى يكون بعد القضاء . 
فصل 0 ظ 
أصل الاإعان فى القلب . وهو قول القلب وعمله . وهو إقرار القلب بالتصديق 
والحب والاتقياد . ولا بد أن بظبر موجبه ومقتضاه على الموارح . فالأعمال 
الظاهية من موجب إعان القلب ودليل عليه . وشاهد له . وشعبة من جموع 
الاتمان المطلق و بعض له . وما فى القلب أصل لها . وهو الاك . والأعضاء جنوده 
| وقد ظن طوائف أن الإبمان : هو مافى القلب خاصة . وما على الجوارح 
لایدخل فى مسهاه » لکن هو من ثمرته ونتاتجه . حتى آل الأمر بغلاتهم كخم 
ابن صفوان وأتباعه ‏ إلى أن قالوا : عكن أن يصدق بقلبه . ولا بظر بلسانه إلا 
الكفر . ويكون ماف القلب إعانا نافعا له . . 
وإذا حك الشرع بكفر أحد بعمل أو قول فلكونه دليلا على انتفاء ماق 
القلب : فتناقض قوم . ' 
فإنه إذا كان دليلا مستازما لانتفاء الإإيمان من القلب : امتنع أن يكون الإويمان 
فى القلب مع الدليل المستازم نفيه . و إن لم يكن دليلا : لم يج أن يستدل به على 
الكفر الباطن . ,4 
فالتحقيق : أن اسم الان المطاق : قد يتناول الأصل مم الفرع . وقد بخص 
الاسم وحله . وبالاسم مع الاقتران 3 وقد لا يتناول إلا الأصل . إذا لم بخص 
إلاهوء کامے الشجرة : يتناول الأصل والفرع إذا وجد . 
ولو قطعت الفروع لتناول اسم القيجرة الال وة : 


) 000 الفتاوى ( ج ؟ ص‎ )١( 


»ةا 


وكذا سم الحج يتناول كل ما شرع من ركن وواجب ومستحب » وهو 
. أيضاتام بدون المستحبات . وحج ناقص بدون الواجبات . 

والشارع لا يننى اسم الايمان عن ن العبد لترك مستحب . لكن لترك واجب . 

ولفظ الكال براد به الكال الواجب . والکال المسمتحب ٠.‏ فلما قال 
« لا زی الزانى حين يزلى وهو مؤمن » و « لا إعان لن لاأمانة له » ونحو ذلك 
كان ‌المراد : أنه ينى بعض ما وجب فيه . لا يننى ال كال المستحب . 

واللإعان ينبعض . و يتفاضل الناس فيه » كاج والصلاة . ولهذا قال : عليه 
الصلاة والسلام «مخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان . ومثقال شعيرة» 

وأما إذا استعمل اسم الإمان مقيدا كقوله تغالى ( الذين آمنوا وعماوا 
رار ل ا سس « الإيمان أن e‏ 
ورسله والبعث بعد الموت » 

فبنا قد يقال : إنه متناول لذلك . وأن عطف ذلك عليه من 5 عطف 
الماص على العام . كقولهتعالى ( م نكان عدوا لله وملاتكته وجبريل وميكال ) 

وقد يقال : إن دلالة الس متنوعة : بالافراد والاقتران > كافظ الفقير والمسكين 
إذا أفرد أحدها تناول الآخر . وإذا جمع بينهماكانا صنفين . 

ولا رسن أن فروع لمان مع أصولهكالمطلوفين. و مع 0 9 
الكل 1 
ومن هنا شأ النزاع والاشتباه : هل الأعال داخلة فى الإمان أم لا ؟ 
لكونها عطفت عليه فى الآيات والأحاديث . 

وقد يعطن على الإعان بعض شعبه . فيقال : هذا أرفع الإيمان » أى اليقين . 
والمؤمن ن الذى معه يقين وعم أرفع من المؤمن الذى معه يقين وليس معه عل ٠‏ 

ومعاوم أن الناس يتفاضلون فى نفس الإإيمان والتصديق فى قوبه وضعفه » 


وومةه وخصوصه ٤‏ و بقائه ودوأمه 4 وموحيه ومعتضيه › وغير ذلك من أموره . 
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لنت ا توعيه ا يفضل به على النوع الآخرء وبق اسم الإمان ». 
وشل ذلك متناول للقسم الأخر »كا يقال « الانسان خير الحيوان » والإنسان خير 
الدواب » وإن كان اللإنسان يدخل فى الدواب فى قوله تعالى ( إن شر الدواب ) ' 

فإذا عرف ذلك خيث وجد تفضيل شىء على الإمان فإما هو تفضيل خاص 

وه أو تفضيل بعض شعبه العالية على غيرها » واسم الإمان قد يتناول 
النوعين جميعا » وقد بخص أحدما کا تقدم . 
وأ كثر اختلاف المقلاء من جهة اشتراك الأسعاء . 
ولإيمان له نور فى القلب . قال تعالى ( ٣١ : ۲٢‏ مثل نوره كشكاة فيها 
مصباح ) أى مثل نوره فى قلب المؤمن كشكاة فيها مصباح ‏ إلى قوله ( ومن لم 
يجعل الله له نوراً ها له من نور ) وفال تعالى ( ۱۲۲:۹ أو م کان میت فا يئاه 
وجعلنا له نوراً شی به فى الناس »كن مثله فى الظظامات ليس مخارج منها ؟ 2 
فسمى الاعان الذى مهبه للعبد ا 

ولا ريب أنه حصل بسبب » مثل سماع القرآن وتدبره » ومثل رؤية أهل 
الايمان والنظر فى أحوام > ومعرفة أحوال النى صلى الله عليه وسل ومعجزاته ». 
والنظر فى آيات اللهءوالتفكر فى ماسكوت السموات والأرض » والتأمل فى أحوال 
نفس الإنسان . والضرورات التق محدثها الله تعالى ایک بطر اال د كر ا 
والاستسلام له » واللجأ إليه » وقد يكون هذا سيا لشىء من الاوعان وھا جما 
لشىء آخر› بلكل ما يكون فی العالم فلا بد له من سبب » وسبب الاويمان وشعبه 
يكون ثارة من العبد » وثارة من غيره » مثل من يقيض له من يدعوه إلى 
لإيمان » و يأمره|بالخير وزينهاه عن الشر . ظ 

ثم قد ا عن أنيابه أهون :عل سل الا فق ف الآخن.. 

ومعهم 1 يكون العم ايسر عليه من الزهد ؛ وبالعكس 
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ومنهم من تسكون عليه العبادةأيسر منهما . 

والشروع لكل إنسان : أن يفعل مايقدر عليه من الخير» كا قال تعالى 
١ 55(‏ فاتقوا الله مااستطعتم ) 

وإذا ازدحمت شعبه : قدم ما كان أرضى لله » وهو عليه أقدر» فقد يكون على 

الفضول أقدر منه على الفاضل » ويحصل له أفضل ما يحصل له من الفاضل » 
فالأفضل لهذا أن يطلب ماهو أنفعلهءوهو فى حقه أفضل » لا يطلب ماهو أفضل 
مطلقاً . إذا كان متعسراً عليه » إذ قد يفوته ماهو أفضل له وأتفع . كن يقدر أن 
يقرأ لاقل قدو ريض بتار وال تير ليد واكم ابيب 
. بطائل » أو ينتفع بالذكر أعظ مما ينتفع بالقراءة . فأى عمل كان له أنفع » وله 
٠‏ أطوع ” 

ومعلوم : أن الصلاة آ كد من القراءة » والقراءة أفضل من 1 والدعاء . 

ومعاوم : أن الذ كر فى وقته الخخص .كلركوع والسجود : أفضل من قراءة 
ب ا ل اشن وغرو بها 


خير من الصلاة . 
فصل 
والزهد : هوضد الرغبة » وهو كالبغض الخالف للمحبة » والكراهة الخالفة 
للارادة 


وحقيقة الشروع منه : أن يكون بغضه وحبه وزهده فيه أو عنه تابعاً لحب 
الله وكراهته » فيحب ما أحبه الله » و يبغض ما أبغضهءو يرضى ما رضاه و يسخط 
ما يسخطه » بحيث لا يكون تابعاً هواه » بل لأس مولاه » فإن كثيراً من الزهاد 
فى الدنيا أعرضوا عن فضوها » ولم يقبلوا على ما يحبه الله ورسوله » وليس هذا 


هس 


الزهد هو الذى أمر الله به » ولهذا كان فى المشركين زهاد » ونی أهل الكتاب 
زهاد » وف أهل البدع زهاد. 

ومن الناس من ,زهد طلباً للراحة من تعب الدنيا » أو من مسألة أهلباء 
والسلامة من أذام » أو لطلب الر ثاسة » إلى أمثال هذه الأنواع القى ل يأمر الله 
بها ولارسوله صلى الله عليه وسل . 

وأماما أمر الله به ورسوله : فيو أن بزهد فا لا حبه الله ورسوله » و برغب 
اتانيه الل ورسرة + تيكون فعا ارات ٤ار‏ اغات أو امات 
سواءكان محرما أو مكروهاً أو مباحا » ويكون مع ذلك مقبلا على ما أمر الله به » 
ولا يترك الكروه يدون فعل الحبوب . ٠ ٠‏ 

فإن القصود بالقصد الأول : فهو فعل الحبوب » ورك المكروه معين على 
ذلك » فتزكو النفس بذلك »كا يركو الزرع إذا نت من الدغّل . 

وطر يق الوصول إلى ذلك : هو الاجنهاد فى فعل المأمور » ورك الحظور» 
والاستعانة بالله على ذلك . 

فن فعل ذلك وصل إلى حقيقة الإيمان » لقوله صلىالله عليه وسل « احرص 
على ما ينفعك » واستعن بالله . بعد قوله ‏ المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف » وى كل خير : احرص على ما ينفعك واستعن به » ولا تعجز 
وإن أصابك شىء فلا تقل : اوأنى فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا . 
ولكن قل : قدر الله » وماشاء فعل . فإن « لو » تفتح عمل الشيطان » . 


فضل 
۰ الاريب أن الذين أوتوا الل والإيمان أرفع من الذين أوتوا الإيمان فقط 
كا دل عليه الكتاب والسنة . 

. والعل المدوح : هو الذى ورثته الأنياء . 
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وهذا 9 ثلاية اام . 

ع لل وأحائه وصفاله » وما تبع ذلك » وف م زل اللاسوزة الأخلاض 
وآية الكرمى وتحوها . الا 

والقسم الثانى : الل عا أخبر الله تعالى به ما كان من الأمور الماضية » وما 
يكون من المستقبلة » وما هوكائن من الأمور الحاضرة»وفى مثله أنزل الله القصص 
والوعد والوعيد وصفة الجنة والنار . 

والقسم الثالث : العلل بما أمر اله به من الأمور التعلقة بالقاوب والجوارح : من . 

الإمان بالل > ومن معارف القلوب وأحوالها » وأحوال الجوارح وأعافا ودا 
يندزجفيه العم بأصوا ل الويمان » وقواعد الإسلام ؛ والمر بالأقوال والأفعال الظاهرة. 
مما هو فى كتب الفقه . 

وقد يكون ن ارجل حاف مروف الع ء ولا کون مؤت بل منافقاً » فالمؤمن 
انی لا يحفظ العم وصوره خير منه » وإ نكان ذلك لمنافق قد ينتفع به الغیر کا 
ينتفع بالريحان » نأما الذى أوني الع والإزعان فبو مؤمن ن علم - هذا أصل . ) 

وأصل آخر» وهو : أنه لبس كل عمل أورث كشفاً أو تصرف لكان 
يكون أفضل من العمل الذى لايورث ذلك . فإن الكشف إن لم يكن ما نستعان 
به على دين الله والإمان ه» كان من متاع الياة الدنياء وقد يحصل ذلك للتكفار» 
وإن لم #صل لأهل الإعان . 

فال الأعسال ودر جاه لاتق عن مثل من يمحصل له هذاء بل من' 
' الكتاب والسنة . فأ كرم الخلق عند الله اتقام لله. 

وتفضيل العمل على العمل قد يكون مطلقاً » وقد يكون مفيداً فى وقت أو 
زمات أو شخص » وقد يأنى الرجل:بالعمل الفاضل ويفوات شروطه » وغيره 
يأ باللفضول مكلا : فيكون هذا أفضل من ذلك . 


۷ 
فصل 

إذا قرأ القارىء بغير حرف ابن كثير : كان ركه للتكبير هو الأفضل » بل 
٠‏ هو المشروع المسنونء فإنهؤلاء الأعة نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسل نقل 
تواتر فيمتنع أن يكونوا أضاعوا فبها ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه 
وسل » لأمهم أهل تواتر . 

وأبلغ من ذلك : البسملة فإن فى القراء من لايفصل بها مع 3 مكتوبة 

فى المصاحف . 

وليس التكبير من القران باتفاق المسامين » بخلاف البسملة . فإن مذهب 
مالك أا ليست من القرآن إلا فى سورةالمل » وهو ل مذهب أحمد 
وألى حنيفة . 

وليس لن يقرأ القرآن» والناس يصاون تطوعا أن ا 5 . فإنه 
صل الله عليه وسل » خرج على أصحابه وهم يصلون من السحر . فقال : ياأمها 
الناس »کاک يناجى ر به . فلا يجهر بعضك على بعض فى القراءة » ) 

وصلاة النافلة فى الجلة أفضل من اسماع القرآن » لكن قد تكون القراءة 
واسماعها أفضل لبعض الناس . 

وقوله تعالى ( 54 : ١4‏ إن من أزواجكم وأولاد؟ عدوا ل ) « من » 
للتبعيض بالاتفاق . 

وقد يكن الاد بير عل شرا من العالم الفاسق » وقد يكون العالم الفاسق 
شرا منه . ١‏ 

وما العابد بعلم فبو خيرمن الفاسق إلا أن يكون للفاسق حسنات تفضل 
على سيئاته » حيث يفضل له أ كثر من حسنات ذلك العابد . . 
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الكسوف والمسوف 5 أؤقات نقئرة کان لطلوع الملال وقتاً مقدراً 
وذلك مما أجرى الله تعالى عادته .كالليل والمهار . والشتاء والصيف . وسائر مايقبع 
جريان الشمس- والقمر » وذلك من آيات الله تعالى » فك أن العادة أن الملال .. 
لا يستهل إلا ليلة ثلاثين أو إحدى وثلاثين » وأن الشهر لا يكون إلا ثلاثين أو 
نسعا وعشر بن » فكذلك أجرى الله تعالى العادة : أن الشمس لا تنكسف إلا 
وقت الاستسرار » وأن القمر لا يمخسف إلا وقت الاوبدار » وللشمس والقمر ليال 
معتادة من عرفها : عرف السكسوف واللحسوف » كا أن من عل : 5 مضى من 
الشهر» يع أن الملال يطلع فى الليلة اللانية » لكن العمل بالحلال هو عل عام للناس . 
وأما ع الكسوف : فهو لمن يعرف حساب جريانهما . 

وليس خبر الحاسب بذلك من باب عل اليب : بل مثل العل بأوقات الفصول 

ومن قال من الفقهاء : إن الشمس تسكسف فى غير وقت الاستسرار » فقد 
غلط » وقال ما لس له به 

وما بروی عن الواقدى : من ذ كره : أن إبراهيم ن الننى صلى الله عليه 
وسل مات يوم العاشر» وهو اليوم الذى كسفت فيه الشمس : فغلط » والواقدى 
اح ع حت يي د واي امج »فكين»ء وهذا ٠‏ 
فهو خطأ قطماً ؟ . 

وأما ماذكره طائفة من الفقهاء : من اجماع صلاة العيد والكسوف ‏ فذ كره 
فى ضمن كلامهم فيا إذا اجتمع صلاة الكسوف وغيرها من الصور المفروضة » 
کا قد ذ كروا اجماع الور والظهر » وذ كروا العيد » مع عدم استحضارم : هل 
ذلك ممكن أم لا ؟ . 


) ۳۲۰١ ص‎ ١ الفتاوى ( ج‎ )١( 


س 


لكن استفدنا من تقديرم الل بالج فقط » على تقدير وجوده »کا 
يقدرون مسائل بعلم أمها لااتقع » لحر بر القواءد » وتمرين الأذهان على ضبطها . 

وکل حال فالخب بذلك : قد يكون غالط) أو فاسقاً » لكن إذا تواطأوا 
على ذلك لایکاد يخطىء » و بكل حال فلا يترتب عليه حكم شرعی » فإنا لانصلی 
صلاة الحسوف والكسوف إلا إذا شاهدنا ذلك . 

وقد أخبر الصادق صل الله عليه وسل أمهما «آیتان من آيات الله مخوف الله 
مهمأ عباده 6 ١ ٠‏ 
وهذا بيان أمهما سبب لنزول العذاب » فأمر البى صلى الله عليه وسل ا 
يزيل اللوف : من الصاوات » والدعاء » والاستغفار » والصدقة » .والعتق » 
حتى ينكشف ما بالناس . وصلى باللسامين صلاة طويلة . 

وقا. روى فى صلاة الكسوف أنواع > سكن الذى. استفاض عند أهل العم 
بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل » والذى استحبه أكثر أهل العم > كالك 
والشافمى وأحمد « أنه صبل مهم ركعتين فى كل ركعة ركوعان : يقرأ قراءة طويلة 
ثم رركم ركوعا طو يلا دون القراءة » ثم يقوم فيقرأ قراءة طويلة » دون القراءة 
الأولى ثم بركم ركوعا دؤن الركوع الأول » ثم يسجد سجدتين طويلتين » 

ش وثبت فى الصحيح « أب هكان يجهر بالقراءة فما » 

والقصود : أن تسكون صلاة الكسوف إلى أن يتجلى » فان فرغ قبل 
التحلى ذحكر الله ودعاه إلى أن يتحلى » والكسوف يطول زمانه ثارة ويقصر 
أخرى . 


وهذه النجوم من آيات الله الدالة عليه » المسبحة له الساجدة »م قال تعالى 
)۸:۲ ألم ترأن ا متش يامرات ون ق الأرقن والشمين 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ) م قال ( وكثير حق 
عليه المذاب ). 

وهذا التفريق يبين أنه لم برد سجودها نجرد ما فيها من الدلالة على ر بو ببته » 
كا يقول ذلك طوائف من الناس » إذ هذه الدلالة يشترك فما جيم الخلوقات » 
وهو قد فرق » فل أن ذلك قدر زائد على الدلالة » ومع ذلك فقد جعلها منافم . 
٠‏ لمباده وسخرها لهم . 

ومن منافعها الظاهرة : ما جع_له سبحانه بالشمس من الحر والبرد » والليل 
والمهار » و إنضاج الْمّارء وخلق الحيوان والنبات والمعادن » والترطيب والتيبيس » 
وغير ذلك من الأمور المشهودة »كا جعل فى النار الإشراق والاإحراق › وف الماء 
التطهير والسق » وأمثال ذلك من نعمه التى يذ كرها فى كتابه . 

وقد أخبرالله فى غير موضع أنه حى بمض مخلوقاته ببعض »كا قال 
٤۹: ۲٠ (‏ لنحى به بلدة ميقا ) . 

ومن قال من أهل الكلام : إنه يفمل ذلك عنده لا به » فعبارته تخائفة 
لكتاب الله » والأمور المشهورة »كا أن من زعم أمها مستقلة بالفمل . فهو شرك 
يحالف للعقل والدبن 

5 0 بالحمس مما جعله اللہ تعالى فہا 
ما ذکره سبحانه ‏ فهو حق » ولکن قد أمر اله ورسوله العباد بما يدفم سبب 
العذاب الحاصل بها مثل صلاة السكسوف » والذكر عند ارح » مثل قوله «اللهم 
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٠‏ إنا نسألك خير هذه الريح » وخير ما أرسات به » ونعوذ بك من شرها و 
ذا رساك 
ذه عن اة ى اساب اكير والشر + أن مغل المد عند هذه الاعات 
ماعامه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . 
أما الأسباب التى خنى فليس العبد مأموراً بأن يتكلف معرفتها ء بل يتق الله 
ول انا ا يد فاق هال ا من ار مووي له امات ار + 
قال تعالى (6+:؟» ومن ينقالله يجعل له مخرنجاً و يرزقه من حيث لايحتسب) وفى 
سان ألى داود « من اقتبس شعبة منالنجوم » فقد اقتبس شعبة من السحر » . 
والسحر حرم بالكتاب والسنة والإجماع . 
وذلك : أن النجوم التى هى من السحر نوعان . ' 
أحدهما : على » وهو الاستدلال بحركات النجوم على الموادث من جنس 
الاستسقام بالأزلام . 
والثاني : على . وهو الذى يقولون فيه : إنه تأثير القوى السماوية بالقوى المنفعلة 
الأرضية کالطلاسم وتحوها » وهذا من أرفم أنواع السحر . 
٠‏ وکل ماحرمه الله ورسوله فضرره أعظم من نفعه . | 
فالتا : وإن توم المتوم أن فيه تقدمة للمعرفة بالحوادث » وان ذلك ينفع » 
٠‏ فالجبل فى ذلك أظهر» ومضرة ذلك أعظم . 
٠‏ وهذا فقدعل بالتواتر :أن ما ممم به امون يكون ا الكذب فيه أضعا 
الصدق . وم فى ذلك من نوع السكهان . 
وا “ناظرزت بدمشق من حضرق من رؤسائهم » و يبنت له ساد صناععهم 
ا بالأدلة قال : والله إنا لتتكذب مائة كذبة ؛ حتى نصدق فى واحدة : وذلك أن 
9 عام عل أن المركات العاؤية هن السبب فى 0 باأنشة 
' 0 بالمنبب.. وهذا إا يكون إذا عم السبب التام 
© ۇۇلا 1 کار فاون ت إن عاموات جزءا TT‏ 
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ولا يعامون بقية الأسباب ولا الشروط ولا الوانع » مثل من بعل أن الس ف 
الصيف تعلو الرأس حين يشتد المر ء فيريد أن بعل من هذا مثلا ‏ أنه حينئذ : 
أن العنب الذى فى الأرض الفلانية يصير زيباً » بناء على أن هناك عنبا » 
وأنه ينضج » و ينشره صاحبه فى الشمس وقت المر» فيز بب . | 

وهذا و إن كان كثيرا لكن أخذ هذا من مجرد حر الشمس جهل عظم . 
إذ قد يكون هناك شجر عنب . وقد لا يكون » وقد يثمر ذلك الشحر» وقد 
لايثمر » وقد يؤكل عنباً » وقد يسرق. 0-0 

والأدلة على فساد هذه الصناعة وتحر بمها كثيرة جداً . 
وقد تبت فى حیح مسلم « من أنى عراقا فمل لم يقبل الله صلاته 


أر بعين يوما » 
والعراف : اسم للكاهن والمنجم والرمّال ومحوم من يتكلم فى تقدمة المعرفة 
هذه الطرق . ٠‏ 


وأما إنكار بعض الناس أن يكون شىء من حركات الكو اكب وغيرها. . 
من الأسباب » فهو أيضا قول بلا عل » بل النصوص تدل على خلاف ذلك . " 
كا فى السنن « أن النبى صل الله عليه وسل نظر إلى القمر . فقال : با عائشة : 
نعوذى باللّه من شر هذا » يعنى القمرء فهذا الغاسق إذا وقب» وحديث الكسوف 
حيث أخبره أن الله وفك مهما عباده »وأمهما لا خسفان لموت أحد ولالحياته » 
وإنكان موت بعض الناس قد يقتضى حدوث أمر فى السموا تك فى الصحيح : 
« إن عرش الرحمن اهز لموت سعد بن معاذ رضى الله عنه » . . 

وأما كون الكسوف أو غيره » قد يكون سبباً الحادث فى الأرض من عذاب 
يقتضى موتا أو غيره » فهذا قد أثبته الحديث » ولا ينانى ذلك كون الكسوف له 
وقت محدود يكون عند أجله » يحعله الله سبباً لما يقضيه من عذاب وغيره »کا أن 
تعذيب الله لمنعذبه بالريح الشديدة .كان فى الوقت المناسب » وهو آآخر الشتاء » 
« وكان الننى صلل اللهعليهوسل إذا رأى مخيلة ‏ وهو السحاب الذى يخال فيه الطر _ 
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أقبل وأدبر وتنير » ققالت عائشة رضى الله عنها : إن الناس إذا رأوه استبشروا . 
ققال : وما يؤمننى ؟ وقد رأى قوم عاد المذاب . فقالوا ( هذا عارض ممطرثا ) 
قال الله تعالى ( بل هو ما استعجلم به ريح فبها عذاب أليم ) © . ظ 
202 وكذلك الأوقات التى تنزل فما الرحمة . كالعشر الأواخر من رمضان . 
والأولى من ذى الحجة . وكجوف الليل وغير ذلك : هى أوقات محدودة تنزل فبا 
الرحمة . مالا تنزل فى غيرها . 
واعتقاد أن نما من النجوم السبعة.. هو التولى لسَمْد فلان وتحسه : اعتقاد 
فاسد » وإن اعتقد أنه هو الدبرله فو كافر » وخصوصاً إذا اض إلى ذلك 
دعاؤه . والاستغاثة به :كان كفراً وشركا محضا . : 
وغاية من يقول ذلك : ببنيه على أن هذا الولد : ولد بهذا الطالع » وهذا 
القدر عتنع أن يكون وحده هو الور فى أحوال هذا المولود . بل غايته : أن 
يكون جزءاً يسيراً من جخلة الأسباب . وهذا القدر لابوجب ما ذ كرء بل ماعل . 
حقيقة تأثيره فيه مثل حال الوالدين » والبلر الذى هو فيه . فإن جك سي حون 
فى أحوال المولود » ومع هذا فليس هذا سبباً مستقلا . 
ثم إن الأوائل منالمنجمين المشركين الصابئين وأتباعهم. قد قيل: إنهم كانوا 
إذاولدم المولود أخذوا طالعامولود وسموه باسم يدل على الطالع » فإذا كبر سثلعن 
٠‏ اسمه » أخذ السائل حال الطالع » 5 الطرقية يسألون الرجل عن اسمه 
واسم أمه» ويزعمون آنهم يأخذون من ذلك الذلالة على أحواله » وهذه ظلمات 
بعضها فوق بعض » منافية للعقل والدين . 
وأما اختبارا” مهم مثل أن يأخذوا الطالم للسفر N‏ 
وهوالسرطان » وألا يكون فى هيوطه » وهو النقرب » فهو من هذا الباب الذموم 
ولا أراد علي رضى الله عنه أن يسافر لقتال االحوارج عرض له منجم » فقال : 
لا نسافر » فإن القمر فى العقرب » فإنك إن سافرت والقمر فى العقرب مهزم 
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جيشك . ققال : بل نسافر . ثقة باه وتوكلا على الله » وتكذيبا اك » فسافر فبورك 
4 هذا الس ودل اة اخوارجء وكان انالك من ار ماسر به » حي ث كان 
اقتاله لحم باس النی صلى الله عليه وسل . 

وما يذ كره بعض الناس من أن انی صل لله عليه وس ال : « لانسافروا 
والقمر فى العقرب » فكذب مختلق باتفاق أهل الحديث 

ومن قال إن هذه الصنمة مأخوذة عن إدريس » فهو قول بلا عل » ولكن 
فی كتب هؤلاء : هرمس » و رزعمون أنه إدريس » والهرمس عندم : لدتو 
وَهذا يقولون : هرمس المرامسة 

U« ن ما عندم يستحيل أن يكون مأخوذا عن نى و‎ e 

من الكذب والياطل . ١‏ 

0 کان موجودا على إدريس » لم يكن م فيه حبجة . فإ هکان 
معجزة له » وعلما أعطاه الله إياه » فيكون من العلوم النبوية . 

وهؤلاء إنما احتجوا عليه بالتجر بة والقياس » لابقول أحد من الأنبياء» 
ولو كان بعضه مأخوذا عن نى : ففيه من زياداهم من الكذب والباطل أضماف 
:ماهومأخوذ عن ذلك الى ٠.‏ 

ومعلوم أن المهود والنصارى عندم من من العلوم الأخوذة عن الأنبياء ماهو أقل 
كذيا من هؤلاء » فإنا قد تيقنا قطما أن أصل دينهم مأخوذ عن المرسلين » ثم 1 
أخبرا الله أنهم قد حرفوا وكذيوا وكتموا .. 

فإذا كان هذا حال الوحى احق الذى هو أقرب إل لينا من إدريس عليه 
السلام ؛ فا الظن بهذا القدر إنكان فيه ماهو متقولعن إدريس ؟ 

قاتا نمل أن فيه من الكذب والباطل أعظل ماف علوم أهل الكتاب . 

وقد ثبت عنه صلی الله عليه وسړفی ينح البخاری أنه قال «إذا حدتک أهل 
الكتاب فلا تصدقوم ولا تكذبوم » فكيف يجوز تصديق هؤلاء السحرة فيا 
رعون :أنه مأخوذ عن إدرس » مع آم أبعد عن الصدق منأه ل الكتاب. 
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8 وأا م الحساب من معرفة أقدار الأفلاك والكواكب » وصفاتها 
ومقادبيها » فهذا فى الأصل عل ميح لاريب فيه » كعرفة الأرض وصفائم! » 
لکن جهور الدقيق منه كثير التعب قليل الفائدة »كالعل بمقادير الدقائق والثوانى 
والثوالث » فى حركات السبعة اة( لحن الجوارى الكنن ) فبذا يمكن 
أن يكون أصله عن إدر يس . والله ع محقيقة ذلك > کا يقول ناس 0 
الطب مأخوذ عن يعض الأنياء 
وأما الأحكام التى ھی من جنس السحر : من اممتنع أو کن نی من 
الأنبياء كان ساحرا » وهم يذكرون أنواعا من السحر » ويقولون : هذا يصلح امل 
النواميس » أى الشرائع والننق:: ومنا ماعو وعاء الكو 0 وعبادة لها » 
وأنواع م من الشرك الذى بعل كل من آمن بالل ورسله بالاضطرار : أن نبيا من 
الأنياء :هال أن اي بكي من ذلك ولا عامه . و إضافة ذلك إلى نى من الأنبياء 
كاضافة من أضاف ذلك السحر إلى سلهان عليه السلام لما سخر الله له الجن » فقال 
تعالى ( ؟ : ٠٠‏ وما كفر سلهان ولكن الشياطين كفروا ) ٠‏ 

٠‏ وكذلك الاستدلال على الموادث > | يستدلون به من المركات العلوية على 
اختيار أوقات الأعمال كل هذا ما ل طا أن امن لأا 1 يأمر قط به . 
إذ فيه من الكذب و الل ماينزه عنه العقلاء الذين ثم دون الانساء 

قال إمام هؤلاء » أو نصر الفأرابى » مامضمونه : إنك لو نقلت أوضاع 
المنحمين » عات مكان السعد سا |» ومكان النحس انعداك أو مكاق لار بارا 
ينكان الثارة هارا أواق الذ انق وروككان الامقيد ران وحكة 
لكان حكك من ج نس أحكامهم : تصيب رة » وتمخطى' أخرى . وما كان بهذه 
المثابة » فهم ييزهون عنه بقراط وأفلاطون و إرسطو وأا به الفلاسفة المشّاءين « 
الذين يوجد فى كلامهم من الباطل ماهو أبطل ما يوجدفى كلام الود والنصارى 

ذاذا كانوا ينزهون عنه هؤلاء الصابئين وأتباعم الذين م أقل مرتبة » 
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وأبمد عن معرفة لمق من البهود والنصارى » فكيف يحوز نسبة ذلك إلى. 
نی کرم ؟ 

و تحن نمل من أحوال أمتنا أنه قد أضيف إلى جعفر الصادق ‏ ولس هو 
نى من الأنبياء . ماهو من جنس هله الأمور » ما يعلمه كل عالم حال جعفر : 
أن جعفر مكذوب عليه » حتى نسبوا إليه أحكام المركات السفلية » كاختلاج 
الأعضاء » وحوادث الو من الرعد والبرق والمالة » وقوس الله » الذى يقال له : 
قوس قرح » وأمثال ذلك » والعلماء يعلمون أنه برىء من ذلك كله . 

وكذلك : ينسب إليه الجدول الذى يبنى عليه الضلال طائفة الرافضة ؛ وهو 
كنت ال عي عد ادن اة الكناتا: 

وكذلك أضيف إليه كتاب الجفر والنطافة والهفت » حتى أضيف إليه 
. ارضائز إشوان السماء وهذا ق غانة الله ..فإن هذه اارسائل إعا وضجت بد نرنه 
بأ كثر من مائتى سنة . فإنه توفى سنة مان وأر بعين ومائة » وهذه الرسائل 
وضعت ف دولة بنى بو به فى أثناء المائة الرابعة فى أوائل دولة بنى عبيد» الذين بنوا 
القاهرة > وضعها جماعة . وزعموا ىم عر ا الشريعة والفلسفة » 
فضَلوا وأضلوا:: 

وكذلك كثير ما ينسبه أبو عبد الرحمن السفى ET‏ 
التفسير : هو من الكذب الذى لايشك أحد فى كذيه . 

وكذلك كثير من المذاهب الباطلة التى حكيها عنه ارافضة » وهى من أبين 
الكذب عليه 

ا افق عفان ن + كاتمنافقا ونديقا > أراد بذلك 
فساد دين المسامين »کا فعل بولص : صاحب الرسائل الق خی النصارى » 
حيث ابتدع للم بدعا أفسد بها دينهم » وكان يهوديا » فأظهر النصرانية نفاقا » 
لقصد إفساد ملهم . ۰ 

وكذلك كان ابن سبأ ہوديا» فقصد ذلك وسعى فى الفتنة » ولم يتمكن » 
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لكن حصل بسببه بين المؤننين تحر يش وفتنة . قتل فبها عمان رضى الله عنه » 
وله الجد فل تجتمع هذه الأمة على الضلال » بل لاتزال طائفة منم ظاهر بن 
على المحتى . حتى تقوم الساعة . ١‏ 
ولا حدثت بدع الشيعة فى خلافة على رضى الله عنه ردها » وكانت ثلاث 
طوائف : غالية . وسبثية » ومفضلة . فرق على الغالية ما خرج إلمهم من باب كندة 
فسحدوا له . فقال : ما هذا ؟ قالوا : أنت هو الله : قحد الأخاديد» وأضرم فيها 
النارء ثم قذفهم فبا . وقال : ش ش 
ارايت الأمر آمرا كرا أححت نازئ ودعوت كثيرًا 
وأما السبثية : فما بلغ علي أن ابن سبأ يسب أبا بكر وعمر رضى الله عنهما » 
طلبه ليقئله فورب إلى قرقيسياء وكان على رضى اللدعنه يدارى أمراءه» لأنه لم يكن 
متمكناً » ولم يكونوا مطيعين له فى كل مايأمرهم به | 
وأما الفضلة : فقال : لا أوى بأحد يفضلنى على أنى بكر وعمر إلا جاده 
حد الفترى . 
وأضافت إليه القرامطة > والباطنية » وائرمية » وارد كية والاسماعيلية 
ا مذاعبها التى هى من أفسد مذاهب العالم » وادعوا أن ذلك من العلوم 
الموروثة عنه . 
فإذا كان هذا فى الزمن القريب الذى هو أقل من سبعائة سنة قد كذب على 
علي وعلي أهل بيت وأصحابه وغيرهم > وأضيف إلمهم من مذاهب الفلاسفة » 
والمتحمين . مايعم كل عاقل براءنهم منه » ونفق ذلك على طوائف كثيرة » فنسبه 
إلى هذه المسألة » مم وجود من يبين كذب هؤلاء » ويي عن ذلك » ويذب 
عن المسألة بالقلب واليد واللسان ‏ فسكيف الظن با يضاف إلى إدريس وغيره ٠‏ 
من الأنبياء من أمور المنجمين والفاسفة مع تطاول الزمان » وتنوع الحدثان » 
واختلاف الملل والأديان » وعدم من يبين حقيقة ذلك بحجة أو برهان » مع 
اشتال ذلك على مالا حصى من الكذب والمبتان ؟ . 
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وكذلك دعوى المدعى : أن : جم الى صل الله عليه وسل بالعقرب وار تم » 
ونجم أمته بالزهرة ‏ هوم من أوضح ادان + 
فإن من أوضح الكذب قولهم : إن نحم المسلمين بالزهرة » وم دار 
با مشترى » مع قوم : إن المشترى قتفی ادر والدين » والزهرة تقتضى اللو واللعب . 
وكل عاقل يعم أن النصارى أعظم الملل جهلا وضلالة » و أ كترم اشتغالا 
الملامى وتعبداً مها . والفلاسفة متفقون على أنه ماقرع العالم ناموس 8 من 
الناموس الذى جاء به تمد صلل الله عليه وسل » وأمته أ كل الأم عقلا ودينا 
وعاماً باتفاق النلاسفة » حتى فلاسفة ليود والنصارى فإنهم لا راون فى 
أن الجن تمل لا ودينا من كل أمة 
وإعا ر ا a‏ ملة 
کانت› وأنها كا مذاهي . فإن جمهور الفلاسفة من المنجمين وأمثالمم يقولون ذلك 
EBD E RS,‏ 
على مقتضى اعتقادهم وصنعتهم » فإن السامين باتفاق كلذى عقل أولى بالعلم 
والدين والعقل والعدل » وأمثال ذلك ما يناسب عندهم آثار المشترى » والنصارى 
أبعد عن ذلك » ما يناسب عندهم آثار الزهرة . | 
وبذلك كان ماذ كروه ظاهر الفساد . حتى إن كبير الفلاسفة الذى يسمونه 
فيلسوف الإسلام ‏ يعقوب بن إسحاق الكندى ‏ عمل تيسيراً هذه الأمة ». 
وزعم أنمها تنقضى عام ثلاث ونسعين وسبعاثة » وزعم من زعم أنه استخر ج 
ذلك من حساب الل الذى للحروف التى فى أوائل السور» وهی مع حذف 
المكرر أر بعة عشر حرفا » وحسامما فى الجل الكبير سهائة وثلاثة وتسعون . 
وهذا أيضاً مما ذ كر فى التفسير أنه لا تزل « 4 4 قال يمون اليو اء 
هذه الأمة : أحد وثلاثون . فما تزل « الر » و «المر » قالوا : خلط علينا . 
فهذه الأمور وأشباهها خارجة عن دين الإسلام محرمة فيه » يحب إنكارها 


سدم ۹و س 


والنهى عنما واجب على المسامين على كل قادر بالل والبيان » واليد واللسان » 
فإن ذلك مع أعظم ما أوجبة اله من الأمر بالمروف واللبى عن الفسكر رهزل 
وأشباههم : هم أعداء الرسل وسوس الملك » ولا ينفق الباطل فى الوجود إلا 
بشوب من حق » كا أن أهل الكتاب لبسوا المق بالباطل » فيحصل بذلك 
فتنة فى الدين ولا حول ولا قوة إلا اله العلى العظله 0 


پاب 3 الاستسقاء 


يحول رداءه ليتحول القحط . 
من الناس من قال : إن اليد لار إلا فى الاستسقاء ع 0 وا رفم 

اليدين فى سائر الأدعية . ش 

ومنهم من فرق د الرهبة . فقالى دعاء الرغبة : يجمل 
ظاهر كفيه إلى السهاء » و باطنهما إلى الأرض » وف الرهبة بالمسكس : يحمل 
باطنهما إلى السهاء؛ وظاهر ها إلى الار 52 

| وقالوا : الراغب كالمستطعم > والر اهب كا لستحير. 0 

والصحيح : الرفم با ا E‏ صل الله عليه وسل ف الصاح 
« أن الطفيل قال : يا رسول الله » إن دوساً قد عصث وأبت » فادع الله عليوم . 
فاستقبل القبلة ورفع بده » وقال : الهم اهد دوسا »> وات مهم 6 . 

اشن «لما دعا لأبى عامر رقع يديه » . 

وفى حديث عانشة رضى الله عنها « لا دعا لأهل البقيع »> رفم يديه ثلاث 
مرات » روا مسام ۰ 0 

وفيه أيضاً أنه رقم يديه فقال «. الم أطي أمتى » وفى آخر ° ان اله 
تعالى قال : إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوءك » . 


)١(‏ الفتاوى ( ج ت( 
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وا 2 لا نظر إلى المش ركين وم آلف » وأحابه ثلامائة مد يديه 
وجعل هتف ر به . ها زال يهتفبر به ماد | يديه حتى سقط رداؤه عن متكبه - 
الحديث » . 

وفى حدبث قيس بن سعد رضى الله عنه « فرفع يديه وهو يقول : الهم 
اجمل صاواتك ورحمتك على ألى : سعد بن عبادة » : 

و« بمث جيشا فيه علي رضى الله عنه » فرفع يديه » وقال : اللهم لا تمتتى 
حتى ترينى عليأ » . ْ 

ولا كان أسامة بن زيد رضى اللّه عنه رديفه » قال « فرفع يديه يدعو فسقط 
.خطام الناقة » فتناوله بإحدى يديه » وهو رافم الأخرى «. 

وی حديث القنوت « رفع يديه يدعو عليهم » رواه الببيق » والأول 
رواه أو داود وغيره . 

وروی عنه أنس رضى الله عنه قال : كان انی صلی لله عليه وس لا برقع 
يديه فى شىء من دعائه إلا فى الاستسقاء » أخرجاه فىالصحيحين » وفيهما ( أنه 
كان رفع بد به حتى برى بياض إبطيه » و ينحى فيه يديه» . 

وهذا هو الذى باه ان عباس رضى الله عنهما الابنپال » وحمل اراب 
ثلانا : الإشارة بإصبع واحدة» كا كان يفعل يوم الجم على امنبر . 

والثانية : السألة : وهو أن تجمل يديك حذو متكبيك » كا فى أ كثر 
الأحاديث . ش 

E O‏ بون ل تعب لوال 
« كان ,رفع بديه حتى ,ری بياض إبطيه » وهو الرفع إذا اشتد » وكان بطون يديه 
مما بلى وجهه والأرض » وظپورها ما يلى السماء . 

وقد يكون أنس رضى الله عنه أراد بالرفع على المنبر يوم الجعة كا فى ملم 
وغيره « أنهكان لا يزيد على أن رفع إصبعه المسبحة » . 


ا۹ 


وني هذه السألة قولان » ما وجهان في مذهب أحد ؛ فى رفم الخطيب يديه 
| قيل : ستحب ؟ قاله ابن عقيل . وقيل : لا ستحب بل هو مكروه ؛ وهو 
امع 
قال إسحاق بن راهويه : هو بدعة للخطيب ؛ وإما كان النى صل الله 
عليه وسار يشير بإصبعه إذا دعا . ظ 
وأما فى الاستسقاء : فإنه للا استستى على المنبر رفم يديه » کا رواه البخاری` 
عن أنس رضى لله عنه . فقد روى أنس فى هذا الحديث «أنه استستی مهم بوم 
الججعة على امير » فرفم بذيه ) . 
: وقد ثبت أنه ل يكن يرفم يديه على المنبر فى غير الاستسقاء » فيكون أنس 
آراد هذا المنى » لا سا وقد كان عبد الك بن مروان أحدث رفع الأيدى على 
النبر» وأنس رضى الله عنه أدرك هذا العصر » وقد أنسكر ذلك على عبد الك 
عاصم بن الحارث » فيكون هو أخبر بالسنة التى أخبر بها غيره : من أن النى 
الله عليه وسا 0 رفم يديه يعنى على المنير ب إلا فى الاستسقاء . 
ودا ن أن :لاتا مخصوص مز يد أأرفم . وهو الابنهال الذى 
ذكره ابن عباس رضى الله عنهما . 
فالأحاديثتأتاف ولا حتاف . 
وفن تلق أن انی صل الله عليه وسل » ف ارغ المتدل - جمل غر كفيه 
إلى السماءء فقد أخطأ . - 
وكتللك بن فاق + أت قصد بوبه وظير يذه إل الات قد أخطا :قان 
نهى عن ذلك » فقال « إذا سألم الله اسلو يبطون أ كفك » ولا تسألوه 
بظهورها » أخرجه ابو داودعن ابن عباس قال : وهو من غير وجه عن مد بن 
كعب >كلهاواهية » وروی أحاديث أخر فى أبى داود وغيره ٠‏ س 
م 1١١‏ مختصر الفتاوى 
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وبالجلة : فهذا هو الرفم الذى استفاضت به الأحاديث » وعليه الأئمة 
وحديث أنس الذى تقدم يدل على أنه لشدة الرفع انحنت يداه » فصار 
هه مما ١‏ ء لشدة ارو 0 3 ا ذاء 

كفه بلى السماء لشدة الرفع » لا قصدا لذلك »كا جاء « أنه رفعهما حذا 
وجهه » وتقدم حديث انس رضى الله عنه » قفيه « أنه رآه ندعو بباطن كفيه » 
وظاهرها » ش 

فهذه ثلاثة أنواع فى هذا الرفم الشديد . 

رفع الابتهال» يذكر فيه : أن بطونهامما بلى وجبه » وهذا أشد . 

ونارة يذكر هذا وهذا . 

فتبين بذلك أنه لم يقصد فى هذا الرفم الشديد لاظهر اليد ولا بطلها : لأن 
لرفع إذا قوی تبق أصابعهما نحو السماء» مع نوع من الامحناء الذى يكون فيه 
هذا ا وهذا E‏ 

وأما إذا قصد توجيه بطن اليد أو ظمر ها : فإماكان توجيه بطنهاء وهذا فى 
الرفع او » الذى هو رفم المسألة التى تمكن فيها القصد ‏ ظ ورفع تار من ش 
البطن والظور . مخلاف ف الرفع الشديد الى ری به بياض ن إبطيه » فلا يمكن فيه 
توجيه باطهاء بل ينحنى قليلا يحسب الرفم ٠ 0 ٠‏ 

فبذا تالف الأحاديث وتظهر السنة . 


فصل 
والسموات مستديرة عند علماء المامين .. حكى الإجماع على ذلك غير 
واحد » مثل أبى المسين أحد بن جمفر المنسأوى من الطبقة الثانية ..:وأى-. 
مد بن حزم وابن الجوزى . EE‏ 
والاستسرابي: اجماع القرصين . 


- i E a 


وظن طائفة من الجهال أمهم يضبطون وقت طوع الملال ععرفهم وقت 
ظبوره بعد استسراره» و ععرفة بعده عن الشمس » بعد مفارقنها وقت الغروب » 
وضبطهم قوس الرؤية . وهذا الط الفروض مستديرا قطعه من دائرة وقت 
الاستبلال ‏ فإن هذه دعوى باطلة » اتفق علماء الشر ية على تحر بم العمل بذلك 
فى الهلال . فاتفق علماء الحساب المقلاء على أن معرفة الحلال لا:نضبط بالحساب 
ضبطا صميحا قط » وم يتكلم فيه إلا قوم من التأخرين تقر يبا » وذلك ضلال عن 
دين الله وتغيير له » شبيه بضلال المبود والنصارى عا أمروا به من الحلال إذا غابت 
الشمس وقت اجماع القرصين وكبس الشهور الهلالية » وذلك من النسىء الذى 
كان فى العرب زيادة. فى الكفر . 

فن أخذ ع املال بالحساب فمو فاسدالمقل والدين . 

وإذا صح حساب الحاسب فأ كثر مايمكنه ضبط المسافة این 
والقمر » وقت الغروب مثلا » وهو الذى إسمى بعد القمرء 

أما كونه بری أولا يرى : فلا يعم بذلك » فإن الرؤبة 32 و 5 
والمتفاضهاء وصفاء الجوء وكذلك لم يتفقواعلى قوس واحد لازو بة » بل A.‏ 
فيه كثيرا » ولا أصل له » وإنما مرجعه إلى العادة . وليس له ضابط حسالى » 
فہم من ينقصه عن عشر درجات » ومهم من بزيده عمها » وفي الزيادة والنقص 
أقوال متقابلة . ش 


e 


كتاب فی ترك الصلاة 
ا جج فيمن ركبا 
قال عر رضى لله عنه « الحم , بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر » 
رواه الترمذى مرفوعا » وقال : العمل عليه عند أهل العم والأثر . 
وتفويت العصر أعظم من تفويت غيرهاء فإنها الوسطى » وعرضت على 
من كان قبلنا فضيعوها » ومن حافظ عليها فله الأجر مرتين » ولا فاتت سلهان 
فعل بالحیل كن | 
وفى الصحيح « من فاتته صلاة المصر فقد حبط عله » وفيه « فقد وترأهلى 
وماله » فى حديث آآخر . 
وكذلك كل من أخر صلاة عن وقنها ؛ فقد أنى بابا من الكبائر . 
وكذلك من ترك الطهارة أو القبلة » أوترك من فعلها ركوعا أو سحودا أو 
القراءة الواجبة أو غير ذلك متعمدا » فقد فمل كبيرة » بل تنوزع فى كفره » إذا . 
+ يستحل ذلك » أما لو افد کر اور 
ولاتزاع أنه إذا عل العادم للماء أنه جده بعد الوقت يمكنه أن 1 ذلك » 
كان الواجب عليه أن يصلى فى الوقت بحسب إمكانه . 
ومن قال : جوز تأخير الصلاة لمشتغل بشرطما » فهذا لم يقله أحد قبله من 
أححابنا » بل ولا من سائر طوائف المسامين » إلا أن يكون بعض الشافعية » فبذا 


530 کر الله ء ن سليان أنه قال ( إفى أحبيت حب الخير عن ¿ ذ كر ری ) المعنى 
أحببت الخير الذى عد بنواصى هذه الیل حا اشا عن ن تقديرى وشكرى لنعمة ری 
. فإنه كان يذكر ربه على كل حال » كشأن الأنساء » لا تشغله النعمة ء ن التعم 
ها : فطلب رد الل الت هى النعمة ااج تی علہا ينتصر على أعداء الله » لبزدادتقدرا 

لما وشكرا . وهذا هو المتبادر من « عن > e‏ د می ذكر 
و : إن صلاة العصر لم تسكن فى الأمم قبلنا بلنا . والله أعل 


هع ل 


شك فيه » وا هل غ وإطلاقه بإجماع المسامين » وإنما أراد 
صورة معروفة »كا إذا أمكن الوصول إلى البثر : بعد أن يصنع حبلا إستق به 
لايفرغ إلا بعد الوقت » أو أمكن العريان أن مخيط له ثوبا لايفرغ منه إلا بد 
الوقت » ومحو هذه الصور . 
ومع ذلك فالذين قالوا هذا ء قد خالفوا المذهب المعروف عن أحمد وأعابه 
وغيرم : إلا ما ذكرناه » وهو محجوج بإجماع المسامين » فإنه لو دخل ١‏ لوقت 
وأمكنه أن بد الماء ويطلبه بعد الوقت لم حن'له التأخير باتفاق المسامين » 
وإ ن کان مشتغلا بالشرط وكذلك العريان : : لوأمكنه أزيذهب إلى قر ية يشترى 
له ثوباء ولا يصلى إلا بعد خروج الوقت »ل جز له التأخير بلا تزاع . 
وكذلك من لايع الفاح إلا بعد الوقت والتكبير والتشهد : إذا ضاق الوقت . 
وكذلك المستحاضة إذا كان دمها ينقطم بعد الوقت . فكل هؤلاء يصاون 
فى الوقت محسب الخال » ولا يجوز لهم التأخير . ا 
| وأما من .م ماثبت لجع فيه عن النبى صلى الله عليه وسل : فهو لم يخر عن 
الوقت » بل لامحتاج اج المع إلى نية » ولا القصر فى إحدى القولينإلىنية » وهو قول 
أبى حنيفة ومالك والجبور . 
وكذا صلاة اللحوف : تفعل فى الوقت بحسب الال » ولا تؤخر لتمعل تامة . 
وكذا من اشتببت عليه القبلة لايؤخرها حتى يمامها بعد الوقت » بل ل يصلعل 
بين کا بالا اد 
وأما تزاع الناس فيا إذا أمكنه العم بدلائل القبلة ولسكن مخرج عن الوقت» 
فهذا هو القول الحدث الشاذ الذى تقدم . 
وإنما النزاع المعروف فما إذا استيقظ الام فى آخر الوقت » ول ٤‏ يمكنه أن يصل 
قبل خروج الوقت بوضوء : هل يصلى بالتيمم » أو يتوضأ ويصلى بعد الوقت ؟ 


على قولين . 
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الأول : قول مالك مراعاة للوقت . والثاني قول الا كثرين . 

ومن هنا تومم قوم أن الشرط مقدم على الوقت . ولس كذلك » فإن الوقت 
فى حق النام حين يستيقظ » فليس في النوم تفر يط . مخلاف المستيقظ . 

وقد نص جمهور العلماء على أنه إذا ضاق الوقت ولم يصل قتل . ولو قال : أنا 
أقضيها . كا إذا قال : أنا أصلى بغير وضوء » أو قال : أرك فرضا مجمما عليه 
قتل . ولا يقتل <تى يستتاب . 

وهل هى واجبة أو مستحبة » أو مؤقنة ثلاث أيام؟ فيه نزاع . 

وهل يققل بصلاة أو بثلاثة ؟ على روايتين . 

وهل يشترط ضيق وقت التى بعدهاء أو يكنى ضيق وقنها ؟ على وجهين » 
ووحه ثالث : الفرق بين صلالى المع وغيرها 

| ومن لایستقد وجوب الصلاة عليه فهو فى الباط نكافر» و يجرى عليه فى الظاهر 

أحكام الإسلام كالنافقين » وإن ل يكن فى الباطن مكذبا لارسول » لكن 
معرض عا جاء ء بهء ولا يخطر بقلبه الصلاة » هل هى واجبة أو ليست واجبة؟ و إن 
خطر ذلك له أعمرض عنه » واشتغل او أنه »عن أن يعتقد الوجوب 
ويعزم على الفعل » فهؤلاء وإن صلوا لم تقبل صلاتهم . ٠‏ 

. وإذا تاب فاعتقد الوجوب وعزم على الفعل كان عنزله من اب من 
الكفر » فإن أصح قولى العلماء وأ كثرم : لايوجب على من تاب من الكفر 
قضاء مانركه قبل الإسلام من صلاة وغيرها » ولهذا لم يكن النى صلى الله عليه 
وسل يأمى من تاب من المنافقين : بإعادة ما فعلوه أو تركوه » ولا أمر المرئدين 
الذين تاوا بقضاء ما تركوه حال الردة » وهذا مذهب ألى حنيفة ومالك وأحمد فى 
الفلاهى عنه . 

ومذهب الشافعى e‏ عبط عل نة س ارآ 
مها مع اموت ا موضعة . 
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أما الذى تركها تكاسلا مع اعتقاده وجوبهاء فيجب عليه القضاء عند 
الجهور » وعند بعضهم : لامجب إذا تاب »مخلاف الناتم والناسى » فيقضى بالإإجماع 
ونارك الصلاة يحب أن يستتاب . فإن تاب وإلا عوقب عقو بة شديدة ء إلا 
أن يصلى بإجماع لسلين » وأ كازمم عم بت » إما كفرا أو حداً» على قولين 
لأحمد ومالك والشافى . 
فصل 
. تحب على الإنسان أن يأمر بالصلاة كل من يقدر على أمره » إذا لم يتم به 
غيره» فإن لم يأمره عرّر تعزيرا بليقاً » وم يستحق أن يكون من جند السلمين 
ويأمر زوجته ويحضها بالرغبة والرهبة » فإن أصرت على ترك الصلاة طلقها 
فى الصحيح . | 
ومن ترك الزكاة أخذت منه قهراً » فإن غيب ماله قتل فى أحد قولى الماماء » 
وى ا لازال شرت حرا وداش ت تير ا في خب منه الزكاة 
٠‏ ومن عرف حاله فينبغى ي أ يهجره » فلا يسل عليه » ولا يجيب دعوته » 
ويوعة ويناظ خليه يد تر الصلذة يوي الزكاة . 
ولا تفقة للزوجة مدة ركبا الصلاة . وإذا مجرها وامتنم من وطئها كان محستاً 
وتوران يقال عنه : إنه تارك للصلاة » بل ينبغي أن يشاع عنه ذلك 
حتى يصلى . ظ 
وكل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المعلومة يحب 
قتالها » ولو تشهدوا» مثل أن لايصلواء أو لابزكوا » أو لايصومواء أو لاححوا 
البيث؛ أو الوا : تفمل هذا ولا ندع اتجر» ولا اللا » أو الربا أو الفواحش » 
أو لا جاهد» أولا نضرب الجزية على أهل الذمة» أو نحو ذلك » قوتلوا حتى 
يكون الد ن کله ٩‏ 


() الفتاوى ( ج ۲ ص ۷۳۸ — (e‏ 
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کان امیت على عهد رسول الله صلی الله عليه وسل مخرج به الرجال محماونه 
إلى القبرة » لا يسرعون ولا يبظئون » بل علبهم السكينة » لا نساء معهم » 
ولا رفعون 007 بقراءة ولا غيرها » وهذه هى السنة باتفاق المسامين . 
وعمل العرس للميت من أعظم البدع رات وك القترني اف 
عند الجنازة » لکن يشرب به عند العرس » وكرهه بعضهم مطلقاً » والصحيح : 
الفرق » وكان دفيم ليس له صلاصل » ولهذا تنازع العاماء فى دف الصلاصل على 
قولين . 
وأما الشابة فر رخص أحد من الأعمة الأربعة فى حضورها مجع الرجال + 
الأجانب لا فى الجنازة ولا فى العرس . 
وتلقيناليت بعد دفنه قيل مباح » وقيل مستحب وقيلمكروه ؛ وفع له واثلة بن 
الأسقع وأبوأمامة » والأظهر أنه مكروه » لأنه لم يفعله الرسول صلىالله عليه وسل » 
بل المستحب الدعاء له کا فى سنن ای داود « أنه كان إذا مات رجل من حاب 
رسول الله صلی الله عليه وسل يقوم الننى صلی الله عليه وسل على قبره » فيقول : 
اسألوا له التثبيت » فإنه الآن يسأل » 


فل 


القبور ثلاثة : متفق على صحته » كقبر ینا صلل اله عليه وسل . وصاحبيه 
ألى بكر وعر رضى الله عنهما . 

ركبا« ناه كدب ا ری فده يكل قن ]ىبن کت واف 

وكذلك اتفق المسامون على أن أمهات المؤمنين بالمدينة » لفن قال : إن 


ةا 


أمحبدبة بدمشق _ فق دكذب » ولكن قبر بلال يمكن » فإنه دفن ببابالصغير» 
ey‏ 

وكذلك قبر أويس غر بی دمشق زب » وكذلك قبر هود . 

والثالث مختلف فيه » كتير خالد فى مص » یل هو خالدين الوليد بن ير يد 
أخو معاوية بن يزيد الذى خارج باب الصغير . 
وكذلك قبر أبى مسل المولانى بداریا » فيه قولان . 

وكذا قبور غير هذه : اختلف الناس فا . 

. ومن الكذب قطنا : قير الحسين بن على بمصر . وكذا قير نوح يجبل بعلبك 
كذب قطاً » وكذلك قير عل الذي بالنجف . فإنه إنما دفن بالكوفة بقصر 
الإمارة ؛ وعمرو بن العاص بقصر الإمارة بمصر ء ومعاوية بقصر الارمارة بدمشق 
خوفا عليهممن اللوارج . 3 

وكذاغير جار اذى فى حران كذب » إنما هو فى المدينة بالاتفاق » وقبر 
عبد الله بن عر ليس بالجزيرة . بل هو بمكة اتفاقا . 

وكذاقبر رقية وأ مكلثوم رضى لله عنما ما هو بالشام أو غيرها . فإن الناس 
متفقون على أمهما ماتتا فى حياة انی صلی الله عليه وسل تحت عنان رضى اله عنه 
ومهما سمي بذى النورين . . ولكن قد فى امومع اسم آخر من الناس » فيان 
الجبال أنه فلان مثلا لشهرته . و يكون غيره ٠‏ ظ 

وكذلك للسحد الذى يحانب عرفة يقال له مسحد إرهمء ققد يظن 

بعضهم آنه إبراهي اعطليل ء و إا هومن ولد اباس . وكان بحران مسجد رايم 
فيظن الجبال أنه ابراه الیل . وإما هو إبراهم بن عند بن على بن عبد الله 
ابن عباس الذ ىكانت له الدعوة العباسية مات هناك فى اجس وا وط إلى أخيه 
الفاح قبل للتصور . 

ين ف العلماء : إنه حق » كن كان 


۷ س 


مسدودا بمنزلة قير النى صل الله عليه وسل » فأحدث عليه السجد » وكان أهل ام 
والدين العالمون العاملون بالسنة لايصاون هناك . 
في 

و يذل عيسى ابن ميم عليه الصلاة والسلام على لنارة البيضاء شرق دمشق ْ 
وبدرك الدجال يباب لد الشرق » فيقتله » ويأمر الله بعد قتله أن حشر الناس 
إلى الطور » ويقال له »ياروح الله » تقدم فصل بناء فيقول : لاء إن بعضك على 
ب ضأمير» فيصل بالسادين بعضهم » ويم الصلاة » ولا يحدث فيبا» . 

والاستئجار على نفس تلاوة القرآنٌ غير جائز » وإما المزاع فى التعليى ومحو 
تما فيه مصلحة تصل إلى الغير . والثواب لابصل إلى اميت إلا ES‏ 
وما وقم بالأجر من النقود وتحوهاء فلا ثواب فيه ٠‏ و إن قيل : يصح الاستئجار عليه 

فإذا أوصى اميت أن يعمل له ختمة 0 ذلك على الموج ٠‏ 

من آهل القرآن أ وغيره . فذلك أفضل وأحسن 

قعل 

ظ والأنياء أحياء فى قبورم ا 3 رأى تمد موسى صلوات الله 
ْ وسلامه عليهما عليهما » وعلى سائر الأنبياء فى قبره ليلة الاسسرا0"© © وقد جاء فى أحاديث 


)١(‏ إن أحوال ما بمد الوت غيب لا يعلمه إلا ال > ولا بمكن قاب 
الشرية أن محيط به من أى ناحة 6 ٠‏ ولا بأى شكل . ما حصل للنى صلي الله عليه 
وسل فى لِلة الاسراء كان معجز ة خارقة لاعادة ٠‏ لولا خر الرسول الصادق ہا 
ما صدقناها وقوعا . واذلك لا عكن ٠‏ أن قاس على ما آخر به النى على الله عليه وسم 
عن شئون بعض الأنبياء فى هذه الليلة . . وجميع من ف القبور من .مؤمنين وكافرين 
أحياء حياة غير حباة الدنياء فالکافرون يعذبون فى قبوره على درجاهم من الكفر 
والفسوق والعصان 8 والؤمنون ينعمون فى قبورثم على درجاتهم من العلم وا حدى 
والاعان وصال الأعمال . ٠‏ تومن بذلك للخير الصادق ا . فإنه وراء 
حواسنا الق هی سيل العمل إلى القناس وان أعل . 
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تيان أن العمل الصمالميصور لصاحبه صورة حسنة» والسىء صورة قبيحة » ينعم 
به ا بعذب . ا 
جاء مخصوصا ببعض الأعمال 2 القرآن و صل البرزح وف 
عرصات القيامة 
وأما جز 1 لأعال الأعال فان کان انى : أن عبورم على لمر 5 حسب 
اعام : فهذا حق . وأما تصو رر العمل له لصاحبه لمر 3 يبلن فيه شیء 


ل بد لبن مود رن ال عنه ‏ من كان شتا فيان بن كد مات 
فإن الى لاتؤمن عليه الفتئة » أولاك أصماب حمد صلى الله عليه وسل : ر هذه 
الأمة قلوبا » وأعمقها علما » وأقلبا تكلفا . قوم اختارم الله لصحبة نبية » وإقامة 
دينه » اعرفوا لم حقهم » وتمسكوا بهديهم غ فإنهم كانوا على الصراط اسم © 
ْ وقال حذيفة بن المان رضى الله عنه « يا معشر القراء » استقيمواء وخذوا 
ْ بطريق من قبل » فو اله ن استقدم قد يم سا بیداء وا اعت م + ینا 
أ وثمالا لقد ضللم ضلالا بعيدا » . ش 
فر يكن من عادة السلف » إذا صاوا أو صاموا أو حتجوا تطوعا » أو قرءوا 
القرآن : أن يهدوا ثواب ذلك للموى » ب لکان من عاد م :أن يعبدوا الله بأنواع 
المبادات المشروعات ؛ و يذعوا للمؤمثين والؤمنات » لأحيائهم وأمراتهم »فى 
صلاتهم على الجنازة » وعند ز يارة قبورم وغير ذلك ٠‏ 
روى: أن عند كل ختمة دعوة مستحابة » فإذا دعا عقيب اللمتمة لنفسه 
فاك ولشامخه وغيرم من من المؤمنين والمؤمنات .كان مشروعا . 
وكذلك مواطرى الإجاية »كوف اليل وجوه » فلا ينبخى. المدول 
٠‏ عن طريقهم إلى طريق امبتدعين . وإنكانوا كثيرين.. ٠‏ 


لاو 


فصل | 
يحوز ركوب البحر إذا غلب على ظلنه السلامة » ولو مات غريقا فهو شيد . 
ودفن اميت فى المسجد حرام بإجماع امسلمين .. 
ومن بحدث بأحاديث مفتعلة ليضحك الناس » أو لغرض آخرء فهو عاص 
لله ورسوله » مستحق للعقوبة التى لردعه ٠.‏ ْ 
وأما عرض الأديان على الميت عند الموت : فليس هو أمرا عاما لكل ميت » 
SEE aS EEE,‏ 
يعرض قبل الموت » وذلك من فتنة الحيا التى أمرنا بالاستعاذة منها » ولكن روى 
« إن الشيطان أشد ما يكون عند الوت . يقول لأعواله : دونك » إن 
قات لم تظفروا به أبدا « 
وحكاية الإمام أحمد رجه الله تعالى مشهورة . ) 
وفتنة القبرعامة إلا للنبيين وغير الكلفين » قفيهم خلاف . 
وقدتنازعوا فى المرند : ه لكان إعانه حعيدا بحبط بالردة » أم يقال : بالردة تبينا 
أن إيعان هكان فاسداء وأن الإيمان الصحيح لابزول البتة ؟ على قولين للناس . ٠‏ 
وعلى ذلك ينبنى قول المستثنى : أنا مؤمن إنشاء الله . ظ 
وهل يعود إلى كال الإيمان فى الخال » أو يعود إلى الوفاء فى لآل ؟ . 
وفى لحد الرجل للمرأة نزاع : الصحيح : أنه إن كان منأهل اللير يلحدها . 
ويحوز حجه عنها اتقاقاء وفي حجهاعنه لزاع اا 
! فصل 
ولا يستحب حفر القبر قبل الوت . | 
وروی ابن حبان فى حیحه وغيره أن الننى صل الله عليه وسل قال « إن ١‏ 
. اميت يبعث فى ثيابه التى قبض فا » . 


— ۳ — 
"اونما او عدر الله عنه ل « ذلك 
عن النبى صل الله عليه وسل » . ظ ظ 
حمل الحديث على ثيابه التى يقبض فما » الاکن 
٠‏ فقيل : يبعث فى نفس الثوب الظاهر 
وقيل : إن المراد : أنه يبعث على ما مات عليه من العمل» کا قال أ كثر 
المفسرين فى قوله تعالى ( وثيابك فطهر ) أى عملك ٠‏ 
يؤيد ذلك : ماثبت فى الصحيح « أنهم يحشرون حفاة عراة غرلا » مقرأ 
(ك بدأنا أول خلق نعيده ) قالت عائشة رضى الله عنها : النساء والرجال ينظر 
بعضهم إلى بعض ؟ قال : نم . قالت : وافضيحتاه . قال : الأمر أشد من ذلك » ء 
فصل ) 
إذا قضيت الحاجة عند قبر .ره قبور الأولياء » فن أبن يعرف أن 
قضاءها لأجل القبر؟ . ظ 
ققد قال صلی لله عليه وسل ف إن النذر لايأنى بخير» وإكا يستخرج به 
من البخيل » . 
وفى لفظ « النذر لايأنى لابن آذْم بشىء » ولكن يلقيه القدر : فيعطى على 
النذر مالا بعطى على غيره » . 
فإن كان ذلك فى النذر الف قفي | كار 3 عنده . ONE‏ 
عند غيره تقضَى به الحاجة ؟ فالحاجة إما أن تكون قد قضيت بغير دعائه 
فلاكلام » وإما بدعائه : فيكون قد اجتهد فى الدعاء اجنہادا لو اجنهده فى غير 
تلك البقعة » أو عند الصليب ‏ مثلا _ لقضيت 00 السيب اجناده فى الدعاء 
لاخصوص القبر » ولهذا قد تقضى < 93 المشركين عند أوثانبه وصلباتهم 
وكنائسهم . فهل يقول مسل : إنه جوز قصد صلبانهم وأوثانهم لذلك ؟ . 


س لاا سب 


:”+ :وا قيل : إن للقبر تأثيرا فى ذلك » سواء كان باتصال روح الداعى وروح 

اميت » فيقوى بذلك » كا بزعمه ابن سينا وأبو حامد الغزالى وأمثالها فى زيارة 
القبور » أوكان سبب آخغرء فيقال : لي سكل سبب نال به الانسان جاحته 
ش يكون مشروعا ولامباحا . وإنهايكون مشروعا إذا غلبت مصلحته على مفسدته 
مما أذن فيه الشرع . . 

ومن هذا البابْ : تحر م السحر مع ماله من التأثير a‏ 2 ا 
وماءبيدخل فى ذللك من عبادة الكوا كب ودعائها » واستحضار الجن ء والكهانة 
والاستسقام بالأزلام وأنواع السحريات أ مع كونها لها نوع كشف وتأثير . 

وف هذا تنبيه على جملة الأسباب التى تقضى بها الحواح .. 

وأما تفصيل ذلك فله موضع آخر . 

لكن العاقل يعم أن أمة من الأ م لام على أمر بلااسبب . فلا جل 
ذلك اجتمع ناس بالسحرء E‏ .واللخليل يقول (5:15؟ 
رب إمن کک ن كثيرا من الناس ) ولم يقل أحد : إنهم كانوا يقولون : إن 
الأصنام تخلق وتحبى وتجلب الرزق » بل عبدوها لهاجتهم إليهامن جسن قصد 
الشركين لور اة ؛ وقصد النصارى لصورة القديسين » يتخذونهم شفعاء 


ووسائط. ووسائل.. E‏ | 
و ف مانب أن اف ليم با لامشب 0 
3 ود الروح | | لی لیت وتفارقه » وهل يسعى ذلك ا 
والنفخ اة . 


أحدها : 0 تعالى لف : VV‏ ار تفزع من فى 
وتفخ الصعق والقيام 50 00 0 فى الصور ‏ 
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فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم 
قيام ينظرون) . 

وقوله تعالى ( إلا من شاء الله ) متناول لأهل الا 
الله تعالل . 

فصل ' 
دهت اة لا ن إلى جواز إهداء الأعمال الصالحة مرء_ الصدقة 

والصلاة والقراءة إلى النى صلى الله عليه وسل وأزواجه . 

وفى إهداء الفريضة وجهان : 

وأما الان فر يكوارا فاون ينام ذلك » وم أخلقبلاباع» وحديث 
أف الذى فيه « أحعا ل صلاتى كلها عليك ؟ قال : E‏ 
ذنبك» . 

المراد : أنه يجمل له ربع دعائه » أو نصفه » أو ثلثه لله - إلى أن ال مكلبا » 
أ ىكل دعانى . فإن الصلاة فى اللغة : الدعاء » ولمهذا قال له « إذن يكفيك الله 
همكوينفر ذنبك » فإنه إذا صلى عليه مرة صل الله ها عليه عشرا 

و2 ا الله ا ملكا يقول : ولك عله » فإذا صلى عليه 
بدل دعائه » كفاه الله همه » وحصل له مقصود ذلك الدعاء من كفاية همه 
وغفران ذنبه » والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه » فكيف يمن 
يدعو للنی صلى الله عليه وسل بدل نفسه ‏ إنه لقيق أن محصل ا 
بطلبه لنفسه 

وقد يتوم متوهم من es‏ مرة ة صلى الله 

عليه e‏ أ كث مدا يحصل انى صلى الله عليه وسر . 
. وليس الأمركذلك . بل له مثل أجر الصلى الذىحصل له . فإنه هو الذى عابه » 
وسن له ذلك » فله على ذلك مثل أجره 
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ولیس للأب إلا ما يدعو به الولد له . قظهر ممنى قوله تعالى ( ۳۴ ٠:‏ النى أولى 
بالؤمنين من أتفسهم ) فهو الأب الروحانى » والوالد الأب ا انى » وهو صلى الله 
عليه وسل سبب السعادة الأبدية للمؤمن فى الدنيا والأخرة . والأب سبب لوجوده 
فى الدنيا . 

ومعلوم أن الإنسان يحب عليه أن يطيع معلمه الذى يدعوه إلى اعخمير» ويأمره 
ما أمره الله » ولا يجوز له أن يطيع أباه فى مخالفة هذا الداعى » اانه يدله على 
ما يتفعه » ويقر به إلى ر به » ويحصل له باتباعه السعادة الأبدية 

فظبر فضل الأب الروحانى على الأب ال انى » فبذا أوه فى الدين . وذلك 
أبوه فى الطين » وأبن هذا من هذا ؟ 

وأزواج الب ضلى اله عليه وسل 5-5 فى الحرمة لافى الحرمية » 
ومن من الاحترام مالس للأم الوالدة . 

فصل 

لقاء الله تعالى : قد فسره طائفة من السلف : أنه المشاهدة والعاينة . 
٠‏ واستدل به قوم على رؤبة الله تعالى . وقوله الل 180:0 وا کم تمنو عنون 
الوت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنم تنظرون ) لأن الإسنان يشاهد بنفسه 
هذه الأمور . ١‏ 

وقد قيل : إن الوت نفسه يشاهد وبرى ظاهرا . 

وقيل : المرى أسبابه . . 

وقد تنازع الناس فى الكفار » هل يرون ر : بهم أول مرة ) ليدم 
| م لا روه تحال ؟ على قولين : 

والأول أصح . وهو قول أهل الحديث وأ كثر الفقباء . 

والثانى : قول المتكلمين . ش 


سد ۷۷ — 


ل 

نطق الكتاب والسنة بمحبته تعالى » وهى على حقيقنها عند سلف الأمة 
وأعنها ومشابخها 

وأول من أنكر حقيقتها و ا 
ارغ بواسط يوم النحر » وقد فسروا محبته تعالى بمحبة عبادته وطاعته » 
ولا ريب أن الؤمنين يعرفون ر بهم فى الدنيا » و يتفاوتون فى درجات العرفان . 

وأ كل الشيطان لو تصور لكان من أعظ الحرمات . لا فيه مرن المبث 
والبغى والمدوان » فن قال : إن آدم سلقه وأ كله » فن أقبح البهتان . 

وأما عرض السجود على إبليس عند قبرآدم . فقد ذ كره بعض الناس . 
وأما عرضه عليه فى الآخرة : فا عامت أحدا ذ كره . وكلاها باطل . 

واتتفق سلف الأمة وأئمنها على أن من الخلوقات مالا يعدم . وهو الجنة والنار 


والعرشس وغير ذلك : 
ول يقل بفناء جميع الخلوقات إلا طائفة من أهل الكتاب المبتدعين » وهو 


قول باطل 
قوله : أنا فى ركة فلان » أو تحت نظره » أو يافلانمُدنى يمخاطرك . 
فإن أراد أن نظره أو خاطره أو بركته مستقلة بتحصيل المنافع ودفم الضار - 
فو دوتو ظ 
وإن أراد : أن فلاا دعا فانتفعت بدعائه »أو أنه عامنى » أو أنه أدبنى » 


وأنا فى بركة ما انتفعت به من تعليمه وتأديبه : فهو ید . 


)١(‏ البركة فى اللغة : زيادة الخير 1 التفع به . والخير من الله الذى يده 
ار وحده . فزيادته ودوا ee‏ به لا مكون إلا من الله .فقوله :انا رکه > 
م ٣۲‏ س مختصر الفتاوى 


—~ ۷۸ س 


و إن أراد أنه بعد موته حلب المنافم أو يدفم الضار » فهو كذب بحرم » وهو 
الشرك الذى حظره الله على عباده » والذى لايغفره إلا بالتوبة منه 

ولا يحوز الدعاء للوالدينإذا مانا على الشرك 

وقول الشخص « الهم صل على تمد فى الأولين » ليس هو مأثوراًء والراد 
بالأولين : :من قبل تمد صلی اله عليه وسل » و بالآخرين : أمته » قاله ال مور 

وقيل : الأولين والآخر بن أمته . والأول أصح 

قيل : ذلك فى قوله تعالى ( 5ه : ١۳‏ ثلة من الأولين لين وقليل من الآخرين) . 

ولفظ « الأول » إضافى » فلا شخص إلا وقبله أول و بعده آخر . 

وقوله « اللهم صل على سيدنا تحد فى الأولين » إن أراد بهم من قبل عمد 
أو من قبل اللصلى فحتمل » لكن يكون المراد به : صل عليه فى الأأولين » و إ نكانوا 
ماتوا . فلمراد أزواجهم » فإنهن موجودات » أو صل عليه فى الموجودين » 
فهذا تمل حسن . وفى الأخرين : أى فيمن يوجد من التأخرين . 

وقد يكون المراد : صل عليه فيمن يصلَى عليهم من الأولين والآخرين » 
وملا الأعلى : أى صل عليه فى كل طائفة صليت علا » فهو معنى صحيح 8 


= فلان : كلام أعجمى حدث حينفسدت الفطر والقلوب والألسنة. ولا يق وها إلا 
من بريد ہا الععى اأشركى : الذى هو أن فلانا الولى يعطيه الخير ويزيده منه .. 
والؤمن لا يقول ذلك القول الى لا ممكن ان يفهم منه : بركة العم ونحوه إلا 
تكلف بعد وبتقدر محذوف .وتأول مثل هذا قد فتم للشيطان باب الشى 
واسعا دخل منه إلى أ كثر القلوي ش 

+ او كان لما معنى صحيح مقبول لعانها الله لرسوله‎ )١( 
فهى كلام محدث على أساس عقيدة الصوفية فا زعموه © من‎ ٠ ولقالها وعامها لأصحابه‎ 
. الحقيقة الحمدية التق انبثقت نورا من رم أولا » فكان منها الأواون والآخرون‎ 
معناها الى يقصدها الصوفية : اللهم صل على الحقيقة الحمدية النبئة فى الأولين‎ 
والآخرين والق هى مظهر رمم ومجلاه » والكون كله مظهرها وعلاها‎ 


— ۷۹ — 
فصل 

روى مالك فى موطئه 2 وأبوداود والنساى وغيرهم » عن اسل مولىعمر ‏ وف لفظ 
عن فعيم بن ر بيعة « أن عمر بن الطاب رضي الله عنه : سثل عن هذه الاه 

: و مم .اه 0(۰ سس 
(۷۲:۷ وإذ ا خد ربك من بی ادم من ظهورهم ذر ينهم الاية ) فقال عمر 
رضى الله عنه : إن رسول الله صلى الله عليه وسل سثل عنها ققال : إن الله خلق 
آذم ثم مسح ظهره بيمينه » فاستخرج ذر يته . فقال : جعلت هؤلاء للجنة » وبعمل 
أهل الجنة يعملون . ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته . فقال : خلقت هؤلاء 
لنار » و بعمل أهل النار يعملون . فقال رجل : يارسول الله » قفي العمل ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : إن الله إذا خلق الرجل للجنة : استعمله بعمل أهل 
الجنة » حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة » فيدخل به الجنة » و إذا خلق 
الرجل للتار استعمله بعمل أهل النار »حتى يموت على عمل من أعال أهل النار» 
فيدخل به النار» . : 

وفى حديث الك بن سنان عن ثابت عن أنس رضى الله عنه قال : قال 

رسول الله صلى الله عليه وسل « إن الله قبض قبضة فقال : إلى الجنة برحتى » 
وقبض قبضة » فقال : إلى النار ولا أبالى » ظ 


وهذا المعنى مشبور عنه من وجوه متعددة . 


6 لو کان القصود آدم لمال «آدم» و« من ظهره » و « من ذريته » بضمير 
الفرد . فضمير ابجع يدل على أن الراد : سنة الله فى استخراج الانسان من آبائه 
وأمهاته . وأن هذه السكن واضحة تنطق بلسان الكون : أن الذى اڪ هذا 
الخلق وسواه : هو الرب الرنى لهم بنعمه وفضله وأنه الحقيق بأن يعبد وحده . 
وكا قال فى سورة الذاريات (وفى أنفسي » أفلا تبصرون ؟ ) وأنه بذلك قطع حجهم 
أن يقولوا بلسان الغفلة والتفليد :(إمما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم . 
أفتهلكنا عا فعل المبطاون ؟) من آبائنا وشيوخنا الذين قلدنام 


سم د 


وفيه فصلان . 
أحدها : القدر السابق . وهو أن الله سبحانه وتعالى عل أهل الجنة من أهل 
النار قبل أن يعملوا الأعمال » وهذا حق يحب الإعان به . بل قد نص الأئمة 
ل ا ا 
الله عل ما سيكو نكله قبل أن يكون : 
e‏ عن النى صل الله عليه وسل « إن الله قدّر مقادر 
ثق قبل أن خلقق السموات والأرض مخمسين ألف سنة . وكان عرشه 
. وفى صميح البخارى عن عمران بن حصين رضى الله عنه عن النی صلى الله 
عليه وسل أنه قال «كان الله ولاثىء غيره . وكان عرشه على الماء . وكتب فى 
الك كل نوقلق السوات ولارن + 
وفى المسند عنه صلی الله عليه وسل أنه قال « إنى عند الله لملكتوب خاتم 
النبيين و إن آذم منحدل فى طينته . وسأنبشكم بأول ذلك : دعوة أبى إبراهم 2 
وبشرى أخي عيسى > ورؤيا أنى : رأت حين ولدتتى أنه خرج ما نور 
أضاءت له قصور الشام » . . ٠‏ 
ونحوه كثير» كا فى الصحيحين من حديث على حديث بقيع الفزقد . 
وفى الصحيح « فالوا : يارسول الله » عل الله أهل الجنة من أهل النار 
فقال : نم . قيل: في العمل ؟ قال : اعملوا » فكل ميسر لماخلق له » . 
وذلك أن اله عل الأشياء كا هى عليه eT‏ ا 
ويل أمها تكون بتلك الأسباب . 
. فلو قال قال : إذا عل الله أنه يولد لى ولد فلاحاجة لى بالزوجة كان أحمق » 
فإن الله يس ماسيكون بأسبابه : ما قدره من الوطء وغيره ٠.‏ ش 
وكذلك عل ما سيكون من أن هذا يشبع بالأكل » وهذا عوت بالقتل . 


لما 


فلابد من الأسباب التى قد عامها الله سبحانه وتعالى : من الدعاء والسؤال 
ل » فلا ينال العبد شيثا إلا بما قدره الله من جميع الأسباب ‏ واللّه خالق ذلك 
الكو وغالق الأنباب 
ولهذا قيل : الالتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد » وعو الأسباب أن 
تكون أسبابا: نقص فى العقل؛ والاعراض عن الأسباب بالكلية : قدح فى الشرع 
وجرد الأسباب : لا توجب حصول المسبب . بل لابد من عام الشروط » 
وزوال الموانع . ا 
فكرذ ذلك بقضاء الله 57 
وكذلك أمى الآخرة . فليس بمحرد عمل العبد ال الإنسان السعادة » بل 
العمل سبب » کا قال صلى الله عليه وسل « لن يدخل أحد متك الجنة بعمله - 
الحديث » وقال تعالى ( ادخلوا الحنة عا كتتر تعملون ) فهذه باء السبب » 
أى ببب أعالم . 
والذى تفاه النى صلى الله عليه وسل ال االثانة «الناوضة . کا يقال :اشقريت ٠‏ 
هذا مهذاء أى ليس ال مل عوضا أو نهنا كافيا فى دخول الجنة » بل لابد معه من 
ظ عفوه تعالى ورحمته » وفضله ومغفرته » فغفرته تمحو السيئات » ورحمته : تأتى 
بالخيرات وتضاعف الحسنات . 
وهنا ضل فريقان : فريق أخذوا القدر» وأعرضوا عن الأسباب.الشرعية 
والأعمال الصالحة » وظنوا أن ذل ك كاف » وهؤلاء يؤول أمرم إلى اذكفر الله 
وكتبه ورسله . 
وفريق أخذوا يطلبون الجزاء من الله » كا يطلبه الأجيرمن المستأجر» 
متكلين على حولم وقومهم وجملهم » وهم جال ضلال » فإن الله : يأمس العباد ما 
أمرهم به عن حاجة منه إلبهم » و إنما أمره, عا فيه صلاحهم » ولا ہام عن شىء 
خلا » بل باهر عما فيه فسادم » وکا قال « ياعبادى إتكم لن تباغوا ضرى 


٢ —‏ سب 


فتضرون » ولن تبلغوا تفعى فتتفعوننى » وهو مع غناه عن العالين » أرسل إليهم 
الرشل بفضله » وهدام بفضله » وجميم ماينالون به الليرات إعاهو بفضله سبحابه » 
وإن كان أوجب على نفسه الرحمة » وحرم عليها الظل » فبو واقم لاحالة » 
واجب بحم إيجابه ووعده » لا أن الخلق يوجبون على الله شيئاء أو محرمون 
عليه شيئا . بل هم أعجز من ذلك . وكل نعمة منه فضل » وكل نقمة منه عدل » 
کا فی قوله فى الحديث « فن وجد خيرا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك 
فلا ياو من إلا نفسه » 

فن أعرض عن الأمى والنعى والوعد والوعيد ناظراً إلى القدر فقد ضل .ومن 
طلب المقام بالأمن والنعى معرضا عن القدر» فقد ضل » يل لابد من الأمرين» كا 
قال تعالى (إياك نعبد و إياك نستعين) فنعبده اتباعا للأمس » ونستعينه إعانا بالقدر . 

فكل عمل يعمله العامل ولا يكون طاعة وعبادة وعملاصالحا ؛ فهو باطل . فإن 
الدنيا ملعونة» ملعون مافيها إلا ما كان لله » ولو نال بذاك العمل ر ياسة ومالا قغاية 
المقرئس : أن يكون كفرعون . وغابة المتمول : أن يكون كقارون » وقد ذ كر الله 
فى سورة القصص من قصعهما مافيه عبرة لأولى لألات: 

وکل عمل لايعين الله العبد عليه فإنه لايكون ولا بقع > فا لابكون به 
لا يكون » وما لا يكون له لايدوم ولا ينفع » فإذلك أ 0 يقول ( إياك 
نعبد و إياك نستعين ) فى كل صلاة . 

وللعبد حالان : حال قبل القدر . فعليه أن يستعين باللّه » ويتوكل عليه 
ويدعوه » وحال بعد القد. .فعليه أن محمد اللّه فى الطاعة » و يصير و برضى فالمصيبة 
ويستغفر فى الذنب وف الطاعة من النقص:. و يشّكره عليها . إذ فى من نعمته . 

فينظر إلى القدر عند المصيبة بعد وقوعما » و يستغفر عند المعصية . قال تعالل 
لنبيه صلی الله عليه وسل ( فاصبر إن وعد الله حق . واستغفر لذنبك ) وقال تعالى 
( ماأصاب من مصيبه فى الأرض ولا فى تمك إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها. 
إن ذلك على اللہ سير . كيلا تأسَوا على مافاتك » ولا تفرحوا ما تام ) 


— AF — 


فصل 

فى الأعاديث التى سئل فهها رسول الله لى الله عليه وسل عن الساعة ؟ 
فقال « إن يعش هذا الغلام فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة » 

اراد بذلك : ساعة القرن » وهى موتهم » فإن فى الصحيحين عن عائشة رضى 

الله عنها قالت «كان الأعراب إذا قدمو على رسول الله صلل الله عليه وسل سألوه 
متى الساعة ؟ فينظر إلى أحدث إنسان منهم » فيقول : إن بعش هذا الغلام لم 
د رکه الهرم حتى تقوم علیک ساعتكم » قال هشام : يعنى مومهم 5 

فبذا ببين تلك الأحاديث 1 

وقد راد بالقيامة الموت » وأن من مات فقد قامت قيامته  »‏ قال المغيرة 
ابن شعبة رضى الله عنه « أيها الناس » إن تقولون : القيامة » القيامة . وإن 
من مات فقد قامت قيامته » . 

وليس واحد من هذين النوعين منافيا لما أخبرالله به من القيامة الكبرى 
التى يقوم فيها الناس من قبورهم ارب العالين حفاة غراة . بعد أن تعاد الأرواح 
إلى الأجساد . وإنما يتكر هذا أهل الزندقة من الفلاسفة ونحومم » ويتأولون مافى 
القرآن من ذلك . ومن ذكر القيامة. على أن المراد بها لاوت » نحو تأويلهم 
قوله تعالى ( إذا الشمس كرت ) إا العقل إذا غاب بالوت ( وإذا النجوم 
انكدرت ) إنها أعضاء الإنسان وعواسه ( وإذا الجبال سرت ) إنها أعضازه 
السكبار التى محملها الحاملؤن إلى القبر ( و إذا المشار عُطلت ) إنها ما فى بدنه من 
الأرواح البخارية وقواها . 

وأمثال هذه التأو يلات التى يذكرها السبرودى المقتول على الزندقة فى الأرواح 
المادية . ويذ كرها من بذ كرها من المتفلسفة القرامطة الباطنية . 

فإن القيامة الكبرى ما عل بالاضطرار من دين الإسلام » ومن تدر القرآن 


— 1١من‎ 


زا ظ والأحاديث المتواءرة عنه صلى الله عليه وسل ٠‏ وعن أحابهوسائر الأئمة 
عل ذلك کا يمل أن مدا صلى الله عليه وسل جاء بالصلاة وبالصوم وحج الببت 
التتيق وتحر م الفواحش ونحو ذلك »كا فى أول سورة الواقعة . وقال فى تخر . 
السورة ( فلولا إذا بلغت الحلقوم e‏ الوت . کا أن ول . 
السورة لذكر القيامة .00 

وكذلك قوله تعالى اام بيوم القيامة ) ثم قال 7 قسم بالتفس. 
اللوّامة » أحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ) لمم عظامه هو فى القيامة 
الكبرى ‏ إلى قوله ( إذا بلغت التراق .. وقيل : من راق ۴ وظن أنه الفراق ) 
فبين ما يقوله عند الوت إلى قوله ( أمحسب الإنسان أن يقرك سَدَّى . ألم يك 
نطفة من مني ى ) إلى أن قال ( أليس ذلك بقادر على أن بحي امون ؟ ) 

فاستدل سبحانه بقدرته على الخلق الأول على قدرته على إحياء الموتى » وذلك 
فى القرآن كثير ‏ يستدل بالنشأة الأولى على البمث فى القيامة الكبرى » وتارة 
يبين البعث ببيان قدرته على خلق اليوان » وثارة مخلق النبات » كا قال تعالى. 
( ؟>: م ياأمها الناس إن كتتم فى ريب من البعث الأبة ) وقوله ( ۲۲ : ۷-١‏ 
وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ور بت - إلى قوله - وأنه حى 
الموتى » وأنه على كل شىء قدير» وأن الساعة آنية لا ريب فيها» وأن الله يبعث 
من فى القبور ) وقوله ( ٠١ : ٠١‏ وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الحروج )( ٩:۲۰‏ . 
كذلك النشور ) فهذا كله بيان للقيامة الكبرى . 

ونارة يستدل علبها بقدرنه على خلق العالى. کا فى قوله فى سورة « قف > 
( أو لم ينظروا إلى السماء ‏ إلى قوله ‏ وأنزلنا من السماء ماء مباركا ‏ إلى قوله ‏ 
كذلك اروج ) ثم ذكر اموت بقوله ( وجاءت سكرة الوت بالق ) وقوله 
۸١ : ۳۹ (‏ أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن مخلق مثلم ؟). 
وقوله ( ٠۷ : ٠١‏ لاق السموات والأرض أ كبر من خلق الناس ) وقوله تعالى. 


سره — 


(45 :۴۳ أو يروا أن الله الذى خاق السموات والأرض ولم يعى مخلقون 
. بقادر على أن بحبى الموتى ۴ ہی » إنه على كل شىء قدير ) 
وتارة ستدل بالنثأة الأولى حو قوله ( ۳٠‏ :۸ وضرب لنا مثلا ‏ الأيات ) 
وقوله تعالى ( 17 : ٠‏ قل كونوا حجارة أو حديدا ‏ الآبة ) 
00 وذكر إحياء الوقى فى خير موضع حو قوله امال( ۴ ٥٦:‏ ثم بعثنا ك من يعد | 
موتكم ) ) وقال فا أيضًا (؟ : #مافقانا اضر بوه يبعضها كذلكء يحي الله الوق ) 
وقال فبها(؟: er:‏ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارم وم ألوف حذرالوت ٠‏ 
فقال لهم الله توا ثم أحيام ) وقال فيها ( ۲ : ۹ وانظر إلى العظام كيف ٠‏ 
زعام كه )وك | کار أن عضر . ش 
. وأما أشراط الساعة التى ذ كر الله تعالى أنه لا يعلمها إلا هو ل الال 
والدابة » وطلوع الششمس من مغر بها » وغير ذلك -: فهى م نأشراط الساعة » وى 
القيامة الكبرى التى لا يعلمها أحد إلا الله » فهذه اللناعة لا يعامها أحد غيره 
سبحانه » مخلاف غيرها من موت الإنسان واتخرام القرن . فإنه يعرفه من الخلق. 
es‏ يمون ذلك تقر يبا » و إن ل يعلموه تحدیدا كا 
يدوق أن غالب الى لا يبقون مائة سنة » ونحو ذلك ما جرت به العادة . 
وقد يعلم ذلك بطر یی أخرى ممالا يتسم له هذا الموضع . | 
فلا يقال فى تلك الساعة الصغرى ( ۷ : ۱۸۷ لا جليها لوقنها إلا هوء ثقات 
قارات والأرض ) أى خني غلا على أهل السموات والأرض » وقال 
( سم : مه إنما عامها عند الله ) وقد قال ( ۳۱ : 4" إن اله عنده عا الساعة ي 
وينزل الغيث » و بعل ما فى الأرحام » وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا »> وما 
تدرى نفس بأى أرض توت . إن لله عليم خبير ). ٠‏ 
والناس ف المعاد على أر بعة أصناف : 


= ۸ س 


قالذى عليه ار وأتباعهم » الذين لابدعة فيم : هو الاقرار بعاد الأبدان 
.والأرواح . 

وأ كثر هؤلاء الدعسرية كذبوا بالماد معطلا . 

و بين هذين طائفتان : طائفة من أهل الكلام » أقروا معاد الأبدان والقيامة 
الكيزى » وأنكروا اس اروح . فل قروا باه بعد الوك يكو فى نيم 
أو عذاب . 

ومنهم من أقر بالعذاب على البدن فقط » دون الروح » وزعم أن اروح : فى 
الحياة التى للبدن ٠‏ ومهم من يقر عاذ الروح فقط . ظ 

وطائفة من المتفاسفة أقروا معاد الأفس فقط . دون الأبدان » وكفروا ما 
جاءت به الرسل . 

وقد دخل مم أولثك من متكلمى الإثبات جماعة »كالقاضى ھی بكر بن 
الطيب » وأمثاله من يزعم أن لروح ليست جوهرا تا قا ينفسه» لكنها عرض 

من أعراض البدن . 

ومهم من جما ل الروح جزءا من 5 راء دن وغو ارج الذي يدخل 
البدن و مخرج منه . والبخار الذى من القلب . وهذه الأقوال فأسدة . 

والنى عليه السلف : أن ن الروح التى تقبض بالوت ليست هى البدن . ولا 
e‏ 5 اال ل 
والسنة على ذلك كثيرة جد 

لکن هؤلا, ع غلطهم شلال أقرب إلى الإسلام ممن قال : إن هذه 
الروح ليست داخل العالم ولا خارجه » ولا توصف محركة ولا سكون » ولاادخول 
ولا خروج » ولا حول ولا انتقال » وأن المعاد ليس إلا لا » والبدن لابعاد » فإن 
إنكار معاد الأنذان ‏ كر بين ع وقد عل من دن الإسلام فساده » وأن الكذين 
بامعاد مراغمون للرسل مرأغمة ببنة .كا قد بسط فى موضعه . واله أعل . 


A۷‏ سد 


فصل 

وولدان أهل الجنة خلق من خلق الجنة . 

وأبناء الدنيا إذا دخلوا الجنة يكل خلقهم على صورة 0 اة 
وثلاثين - طول ستين ذراعا . 

وروى أن العرض سبعة أذرع . 

وأرواح المؤمنين تنم فى الجنة . 

0 الكثار تعدب فى الناز.: 

ا يحازى بعمله لا بنسبه » و إنما يذم ولد انا لمظنة أن يعمل 
ا كاهو الثالن غه 

e 

وأولاد للشركين فبهم عدة أقوال » أصحها : جواب رسول الله صلى اله 
عليه وسل »كاف الصحيحين : عن أنى هر برة رضى تاسدع ى 
ودرا > قال امامل بود إلا يولد على الفطرة ‏ الحديث إلى قوله ‏ ه قيل : با رسول 
الله » أرأيت من يموت من أطفال المشركين ؟ فقال : آعم ا کا نوا عاملين » 

يعنى الله أعل ما كانوا يعملون لو عاشوا حتى يبلغوا الم . 

وقد روى أنهم فى القيامة يبعث إلبهم كر »> فيظبر فيهم ماعل من الطا 
والمعصية . 

وقد روى : أنهم يمبسون فى عرصات القيامة ٠‏ 

وقد دلت الأحاديث الصحيحة : أن بعضهم فى الجنة و بعضهم فى التار . 

ولیس فى الجنة ثمس ولا قر ولا ليل . ولا مبار» ولکن تعرف الببكرة 
والمشية بأنوار تظهر من قبل العرش . 


— AA — 


قاعرة 


عل الله السابق حيط بالأشياء على ماهى عليهفى نفس الأمرء فلا عو فيه » 
ولا تغيير » ولا إثبات » ولا نقص ولا زيادة . 

وأما الوح الحفوظ الذى - عليه قر يل عر براقت > 
على قولين . ش 

وأما الصحف التى بأبدى للك > کا فى الصحيحين من قوله : صلى الله 
2 عليه وسل « فيؤص بكتب رزقه » وعمله » وأجله » وشت أو سعيد » فهل محصل 
فيما الحو واللإئبات ؟ فإنه قد يقدر له مرن العمر مدة ل يعمل شيا يزيد به على 
ذلك ما عامهم الله أنه يفعله » مثل أن يصل رحمه ‏ فى الصحيحين « من سره 
أن يبسط له فى رزقه » ويناً له فى أثره فليصل رحمه » أو غير ذلك مر 
الأحمتات ‏ اروف ن إن الله أرى آدم ابنه داود فأيجبه » فسأل عن 
عمره ؟ فقال : أر بعين سنة . فوهبه آذم من عمره ستين سنة » وكتتب عليه بذلك 
1 كتاباء نم بعد ذلك أنكر ونسى » خحد» حدت ذريته » . 
فقد عل أن الله قدر له أر بعين سنة بلا سبب . وعل أنه يحصل له ستون 


وقوله تعالى (۳ :۱ وما بعمّر من معمّر ا إلافى. 
كتاب ) . ظ 

فن ال من فر الس واقس بذك . ومهم من فسره : بأنه يبقيه. 
عمراً طو یلا ٠‏ وينقص شخصا آخر عما عمر هذا کون بالق إل ن 

وقوه تعالى ( ۴١‏ ۴۷ أوم سرک ما بتذك فيه من تذك ) فسكون 
المراد 00 الأعمار وقصرها .| 


وقوله E‏ أعرض عن ذ كرى فإن له معيشة ضنكا ‏ الآبة) 


لوم[ س0 


تشمل الكافر فل مها حق الوعييه > وتشمل المؤمن امرتكب الكبيرة . 
فله نصيب من ضنك الميش بقدر إعراضه عن الذكر . 
ومذهب أهل السنة : أن الشخص الواحد تجتمع فيه الحسنات والسيئات » 
فيستحق الثواب والعقاب جميعاً . 
٠‏ وسماع ايت لقرع ما ءوالسلام عليه ونحو ذلك : ما ثبت أن خض الأنوات 
يسمعونه » ليس ذلك مخصوصاً بقوم معينين » بل هو مطلق:. 
وقوله تعالى ( ۲۷ : ١٠م‏ فإنك لا تسمع الونى ) المراد : السماع المعتاد الذى 
يعضين القبوك والانتفاع > کا فی حق السكفار السماع » النافع : فى قوله ( ۲۳:۸ 
دع ف نیم خ دا سپ رت تال( ٠١:‏ لو كنا نسمع أو نعقل) . 
فإذا كان قد نى عن الكافر السمع مطلقاً . وعل أنه إنما ات 
المتضمن للفهم والقبول » لا جرد سماع الكلام . فكذلك الشبه به وهواليت . 
والحديث الذنى قال النبى صل الله عليه وس فيه « إن اميت إذا حمل قال 
قدمونى » أو يقول : ياويلها ‏ الحديث » 

. ليس هذا هو الكلام العتاد بتحر يك اللسان . فإنه لوكا ن كذلك لسمع هکل 
أحدء ولكن هو أمى باطن خر » وليس هويجرد الروح » فإن الروح منفصلعن 
البدن . فالنائم قد يسمع ويتكلم » وذلك بروحه ودنه الباطن » بحيث يظور أثر 
ذلك فى بدنه » حتى إنه قد يقوم وبصیح وعشى » ويقنم بدنه ویتعذب »> ومع 
ذلك فميناه مغمضتان ‏ وغالبهم أن لسانه لا يتحرك » لكن إذا قوى أض الباطن 
قد ينطق اللسان الظاهر » حتى يصوت به » ولو نود من حيث الظاهر لايسمع » . 
فك أن الناكم حاله لا نشبه حال اليقظان» ولا أحواله مختصة بالروح » فا ميت أبلغ 
من ذلك » فإن معرفته بالأمور ! كل من انام . 

وإدراك الانسان بعد موته لأمور الآخرة أ كل من إدراك أهل الدنيا » وإن 


۰ س 


كان قد تعرض ليت حال لا يدرك فهها » كا قد يعرض ذلك للام » وقد 
روى « من مات وا يوص لا يستطيع الكلام « 
وأرواح للؤمنين وإنكانت فى الجنة فلها اتصال بالبدن إذا شاء لل تعال 

من غير زمن طويل » كا تغزل الملانكة فى طرفة عين . 

قال مالك رجه الله تعالى : بلفنى أن الروح مرسلة ذهب حيث شاءت > 
ولهذا روى أمها على أفنية القبور » وأنها فى الجنة » والجيم حى . ظ 

وفى. الصحاح « أنها ترد إليه بعد للوت » ويسأل وترد » قنكون متصلة . 
بالبدن بلا ريب و 

وقد استفاضت الأخبار”'© معرفة اميت ال أهله وأصحابه فى الدنياء 2507 
يعرض عليه › وأنه ری ويدرى ا يفعل عنده » ويسر ما کان حستا » ويتألم 
عا كان قبيحاً » وروی أن عائشة رضى الله عنها بعد أن دفن عر رضى الله عنه : 
كانت تستتر وتقول دكان ألى وزوجى » فأما عر فأجنبى » تعنى أنه براها 

وروی أن اللوتى يسألون اميت عن حال أهليهم » فيعرفهم أحوالم » وأنه ولد 
لفلان ولد » وتزوجت فلانة » ومات فلان » فا جاء ؟ فيقولون : راح إلى . 
أمه الماو بة . 

مسأ : بناء للساجد على القبور محرم ياتفاق الأعة . 

وا ار د یه اما فاق ا 

وإِنا تنازعوا فى :طيينه . فرخص فيه أحمد والشافعى . وكرهه أبو حنيفة » 
كالتحصيص . ش 

و بناء القباب والمساجد على القبور حدث فى الإسلام من قرب . 

وكذلك ترتس القراءة على القبور محدث . 

. يقصد أخبار الناس » لا الأخبار عن اله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
. فإنه ليس فى ذلك آبة من كتاب اله ولا خديث رصح إلا فى نعرمه أو عذابه بعمله‎ 


۹۱۷ س 


وقد تنازع العلماء فيمن أهدى ل عبادة بدنة كالصلاة والصيام»والقراءة 

فذهي أحمد وألى حنيفة وغيرها : وصول ذلك. 

والشيوريئن فذحت مالك والشافى + أن ذلك ا ۰ 

واتفقوا على وصول العبادات المالية »كالمتق والوقف على من يتعل القران. 
ويعامه › أو الحديث أو العل » أو محوه من الأعمال الأمور مها فى الشريعة » فبذا: 
أفضل من الوقف على من يقرأ ويبدى ثوابه لی م ن كان من نو نبي أو غيره . 

ول يقل أحد : إن القراءة عند القبر أفضل من غيره . 

وكل من وقف وقفاً على شىء من أعسال البركان له أجره » وللنی صلى الله 

0 وسن ان٤‏ وعلمهم جميع 
اخيرات . فله أجر من عمل بذلك إلى وم القيامة من غير أن ينقص من جورم 
شی » فإنه هو الداعى إلى كل خير وهدى صل الله عليه وسل . 

مسألة : الدين الذى بعث الله به رسلهء وأنزل به كتبه : هو عبادة الله وحدم ٠‏ 
لاشر يك له . فإذا كان مطلوب العبد من الأمور التى لا يقدر علما إلا الله ء مثل 
شفاء مر يضه » أو وفاء ديته من غير جبة معينة » أو عافيته مما به من بلاء الدنيا 
والأخرة » أو انتصاره على عدوه » أو هداية قلبة » أو غفران ذنبه» أو دخوله الجنة 
ونجاته من النار» أو وأن يتم الل والقرآن » أ وأن يصلح قلبه» ويحسن خلقه 
وأمثال ذلك فهذا لا جوز أن يطلب إلا من الله تعالى . | 

ولا بحوز ان يقال للك ولا نی ولا شيخ ميت أوحى : اغفر لى ذنبى » 

)010 واھ ا نطقت به نصوص النتاب والسنة . لأن العبادة إعا هى 
اتصال روح المؤمن وقلبه بريه . تزكو مها النفس » وتزداد إعانا وهدى . والؤمن 
,رجو ثوابها » لا يقطع به حتى يكون قد ملکه فيهديه لغيره . والؤمن بعل أحوال 
الآخرة وشديدحسابها » فلا ستغنى عن شیء من واب مله فهديه . ولكنه يدعو 


للعيت من الؤمنان بالمغعفرة ولوق جل اربوك صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم بقوله وفعله 


كوو 


وانصرنی على عدوى . فن سأل مخلوقا شيثاً من ذلك فهو مشرك به قد اتخذ لله 
نذّاء يحب أن يستتاب » فإن تاب و إلا قتل » وهذا مثل دين النصارى . 

وكذا قوله : يأسيدى فلان » آنا فى حسبك » أوفى جيرتك » فلان يظلمنى » 
اشیخی فلان » انصرنی عليه . 0 

وأما مايقدرعليهالعبد » فيجوز : أن يطلب منه فى بعض الأحوالدون بعض » 
فإن مسألة الوق » قد تسكؤن جائزة » وقد تكونمنهيا عنها . ومن ذلك قوله : 
. يافلان» ادع الله لی . اسأل د : فطلب الدعاء من هو فوقه أو 
ډوه مشروع : 

وقد ال صل ال عليه وسل « من مأل اله ى وسيك حلت عله اصق ». 
وذلك لأجل منفمته صلى الله عليه وسلم بطلب الوسيلة له » ومتفعتنا بالشفاعة . 

وفرق بين من يطلب منغيره الدعاء لمنفعته منه » و بين من يسأل غيره اجته 
إليه فقط . ) ! 
وفى الصحيح : أن عر رضى الله عنه قال « اللهم إتا كنا إذا أجدبنا نتوسل _ 
إليك بنبيك » فتسقينا . وإنا نتوسل إليك بعم ذبينا فاسقنا » 
20 وأما زيارة القبور المشروعة : فعىأن بس على اميت ويدءو له فقط »كالصلاة 

على جنازته ٠‏ 

فليس ف الزيارة المشروعة حاجة للحى إلى الميت » ولا توسل به » بل فما 

منفعة اميت » كالصلاة عليه » ولله ررحم هذاء ويئييه على عله » وبرحم هذا . 
ويليبه على دعائه للميت » وتذكره الدار الآخرة »ا عل النى صلى الله عليه وسل 
الصحابة ا ا يزور . 

والقضود : أن من يأني إلى القبر» أه إلى رجل صا و يستنجده e‏ 
ثلاث درجات . 
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إحداها : أن يسأل حاجته » مثل أن يقول : اغفر لى ونحوه » فهذا شرك 
کا تقدم . 
اليه كه 10 e‏ إلى لد ذا شريع 
ربك : اقل فاك ذلك أحد من الصحاية ولا التابعين 5 أمر به أحد من الأعة. 
ولا ورد فيه حديث . بل فى الصحيح « أن عر رضى الله عنه استست بالعباس » 
وا يأت قبرالنى صل الله عليه وسل » بلكانوا إذا جاءوا قبره ساموا عليه » فإذا 
دعوا استقبلوا القبلة » ودعوا اله وحده لاشر يك له . كا بدعونه فى سار البقاع . 
وقد ثبت أنه صل الله عليه وسل نهى عن إتيان قبره . واتخاذه عيدا 
ومنكدا فى أحاديق ‏ كثيرة: ٠‏ 
ولهذا قال العلماء : إنه لا جوز بناء المساحد على القبور . 
ولا حور ان ينذر للقبر ولا للمحاور بن عنده شىء من الأشياء 4 لادراهم ۴ 
ولا زیت » ولا مع » ولا حيوان » ولا غير ذلك . 
و شل يد من نة المسامين : إن الصلاة عند القبور وف مشاهد الو 
. مستحبة . أو فما فضيلة » ولا أن الدعاء والصلاة أفضل عند القبور منها عند غيرها 
بل اتفقوا كلهم : على أن الصلاة فى المساجد والبيوت أفضل من الصلاة 
عند قبور الأنبياء والصالحين . 
وقد شرع الله الصلاة فى المساجد دون المشاهد © 
ولهذا اتفق النلون عل أن من زار قبن الف ضل الله عليه وسل ul,‏ 
(1) تسمية هذه الطواغيت « مشاهد » لايعرف فى لغة العرب » ولا فى لسان 
الشرع . وما ھی أسماء سموها هم وآباؤهم ما أتزل الله بها من سلطان . حدثت من 
أيام بى عبيد القداح الذين ثم أول من بى القباب على القبور محادة لله ورسوله . 
فسموها هذه الأسماء لأجل تروب الشرك بها على العوام الجهلة بزخرف الاسم . 
م ١‏ ل مختصر الفتاوى 


= 6 


من أهل ببته . . أو غيرمم انع يارلا e‏ عليه من الانصاب 
ولا يطاف حوله ٠‏ بل ليس شىء شرع تقبيله : إلا الجحر الأسود . 

وقد ثبت أن عر رضى الله عنه قال فيه « إنك حجر لانضر ولا تنفع » 

ولكن تنازع الفقباء في وضع اليد على منير النى صلى لله عليه وسال 5 
ماکان الم مر موجودا . فك رهه مالك وغيره . 

وأما الم بقر الد نی صلی الله عليه وس لم وتقبيله . فكليمع نی عنه 
أشد النعى . 

وذلك ا الرسول صل الله عليه وسلم من < م مادة الشرك 

وهذا E‏ بين سؤال.النى صلی ا ف خياتة و د 
مرنة؛ وسؤال العيد الفاح فى انه و جد موته . وذلك أن أحداً فى حياته لاسيد 
لأنه لا يمكن أحدا من ذلك ب قال المسيح عليه السلام ( ه : ۷ ما قلت لم 
إلا ما أمرتتى به : أن اعبدوا الله ري ور بک » وكنت علمهم شبيدا مادمت فم 
فلا توفيتنى كنت أنت اأرقيب ءلم 1 واتت عب ىكل شىء شید ) 

وقال نبيئأ صلى ا عليه وسل » لارو کا أطرت النصارى المسيعح ان 
عنه « اه 3 وقال 9 إنه لا يصلح السحود إلا لله 0 

٠‏ وما كان أحد أحب إلمهم من رسول الله صلى الله عليه وسل . وما كانوا 

يقومون له إذا قدم عليهم لما يرون من كراهته لذلك . 

هذا ان أساك و ال و وها يقر على الغلو فيه وتعظيمه : من 
يرك العا فى الأرض بالسساد » كفرعون ومشاتخ الضلالة الذين غرضهم العلو 
فى الأرض . 


هوا — 


والفتنة بالأنبياء والصالحين » واتخاذم أربابا والاشراك مهم فى فيدهم- أقرب 
من المننة باللوك ورؤساء الانيا . ٠‏ | 

فظير الفرق بين سؤال النى صلى الله عليه وسل والمبد الصالح في حيانه 
حضوره » و بين سؤاله فى ممأنه وغيبته . ش 

ومن أعظم الشرك : أن يستغيث الإنسان برجل ميت عند الصائب » فيقول : 

باسيدى فلان »كانه يطلب منه إزالة ضرره » أو جاب نفعه » كا هو حال النصارى 
فى السيح وأمه » وأحبارهم ورهيامم ٠‏ | ظ 

فإذا حصل هذا الشرك نزلت علمم الشياطين وأغوتهم » ور بما خاطيتهم » 
كا كانت فمل مم أصعاب الأصنام » لاسيا عند ماع المكاء والتصدية”'"» فإن 
الشياطين تتنزل عليهم عنده . وقد يصيب أحدم من الإرغاء والاز باد » 
والصياح المنكر » وتكامه جا لا يمقله هو ولا الحاضرون » وأمثال ذلك . 

وأما اقم الثالث : وهو أن يقول : الم يجاه فلان عندك » أو ببركة فلان » 
أو حرمة فلان عندك : افمل لى كذا وكذا فبذا يفعله كثير من الناس » 
لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة ولا التابمين» ولا ساف الأمة : أمهم كانوا 
يدعون بمثل هذا الدعاء . 

قال شيخ الإسلام رحمه لله تعالى : ل يبلغنى عن أحد من العلماء فى ذلك 
ما أحكيه » إلا مارأبته فى فتاوى العز بن عبد السلام ‏ فإنه أفتى : أنه لا جوز 


0 الكاء : الصفير » والتصدية : الصفق الا کت . وبقصد شيخ الاسلام رهه 
اله بالمكاء والتصدية : ما يصنعه الصوفية عند رقصهم من المرب بآ لات الطرب » 
وتصفيق شخهم فى وسط الخحلقة على تغمة تمانلهم واضطرامم فى رقصهم . وما يغنون 
به من أشعارهم الشركة النى بمتفون فما بأوليائهم ومعبودمهم من شاطين الإنس 
والجن . فا أشد فرح إبليس بذلك »> وما أسرعه إلى تلبية أوليائه من هؤلاء 


الماتفين بدعائه من دون الله (إن يدعون إلا إناثا » وإن بدعون إلا شيطانا مريدا) 


۹٩‏ س 


لأحد أن يفعل هذا إلا بالنى صلى الله عليه وسل ان الحديث فى النى 
صلى الله عليه وسل أو معنى ذلك . 

وذلك : أنه روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه « م بعض أصحابه أن 
ا ل : اليم إنى أسألك وأتوسل إليك بنبيك نى الرحة _ ياحمد 
يارسول الله » إلى أتوسل بك إلى ری فى حاجتی ليقضيهالى . الم هف € 

فهذا الحديث ؛ استدل به طائفة على التوسل بالبى صل الله عليه وسل فى 
حياته وماته . 1 

ولس فيه على فرض حته ‏ أنه دعاه واستغاث به » بل فيه أنه سأله بالنى 
صل الله عليه وسل » كا فى قوله صلى الله عليه وسل فى حديث الممشى إلى الصلاة 
« الهم إنى أسألك بحق السائلين » وبحق ممشاى هذا » فلله قد جمل على 
نفسه حقاً . فقال تعالى ( ٤۷ : ٠‏ وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ) 

وقالت طائفة : لس فى هذا الحديث جواز التوسل به فى مماته ولا مغيبه. ؟ 
بل إنما فيه التوسل به فى حیاته حضوره » کا استستق عر بالعباس لما مات النى 
صل اله عليه وسل فقال : « إنا كنا نتوسل إليك بنبينا » وذلك أن التوسل 
به فى حياته : هو أنهمكانوا يتوساون به» أى يسألونه أن يدعو الله » فيدعو مم » 
و يدعو ن» فيتوساون بشفاعته ودعائه » كا سألوه أن ستسق لم يوم الجعة . 

وكذلك معاوية رضى الله عنه لما استسق قال « اللهم إنا نتشفع إليك بخيارنا 
يزيد بن الأسود الجرشى . ارفع يديك يا يزيد إلى الله . فرفم يديه ودعا ودعوا » 
كسقوا )». 

وكذلك قال ال ياء : يستحب أن ستسق بأهل الصلاح والدين » وإنكانوا 
من أهل يبت رسول الله صل الله عليه وسل کان أحسن . 

یک أحد من العلماء : أنه يشرع التوسل بالنى صلى الله عليه وسل 


— ۷ 


ولا بالرجل الصاح بعد موته » ولا فى مغيبه . ولا استحبوا ذلك فى الاستسقاء . 
ولا فى الاستنصار . ولا غير ذلك من الأدعية . 

والدعاء مخ العبادة . والعبادة مبناها على السنة والاتباع » لا على الموى 
والابتداع » فإنما يعبد الله بم شرع . لا يعبد بالأهواء والبدع . 

وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ أوغيرهم أو تقبيل الأرض أو 
نحو ذلك لاع بن لأ فى النهى عنه . له الاتحناء بالظور 
لغير الله منھی عنه ٠ ٠.‏ 
٠‏ وقول القائل : افك حاجتی بركة فلان : فتكر من القول وزور . لأن 

.قائلا قال لنى صلى الله عليه وسل « ما شاء الله وشئت » فقال صلى الله عليه 

وش ر : أجملتنى لله ندا ؟ بل ماشاء الله وحده » . 

وقول القائل : ببركة الشيخ ‏ ققد يعنى به معنى صميحاً . مثل بركة دعائه . أو 
بركة ماأمربه من اللي . أو بركة اتباعه له على الاق . وطاعته له من طاعة الله - 
أو بركة معاونته على الق نو الاتةق لدان أو 2 

وقد يمنى به معنى باطلا : مثل دعاله اميت والغائب . واستقلال الشيخ 
بذلك مرا : أو فمله لما لا مدر عليه إلا ا متا بمته أو مطاوعته على البدع 
والمنكرات » وتحو هذه المعانى الباطلة . 

فالذى لا ريب فيه : أن .العمل بطاعة اله ودعاء الؤمنين بعضهم ابعض 
ونمو ذلك : هو نافع فى الدنيا والآخرة . وذلك بفضل الله ورحمته . 

وأما قول القائل : إن الغوث هو القطب اع الود وتز ولك : 
بأنه مدد الخلائق ف رزقهم ونصر مم > حی إنه مدد الملاكة . والحيتان ف 
البحر - فبذا كفر بالاتفاق . 

وكذلك إن عنى بالغوث : مايقوله بعضهم : إن فى الأرض ثلاعائة و بضعة 
عشر رجلا » النحباء مهم سبعون تفساء ومهم أر بون أبدالا » ومنهم سبعة 


موا 


أقطاب . ومنهم ار اوا وی وات وأنه مق بمكة » وأن 
أهل الأرض إذا نابهم نائبة فى رزقهم ونصرم » فزعوا إلى الثلامائة والبضعة 
عشر» وأولئك يفزعون إلى السبعين » والسبعون إلى الأر بمين » والأر بعون 
إلى السبعة » والسبعة إلى الأر بعة » والأر بعة إلى الواحد » و بعضهم يزيد فى ذلك 
وينقص فى الأعداد والأسماء والراتب » فإن لم فى هذا الباطل مقالات » حت 
يقول بعضهم : إن رزقه يعزل من السماء باسم غوث الوقت » واسمه « خضر » 
بناء على قول من يقول مهم : إن اضر مرتبة » وإن لكل زمان خضرا» 
وإن ل فى ذلك قولين ‏ فهذا كله باطل » لا أصل له فى كتاب الله ولا فى سي 
. رسول الله صل‌الله عليه وسل» ولا قاله أحد من سلف الأمة ولا أنها » ولا من 
الشيوخ الكبار المتقدمين » الذينيصلحون للاقتداء مهم . 

ومعلوم : أن النبى صلى الله عليه وسل » وأبا بكر وعمر ونان وعليا رضى الله 
عنهم »كانوا خير هذه اللائ فى زمانهم » وكانوا بالمدينة» لم يكونوا بمكة ٠‏ 

ومثل ذلك : مايقوله الفلاسفة من العقول المشرة التى يزعمون أنمها الملائكة » 
وهو مثل مايقوله النصارى فى المسيح »كل ذلك كفر باتفاق الأعة . 

وقد روى بعضهم حديثا فى ألى لؤلؤة غلا الغيرة بن شعبة » وأنه أحد السبعة 
وه و كذب باتفاق أهل المعرفة . 

وقد روى بعض هذه الأحاديث أبو نعم فى الملية » والشيخ أبو عبد ارهن 
السلمى » فلا يغتر بشىء ما .. 

وكذلك يقال : ثلاثة مالا أصل : باب النصارى » وغوث الصوفية » 
ومنتظر الرافضة . ش 

والصواب : أن اللضر مات . فإنه لو کان موجودا فى زمن الننى صلى الله 


عليه وسم ¢ لامن به 04 وحاهد معه َ 


باو اديت 


ثم ليس للسامين به حاجة » فإنهم أخذوا دينهم عن المعصوم النى الأى 
الذى علمهم الكتاب والحكة . 20 

ثم كيف يظهر للمشركين ولا يظهر للسابقين الموحدين ؟ . 

وكيف يظهر لقوم كفار » يرفم سفینم »> ولا يظهر تير أمة أخرجت للناس 
وقد قال نبيهم صلی الله عليه وسل « لوكان موسی حيا ما وسعه إلا اتباعی » وقال 
«لواتبعتموه وتركتمونى لوكان حيا لضلام »و إذا 'زل عسى عليه السلام من السماء 
فائما حك علة عمد صلى الله عليه وسل . 

وعامة ماتحكى عن اللضر : إما كذب » و إما مبنى على ظن » مثل الذى رأى 
شخصا » فقال له : إنه االحضرء وهذا مثل قول الرافضة فى المنتظر . 

ويروى عن الإمام أحمد رضى الله عنه : أنه ذكر له ذلك فقال : من أحالك 
على غائب فا أنصفك . وما لبس عليه إلا الشيطان . 

وقد راد بالغوث أنه أفضل أهل زمانه » فبذا ممكن » كن قد يكون ذلك 
جماعة » وقد يتساوون . وقد يتفاضلون من وجه دون وجه . ش 

و بكل حال فتسمية هذا غونا » أو قطبا » أو جامعا : بدعة وضلالة »ما أنزل 
الله مها من سلطان > لايل ما أخدمة ا بوماوال الماك يطوق :ف 
بعض الناس : أنه أفضل أهل زمانه » ولا يطلقون هذه التسمية عليه . 

وقال بعض السكبار النتحلين لهذا : إن القطب ينطق علمه عن عل الله » 
. وقدرته عن قدرة الله ٠‏ فيل مامه الله » ويقدر على مايقدر عليه الله » وزعم أن 
. النتى صلى الله عليه وس کان كذلك » وانتقل ذلك عنه إلى ألى الحسن » ثم انتقل 
إلى شيخه » فهذا كفر قبيح » وجهل صرح . والله الستعان . 

مسألة : الاعتداء فى الدعاء غير جائز » منبى عنه فى القران والسنة . وهو 
أن يسأل الله منازل الا وا كر من ذلك من السؤال الذى لايصلح 0 

)١(‏ ومن شر الاعتداء : الخروج عن هدى رسول الله صلى الله عليه وسل 
وخلفائه . مثل أن يدعو باه النى أو غيره . إا دخل الشرك من باب الاعتداء 


— لا دم 


والاعتداء فى الطهر منهىعنه. وهو الزيادة على الشروع . قال صلى الله عليه . 
۰ وسل « سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون فى الطبر والدعاء » . 
مسألة مسألة : عيسى ابن مريم صلی الله عليه وسل : حی رفعه الله تعالى إليه تروحه 

E‏ تعالى ( ۳ : هه إلى متوفيك ) أى قابضك » وكذلك ثبت « أنه 
ينزل على المنارة البيضاء شرق دمشق » فيقتل الدجال » ويكسر الصليب » ويقتل 
التزير» ويضع الجزية » سسكا عدلا مقسطا » . 

وراد بالتوق : الاستيفاء » و راد به اموت ¢ لوجم » ويدل على 
کل واحد القر نة الى معه 

ولا جوز هك رلا e‏ المسحد » ولا الدفن فيه » ولا تغيير 
الوق عليه لثير مصلحة » ولا الاستتحاء فى السحد : 

وفى كراهة الوضوء فيه نزاع » إلا أن يحص لمعه بصاق أو مخاط فى المسحد » 
فإن البصاق فيه خطيئة » وكفارتها : دقهاء فكيف بالغخاط ؟ 

ومن ل يأر بما أمر الله به ورسوله » ولم ينته عما نهى الله عنه ورسوله » بل 
برد على من أمره بالمعروف أو مهاه عن المنكر : يعاقب العقوبة الشرعية . 

ولا تغسل الموتى فى المسجد » ولا حدث فيه مايضر بالمصلين » فإن أحد 
أزيل » وأعيد إلى الصفة الأولى » وأصلح منها . 

مسألة : قال أب المالية : سألت أسحاب محمد صلى الله عليه وسل عن قوله 
تمل ( 4 : ٠۷‏ إما التوبة على لله للذين يعملون السوء يحبا ) فقالوا :كل من 
عص الله فهو جاهل . وکل من تاب قبل اموت فقد تاب من قريب ٠‏ 

وأماكتابة « لا إله إلا الله » على الدرام » فحدث من خلافة عبد اللك بن . 
مروان ‏ و إلى الآن : وكانوا يكتبون عليها تحواً من ذلك . 

و نتكرائم وإذا و 
عليه مسكها جاز أن يدخل بها بيت الخلاء . 


۰ كك 


ول يضرب لضو صلى الله عليه وس ولا أعابه درام » و إما حدث نا 
فى خلافة عبد الك کا تقدم . ٤‏ 
قفرم بنت عمران » وآآسيا زوجة فرعون من أفضل النساء . 
والفواضل من هذه الأمة : كديجة » وعائشة › N EEN‏ 
أفضل منها بها أن الفضلين من رجال هذه الأمة :أفضل من فضلاء رجال غيرها 
فان الصواب الذى عليه عامة الاين » وحى الإجماع عليه غير واحد : أا 
لستا نبيتين » و إتما غايتهما : الصديقية » كا دل عليه القران . 
وصديقوا هذه الأمة رحالها ونساؤها أفضل من صديق غيرها . 
وأما الأبكار فاللّه بزوجهن فى الجنة . 
وأما مم : فقد روى أ ہا زوجة نبينا صلى الله عليه وسل . 
ا أعر صحة ذلك . واللّه له أعلٍ . 
ولا خلاف بين المسامين : أن من لم يؤمن ع محمد صلی الله عليه وس بعد باوخ 
رسالته إليه : أنهكافر لر فى النار » ومن ٠‏ ارئاب فى ذلك فه وكافر يجب قتله » 
؟ لناب عر وعل رضى اللا عدا طائفة جبات حرمة الجر» فظنت أنها 
تباح للصالمين دون غيرهم » واتفق الصحابة على أن هؤلاء إن أصروا قتلوا . 
مسألة : نقل عن ابن عباس رضى الله عنما فى قوله له تسای ( يوم يكشف 
ا 
وثبت فى الصحيحين من حديث أبى مید رضى اله عنه - فی حديثه 
الطويل » الذى فيه جلى اله تمالى لعباده نوم القيامة ‏ « وأنه يحتجب ثم يتجلى » 
قال : فيكف عن ساقه . فينظرون إليه » 
والذى فى القران « ساق » ليست مضافة » فلهذا وقع النزاع » هل هو من 
الصفات » أم لا ؟. 
٠‏ قال شيخ الإبلام رحمة الله عايه : ولا أعل خلافاً عن الصحابة فى شىء 


ما يعد من الصفات مذ ٠كورة‏ فى القرآن إلا هذه الآية » لمدم الإضافة فيهاء 
والذى ماما من الصفات يقول فيها كقوله فى قوله تعالى ( ۳۸ : ۷٥‏ لا خلقت 
ش بيدي ) وقوله تعالى ( ٥٥‏ : ۲۷ ويبق وجه ربك ) ومحو ذلك » فإنه مع الصفات 
تلبت » وجب تنزيه الرب تعالى عن الكثيل . لأنه ( ليس كثله ثيء وهو 
السميع البصير ) ا 

ومن نش قبور المسامين عدوا عوقب عا بردعه وأمثاله عن ذلك ظ .وكذا 
من خرب مسجدم » فملیه إعادته من ماله . 

مسألة : حرج مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت « سألت رسول الله 
صل الله عليه يه وسل .عن قوله تعالى ( 48:14 بوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات » و رزوا لله الواحد القبار ) فأن يكون الناس بومئذ ؟ قال : 
على الصراط » 

فالأرض تبدل . کا ثبت فى الصحيحين « أن الناس يحشرون على أرض 
بيضاء عفراء » كقرصة النقى » ليس فبها عَلَم لأحد ۾ 

قال ابن مسعود رضى الله عنه « هی أرض بيضاء : كبيئة الفضة » لم يعمل 
علا خطيئة » ولا سفك ما دم حرام » ويمع الناس فى صعيد واحد » يندم 
الببسر » ويسمعهم الداعى » نا عراة غرلا » كا خلقوا . في أخذ الناس من 
5 ذلك اليوم قدي حجّى: يلجمهم العرق « 

و بعضهم يرفعه إلى النى صلی الله عليه وسر . 

وكذا عن مجاهد وغيره من السلف . 

فهذا الحديث وسائر الآثار : تبين أن الناس حشرون على الأرض المدّلة » 
والقران يوافق على ذلك » كقوله تعالى وم تبدل الأرض غير الأرض والسموات 
وبرزوا 5" ته اأواحد القهار ( 


وحشرهم وحسابهم يكون قبل الصراط . فإن الصراط عليه ينحون إلى 
الجنة » ويسقط أهل النار فما »كا ثبت فى الأحاديث . 


لوك د 


وحديث عائشة رضى الله عنها التقدم : يدل على أن التبديل وهم على 
الصراط » لكن البخارى م بورده » فلعله تركه لهذه العلة وغيرها » فانسنده حيد 

أو يقال : تبدل الأرض قبل الصراط » وعلى الصراط تبدل السموات . 

وأما قوله تعالى ( ٠١١ : *١‏ بوم نطوى السماء كطئ السجل للكتاب ) 
فالطى غير التبديل . ظ 

وقال تعالى ( ۳۹ : ٩۷‏ والسموات مطويات بيمينه ) 

وف الجن« اة يطوى السموات » ثم يأخذهن بيمينه ثم يقول : 
أنا الماك » أنا الجبار » أبن الجبارون ؟ أين التكبرون ؟ » وف لفظ « يأخذ الجبار 
معواته و بيده 6 وهو فى أحاديث كثيرة : 

نط السموات لا ینای أن يكون اللخلق فى موضعهم : ولیس فى شىء من 
الحديث أمهم يكونون عند الى على الجسر »كا روى ذلك وقت تبدل الأرض 
غير الأرض » و إنكان فى تلك الرواية ما فبها . 

والذى لاريب فيه : أنه لا بد من تبديلها وا . 

ومذهب سلف الأمة : إثبات الصفات لله كا جاءت » بات بلا تمثيل » 
وا بلا مطل 

0 بوم القيامة تبدل الجاود فى التاز» كا أشي سجاه و مده 

فقيل : إنه تغير الحلود فى الصفات لا فى الذوات » فكلها تغيرت الصفات 
صار هذا غير هذا » وإ نكان الأصل واحداً » وهذاكا تمد الأرض » وتكون 
السماء كالمهل » وكا يعاد خلق الانسان » ويبق طوله ستون ذراعاً . 


س 4 د 


الذى اتفق عايه أهل السنة والجاعة : أن النار لا تلد فما أحد من أهل 
لمان والتوحيد » كا ثبت ذلك فى الأحاديث « إنه مخرج من الناره نكان . 
فى قلبه مثقال ذرة من الإعان » ونحوه . ٠‏ 

ولكن لا بد أن يدخل النار عصاة أهل التوحيد بذنوبهم » و يعاقبون على 
مقدار ذو هم » ثم مخرجون بشفاعة الننى صلى الله عليه وسل وغيره . 

وأما أهل البدع فلم أقوال مضطر بة باطلة . 

المهور المعئزلة واللوارج » يقولون : من دخل النار خلد فيها » وآخرون من 
المرجئة » يقولون : إنا لا نقطم لمعين . 

فأولئك اعتقدوا أن الإمان متى ذهب بعضه ذهب جميعه . 

قالوا : والفاسق قد نقص إانه . والحق : ما عليه السلف . 

وقوله صلی اللہ عليه وسل « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ‏ الحديث © 
إها سلبه كال الاإعان الواجب » وحقيقته التى مها ستحق اللنة والنجاة من النار . 

وكذلك قوله « من غشنا لس منا» وشپه . 

وما ورد من نصوص الوعيد المطلقة » كقوله تعالى ( ٤‏ : ۲۹ فسوف نصليه 
ثازا) قب اميك رر يعاق الات والس ماري ال ا 
لقيدة له . 

وكذلك ما ورد من نصوص الوعد المطلقة . 

وكذلك بين أن الحسنات تمحو السيئات » واللطايا تكفر بالمصائب. وغيرها 
من العمل الصا من غيره » كالدعاء له والصدقة عنه » والصيام والحج عنه . 

فقوله « لايدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان » نى به الدخول 
المطلق » الذى توعد به فى القرآن توعدا مطلقاء وهودخول الخلود فما ء وأنه 


س ۷0 د 


لا مخرج منها بشفاعة ولاغيرهاء مثل قوله ( ١6 : ٩۲‏ لا يصلاها إلا الأء شق ) 
وقوه تعالى ( >٠١ : ٤۰‏ سيدخلون جم م داخرين ) . 
فيقال : إن من فى قلبه مثقال ذرة من إيعمان جنع من هذا الدخول المعروف » 
لا أنه لا بصدبه* کے ء من عذاب النار » لأنه صلى الله عليهوسل قال « يقول الله تعالى: 
أخرجوا من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيعان » وقال « وأما أهل النار 
الذين هم أهلها فإمهم لا کن ا رلا مون وک 0 صابتهم النار 
بذنومهم فأماتتهم إمانة » حتى إذا كانوا سما أذن فى الشفاعة » لخرجوا ضبائر . 
ضبائر » فينبتون على مهر الجنة » 
وكذاك قوله « لايدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر » ننى الدخول 
المطلق المعروف . وهو دخول المؤمنين الذين ادم الجنة » كقوله تعالى 
59 : ۷۳ وسيق قى الذين اتقوا رمهم إلى الجدة 2 . حتى إذا جاءوها وفتحت 
أبوابها ‏ الآية ) وقوله ( ۳۹ : ۲۹ » ۲۷ یالیت قوی يعلمون بماغف رلى رل 
وجعلنى من المكرمين ) وأمثال ذلك ما يطلق فيه الدخول » والمراد : الدخول 
ابتداء من غيرسبق عذاب فى النار » حيث لا يفم من ذلك آم يعذبون . 
«فبذا الدخول لا يناله من فى قلبه مثقال ذرة من كبر . ١‏ 
وأيضاً : فبذه الأحاديث مبين فما سبب دخول الجنة من العمل الصالح » 
.وسبب دخول النا رکالکبر . 
فان ول ادا السببين فقط » فو م ا . وإن وجذا فيه معاً 
استحق الجنة والنار . 
فالذى معه كبر و إيمان يستحق النار » فيعذب فما حتى يزول الكبر من ‌قلبه 
وحينئذ يدخل الجنة » ول يبق فى قلبه كبرء ولا مثقال ذرة منه » كا أنه لو تاب 
منه 0 يكن من أهله . 


وكذا إذا عذب بذنبه فى الدنيا أو فى الآخرة » لم يكن حينئذ من أهله . 


٢۰۷۹ —‏ دم 


فقوله صلى اله عليه وسل « لايدخل الجنة إلا نفس مؤمنة » حق» إذا أريد 
به الدخول المطلق الكامل : أريد بالمؤمن الكامل المطلق » وإذا أريد بالدخول . 
مطلق الدخول فقد يتناول الدخول بعد العذاب » فإنه راد به مطاق المؤمن > 
حتی يتناول الفاسق الذى فى قلبه مثقال ذرة من إعان » فإن هذا يدخل فى مطاق, 
الؤمن » كقوله تعالى ( 4 : ٩۲‏ فتحر بر رقبة مؤمنة ) 

ولايدخل فى المؤمن المطلق » كقوله تعالى (۸ : ؟ إنما الؤمنون الذين إذا كر 
الله وجلت قاومهم . وإذا تليت علهم آياته زاوتهم إعاناً ‏ الآنة). 

ومثل هذا كثير فى ال-كتاب والسنة . يتن الاسم عن المسمى تارة لنفى 
حقيقته وكاله » ويثبت له تارة لوجود أصله و بعضه » حتى يقال للعالم القاصر » 
والصانم القاصر : هذا عالم » وهذا صانع ء بالنسبة إلى من لا يعلم وإلى من لا.يصنم 
ويقال : هذا ليس بعالم ولا صانم » لوجود نقصه وتقصيره » ويقال الكامل : هو 
العالم والصانع » وهذا هو الشجاع » وأمثاله كثير من الأسماء والصفات » كالمؤمن 
والكافر والفاسق والمنافق . والله اع . 


وورود حوض النى صلى ال العو جل ارات جرم ار بود 
عنه آخرون » وقد بدلوا وغيروا . والله أعلم . 

ولا ريب أن قوله صلى الله عليه وسل « أ كتب الك بده 
إا كان أراد أن يكتب لأنى بكر رضى الله عنه العبد بالللافة بعده » كا فسر 
ذلك فى حديث عائشة رضى اله عمها « .يوم اجيس : قال هما : ادعي لى أباك 
وأخاك . أ كتب لأنى بكر كتابا » لا مختلف الناس بعدى » ثم أعل أن الله يأبى 
ذلك والمؤمنون » إلا أبا بكر » وذلك لا أنه كان قد نصب لم من العلامة على 
اة من اة الاس اماما وتنك وة يزه و كنار عي | کر من غير 


ن الملامات » ثم قال عمر رضى الله عنه « نسخ الله كتابه ذلك عن 


0 


وغير ذلك 


` ال سس 


الناس » وإلا فا كان النى صلى الله عليه وسل يتك حك الله ولا انه 
لقول عمر . 
وقول ابن عباس رضى الله عمهما : فى قوله تعالى ( ٠٠ : ١07‏ وما جعلنا الرؤيا 
التق أر يناك إلا فتنة للناس ) المراد به فى حت من شك فى خلافة أبى بكر » وصدق 
اتن عا رقى اا اورا جن نر ارا فاو 
وأما من أراد الله هداه . فذلك خير لمر يد اجّهاده » وموافقته المق . 
الله يبتلى العباد ما يشاء » ویہدی من يشاء إلى صراط مستقيم . 
غ 
ما یذ کرعن على بن ألى طالب رضى الله عنه : أنه مامات ركب فو ق ناقة . 
أو دابة وسيبت » ودفن حيث يتبرك به » وأنه أوصى بذلك وفعل به » فهذا 
كذب مختاق باتفاق آهل العلل » لم بوص على بشىء من ذلك» ولا فعل به شیء من 
ذلك » ولا حل أن يفعل هذا بأحد من موتى عوام المسامين فضلا عن على » ولا 
عل لاد ان ری ذلك وا اليرت 
وقد تنازع اللاي موضع قبره » والمعروف : أنه دفن بقصر الإمارة بالكوفة » 
وعى قبزة » ئلا تنبشه الخوار ج الذي نكانوا يكفرونه . ويستحاون قتله . فإن 
الذى قتله هو عبد الرحمن بن ملح المرادى > أحد الخوارج . وكان قد تعاهد 
هو وآخران على قتل على ومعاوية وعمرو بن العاص رضى الله عمهم . فإنهم كانوا 
يكفرون هؤلا كلهم . وکل من لم بوافقهم على أهوائهم » وقد توائرت النصوص 
على قتالهم : رواها مسلم والبخارى من عشرة أوجه . واتفق الصحاءة على قتالهم . ' 


E‏ الذى باشر قتليم د به على رضى الله عنهة. 3 تبت ذلك ف 


۸ س ا 


الصحيحين . وكانوا اجتمعوا فى ا “١‏ . فلذلك قيل لم : الحوار ج » 
والحرورية . ۰ 
ومعاوبة أراد لاخ قله جره فاتخذ القصورة . 
وأما الذى أراد قتل عرو بن العاص فذهب إلى عرو » وانتظره فى صلاة الفحر» 

فكان عرو قد استخلف ذلك اليوم خارجة » فظن الخارجى أنه عرو فقتله » 
فلما تبين له قال : أردت عرا وأراد اللّه خارجة » وصارت مثلا . 

فكتموا قبرعلى رضى الله عنه لذلك . 

وقبر معاوية وعمرو بن العاص رضى الله عنبما كذلك بقصر الامارة خوفا 
عليهم من اللوارج » ودفنوا معاوية داخل الخائط القبلى من جامع دمشق » 
فى قصر الإمارة » الذى كان يقال لها االحضراء » وهو الذى تسميه العامة قبرهود 
وهود عليه السلام باتفاق العلماء لم يجىء إلى دمشق » بل قبره ببلاد المن . 
وقيل بمكة . 

وأما المشهد الذي ات ولاه ا فون عل أنه لس قبر على » 
بل قيا بل إنه قي التيرة بن دة ,5 

ونا كيل إله لبر عل دا كتين ا ا 

وأما أهل الببت وإركابهم على الاوبل حين سيبوا - بعد: وقعة كر بلا - 
وأن الله خلق ها سنامان هى البخانى . فهذا أيضاً من أقبح الكذب وأيينه . 
وهو مما افتراه الزنادقة المنافقون الذين مقصودهم الطعن فى الإإسلام . 

وهذا مثل كذبهم فٍأن علي رضى الله عنه نصب يذه حتى مر علمها الجبش 
مخيبر ؛ فوطئته البغلة . فقال لها : قطم الله نسلك . 


)١(‏ حروراء : کلولاء ك قرية قرسة من الكوفة ٠‏ كانت فها موقعة عل 
بالخوارج » وكان رئيسهم محدة الحرورى . ويقال لما : النهروان 


— 1 


كل الب أن نة یکر ا سل منذ خلقها الله مع نهم لم يكن 
معهم مخيير بغلة . 

ME‏ من قتله » وەن رضى لتا کش 
على قتله » وسعى فيه إلى ناب السللمطنةعلى العراق: عبيد الله بن زياد . فاس 3 
عر بن سعد بن أبى وقاص بقتاله فقاتلوه » وقتلوه ظلماء ثم اوا قله » وأهله إلى 
يزيد بن معاو ية بدمشق » ول يكن يزيد أب جورلا به ديت 
بل قال كلاما فيه ذم لمن قتله . 

قيل : إنه قال : لقد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون ذلك » وقال 
« لعن الله ابن ر حانة ‏ يعنى عبد الله بن زياد - أما واللّه 'لوكان بینه و بينالحسين 
رحم للا قتله » . 

عرض بالطمن فى نسبه »لأت کان ینب إلى أبى سفيان بن حرب بن أمية 
وك أمية و رها 5 هما بنو عبد مناف . | 

خرف أنه علا قم عليه بأهل الحسين ظبر من داره البكاء والصراخ » 
لكن مع ذلك يتم حق الله على من قتله » ولا اقتص له » بل قتله أعوانه . 
لإدامة ملكه . 

وقد نقل عنه أن هکان يتمثل مبذين البيتين : 

لا بدت تلك الجول وأشرفت2 تلك الرؤس على ر بى جيرّون 

فق الراب فناك: 2 »أو لاتنح فاقد قصبت على النبى ديوتى 

وهذا الشع ركفر » ومن الناس من يكفره » وه الرافضة » حتى يكفرون أباه 
وأبا بكر وعمر وعمان رضى الله عنهم : 0 ش 

ومهم من مجعله من أئمة المدى والعدل » حتى جعله بعضهم نبياء 
و بعضهم حابيا .وهذا كله من أبين الجهل والضلال . 


)١(‏ هى دمشق 


0) 


م € ١‏ س مختصر الفتاوى 


٠إ‏ س 


بل الحق فيه : أن هكان ملكا من ماوك المسامين » له حسنات » وله سيثاث . 

والقول في هكالقول فى أمثاله من الوك » لا حبه ولا نسب . 

وهو أول من غزا قسطنطينية » وقال رسول الله صلى الله عليه وسل « أول 
جش يغزوها يغفر هم « ٠‏ 

وفعل فى أهل المدينة مافمل » وقد توعد رسول الله صلى الله عليه وسل من 
قتل فا قتيلا » واعنه . 

وأما رأس المسين رضى الله عنه : فإن المسين قتل بكربلاء قر يبا من الفرات 

ودفن جسده حيث قتل » وحمل ا إلى قدام عبيد الله بن زياد بالكوفة » 
وهذا هو الذى رواه البخارى . 

وأما حمله إلى الشام فز يبت » و إن كان قد روى . 

وما حمله إلى مصر: والعلماء متفقون على أنه كذب . 

والمشهد الذى بمصر بالقاهرة باطل » ليس فيه رأس اللسين » ولا شىء منه 
رفا ادت فى دولة بنى عبيد القداح فى أثناء المائة الخامسة » نقل هذا الشهد 
الصالح بن رزيك من عسقلان » وعقيب ذلك انقرضت دولة العبيدين الذين 
ابتدعوه على بد صلاح الدبن الأوبى 1 

والذى رجحه أهل العم راهن الحسين حمل إلى المدينة النبوية ودفن 
مها» وهذا مقارب . ْ 

وماذ كر أنه بسقلان : فأبطل الباطل لاتقبله » بل قد أحدث بعد السبمين 
والأر بمائة » فو محدث بعد قتل الحسين اک ارا وثلاثين سنة » ثم 
زعموا أنه تقل بعد ذلك إلى القاهرة . 

وكذلك أحدث قبر نوح بالبقاع فى أثناء الماثة السابعة 

وك كيد أ ين کت دكن + كذ لاق 


ول يثبت سوى قبر نبنا » وفى المليل نظر » صلى لله عليهما وسل . 


2 


دا د 


فصل 

زان أذ نيل ا رق الأسواق ساعن عا ا يفا كل 
بالقرآن » وفيه ابتذال القرآن ‏ ولا يصغى اليه أحد . 

وأما قوله صلى الله عليه وسل « إن اميت يعذب ببكاء أهله عليه» فقدأشكل 
على كثير. ظ 

فطائفة ظنت إنه غير يح > كمالشة والشاف.. . 

ومن الناس من يتأوله على ما إذا أوصى به اميت قبل مونه . 

ومهم من يتأوله على ماإذا لم ينه عنه فى حيانه » مع اعتياده له . 

وهؤلاء ظنوا أن العذاب لايكون إلا على ذنب » فاحتاجوا أن يمماوا للميت 
ذنبا يستحق عليه العذاب . ولس الأس كذلك › بل العذاب يكون على ذنب 
وقد لايكون » قال النى صلى الله عليه وسل « السفر قطعة من العذاب » وهو لم 
. يقل : إنه يعاقب » بل قال « يعذب » والمعنى يتأ بالاعتداء کا قد يتلم الى بشم 
الراحة الكريبة . فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسل لاء ان ورات 
إنكن تؤذين اميت » وقال « مامن ميت يموت » فيقول قائلهم : واجبلاه . ونحوه 
إلا و كل به ملكان يَلوَرَانه : أهكذا أنت ؟ » 

فيكون قوله « يعذب » أى يتأ ويتأذى » وهذا لاريب فيه »كم ثبت » 
خصوصا إذا عل أنه سمع ويبصرء ورك مايكوق عند 


f a‏ جد 


فصل فى الروح 
روح اللإنسان : ملوقة باتفاق سلف الأمة وأعنها » حكى الإجماع على ذلك 
غيرواحد » مثل مد بن نصر المروزى الإمام » الذى هو أعل أهل زمانه بالإجماع 
والاختلاف» وأبى عمد بن قتدبة . 
والذين قالوا : إنها ليست مخلوقة : هم الزنادقة » والتصارى فى عيسى فقط ٠‏ 
والقائلون بقدمها صتفان : ) 
أحدها : من الصابثة والفلاسفة» فإنهم يقولون : هى قديمة أزلية » لكن 
ليست من ذات الله »كا يقولون ذلك فى العقول والنفوس الفلكية . 
وزع من دخل معهم من أهل الملل أا هى الملائكة . 
وصنف من زنادقة هذه الأمة من المتصوفة والتكلمة والمتحدثة : بزعون 
أنها من ذات الله » وهؤلاء شر من أولئك» فإنهم: جعاوا الآدمى نصفين : نصف 
لا هوت وهو روحه » ونصف ناسوت وهو جسده » نصف رب » ونصف 5 
وقد كفر الله النصارى بنحو من هذا القول الذى قالوه فى المسيح فقط » 
حك عن يزعم ذلك لكل الناس » حتى فى فرعون وهامان وقارون 5 . 
والناس فى روح الأدمى على طرف نقيض . فكثير من المتكامة يجعلها جزءامن 
هذا البدن » أوصفة من صفاته . وهذا خطأ » بل الروح أمر غير البدن وأ بعاضه 
وصنفاته . ولهذا تكون باقية بعد مفارقة البدن . 
وكثير من المتفلسفة يبالغون فى عدم تحيزها ووصفما بالصفات السلبية » حتى 
يقولون ليست داخل المالم ولا خارجه » ولا متحركة ولا ساكنة » ولا ختص بمكإن 
دون مكان 7 بقولون : فى واجب الوجود . ش 
وهذا القول أبضاضلال و باطل . 


هل يكون العبد قادرا على غير العمل الذى فعله . الذى سبق العلل به من 
الله تعالی ؟ | 
هذا ما نازع فيه الناس ار قرا الاستطاعة : هل تكون مقارنة 
للفعل » أو تحب أن تتقدمه ؟ . 
هن قال : إن الاستطاعة لاتكون إلا مع الفعل يقول : إن العيد لايستطيع غير 
مافعله » وهو ماتقدم به امل والكتاب . 
ومن قال : إن الاستطاعة قد تتقدم الفعل . وقد توجد بدون الفعل فإبه يقول : 
إنه سيكون مستطيعا لا يفعله . ولاعلم وكتب أله ادا 
وفصل اللحطاب : أن الاستطاعة فى الكتاب والسنة نوعان . 
أحدها : الاستطاعة المصححة للفعل . وهى متناوله للأمر والنهى » لقوله تعالى 


(١)‏ الفتاوي ( ج اص ۳۷۴۳ ۳۹۰ ) وھی مسألة مممة جدا . واختصارها 
اختصار تخل عمناها 

واذلك رأينا أن من الأتفع نقلها بتصما من الفتاوى ا | 

(مسائل) إن قال قائل : هل جوز انلوض فها تکام الناس فيه من مسائلفى . 
أصول الدين التى لم قل عن النبى صل اله عليه وس فيا كلام أم لا ؟ فإن قيل 
بالجواز فا وجبه ؟ وقد فهمنا منه عليه السلام النهى عن الكلامى :عض المسائل ؟ 

وإذا قيل بالجواز فمل يحب ذلك ؟ وهل نقل عنه عليه السلام مايقتفى, 
.وجوبه ؟ وهل يكنى فى ذلك مايصل إليه يه غابة الظن » أو لاد من 
الوصول إلى القطم ؟ 

وإذا تعذر عايه الوصول إلى القطم » a‏ »> أو يكون مكلا 
به ؟ وهل ذلك من باب تتكليف مالا يطاق والخالة هذه أم لا = 


کي - 
٩۷ :(‏ وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) وقوله تعالى 


( 15:34 فاتقوا الله ما استطتم ) . 


٠ =‏ وإذا قيل بالوجوب : فا الحكة فى أنه ل يوجد فيه من الشارع نص 
بعصم من الوقوع فى امهالك . وقدكان عليه الصلاة والسلام حر يصا على هدى 
أمته ؟ والله عل 

الجواب : الجد له رب العالمين . 

أما السألة الأولى : فقول السائل : هل يجوز الموض فيا تكلم الناس فيه من 
مسائل فى أصول الدين التى لم ينقل عن النى صلى الله عليه وسل فیپ اكلام أم لا؟ 

- فسؤال ورد تحسب ماعهد من الأوضاع المبتدعة الباطلة . فان المسائل التى هى 

من أصول الدين» التى نستحق أن نسمى أصول الدين . أعنى الدين الذى أرسل الله 
به رسوله » وأنزل ب هکتابه : لايجوز أن يقال فيه : لمينقل عنالنبى صلى الله عليه 
وسل فيها كلام » بل هذا كلام متناقض فى نفسه . إذ كونها من أصول الدين 
بوجب أن تكون من أه الدين » وأنمها مما يحتاح إليه . 

3 نی نقل الكلام فما عن الرسول : يوجب أحد أصرين : 

إما أن يكون الرسول أل الأمور المهمة التى يحتاج الدين إلمها فل يبينها » 
أوأنه ينها ولم تنقلبا الأمة . وكلا هذين باطل قطما . وهومن أعظ مطاعن 
المنافقين فى الدين . وإنما يظن هذا وأمثاله من هو جاهل نحقائق ماجاء به الرسول 
أو جاهل عا يعقله الناس بقلوبهم » أو جاهل بهما جميعا . 

فان جبله بالأول : يوجب عدم علمه بما اشتمل عليه ذلك من أصول الدبن 
وفروعه . 

وجبله بالثانى : بوجب أن ”بدخل فى المقائق المعقولة مايسميه هو وأشكاله 
عقليات » وإعا هی جہليات . = 


هؤم ا 


فبذه الاستطاعة متقدمة على الفعل » لأا لوكانت لاتوجد إلا مع الفعل 
لوجب ألا يحب الحج إلا على من حج 


٠‏ ات وجهله بالأمرين :يوجب أن بظنمن أصول الدين ماليس منهامن المسائل 
والوسائل الباطلة » وأن يظن عدم بيان الرسول لما ينبن أن يعتقد فى ذلك » کا 
هو الواقم اطوائف من أصناف الناس : حذاقهم » فضلا عن عامتهم . 

وذلك : أن أصول الدين إما أن تكون مسائل جب اعتقادها قولا وعقيدة 
أو قولا .وعلا » كسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد » ودلائل 
هذ الائل . 

أما القسم الأول : فكل مابحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به 
من هذه المسائل ققد ببنه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر . إذ هذا من أعفم 
مابلغه الرسول البلاغ المبين » و يبنه للناس » وهو من أعفم ما أقام الله الججة على 
عياده بالرسل الذين ينوه و بلغوه . وكتاب الله الذى نقل الصحابة ثم التابعون 
عن الرسول لفظه ومعانيه » والحكة التى هى سنة رسول الله صلى الله و 
التى نقاوها أيضا عن الرسول مشتملة من ذلك على غاية المراد » وتام الواجب 
وللستحب . ٠‏ 

والحد لله الذى بعث إلينا رسولا من أنفسنا بتو علينا آيانه و كينا » و يعلمنا 
الكتاب والمكةء والذى أ كل لنا به الدين وأكم علينا النعمة » ورضى لنا 
الاسلام ديتا» الذى أنزل الكتاب تفصيلا لكل شىء » ؤهدى ورحمة و بشرى 
لاسلین ماكان حديثًا يفترى » ولسكن تصديق الذى بين يديه وتفصي لكل شىء 
وهدىورحمة لقوم يؤمنون . 

وإنما يظن عدم اشمال الكتاب والمسكة على بيان ذلك من كان ناقصا فى 
عقله وسمعه » ومن له نصيب من قول أهل الكتاب الذين قالوا (لوكنا نسمم ‏ 


— 1 


وأما الاستطاعة التى يكون معبا الفعل : ققد يقال : في المقرونة بالفعل » 
الموجبة له . 


= أو نعقل ما كنا فى أسماب السمير ) وإ نكان ذلك بوج د كثيرا فى كثيرمن 
. التفاسفة والتكلمة » وجال أهل الحديث والتفقية والمتصوفة . 
وما القسم الثانى : وهو دلائل هذه المسائل الأصولية : فإنه وإن كان يظن 
طوائف من للتكلمين والتغلفة أن الشرع إنما يدل يطريق الخبر الصادق . 
قدلالته موقوفة على العلم بصدق الخير » و مجعلون مايبنى عليه صدق الخبر معقولات ١‏ 
محضة . فقد غلطوا فى ذلك غلطا عظيا > بل ضلوا ضلالا مبينا فى ظهم أن دلالة . 
الكتاب والسنة نا هى بطريق الخير الجرد » بل الأمر ماعليه سلف الأمة وأعنها 
أهل الم والابمان من أن الله سبحانه وتمالى بين من الأدلة العقلية التى حتاج 
إلها فى المل بذلك مالا يقدر أحد من هؤلاء قدره . ونهاية مايذ كرونه جاء القرآن 
مخلاصته على أحسن وجه . وذلككالأمثال الضروبة التى يذ كرها الله تعالى فى 
كنابه الذى قال فيه ( ولقد ضر ينا للناس فى هذا القرآن من كل مثل ) 
فإن الأمثال الضروبة هى الأقسة العقلية ؛ سواء كانت قياس شمول أو قياس 
تمثيل . و يدخل فى ذلك ما يمومه براهين » وهو القياس الشمولى المؤاف من 
القدمات التقينية > وإن كان لفظ البرهان قى الغة أعم من ذلك »كا می الله 
آیتی مومى برهانين . ' ٠‏ 
وما يوضح هذا : أن المل الإلى لايجوز أن يستدل فيه بياس ثيل يستوى 
فيه الأصل والفرع . ولا بقياس شمولی تستوی أفراده . فإن الله بحانه وتمالی 
( لي سكثله شىء ) فلا جوز أن يمثل بغيره . ولا يحوز أن يدخل هو وغيره حت 
قضي ةكلية تستوى أفرادها ‏ 
وهذالما سلك طوائف من التقلفة والتكلمة مثلهذه الأقبسة فى الظالب = 


— ۷ 


وهذا النوع الثاني نحو قوله تعالى ( ۱۱ ۲۰٣‏ ما کا نوا يستطيعون السمع وما 


3 نوأ يبصرون ( 


= الإلهية لم يصلوا مها إلى يقين» بل تناقض تأدلنهم »وغاب عابم بعد التناهى 
الميرة والاضطراب »لما رونه من فساد أدلّهم . ولكن ستل فى ذلك قياس 
الأولى » سواء كان تمثيلا أو مولا .كا قال تعالى ( 1١‏ : م وله الثل الأعلى ) 
لدت نر أ نكل كال ثبت للممكن أ أو الحدث » فالواجب القديم أولى به . 
وك لكال ثبت للمخلوق المر بوب المعلول المدثر » فإنما استفاده من خالقه ور به 
ومدره . فبو تدای أحق به منه » وأن كل نقص وعيب وجب نفيه عن شىء 
مأ من أنواع الخلوقات والحدنات والمكنات . فإنه يحب نفيه عن الرب تبارك 
وتعالى بطريق الأولى . وأنه أحق بالأمور الوجودية م نكل موجود » والأمور 
. العدمية : الممكن مها أحق ونحو ذلك . ظ 
ومثل هذه الطرق هى الت يكان يستعملها اسلف والأمة فى مثلهذه المطالب 
كا استعمل تحوها الإمام أحمد ومن قبله ومن بعده من أئمة أهل اللإسلام . 

ويمثل ذلك حاء القران فى تقر ر أصول ادن من مسائل التوحيدوالصفات 
والمعاد ومو ذللك:. 

ال ذلك + أنه خان ما أخبربالعاد » والعلم به نايع اعم بإمكانه . فإن 
الممتنع لامجوز أن يكون ‏ بين سبحانه إسكانه أتم بيان » ولم بسلك فى ذلك 
. ماسلكه طوائف من أهل الكلام » حيث يُبتون الإمكان الخارجى بمجرد 
الإمكان الذهنى فيقولون : هذا تمكن . لأنه لوقدر وجوده ل يلزم من تقدير وجوده 
مخال . فإن الشأن فى هذه المقدمة . فر ن أين بعل أنه لايلزم من تقدير وجوده 
محال ؟ والحال هنا أعم من الحال إذانه أو لغيره . والامكان الذهنى حقيقته : عدم 
العم بالامتناع . وعدم الل بالامتناع لايستازم امم بالامكان االخارجى » بل بق = 


س 
فإن الاستطاعة المشروطة فى الأمى والنهى : التى هى مناط التکلین ,سم 
ف قوله تعالى ( فاتقوا لله ما استطعتم ) . 
لكن قد يقال : إن الاستطاعة هنا كالاستطاعة المنفية فى قول اللضر 


= الثىء فى الذهن غير معاوم الامتناع » ولا معلوم الإمكان اع ارجي . وهذا 
هو الإمكان الذهنى . 

فاته سبحانه وتمالى لم يكتف فى بیان إمكان المعاد بهذا . إذ يمكن أن يكون 
الشىء بمتنعا ولو لغيره > و إن لم يعل الذهن امتناعه » بخلاف الإمكان الخارجى . 
فإنه إذا عل بطل أن يكون ممتنعا . والانسان مط الإمكان الخارجى » تارة بعلمه . 
بوجود الثىء » ودارة بعلمه بوجود نظيره » وتارة بعاعه بوجود ما هو أبلغ منه . 
قان وجود الشىء دليل على أن ماهو دونه أولى بالامكان منه 

ثم إنه إذا بين كون الثىء مكنا فلا بد من بيان قدرة الرب عليه » 
وإلا فجرد الع به لا یکن فى إمكان وقوعه » إن ل تمل قدرة الرب على ذلك 

فبين سبحانه هذا كله مثل قوله ( ۱۷ ٩٩:‏ أو : بروا أن الله الذى خلق 
السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلم » وجعل لم أجلالاريب فيه › فأبى 
الظللون إلا كفورا ) وقوله (5 : ۸١‏ أو ليس الذى خلق السموات والأرض 
بقادر على أن يخلق متلهم؟ بلى » وهو اتلاق العليم ) وقول( 51 : ۳۳ أوم يروا 
أن الله الذى خلق السموات والأرضو لم يمى مخلفون بقادرعلى أن بحب الموتى؟ 
ہل » إنه على كل ثىء قدير ) وقوله ( ٠٠‏ : ۷ه كلق السموات والأرض أ كبر 
من خلق الناس ) فإنه من المعلوم ببداهة العقول : أن خلق السموات والأرض 
أعفلم ماق ال بنى آم »> والقدرة عليه أبلغ > وأن هذا الأيسر أولى 
بالإمكان والقدرة من ذلك . | | 

وكذلك استدلاله على ذلك بالنشأة الأولفىمل قوله (۳۰: ۲۷ وهو الذى س 


۹ س 


لموسى عليهما السلام ( ۱۸ : ۷ إنك لن تستطيع معى صبراً ) فإن هذه لوأرید 
مها جرد المقارنة فى الفاعل والتارك لم يكن هناك فرق قبين الجرمين والمؤمنين » ولا 


ح يبدأ الخلق ثم يعيده » وهو أهون عليه ) ودا قال بعد ذلك ( وله المثل 
الأعلى فى السموات والأرض ) وقال (؟5 :ه إن كتم فى ريب من البعث 
فإنا خلقنا ك من تراب ) الآبة. . | 

وكذلك ماذ که فى قوله ( ۷۸:۳٩‏ وضرب لنا مثلاونسی خلقه » قال : 
من يحب العظام وهى رميم ؟ قل يما الذى أنشأها أول مرة ) الأيات . 

فإن قوله تعالى ( من يحبى العظام وی رمم ؟) قياس حذفت إحدى مقدمتيه 
لظبورها » والأخرى سالبة كلية » قرن معها دايلما » وهو الثل الضروب الذى 
ذکره 0 : من تحب العظام وهي رمم ؟) 
وهذا استفهام إنكار متضمن للئق > أى لا أحد بي العظام وھی رم . 
"رماوا منع عنده إحياءها لمصيرها 0 اليس والمرودة المنافية للحياة التى 
ول ارا ر و و أجزائها واختلاطها بغيرها » ولنحو ذلك 
من الشات . 

والتقدير : هذه المظام رمم > ولا أحد يحبى المظام وهى رميم . فلاأحد 
اء ولسكن هذه السالبة كاذبة » ومضمومها : امتناع الابحياء 

فبين سبحانه إمكانه من وجوه سيان إمكان ما هوأ بعد من ذلك » وقدرته 
ا نشأها أول مرة ) وقد أنشأها من التراب . ثم قال (وهو 
بكل خلق علي ) ليبين عامه با تفرق من الأجزاء واستحال . 

ثم قال ( الذى جعل لم من الشجر الأخضر ناراً ) فبين أنه أخرج النار 
الحارة اليابسة من البارد الرطب .وذلك أ بلغ فى المنااة » لأن اجماع المرارة = 


سم ۷۰١‏ سب 


بين موسى والحضر . فإن كل واحد فعل أو لم يفعل لا تسكون الاستطاعة المقارنة 
موجودة قبل فعله . ٠‏ 


= والرطوبة أيسر من اجماع المرارة واليبوسة . فالرطو بة تقبل من الانفعال 
مالاتقبله اليبوسة . 

“مقال ( أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادرعلى أن مخلق مثلهم ؟) 
وهذه مقدمة معاومة بالبديبة » ولهذا جاء فيها باستفهام التقر بر الدال على أن ذلك ' 
مستقر معلوم عند الحاطب > کا قال سبحانه ( ۲۵ : بوم ولا اڭ عثل إلا 
جئناك بالمق وأحسن تفسيراً ) ثم بين قدرته العامة بقوله ( إا أسره إذا أراد 
أن يقول له كن فيكون ) 

وفى هذا الموضع وغيره من القرآن من الأسرار و بيان الأدلة القطمية على 
المطالب الدينية ما ليس هذا موضعه » إنما الغرض التنبيه . 

وكذلك ما استعمله سبحانه فى تنزيبه وتقديسه عا أضافوه إليه من الولادة » 
سواء سموها حسية أو عقلية »ا تزعمه الفلاسفة الصابئون من تولد العقول العشرة 
- والتفوس الملسكية التسعة » التى مم مضطر بون فيها » هل هى جواه أوأعراض ؟ 
وقد يحعلون العقول بمنزلة الذ كور » والنفوس بزل الإناث » ويجعلون ذلك آباءهم 
وأمهانهم وهم وأر باهم القر يبة » وعلمهم بالنفوس أظهر لوجودالمركةالدورربة 
الدالة على الحركة الارادية الدالة على النفس الحركة . وذلك شبيه بقول مشركى ٠‏ 
العرب وغيره الذين جعاوا له بنين و بنات» قال تعالى ( 5: ٠٠١‏ وجعلوا لله شركام . 
الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغیر عل » سبحانه وتعالى عا يصفون ) 
وقال تعالى ( /ا: ١67 16١‏ ألا إنهم من إفكهم ليقولون : ولد الله » وإنهم 
لكاذبون ) وكانوا يقولون : الملائسكة بات الله كا يزعم هؤلاء أن النفوس 
هى الملائكة » وهى متولدة عن الله . فقالتعالى ( 16 : 1۲-۷ و جەلون لله = 


- E 


والترآن يدل على أن هذ الاستطاعة إنما تفيت عن التارك لاعن الفاعل . 
من الواقع الق تصدر عن إرادة الفعل وعمله 


0 مايشّبون . و إذا بشر أحدم بالأ:. ی ظل وجهه مسوداً وهو 
. يقوارى من القوم من سوء ما بشر به » أبمسكه على هون أم يدسه فى 
e‏ للذن لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء . ولله الثل 
الأعلى » وهو العزير الحكم - إلى قوله ‏ و يحعلون لله ما يكرهون » وتصف 
ألستهم الكذب أن هم الحسنى » لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون ) وقال 
تعالى ( ۱۹-۱۹-٤۳‏ أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفا كبالبنين ب وإذا بشرأحدم 
عا ضرب اومن aT‏ » أومن ينأ فى الملية وهو 
0 غير مبين » وجماوا الملا اللائكة الذين هم عباد الرحمن اا اشنا 
ْ خلقهم ؟ ستكتب شهادتهم وس ب-ألون ) وقال تعالى ( ٥۳‏ : ۲۲-۱۹ ا اللات 
وار -إلى قوله - ألكر الذ كر وله الأثي ؟ تلك إذاً قسمة ضزى ) أى جائرة 
وغير ذلك فى القران كثير . 
فبين سبحانه أن الرب الخالق أولى بأن ينزه عن الأمور الناقصة 4 1 
کت اون لما کر هون أن کون ل وتستحيون من إضافته بيج 
عع أنه واقع لا عالة » ولا تنزهون الرب عن ذلك وتن ونه عنه ق وان 
TE‏ 
وكذلك قوله فى التوحيد ٠(‏ شرب تک ناون اء »هل لک 
ما ملکٹ أعانك من شركاء ء فيا رزقن اک » فأئم فيه سواء تخافونهم کخیفتک 
فک ) أى كخيفة بعضم ا ا تقتاون a‏ ( 


وف قوله (غ؟ ١:‏ ولا إذسعءتموه ظن | ؤمنونوامؤمنات بأنفسهم خيراً ) وفى = 


جد ته 


فبذه الاستطاعة منتفية فى حق من كتب عليه أنه لايفعل » وقضى 
عليه ذلك . 


= قوله ۱۱:٤۹(‏ ولا تادزوا ھک ) وى قوله ( ٥٤:۲‏ فتو بوا إلى بار تک ذاقتلوا 
أفسى ) وفى قوله ( ۲ : ٤‏ ولا مخرجون اتک من ديار ) فإن الراد فى هذا 
کله من نوع واحد . 

فبين سبحانه : أن الوق لا يكون مل وکه شر يكه فى ما له حتى مخاف ملوكه 
فيه ا يخاف نظيره . بل تمنمون أن يكون المملوك لي نظيراً . فكيف ترضون 
أن تحبلا لى :ماهو لوق ولوك شر کا ی وض ا وأعبد ؟ 
كا كانوا يقولون فى تلييتهم « لبيك لا شريك لك» إلا شريكا هو لك » 
تملكه وما ملك » 1 

وهذا باب واسع عظي جداً لبس هذا موضعه . وإنا الفرض التنبيه على أن 
فى القران والحكة النبوية عامة أصول الدن من المسائل والدلائل الت تستحق 
٠‏ أن نكون أضول الدين.. 

واا عض اناي ن هدا لى كن الناطل فلس لك اميق امبو 
الدين » وإن أدخله فيه من أدخله » مثل المسائل والدلائل الفاسدة » مثل نى 
الصفات والقدر ونحو ذلك من المسائل » ومثل الاستلالال على حدوث العالم 
بحدوث الأعراض التى هى صفات الأجسام القائمة بها والأ كوان وإما غيرها . ٠‏ 

وتقر بر اللقدمات التى يحتاج إلبها هذا الدليل من إثبات الأعراض التى هى 
الصفات أولاء أو إثبات بعضها كلا كوان ااتى هى الخركة والسكون والاجماع 
والافتراق » و إثبات حدومها ثانياً ‏ بإبطال ظبورها بعد الكون» و إبطال انتقالها 
من محل إلى محل .ثم إثبات امتذاع خاو الجسم الا إما عن كل جنس من أجناس 
الأعراض ع ات أن الجسم قابل لماء وأن القابل لاشىء لايخلوءنه وعن = 


د عد 


و إِذا عرف هذا الج عل أن 5 ن العبد لا سقط يع غير مافعمل» 
ولا ستطيع خلاف المعاوم ار وأن ن إطلاق القول بأن استطاعة الفاعل 


SE ee =‏ امتناع حوادث لا أول هما رابماً . وهو 
مبنی على مقدمتين : ) 

إحداها : أن الجسم لااو عن الأعراض التى هى الصفات .. 

والثانية : أن مالاخاو عن الصفات التى هى الأعراض فو #دث » لأن 
الصفات الى هى الأعراض لاتكون إلا مخدية . وقد يفرضون ذلك فى بعض 
الصفات التى ھی أعراض لا کوان » وما لابخلو عن جنس الموادث فہو حادث 


لامتناع حوادث لا تتناهى . 

فبذه الطريقة قد اعترف حذاق أها ل اكلام -كالأشمرى وغ 89 بأنها 
اعت طزيثة ازمل ابام لا لت اة واا وذ كروا. نيا ارم 
عنده . بل الحققون على أنها طر بقة أطلة» وت مقدماتها فيا تفيل وتسم 
ينع ثبوت الدع ی م IS‏ 1 ْ 

ولهذا تحد من اعتمد غلا فى ا وعد الأمرين له لازم : : إما أن 
يطلع على هيا و واا القائلين بقدم الما » ؛ فتتكاذاً عند الأدلة 
أو يرجح هذا ثارة وهذا تارة » کا هو حال طوائف مهم . وإما أن يلنزم 
لأجاما أوازم معلومة الفساد فى الشرع والمقل »كا التزم ره لأجلبا 
أن لاء والحواء لارام ولون وريج ونحو ذلك . ْ 

والزم قوم لأخليا ولأحل غيرها أن جميع , الأعراض كالطم ولون وغيرهما 
لاجوز بقاؤها حال » » لأمهم احتاجوا ا ات الوارة عم اا توا 
الصفات لله مع الاستدلال على حدوث الأجسام بصفامها فقالوا : صفات الأجسام 


أعراض » أى أمها تعرض وتزول فلا تبتق بحال» بخلاف صفات الله فإماباقية. = 


ي سم 


والتارك سواء » وأن الفعل لا مختص من التارك باستطاعة خاصة خلا الإطلاقين _ 


خطأ و بدعة . 


= وأما جمبورعقلاء بنى دم فقالوا : هذه مخاافة لماوم بالحس . 

والنزم طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وغيرم لأجاما فى صفات الرب 
مطلقاً أو نفى بعضها لان الدال عندم على حدوث هذه الأشياء هو قيام الصفات 
مها » والدليل بحسب طرده . والتزموا حدو ث كل موصوف بصفة قائمة به » وهو 
أيضا فى غانة اساد والضلال » وهذا الزموا القول خلت القرآن » وإنكار رؤية 
الله فى الأخرة » وعلوه على عرشه - إلى أمثال ذلك من اللوازم التى التزمها من 
طرد مقدمات هذه الحجة التى جعلبا ا لمعتزلة ومن اتبعهم أصل دينهم . 

فهذه داخلة فيا ماه هؤلاء أصول الدين » ولكن ليست فى الحقيقة من 
أصول الدين الذى شرعه الله لعياده . 

وأما الدين الذى قال اله فيه ( ۲+ :ا أم لهم تررم من الدين 
مالم يأذن به الله ) فذاك له أصول وفروع حسبه . 

وإذا عرف أن مسمى أصول الدين فى عرف الناطقين بهذا اباس فاا 
لما فيه من الاشتراك اك محسب الأوضاع والاصطلاحات› ن 1 ن الذى هو عند الله 
ورسوله وعباده المؤمنين أصول الدين : فهو موروث عن الرسول دلى الله عليه وسل 

وأما من شرع ديناً | يأذن به الله فعلوم أن أصوله الستازمة له لا يجوز أن 
تسكون منقولة عن ألنى صلى الله عليه وسل » إذ هو باطل » ومازوم الباطل باطل کا 
أن لازم المق حق . 

وهذا التقسم بنبه أيضاً على مراد السلف والأئمة بذم اكلام » وأهله إذ ذلك 
يتناول من استدل بالأدلة الفاسدة أو استدل على المقالات الباطلة .0 = 


ن ۵ س 


NEST‏ الأمة وأمنها : على أن الله قادر على ماعلمه » وأخبر أله 
لايكون » وعلى ما كتنع ضرورة عدمه لعدم إرادته > لا لعدم قدرته عليه . 


= فأما من قال الحق الذى أذن الله فيه حکا ودليلا فهو من أهل الم 
والإمان » والله يقول المق وهو يهدى السبيل . 
وأما خاطبة أه لكل اصطلاح باصطلاحهم ولغم » 57 إذا احتيج 
إلىذلك » وكانت المعانى سحيحة » كخاطبة العجم من الروم والفرس والقرك بلفهم 
وعرفهم » فإن هذا جائز حسن للحاجة » و إا كرهه الأنمة إذا لم يحتج إليه » ولهذا... 
قال النى صلى الله عليه وسل لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص - وكانت 
صخيرة ولدت بأرض الحبشة » لأن أباهاكان من المباجرين إلبها - فقال ها 
«ياأم خالد هذا سنا » و« السنا » بلسان الحبشة : الحسن » لأنها كانت من أهل 
هذه اللغة . 
وكذلك يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهيمه إياه بالترجمة . ولذلك 
000 إليه م نكتب الأمم وكلامهم باتہم و يقرجمها بالعر بية » كا 
أمرالنى صلی الله عليه وسل ز ید بن ثابت أن يتعم کتاب ت اوو ا لدبو كان 
له ذلك » حيث لم يكن يأمن أحداً من اليهود عليه . 
فالسلف والأئمة ل يكرهوا الكلام لجرد مافيه من الاصطلاحات المولدة 
كلفظ الموهس والعرض والجسم وغير ذلك . بل لأن المعانى التى يعبرون عا 
هذه العبارات فما من الباطل المذموم فى الأدلة والأحكام ما يجب النهى عنه » 
لاشهمال هذه الألفاظ على معانى حملة فى النى والإثبات » كا قال الاإمام اخ 
فى وصفه لأهل البدع ‏ : م مختلفون فى الكتاب » مخالفون للكتاب » متفقون 
على خالفة الكتاب . يتكامون بامتشابه من الكلام » ويلبسون على 1 
الناس با يتكلمون به من المتشابه ش 


م6١‏ مختصمر الفتاوى 


5 ۹ 


وإعا خالف فى ذلك أهل الضلال ‏ من اللهمية والقدرية » والمتفاسفة 
الصابئة » والذين يزعمون امحصار الق دور فى الموجود » ومخصون قدرته ما شاءه. 


= فإذا عرفت المعانى التى يقصدونها بأمثال هذه العبارات ووزنت بالكتاب. 
والسنة ؛ محيث يبت المق الذى أثبته الكتاب والسنة » ويننى الباطل الذى شاه 
الكتاب والسنة »كان ذلك هو الحق » بخلاف ماسلكه أهل الأهواء من التكلم 
بهذه الأثفاظ يا وإثباا فى الوسائل والمسائل من غير بيان التفصيل والتقسيم 
الذى هو الصراط الستقيم . 

وهذا من مثارات الشبه . انه لأ يوجد ف یکلام النی صل الله عليه ول 
ولا أحد من الصحابة والتابمين » ولا أحد من الأنمة التبوعين أنه علق مسمى. 
لفظ الجوهر والجسم والتحيز والعرض ونحو ذلك شيئ من أصول الدين لا الدلائل 
ولا السائل. 

والمتكلمون مهذه العبارات مختلف مرادهم بها : تارة لاختلاف الوضع . وتارة 
لاختلافهم ف العنى الذى.هو مدلول اللفظ .كن يقول : الجسم هو الؤلف » ثم 
يتنازعون : هل هو ال وهر الواحد بشرط تأليفه » أو الجوهران فصاعداً » أو الستة 
أو المانية أوغير ذلك ؟ ` ظ 

ومن يقول : هو الذى يمكن فرض الأبماد الثلاثة فيه ء وأنه مركب من 
المادة والصورة . 1 ٠‏ 

ومن بقول : هو الوجود » أو الوجود القائم بنفسه » وأن الموجودلا يكون 
إلا كذلك . 
ظ والسلف والأئمة الذين ذموا ودعو أهل الكلام وكلامهم فى الجوهر 
والجسم والعرض تضمن كلامهم ذم من يدخل العانى التى يقصدها هؤلاء بهذه 
الأنفاظ فى أصول الدين وفى مسائله نفيا وإثبان . ْ 


۷ د 


وعلمه » ؤقد قال تعالى ( 7+4 : ٠٠١‏ أيحسب الإنسان أن لن مجمع عظامه ؟ بلى 
. قادر بن على أن نسوى بنانه ) وقال تعالى ( 58:5 وهو القادر على أن يبعث علي 


عذاباً من فوقكم ) . 


= فأما إذا عرفت المعانى الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة » وعبرعنما لمن 
يفهم ببذه الأثفاظ ليتبين ماوافق التق من معانى هؤلاء وماخالفه » فهذا عظم 
النفعة » وهو من اله بالكتاب بين الناس فيا اختلفو فيه »كا قال تعالى (1:7؟ 
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشر بن ومنذر ين » وأنزل معهم 
الكتاب بالحق ليحك بين الناس فيا اختلفوا فيه ) 
وهو مثل الك بين سائر الأم بالسكتاب فيا اختلفوا فيه من العاى التى 
يعبرون عنها بوضعهم وعرفهم . وذلك يحتاج إلى معرفة معانى الكتاب والسنة » 
ومعرفة معانى هؤلاء بألفاظهم » ثم اعتبار هذه للعانى بهذه المعانى ليظهر الموافق 
والخالف . 
وأما قول السائل : فإن قيل بالجواز فا وجه » وقد فهمنا منه عليه الصلاة 
والسلام : المبىغن الكلام فى بعض المسائل ؟ 
فيقال : قد تقدم التفصيل فى جواب السؤال » وأن ماهو فى المقيقة أصول 
الدين الذی بعث الله به رسوله » فلا يجوز أن ينهى عنه حال » مخلاف ماسماه 
البتدعون أصول الدين » وليس هو أصولا فى المقيقة لا دلائل ولا مسائل » أو هو 
أصول لدين لم يشرعه الله بل شرعه من شرع من الدين مالم يأذن به الله . 
وأماما ذكره السائل من نميه صلى الله عليه وسل : فالذى جاء به اللكتاب 
والستة هو النهى عن أمور . 
منها : القول على الله بلا ع كقوله ( ۷: ۳۳ قل نما حرم ربى الفواحش = , 


— ٣٧۸ — 


وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسل « أنه قال حين نزلت هذه الآبة ‏ 
(من فوقكم) : أغوذ بوجهك (أو ل : أعوذ بوجهكڭ 
( أو يلبسم شيا ويذيق بعضك بأس بعض ) قال : هانان أهون » . 


= ما ظهر منها وما بطن والإوم والبغي بغير الحق » وأن نشركوا بال ما لم ينزل به 
سلطاناء وأن تقولوا على الله ما لاتعلمون) وقوله ٣: ١/(‏ ولاتقف ماليس للك بهعل) 

ومعها : أن يقال على الله غير الحق كقوله (۷: ۱۹۹ أ ود عل يتان 
الكتاب ألا يقولوا على الله ! إلا الى )وقوله( ٠۷١:۶‏ لا تغلوا فى دینک ولا تقولوا 
على الله إلا الحق ) 

وما : الجدل بغير عل كقوله (۴ :0 هاأم هؤلا. حاججم فا لك به 
عل فر تحاجون فبا لیس لك به عر) ؟ 

ومنها : الجا.ل فى الحق بعد ظهوره » كقوله تعالى (۸ اوس 
بعد ما تبين ) 

وفيا ادل بالباطل_كقوله ( ۰ وجادلوا بالباظل ليدحضوا به الحق ) 

ومنها : الجدل فى ايان كقوله ( ٤٠‏ : ه ما مجادل فى آيات الله إلا الذين 
کفروا ) وقوله ( 55:4٠‏ الذين يحادلون فى آيات الله بغير سلطان أناهم كبرمقاً عند 
لله وعند الذين آمنوا ) وقوله ( ٠‏ :1 إن فى صدورم إلا كبر بر ماهم ببالفیه ) 
وقوله ( "4 : ل ويعل الذين بحادلون فى اياتنا مام من مخيص ) وو ذلك 
قوله (؟4: ٠١‏ والذين يحاجون ف الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضةعند 
رهم ) وقوله ( ١4:15‏ 2 يجادلون ف الله وهو شديد امال ) وقوله (۲۲ : م 
ومن الناس من بحادل فى الله بغير عل ولا هدى ولا كتاب منير ) 

ومن الأمور التي ا : التفرق والاختلاف » كقوله : 
تعالى (۳ : ٠١١ ٠١‏ واعتصموا تحبل الله جميماً ولا تفرقوا ‏ إلى قوله ولا 
تسكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات » وألئك لهم عذاب = 


— ٢۹ 


وقال تعالى ( ٣۲‏ 715000 نفس هداها ) 
ومن حك عن أحد أن العبد ليس قادراً على غير ما فمل درك 


افلم جيزم تبيض وجوه ونسود وجوه ) قال ابن عباس « تبيض وجوه أهل 
السنة الجاعة ؛ وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة » 

وقالتعالى ( ٠١۹:۹‏ إن الذين فرقوا ديهم وا لبف مہم فى شىء ). 

وقال تعالى ( ٠:٠‏ +فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التى فطر الناس عليها 
لا یدیل للق الله إلى قول س ولا نكوتوا من اشر كن .من الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعا ) :5 ش ٠‏ 

وقد ذم أهل التفرق والاختلاف فى مثل قوله تعالى (۹:۳٠وما‏ تفرق الذين 
أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاء مالعل غياًينهم ) وففمثل قوله ( ۱۱۹۰۱۱۸:۱۱ 
ولا يزالون مختلفين . إلا من رحم ر بك ولذلك خلقهم ) ونی مثل قوله ( ٠۷۰:۲‏ 
و إن الذين اختلفوا فى الكتاب لنى شقاق بعيد ) . 

وكذلك سنة رسول الله صلى اله عليه وسل توافق كتاب الله »كالحديث 
المشهور عنه الذى روى مسل بعضه عن عبد الله بن عرو وسائره معروف فى »سند 
أحمد وغيره من حديث عرو بن ساعن أنيةاغق ده فا أن وعتول الله 
صلى الله عليه وسلم خر ج على أصحا به ؛ وهم يتناظرون فى القدر » ورجل يقول ٤‏ 
يقل الله كذا وكذا . ورجل يقول : ألم يقل الله كذا وكذا. فکا ما فقء فى 
وهه حب الرمان . وقال : أبهذا أمرتم ؟ إنما هلك منكان قبلكم بهذا »ضر بوا 
كتاب الله بعضه ببعض » وإغا نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا . لاليكذب. 
بعضه بعضا . انظروا مأ مرم به فافعلوه » وما يسم عنه فاجتنبوه » هذا الحديث 
ونحوه . ش 

وكذلك قوله صل الله عليه وسل «الراء فى القرآن كثر» وكذلك ماأخرجاء = 


— كول م 


المعلوم ‏ فإنه محطیء فيا نقله عنهم من نن القدرة مطلقاً » ومصيب فيا نقله عمهم. 
من ني القدرة التى اختص بها الفاعل دون القارك . 


= فى الصحيحين عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسل « قرأ قوله ( ۳ : ۸ هو 
النى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكات » هن أم الكتاب»وأخر متشابهات 
فأما الذين فى لوبهم زیغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ) . 
فقال النى. صلل الله عليه وسل : إذا رأي م الذين يتبسون ما نشابه منه فأوئلك 
٠‏ الذين سمى الله » فاحذروهم » 1 

وأما أن يكون الكتاب أو السنة مهيا عن معرفة السائل التى تدخل فا 
يستحق أن يكون من أصول دن الله - فبذا لا يكون . 

اللهم إلا أن ننهىعن بعض ذلك فى بعض الأحوال » مثل مخاطبة شخص 
بما يعجز عه فهمه . فيضل » لقول عبد الله بن مسعود « ما من رجل بحدث 
ا لا تبلغه عقولم إلا كان فتنة لبعضهم » 

أو مثل قول حق ينتازم قوله فساداً أعظ. من تركه . فيدخل فى قوله صلى الله 
عليه وسل « من رأى منک منسكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن 
لم يستطع فبقلبه . وذلك أضعف الإيمان » رواه مسل . 

وأما قول السائل : إذا قيل بالجواز » فبل يحب ؟ وهل تقل عنه صلى الله 


عليه وسل ما يقتضى وجو به ؟ 
فيقال : لا ريب أنه يحب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إهانا 
عا تملا . 


ولاريب أن معرفة ماجاء به الرسول على التفصيل فرض على السكفاية » فإن 
ذلك داخل فى تبليغ ما بعث الله به رسوله » داخل فى تدبر القرآن وعقله وفهمه . 
وعم الكتاب والمكة وحفظ الذكر والدعاء إلى اللير والأمس با معروف والنعى 
عن المنسكر» والدعاء إلى سبيل الرب بالحسكة والموعظة المسنة » والحادلة بالق د 


لوخم سد 


وأما ما جب على أعيانهم : فهذا يقنوع بتنوع فدرم ومعرفنهم وحاجتهم » 
وهذا من أصول تنازعهم فى جواز تكليف مالا يطاق . ٠‏ 
فإن من يقول : إن الاستطاعة لاتكون إلا مع الفعل » والتارك لا استطاعة 


= هى أحسن وبحو ذلك مما أوجب اله على الؤمنين ‏ فبو واجب على الكفاية 

منهم وما أمروا به على أعيامهم . فلايحب على الماجزعن ماع بعض العل أوعن فوم 
دفيقه ما يحب على القادر على ذلك » و بحب على من مع النصوص وفهمها من عل 
التفصيل مالا يحب على من لم يسمعها » وجب على المفتى والحدث والجادل مالا 
يحب على من ليس كذلك ش 

وأما قوله : هل يكنى فى ذلك ما يصل إليه الجنهد من غلبة الظن » أو لا بد 
من الوصول إلى القطع ؟ ظ | 

فيقال : الصواب فى ذلك : التفصيل . فإنه وإن كان طوائف من أهل 
الكلام يزمون أن السائل الخميرية التى قد يسمونها مسائل الأصول يحب 
القطم فما جميعما » ولا جوز الاستدلال فبا بغير دايليفيد اليقين . وقد إوجبون 
القطع فبها على كل أحد - هذا الذى قالوه على إطلاقه وعمومه خطأ مخالن 
للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئتها . . 

نمم دم ذلك أبمد الناس عا أوجبوه » فإنهم كثيراً ما محتحون فا بالأدلة ٠‏ 
التى يزعمونها قطعيات » وتسكون هى فى اللقيقة من الأغاوطات » فضلاعن أن 
تسكون من الظنيات » حتى إن الشخص الواحد منهم كثيراً ما يقطم بصحة حجة 
فى “وضع » ويقطع يبطلانها فى موضع ا بل منهم من غابة كلامه كذلك 
١‏ وحتى قد يدعى كل من المتناظر ين العم الضرؤرى بنقيض ما ادعاه الآخر . 

وأماالتفصيل : فاأوجب لله فيه الع واليقين وجب فيه ماأوجبه الله من ذلك 
کقوله (۱۹۹:۲ اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ) وقوله (قاعل 
أنه لا إله إلاهو واستغفر لذنبك) واذلك بحب الإمان بما أوجب الله الإيمان به. س 


۲ لد 


له حال - يقول : کل من عصى الله فا عصاه إلا أنه كلفه ما لا يطيقه »كا قد 
يقولون : إن جميع العباد كلفوا مالا يطيقون . 


= وقدتقررفى الشريمة : أن الوجوب معلق باستطاعة العبد كقوله (فاتقوا 
اله مااستطعتم ) وقوله صل الله عليه وسل » إذا أمرتم باص فاقوا منه ما استطتم » 
ارخا ق الصحيحين:. 

فإذا ا A‏ 
كثير من الناس مشقبها لايقدر فيه على دليل يفيد اليقين » لا شرعى ولا غيره ‏ | 
يحب على مثل هذا فى ذلك مالا يقدر عليه » وليس عليه أن بترك ما يقدر عليه » 
لاسما إذا كان مطابقا للح . 

فالاعتقاد الطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه و يسقط به الفرض إذالم 
يقدر على أ كثر منه » لكن ينبغى أن يعرف أن عامة من ضل فى هذا الباب أو 
عجز فيه عن معرفة التق » فإتما هو لتفريطه فى اتباعه ماجاء به الرسول» وترك 
النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته . فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا »كك قال 
تعالى لبنى آم ( فإما أن يأتيتم منى هدى .فن اتبع هدای فلا يضل ولا بشق 
ومن أعرض عن ذ كرى فإن له معيشة ضفسكا » وحشره نوم القيامة أعمى ) قال 
ابن عباس « تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لايضل فى الدنيا ولا يشق, 
فى الآخرة » وقرأ هذه الآية . 

وکا فى الحديث الذى رواه القرمذى وغيره عن على عن النبى صلى عليه وسل 
أنه قال « ستكون فتنة . قلت : فا ارج مها يارسول الله ؟ قال : كتاب الله » 
فيه نبأ ماقبلم » وخبر ما بعدك » وحكم ماييشكم . هو الفصل ليس باهزل » من 
تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى المدى فى غيره أضله الله » وهو حبل الل 


المتين » وهو الد كر الحكيم » وهو الصراط المستقيم » وهو الذى لا تزيغ به = 


i‏ سحت 


= الأهواء ولا تلتبس به الألسن » ولاتنقضى عجائبه » ولا خلق عن كثرة الرد 
ولا تشبع مته العاماء . وهو الذى ل تنته الجن إذ سمعته أن قالوا ( إنا سمعناقرآ با 
عجبا يبدى إلى الرشد ) من قال به صدق » ومن عمل به أجر» ومن حكر به ظ 
عدل » ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم » 
وقال تعالى ( وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 4 
عن سبيله ) وقال تعالى ( المص .لتاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج 
- إلى قوله - اتبعوا ما أنزل إليك من ر بكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ) وقال 
تعالى ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلك ترون . أن تقولوا إا 
أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ؛ وانكنا عن دراستهماغافلين . أو تقولوا : 
لو انا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى مم . ققد جاء کر بينة من ر بک وهدى 
ورحمة . فن أظل م نكذب بآيات الله وصدف عا » سنجزى الذين يصدفون 
عن آياتنا سوء العذاب ا کانوا يصدفون ) 
فقوله سبحانه : إنه مجزی الصادف عن آيانه مطلقاً ‏ سواءكان مكذباً أو لم 
يكن سوء العذاب ما كانوا يصدفون 
IT‏ و a‏ 
أو استکبر عن الإيمان به » أو أعرض عنه اتباعا لما يهواه أو ارتاب فما جاء به . مكل 
مكذب عا جاء به فه وكافر » وقد يكو نكافراً من لايكذبه إذالم يؤمن به . ولهذا 
أخبر الله فى غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك اتباع ما أنزله » وان 
كان له نظر وجدل واجنهاد فى عقليات وأمور غير ذلك . وجعلل ذلك نعوتا 
لاكفار والمنافقين . قال تمالى ( وجعلنا لم سمما وأبصارا وأفئدة » فا أغنى عنم 
مہم ولا أبصارم ولا آفئدتہم من شیء إذ کانوا يححدون بآيات الله وحاق 
مهم ما كانوا به يسمهزءون ) وقال تعالى ( فلما جاءتهم رسلهم بالبيفات فرحوا حت 
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= جا عندهم من الم وحاق بهم ماکانوا به يستهزءون . فلما رأوا بأسنا قالوا : 
آمنا به وحده وكفرنا عا كنا به مشركين . فل يك ينفعهم إعانهم لا رأوا بأسنا » 
سنة الله التى قد خلت فى عباده وخسر هنالاك الكافرون ) وقال تمالى '( الذين 
يجادلون فى آيات الله بير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا ) 
وقال تعالى ( إن فى صدورهم إل كير ما ببالفيه فاستعذ بلله ) . ! 
والساطان هو الحجة المنزلة من عند الله كا قال تعالى ( أم أنزلنا علمهم سلطانا 
فهو يتكلم ما كانوا به يشركون ) وقال تعالى ( أم لک سلطان مبين . فائتوا 
١‏ بكتابم إن كتم صادقين ) وقال تعالى ( إن فى إلا أسماء سميتموها. آتم 
.وا باذم ما أنزل الله بها من سلطان ) . ْ 
وقد طالب سبحانه من امخذ ندا من دونه بقوله (اثتونی بکتاب من‌قبل هذا 
ا أثارة من ع ) فالكتاب : اكاب المنزل . و« الأثارة »كا قال من قال 
من السلف : هى الرواية والاسناد . وقالوا هى الحط أيضا» إذ الرواية والاسناد 
يثبت بالط » وذلك لأن الأثارة من الأثرء العم الذى يقوله من يقبل قوله 
بۇر بالاسناد و يقيد يستفاد بالمط » فيكو نكل ذلك من آ ثاره . 
وقال تعالى فى نمت المناققين ( ألم تر إلى الذين يزعمون أمهم آمنوا ماأ ززل إليك 
وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت » وقد أمروا أن يكفروا 
به وريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بميداً . و إذا قيل لم تعالوا إلى ما أنزل الله 
وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عئك صدودا . فكيف إذا أصابتهم مصيبة 
با قدمت أيديهم ثم جاءوك تحلفون بابل إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا . أولثك 
الذين بعل الله ما فى قاوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لم فى أنفسهم قولا بليذا) 
وفى هذه الآأيات أنواع من العبر الدالة على ضلال من يتحاكم إلى غير 
الكتاب والسنة » وعلى كانه ون رع أنه بريد التوفيق بين الأدلة = 


ro —‏ امب 


= الشرعية وبين ما يسميه هو عقليات مرن الأمور الأخوذة عن بعض 
الطواغيت من المش ركين وأهل الكتاب» وغير ذلك من أنواع الاعتبار . 

ف نكان خطؤه تفر بطه فيا جب عليه مناتباع الفرآن والإيمان مثلا أو لتعديه ' 
حدود الله ساوك السبل التى نهى عنها » 1 و لاتباع هواه بغير هدى من الله - 
فبو الظام لنفسه » وهو من أهل الوعيد » بخلاف الجتهد فى طاعة الله ورسوله 
ناطنا وظاهرا » ؛ الذى يطلب الحق باجتهادم كا أمره الله ورسوله . فهذا مغفور له 
خطؤه .کا قال تعالى ( آمن الرسول عا أنزل إليه من ر به و ولون کل آمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله لافرق بين أجد من رسله ‏ إلى قوله ‏ لا يكلف 
الله مارلا جسن نكيت ا کر إن نسينا 
أو أخطأنا ) 

وقد ثبتفى حح مسل أن الله قال « قد فعات» و وكذلك ثبت فيه من حديث 
ان عباس أن اانبى صلى الله عليه وسللم يقرأ حرف من هاتين الأيتين ومن 
سور : انفاتحة إلا أعطى ذلك . فبذا يبين استجابة هذا الدعاء للنى والؤمنين » 
وان لله لايؤاخذهم إن نسوا أو أخطتوا . ظ 

وأنا قول الساثل : هل ذلك من باب تكليف مالا يطاق والحال هذه ؟ 

فيقال : هذه العبارة وإن تنازع الناس فيها تفيا وإئباتا . فينبنى أن يعرف | 
أن لحلاف الحقق فيها نوعان . 

أحدها: ماافق النائن غل جوازه ووقوعه » و انما تنازعوا فى إطلاق 
) القول عليه بأنه لايطاق . 
انی : مااتفق الناس على أنه لايطاق » ولكن تنازعوا فى جواز الأمر به » 


و يتنازعوا فى عدم وقوعه ٠ ٠.‏ 0 


— ۳۹ س 


ح فأما أن يكون أمر اتفق أهل الع والإعان على أنه لايطاق وتنازعوا 
فى وقوع الأمربه ‏ فليس كذلك . 

فالنوع الأول : كتنازع المتكلمين من مثبتة القدر وتفاته ‏ فى استطاعة العبد 
وهی قدرته وطاقته : لجار مع الفعل ا وان تكون نتقدامة 
ا 

من قال بالأول ب أن يكون كل عبد لم يفعل ما أمر به قد کلف 
مالا يطيقه » إذ لم يكن عنده قدرة إلا مع الفعل . ولهذا كان الصواب الذى عليه 
يحقةواللتكامين وأهل الفقه والحديث وغيرهم : مادل عليه القرآن » وهو أرنف 
الاستطاعة التى هى مناط الأمر وهى المصححة لافعل » لاحب أن تفارق الفمل . 

وأما الاستطاعة الت تحب معها وجود الفعل فهى مقارنة له . 

فالأول كقوله ( وله على الناس حج الببت مر من سطع إليه سبيلا ) وقول النی 
ص الله | ار اراد جين وال قائماً , فإن لم نستطم فتاعداً , 
فان ۾ 53 على جنب » 

ومعلوم أ ن الحج والصلاة يجبان E‏ م يفمل . فمل 
أنهذه الاستطاعة لا يجب أن RE‏ مع الفعل ش 

والٹانی اكقون و ر و رن إن 
تعالى ( وعرضنا جهنم للسكافر بن عرضاً . الذین كانت أعينهم فى غطاء عن 3 كرى . 
وكانوا لا يستطيعون سما ) وهذه حال من صده هواه ورأبه الفاسد عن اسماع 
كنب أن ال وع اا تقد اعراق أنه لا يستطيم ذلك . وهذه 
الاستطاعة هي القارنة للفعل الموجبة له . 

وأما الأولى فلولا وجودها لميثبت التكليف بقوله (فانقوا اللّه ما استطعم ) وقوله ١‏ 
٠‏ تعالى ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لانكاف شا إلا وسعما )م وأمثال ذلك = 


ا ت 


چ و لمرو امنود فى أصول الدين إذا لم يستطيعوا سمع ما أتزل الله 
e e‏ به» الذى عل الله أنه لایکونء أو أخبر مع 
ذلك ك أنه للا ان شن الناسمن يقول : إن هذا غير مقدور عليه 1 أن غالب 
القدر بة بمنعون أن يتقدم عل الله وخبره وكتابه بأنه لا يكون » وذلك لاتفاق 
: الفريقين على أن خلاف المعاوم لا يكون مكنا » ولا مقدوراً عليه . 
وقد خالفهم فى ذلك جمهور الناس . وقالوا : هذا ر بقدرة الله . 
تعالى . وقالوا : إن الله يعلمه على ما هو عليه . فيعله ممكناً مقدوراً للعبد غير واقم 
ولا كائن » لعدم إرادة العبد له أو أمغضه إياه ومحو ذلك ء لا العحزه عنة... 3 
وهذا المزاع يزول بتنويع القدرة کا تقدم . فإنه غير مقدور القدرة للقارنة 
للفعل » و إن كان مقدور القدرة المصححة للفعل الت هى مناط الأ والهى . 
وأما النوع الثانى : فكاتفاقهم على أن اماع فن املاطف الاق 
الأعى والأقطع والزّمن نقط المصحف وكتابته والطيران . 
تروقةا انوع يد افوا عل 1ه E‏ إا E‏ ف 
جواز الأمر به عقلا » حتى نازع بعصم م ف م ذاه كابجمع بين الضدين 
والنقيضين : هل جوز الآمر به من جهة العقل » مع ا ا 
قد زم قاقر ال 0 ن أبالهب كلف 
ا u‏ أ النار العام اوت 0 0001 
أسهم هذا الحطاب ¢ ففى هذه الحال اقطع تكليفه ول ينفعه اراو »كزين 
من يؤمن بعد معاينة العذاب » قال تعالى ( قل يك ينفعهم إعانهم للا رأوا بأسنا ) 
وقال تعالى ( الأن » وقد عصيث قبل وكنت من المفسدين ؟ ) = 


— ۳۸ - 


= والمقصود هنا : التنبيه على أن النزاع فى هذا الأصل يتنوع نارة إلى الفعل 
المأمور به » وثارة إلى جواز الأمر . 

ومن هنا شبه من شبه من المتكلمين علن الناس » حيث جعل القسمين قا 
واحدا » وادعى تسكليف مالا يطاق مطلقا » لوقوع بعض الأقسام التى لايجملها 
عاءة المسلمين من باب مالا يطاق . والنزاع فيها لا يتعلق بمسائل الأمى والنهى 
وإنما يتعلق عسائل القضاء والقدر . 

ثم إبه جعل جواز هذا ا مستازماً لجواز القع الذى اتفق المسامون 

على أنه غير مقدور عليه » وقاس أحد النوعين بالآخر » وذلك من الأفيسة التى 
اتفق المسلمون » بل وسائر أهل الملل » بل وسائر المقلاء : على بطلانها » فإن من 
قاس الصحيح الأمور بالأفمال » لقوله : إن القدرة مع الفمل » أو أن الله عل أنه 
لايفعل ‏ على العاجز الذى او أراد الفمل لم يقدر عليه فقد جمع بين ما عل الفرق 
بنهما بالاضطرار عقلا وديناً » وذلك من مثل الأهواء بين القدرية وإخوانهم 
الحبرية . 

وإذا عرف هذا فإطلاق القول بتكايف مالا يطاق من البدع الحادية فى 
الإسلام »كاطلاق القول بأن الناس مجبورون على أفعالهم . 

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك » وذم من يطلفه » وإن قصد . 
به الرد على القدرية الذين لا يقرون بأن الله خالق أفعال العباد » ولا بأنه شاء 
الكائنات . وقالوا : هذا رد بدعة ببدعةء ونقابل فاده ادو لال بالباطل . 

وأما إذا فصل مقصود القائل و بين العبارة التى لا يشتبه فا الحق بالباطل 
لبيان ماهو المق . وميز بين اق والباطل كان هذا مر 00 

وخرج اين حينئذ مما ذم به أمثال هؤلاء الذين وصفتهم الأعة بأنهم مختافون 
فى كتاب اله خافون لكتاب الله متفقون على “رك كتاب الله وأ: ليم 


۴۳۹ س 


= بالتشابه من الكلام ويحرفون الكلم عن مواضعه »و بمخدعون جال الناس بما 


يشبهون عليهم » وهذا كان يدخل عليهم الجبرة فى مسمى القدر بة المذمومين 


موضهم فى القدر بالباطل . إذ هذا جماع المعنى الذى ذمت به القدرية . 


0 


ولهذا ترجم الإمام أو بكر املال فى كتاب السنة فقال : الرد على القدرية 
قولم: إن الله أجبر العباد على المعاصى . اا 
3 روى عن عرو ن عمان عن بقية بن الوليد قال : سالت الزبيدى, 
والأوزاعى عن الجبر؟ . 
فقال الز بيدى : أمر الله أعظ وقدرته أعظ من أن يحبر» أو أن يعضل » 
ولكن يقضى ويقدر ومخلق » ويحبل عبده على ما أحب . 
وقال الأوزاعى : ما أعرف للحبر أصلا فى القرآن ولا فى السنة. فأهاب أن 
أقول فى ذلك » ولكن القضاء والقدر والخلق والحبل . فبذا يعرف ف القرآن 
والحديثعن رسول الله صلى الله عليه وسل » و نما وضعت هذا مخافة أن رلاب 
رجل من أهل الجاعة والتصديق . ٠‏ 
فبذان الجوابان الإزان ذكرها هذان الإمامان فى عضر تابعى. التابعين من 
أحسن الأجوبة . | 
أما الز ييدى محمد بن الوليد صاحب الزهرى . فإنه قال : أمر الله أعظم 
وقدرته أعض فق أن قير أو يعضل فن الجبر » وذلك لأن الجبر المعروففالاغة 
هو إإزام الإنسان مخلاف رضاه» كا تقول الفقهاء فى كتاب التكاح : هل تجبر 
الرأة على التكاح أو لاتحبر ؟ و إذا عضلها الولى ما ذا تصنع ؟ فيعنون يجيرها إتكاحها : 
دوق رضاها واختیارها » و يعنون بعضلها منعها مما ترضاه وتختاره . 
فقال : الله أعظ. من أن يحبر أو يعضل . لأن الله سبحانه قادر على أن حمل 
العبد محبا راضيا لما يفعله » ومبغضا كارها لما بترک کا هو الواقم ؛ فلا يكون العبد 
يبورا على ماختاره ويرضاه ويريده » وهی أفعاله الاختياربة » ولا يكون معضولا 
عما يتركه فيبخضه ويكرهه ولا ر بده » وهی تروکه الاختيارية . = 


س ي سم 


س وأما الأوزاعى : فإنه منع من إطلاق هذا الافظ و إن عنى به هذا المعنى 
حيث لم يكن له أصل فى الكتاب والسنة » فيفضى إلى إطلاق لفظ مبتدع 
ظاهر فى إرادة الباطل . وذلك لايسوغ . وإن قيل : إنه أريد به معنى خيح . 

وقال الخلال : أنبأنا المروذي قال “معت بعض المشيخة يقول “معت عبداار هن 
ابن مهدى يقول : أنكر سفيان الثورى الجبر» وقال : الله تعالى جبل العباد . 
قال المروزى : أظنه أراد قول النى صلى الله عليه وسل لأشج عبد القيس E‏ 
ش قوله الذى فى حيح مسل « إن فيك نخلقين يحبهما اله : الحم والآءاة . فقال : 
أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما ؟ فقال : بل خلقين جبات عليهما . 
فقال : الجد لله الذى جبلنى على خلقين بحبهما الله تعالى ». 

وهذا احتج البخارى وغيره على خلق الأفعال بقوله تعالى ( إن الإنسان 
خلق هاوعا . إذا مسه الشر جزوعا . وإذا مسه #اللرطرم ]نارول دخان 
الإنسان على هذه الصفة . 

وجواب الأوزاعى أقوم من جواب الز بيدى . لأن الز بيدى نى الجبر » 
والأوزاعي منع إطلاقه » إذهذا اللفظ حتمل معنى صحيح] . فنفيه قد يقتضى نى 
البق والباطل كا ذکرہ الخلال . ظ ٠‏ 

وقال عبد الله بن أحمد فى كتاب السنة : / 

عن مد ن كهب أنه قال » إنما سمى الخبار لأأنه ا أزاد». 

فاذا امتنع من إظلاق الافظ الجمل المشتبه زال المحذور . وكان أحسن من 
نفيه » و إنكان ظاهرا فى المعنى الفاسد » خشية أن يظن أنه ينفي الممنيين جميعا » 
وهكذا يقال فى ننى الطافة على المأمور . فإن إثبات الجبر فى الحظور نظير سلب | 

الطاقة فى المأمور » وهكذا كان يقول الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة . 

قال الحلال:أنبأنا یوی قال سعمتأبا عبد الله يعنى أحمد بن حنبل = 


58 لد 


حك يناظر خالد بن خراش - يعنىفى القدر - فذّكروا رجلا فقال أبو عبد الله : إنها 
أكرومن هذا أن خرن سان رقن اب المروزى قال :قلت لأنى عبد الله: 
لك الله جبر العباد ؟ فقال : هكذا لا تقل » وأتكر هذا ؛ وقال يضل الله 
من يشاء ويبدى من يشاء » وقال : أنبأنا المروزى قال : كتب إلى عبد الوهاب 
فى أمر حسن بن خلف العكبرى وقال : إنه تنزه عن ميراث أبيه . فقال رجل 
قدرى : إن الله م حبر العباد على المعاصى . فرد عليه أحمد بن رجاء فقال : إن الله 
جبر العباد على ما أراد . أراد بذلك إثبات القدر» فوضع أحمد بن على كتابا 
حتج فيه > فأدخلته على ألى عبد لله فأخيرته بالقصة . فال : ويضع كتابا؟ 
وأنكر عليهما جميما : على ابن رجاء حين قال : جير العباد » وعلى القدرى الذي 
قال لم يخبر» وأنكر على أحمد بن رجاء فى وضعه الكتاب واحتجاجه » وأمر 
مبجرانه لوضعه الكتاب » وقال لى : يحب على ابن رجاء أن يستغفر ر به لما قال 
« جر العباد » فقات لأنى عبد الله : فا الجواب فى هذه المسألة ؟ قال : يضل 
الله من يشاء a‏ > قال المروزى فى المسألة : إنه مم أبا عبد الله 
لا أنكر على الذى قال : لم جبر» وعلى من رد عليه جبر» قال أبو عبد الله : كلا 
ابتدع رجل بدعة انسعوا فى جوابها ؟ وقال : يستغفرر به الذى رد عليهم بمحدثته 
وأنتكر على من رد بشىء من جنس اللكلام إذ لم يكن له فيها إمام مقدم . 

قال المروزى : فا كان بأسرع من أن قدم أحمد بن علىمن عكبرا ومعه شيخه 
وکاب من آمل عقر اوت اجن كل ف أ عد ههل 
ألاعبدالل» هونا اتات ارف إلى أن کر سی لرا اشن دل 
منير عكبرا وأستثفر الله عز وجل » فقال أو عبد الله لى : ينبغى أن تقبلوا منه » 
فرجعوا إليه . اه من الفتاوى ش 


م١‏ ختصر الفتاوى 


جد ؟ 58 سم 


ومن يقول : إن استطاعة الفعل هي الترك - يقول إن العباد : لم يكلفوا 
إلا عا هم مسبوقون فى طاعته وقدربه » والاستطاعة لايختص الفاعل دون التارك 
باستطاعة خاصة © . ْ 
فإطلاق القول E‏ مالا يطيقه كإطلاقه بأنه جبور على أفماله » إذ 
سلب القدرة فى امأمور » نظير إثبات ال بر فى الحظور . 
وإطلاق القول : بأن العبد ليس مجبوراً حال » كإطلاقه بأن العبد قادر على 
خلاف معلوم الله وتقدبره . 
وسلف الأمة وأعنها نكر ون هذه الإإطلاقات كلها لاشمال کل واحد من 
طرف الننى والاوثباتعلى باطل » و إن كان فيه حق » بل الواجب إطلاقالعبارات 
الحسنة » وهى الأمور بها » التى اكه مر والتفصيل فى العبارات. 
الجملة المشتمبة . 
وكذات الراب طز ذلك ار برا ا الدين : أن حمل نصوص 
الكتاب والسنة هى الأصل المعتمد يحب اتباعه ويسوغ إطلاقه . وتجعل . 
الأثفاظ التى تنازع فبها الناس نفياً أو إثبات موقوفة على الاستفسار والتفصيل » 
و من إطلاق ننى ما أطلقه الله ورسوله » وإطلاق إثبات مانقى 
الله ورسوله . 
وفصل الطاب : أن النزاع فى أصلين . 
أحدها : أن التسكليف الواقع اتفق ا . وهو 
أص العباد كلهم عا ١‏ مم اله به ورسوله » من الإوعان به وتقواه » وهل مى هذا | 
أو شىء منه تسكايف مالا يطاق ؟ 


)١١(‏ كذا فى الأصل 0 ومحرر من نص. الفتوى 


اسع 
فالقائل : إن القدرة لاتسكون إلا مع الفعل يقول : إن المعاصى مما لا يطاق 


وقول كل اح د كلت حين كان طعا , 

وكذلك من زعم أن تقدم الم والكتاب بالشىء ء منم أن يقدر العبد 
على خلافه . 

وكذلك من يقول : إن العرض لا يبق زمانين ‏ يقول : إت الاستطاعة 
م ud‏ أمصس 
الله مها أو نبى عنها ‏ هل يتناولها التكليف ؟ 

وقد قدمنا أن القدرة نوعان » وأن 00 القول بأن الاستطاعة لاتكون 
إلا مع الفمل » فإطلاقه تالف فى المسألة . وقول ثالث :كان ممتنساً لذاته » كاجمع 
بين النقيضين : مخالف لا ورد فى الكتاب والسنة » كإطلاق اللير . وإن كان قد 
أطاق ذلك طوائف من النتسبين إلى السنة . ظ ظ 

ومنع الاطلاق فى ذلك منقول عن شري والقلانسى » ونقل عن ألى حنيفة 
وهو مقتضى قول الأعة 

وامتنع أبو إسحاق بن شاقلاً » وحكى فيه القولين » فيا ذكره عن القانى 
أبى يعلى : الاستطاعة مع الفعل أو قبله . 

وهذا كا أن من قال : ليس للعبد إلا قدرة واحدة يقدر مها على الفعلوالترك 
فهو باطل ؛ وم القدرية الذين يقولون : إن العبد لايفتقر حال الفعل إلى الله يعينه 
بأ كثر ما أوجده قبل الفعل » وأن الله ليس له نعمة أنعم بها على من آمن به 
وأطاعه أ كثر من نعتمه على من كفر به وعصاه . 

افق آهل اة عل تال ولا 

ثم النزاع بيهم بعد ذلك : منه افظی » ومنه : اعتباری» كتنازعهم فى أن 

العرض هل يبق زمانين أم لا ؟ و بنوا عليه بقاء الاستطاعة . 


غ — 


فالواجب : أن تجعل نصوص الكتاب والسنة هى الأص ل كا قدمنا . 
وأما الأصل الثانى : وهو ما اتف الناس على أنه غير مقدور للعبد » وتنازعوا 

جواز النكايف به » فهو نوعان . 

أحدما : ما هو ممتنع عادة »کا لمشی على الوجه والطيران a‏ 

والثانى : ماهو ممتنع فى نفسه › كالجع بين الضدين » فهذا فى جوازه عقلا 
ثلاثة أقوال » كا تقدم » وأما وقوعه فى الشريعة وجوازه شرعا . فقد اتی جل 
الشريعة على أن مثل هذا ليس بواقع فى الشريعة ٠‏ 

وحكى الإجماع على ذلك غير واحد» ومنهم ابن الزاغونی » ال : 
التسكليف على ضر بين . 

أحدها : مالا يطاق » اوجود ضده من المحز » كنقط الكتاب للاأعى . 
قلا حوز الأجماع على ذلك . 

والثالى : تكليف ما لايطاق اوجود ضده من العحز» مثل أن يكلف 
الكافر الذى سبق فى علمه تعالى : أنه لايستحيب للتسكليف » كفرعون وهامان 
وألى جهل ‏ فهذا جائز . 

وذهبت المستزلة : إلى أن تكليف مالا يطاق غير جائز . 

وهذا الإجماع الذى ذ كر ه هو إجماع الفقهاء والملناف:: | 

فإنه قد ذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن القسكليف بالمتنع لذانه واقع فى 
الشر بعة » وهو قول الرازى وطائفة قبله » وزعوا أن تكليف أبىجهل من هذا 
القبيل » حي ثكاف أن يصدق بالأخبار التى من جلها الإخبار بأنه لايُؤمن . 

وهذا غاط » فإن من أخير أنه لايؤفن بعد دعاء النى صل الله عليه وسل 
إياه إلى الإيمان . فقد حقت عليه كلة العذاب »كالذى يمان الملاكة وقت الموت 
و يبق بعد هذا مخاطبا من جهة الرسول صلى الله ا ان الأمرين 


— E0 س‎ 


وكذلك من قال : :سكايف العاجز واقع › محمتحا بقوله ( ٩۸‏ : "4 يوم 
يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ) فإنه لا يناقض هذا 
الإجماع » أو مضمون الإجماع يننى وقوعه فى الشريعة . 

وأيضا : فإنه خطاب تعجيز على وجه العقوبة لم لتركهم السحود» وم 
سامون » فيعاقبون على ترك العبادة فى حال قدرتهم بأن أمروا بها حال عجزم . 

وخطاب العقوبة هو مر جنس خطاب القكوين » لايشترط فيه قدرة 
الخاطب . إذ ليس المطلوب فعله . - 

فدات الأنواع والأقسام زال الاشتباه والإسهام . والله أعر . 


فصل 


قد قال بعض الناس : إنه جوعس . 

وهذا قول قوم داوموا على الرياضة مدة» فقالوا : لا نبالى عا عملنا بعد 
ذلك 4 وإعا الامر والمبى رسم للعوام 0 ولو جوحموا مثلنا لسقط عم 5 وحاصل 
: النبوة رجع إلى الح_كة والمصلحة» والمراد مها ضبط العوام » ولسنا من العوام » 
فندخل فى التكليف » لأا قد نجوهرنا وعرفنا المبكة: 

فهؤلاء أ كفر من الود والنصارى » بل م أ كفر أهل الأرض ‏ . 

فان المبود والنصارى اا شعن الكتاب وكفروا بعص ¢ وهؤلاء 


0 هذه عقيدة خواص الصوفة ٠‏ التق يسمونيما الفناء والشهود . ومعناها 
عندهم : أن من عرف المقيقة ؛ الى هى عنده : أنه ما ثم عبد غير رب » وإعا 
الحقيقة التى يشهدها العارفى : أن العبد رب والرب عبدءوصير بذاك عندهم عارفا 
واوضح هذا ابن عرب لسانهم الناطق الى بقولون عنه : الشيخ الأ كبر » فقال : 

الفد. رت > وارب غك الت شعرئ من امكف ؟ 

إن قلت عبد فناك رب أو قلت : رب ؛ أنى يكلف ؟ 


س ٦ع‏ س 


لك ن كثير من هؤلاء لايطلقون السلب العام مطاقا » بل يزعمون سقوط 
بعض الواجبات عنهم » وحل بعض الحرمات لم . ومنهم من يزعم أنه سقطت عنه 
الصلاة أوصوله إلى مقصودها » و بعضهم يزعم سقوطها وقت المشاهدة » وبعضهم 
- سقوط الجعات . استغناء بالنو بة والحضور » وبعضهم يسقط الحج » وم 
من يستحل الفطر فى رمضان لغيرعذر شرعى » ومهم من يستحل اجر » أو 
بزعم أنها حرم على العامة دون الخاصة العقلاء . فإن أهل الأنفس الزكية والأعمال 
الصالحة لايقع مهم مايقع من العوام . 

وهذا کان قد حصل لبعض الأولين فى الجر فاقق الشات ري لله عنهم 
على قتلهم إن لم بتو بوا » فإن قدامة بن عبد الله شرمها هو وطائفة » وتأولوا قوله 
تعالى ( ه : ٩۷‏ ليس على الذين منوا وعماوا الصالحات جناح ‏ الآية ) فما كر 
ذلك اعمر بن اللحطاب رضى. الله عنه » اتفق مع على وسائر الصحابة رضى الله 
عنهم » على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا . وإن أصروا على استحلاها قتلوا . 

وكذلك ثبت أن الآية نزلت فى الذن شر :وهاقبل تحر عمها وماتوافى وقعة أحد » 
ثم عل قدامة وأحابه أنهم قد أخطئوا وأبسوا من الغوبة» حتى كتب إليهم جر 
ابن اللمطاب رضى الله عنه ‏ ( حم تنزيل الكتاب من ع الله ال e‏ 
الذنب وتابل التوب ) وكتب 7 « ما أدرى أى ذنبك أعظ : أ 
الحرم أولاء أم يأسك من التو بة ثانيا ؟ » 

والذى اتفق عليه الصحابة رضى الله عنهم متفق عليه بين الأئمة رحمة الله 
علہم » لاينازعون فى شىء من ذلاك 1 

ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهية المتواترة كالصلاة » أو جحد 
محر بم الحرمات الظاهرة المتوائرة كالفواحش والظلم والجر والزنا والربا » أو جحد 
حل بعض المباحات الظاهرة المتوائرة » كاللبز واللحم والتكاح › نھ وكافر مرتد » 
يستتاب . فإن ناب وإلا قتل» ومن أضمرّه فهو زنديق منافق » لا يستتاب 


عند أ كثر الملماء . 


— ۷ للا 


ولان ول بن افوا كو اعا الا الان راان 
بهن » والباشرة لحن زعم أنه حصل لمن البركة بما يفعله فبهن » و إن کان محرا 
فى الشريعة . ظ 
ومهم من يستحل ذلك من الردان » وزع أن التنع بالنظر إلييم» - 
ومباشرهم ‏ هو طريق لبعض السالكين » حتى يترق من محبة الخاوق إلى 
محبة الخالق » ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكيرى . وقد يستحلون الفاحشة 
الكبرى 32 يستحلها من يقول : إن اللواط مباح علاك المين . 
فهؤلاءكلهم كفار باتفاق أئمة المسامين . ظ 
لکن من الناس من يكون جاهلا يبعض ذلك . فلا يحم بكفره حتى 
تقوم عليه الحجة ( 4 : ٠٠١‏ لثلا يكون للناس على الله حجة ) 
كا لو أسلم رجل » ول يعم أن الصلاة واجبة » ثم عل » هل يحب عليه 
قضاء مات رکه حال جهله ۴ على قولين فى مذهب أحمد وغيره . 
أحدما : لامجب » وهو قول ألى حنيفة . 
والثانى : يجب » وهو قول الشافعى الشهور عن أسحابه » بل النزاع فى كل 
من ترك واجباً » قبل بلوغ المجة » مثل من ترك الصلاة عند عدم الماء زعاً منه 
أنها لا نصح مع التييم » واک کی 
کا جرى لبعض الصحابة » أو مس ذ كره » أو أ كل لم إبل » وم يتوضأء ثم 
تبين له وجوب ذلك » وأمثال هذه المسائل . 
وأصل ذلك : أن الخطاب : هل يشت فى حق اللكلف قبل القكن من 
سماعه ؟ على ثلاثة أقوال لأحمد وغيره . 
قیل : ثبت . وقيل : لا يثبت . وقيل : يفرق »كا فى خطاب النسخ وکا 
يفرق بین البتدىء وغيرالمبتدىء» وكا فى القبلة . ١‏ 
. والصحيح : أنه لا يثبت قبل القسكن » وأن القضاء لا يجب فى الصورة 


سک رج © = 


الل كورة » مع اتفاقهم على انتفاء الإم . 

وجاء فى الحديث « يأتى على الناس زمان لا بعرفون فيه صلاة » ولا زكاة 
ولا صوماً » ولا حجاً ؛ إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة : يقولون : أدركنا 
الناس » وهم يقولون لا إله إلا الله . فقيل لخذيفة بن الان رضي الله عنه : ماف 
عنهم لا إله إلا الله » بلا صوم ولا زكاة ولا حج ؟ فقال : تنجمهم من النار » 

وجميع الأنبياء قد توا بالأمى والنهى إلى حين موت العبد . فلا يضاد العمل 
ما فى قلبه من خضوع وإقرار بأن الله إله العالم» لأن الإله هو الذى يعبد دا . 

وتجوهس النفس وصفاؤها وطبارتها عن الا كوان البشرية ممتنم فى حق 
البشرء ولهذا كان سلف الأمة وأعنها يدينون بأن الأنبياء إتما هم معصومون من 
الإقرار على الذنوب » وأن الله يستدركهم بالتوبة » وإ ن كانت حسنات الأبرار ؛ 

يئات المقر بين » وأن ذلك إا كان لكل النباية بالتوبة لا لنقص البدابة 

اا آنا غيرهم فلا تحب لهم ال »ونا هة ا ر 
الأنبياء الجبال من الرافضة وغالية.النساك . 

ومن هؤلاء من يزعم استغناءه عن النوافل حينئذ » وهو مفتون منكوس ٠‏ 

ولفظ « الشرع » يطلق على ثلانة معان : شرع مزل » وشرع وول 
وشرع مبدل . ٠‏ 0 

فالمنزل : التكتاب والسنة » فهذا الذى يحب اتباعه على كل أحد . 

والمؤول : هو رد الاجتهاد الذى تناز ع فيه الفقهاء » فاتباع الجتهدين جائز » 
لمن اعتقد حجة متبوعه هى القوية » أو لمن ساغ له تقليده . 

والمبدل : مثل الأحاديث الموضوعة » والتأويلات الفاسدة » والفتيا الباطلة» : 
والتقليد الحرم » فهذا حرم اتباعه . 

وهذا مثال النزاع . فإ ن كثيراً من النأس بوجب اتباع عا كدو اناه وكيته 
والزام حکہم ظاهرا و باطتاً » ويرى أن الخروج عن اتباعه خروج عن الشر بعة 


وعم 


ظ ا 4 وهذا حهل منه و َك دعوى ذلك TT‏ ونفاق . 


فصل 

ليس للمرأة أن ثح على غير زوجها فوق ثلاث » لا أبيها ولا أخيها » وهذا 
فاق الأمة . فإن عمدت ترك بض الثياب لميت غير الزوج . فهذا منعى عنه . 
ولله أعر 

والعمر يطول » والرزق يبط بالتوبة والاستغفار والعمل الصاح ا أن 
الملاك والاغراق استحقه قوم وح بالكفر والتكذيب » وقد قال تعالى : 
( ۳:۱۱ وأن استغفروا ا ا 

وقال صل الله عليه وسل « من أحب أن يسا له فى عمره » و يشسّط له فى 
رزقه : فيصل رجه » 

واللّه م ماکان وما يكون وما لا يكون رک کنا يكون. . والله عل 

أما تغشية قبور الأنبياء والصالين وغيرهم بالأغشية من الثياب المربرية 
وغيرها ‏ فل س مشروعاً فى الدين » ولا قر بة أرب العالمين » فلا يجب الوفاء به إذا 
نذر بلا نزاع بين العلماء والأمة . بل ينهى عن ذلك . 
وهل على ناذره كفارة # على قولين . 

وكذلك الزيت والحصر لمكان لايصلى فيه 1 ولا و لطن 
طافة ل نولا دقذ نذرة : 

ولكن من العلناء من أوجب عليه كفارة مين » أو صرف النذر فى طاعة 
اله نظيرهذه » ومنهم من لا بوجب شیئ » فيكون هذا مالا ضائماً ‏ لا مستحق 
له . فيصرف فى مصالم امسابين » حيث ينتفءون به فى مسجد أو غيره . ٠‏ 


ْ س اء هلا س . 


ما ذكر من نزول الملائكة إلى الأرض » وأنهم يعبدون الله فيها » و يموتون 
فيها لا أصل لذلك . ٠‏ 

وكذلك طى السماء قبل الأرض بأر بعين سنة : باطل . 

ولا أعل أحدا من العلماء المتبرين ذكر ذلك . 

وأما الأحاديث الأثورة فى المهدى : فنها ما هو حيح» ومنها ما هو حسن » 
وقد مح الترمذى حديث ابن مسعود وأم سلمة وغيرهما رضى الله عنهم » قالوا 
« أولم يبق من الدنيا إلا بوم لطوّل الله ذلك اليوم » حتی يبعث فيه رجلا من 
آهل يبت واطیء امه اسم a‏ و 
وعدلا » كا ماثت جوراً وظلاً » 

وروی عن على رضى الله عنه أنه قال « المهدى من ولد الحسين » ' 

وما روی « لا مهدى إلا عسی» حديث ضعيف ES‏ 

وقد ادعيت هذه المهدية لعدد كثير من الدجالين ¿ وكل ذلك باطل . 
أدعاء الرافضة ذلك مد بن الحسن الداخل فى السرداب » فهذا مما بعل 8 
عقلا » ومثل ادعاء مد بن تومت : أنه المهدى الذى بشر به رسول الله صلی الله 
عليه وسل ؛ وقد اتفق أهل الدبن على أن هكاذب . 

وطوائف ادعوا ذلك . مهم منقتل. ٠‏ ومهم من عزر وحبس » ومهم من 
راج أمره على طائفة من الضلال » ختى انكشف ما فعله من الحال. والله المستعان 


ا عت 
فصنل 
وأما الجنازة التى فما منكر 00 حمل قدامما أو وراءها 200 
أو غير ذلك من ¿ الدع الفعلية أو القواية » أو مل عل الس انات 
. فهل له أن يتنم من تشبيعها ؟ على قولين . هما روايتان عن أحمد ٠‏ 

ا ده هيت » فلا سقط بفعل غيره » وينكر 
المنكر نحسبه . ٠‏ 

و إن كان من إذا امت متنع تركوا المنكر ا متنع › مخلاف الولمة ؛ فإن صاحب 
ا 0 »كالمتلبس ععصية : لايل عليه حال 
تلبسه بها . وله أعلم . ٠‏ ظ 

فصل 

الذى عليه أهل السنة : أن الله لا مخلر فى النار أحداً من أهل الإيمان . 

وخالف فى ذلك قوم من أهلالبدع » الحوار ج وال مر ور ية والمعتزلة » فقالوا : 
إن أهل السكباثر مخلدون فيها » ومن دخلا لم خر ج منها بشفاعة مد صلى الله 
عليه وسل » ولا غيره »وكذبوا. 

وعارض هؤلاء قوم من المرجئة » زعموا أن الإيمان حاصل من الخلق جميعهم 
وأن إعان الملائكة والأنبياء والصديقين كإمان أهل الكبائر ‏ وكذبوا . 

وغلاتهم تزعم أنه لا يدخل فى النار أحد » و بحرفون الكلم عن مواضعه . 

وكل هؤلاء ضالون . 

فالطئمة الأولى : نظروا إلى نصوص الوعيد .. 


() كذا بالأصل » والءنى ظاهر . وهو أن تغطى نعوش الأغنياء شاب منقوشه 
فاخرة مراءاة وتظاهرا 


د 0٣‏ س 


والثانية : نظروا إلى نصوص الوعد . 
وأما أهل السنة فآمنوا بكل ماجاء من عند الله » ولم يضر وا بعض ذلك 
ببعض » ونظروا فى الكتاب والسنة » فوجدوا أن أهل الكباثر من الموحدين. 
الذين توعدهم الله بالعقاب » ینن عقابهم زول عنهم بأسباب . ١‏ 
أحدها : التو بة » فان الله يغفر بالتوبة النصوح الذنوب جميعاً . 
السبب الثانى : الحسنات الماحية » ۴ قال ( ۸:۷ والوزن يومئذ الاق _الآية) 
السب الثالث : مصائب الدنيا والبرزخ . ٠ ١‏ 
السبب الرابع : الدعاء والشفاعة . مثل الصدقة عليه بعد موته » والدعاء 
له والاستغفار . 
السبب الخامس : الأعمال الصالة التى مهدمها له غيره من عتاقة وصدقة . 
السبب السادس : رحمة ربه . 
فكل حديث فيه عن مؤمن أنه يدخل انارو أو انالا ينطق انه اقل 
فسره الكتاب والسنة : أنه عند انتفاء هذه الموانم . 
وكذلك نصوص ا مشروطة بعدم الأسباب المانعة ورد الحنة » 


وما : OT‏ 
عليه سيئات من ظامهم . 


ومنها : أن يعقب العمل ما يبطله »كالمن والأذى » وترك صلاة العصر » 
قيل : تحبط عمل ذلك اليوم » وقيل : العم لكله » وكا قال النبى صلى الله عليه وسلم 
« من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه » . 

فانتنى هذا الدخول المطلق وهو دخول الجنة بلا عذاب » فن أتى بالكبائر 
لم يستحق هذا الدخول المطلق » الذى لا عذاب قبله . 

وهذا E‏ والسلام « من غشنا فليس منا» فان لام 
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امطلق البى صلى الله عليه وسل والذين آمنوامعه : هو الإيمان الكامل المطاق الذى 
يستحقون به الثواب » و يدقع الله به عنهم العقاب » فن غشهم لم يكن منهؤلاء » 
بل معه أصل الإمان الذى يفازق به الكفار » ومخرجه من النار . 
وإذا جاء « من مات وهو يلم أن لا إله إلا الله دخل الحنة . وإن زا وإن ' 
شرب الجر » وتحوه . فهذا يسطى أن صاحب الإيمان مستحق للحنة » وأن 
. الذنوب لا تمنعه ذلك . لكن قد حصل له قبل الدخول نوع من العذاب » إما 
فى الدنيا وإما فى البرزخ » و إِما فى العرصة » و إما في النار . 
2 وكذلك نصوص الوعيد » كقوله صلى الله عليه وسل « لايدخل الجنة قاطع 
رحم » وكقوله صلی الله عليه وسل « ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم : ملك 
كدت > وشيخ زالى » وعائل مستكبر» و« لا يدخل الحنة من فى قلبه مثقال 
رة م نكبر» ودلا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان»و«من شرب الجر 
فى الدنيالم يشر بها فى الآخرة »و « من لبس الحريرفى الدنيا م يلبسه فىالأخرة » 
و« المستكبر» والمنان » والمنفق ساعته بالحلف الكاذب » لا يكلمهم الله » 
ولا ركهم » وم عذاب ألم » و « ثلاثة أخر : رجل على فضل ماء شمه من 
٠‏ ابن السبيل » فيقول الله : اليوم أمنمك فضلى» كا منعت فضل مالم تعمل يداك » 
وجل باع جا نا E a‏ بعد العص ركاذياً : 
لقد أعطى أ كثر ما أعطى » و « لا يدخل الحنة بخيل ولا منان ؛ ولا سىء 
اللّكة » فإن البخل من الكبائر » وهومنع الواجبات من الّكاة » وصلة الرحم ». 
وقرى الضيف » وترك الاعطاء فى النوائب » وترك الاتفاق فىسبيل الله » وعقوق 
الوالدين » وشهادة اون و كل جاه لينم وقذف الحصنات » والتولى 9 
الزحف. والسحر . وأ كل الربا _كل ذلك من الكبائر . 
بلكل ذنب فيه حَدَلله فى الدنيا أو وعيد فى الآخرة » ممل غضب الله ولمتته 


والنار فهو من الكبائر . 
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وهذا باب يطول وصفه : لكن ذ كرنا الأصل الجامع فى ذلك . 

ومن تاب من ذنب فيا ا 0 
كان من مظالم الغباد » مثل ظل أبويه » فعليه أن يفعل معهم الحسنات بقدر مافعل 
معهم من السيئات حتى يقوم هذا بهذا . 

فصل 

وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أمر الثقلين : الجن والإنس . 

وثبت أن ممداً صلى الله عليه وسل رسول إلبهما . 

واتفقوا على واب الإنس بالطاعة . 

. واختلفوا فى الجن : هل يثاون » أولا ثواب لم إلا النحاة من العذاب ؟ 

على قولين : 

الأول : قول المالكية والشافعية والنفية وأ بوسف ومد وغيرم . 

والثانى : مأثور ء. ن طائفة » منهم أو حنيفة . 

وقد اختلف : هل من شرط الوجوب العقاب على الترك ؟ على قولين . 

فأما الثواب على الفعل : فواجب بالسمع » ومن لا سكليف عليه هل يبعث. 
يوم القيامة ؟ 

فالس والمن يمون جیما بالاتفاق جو اراي علي - إلا فيمن ل ظ 
يتفخ فيه .ارو + ظ 

واختار القاضى بمثه . وذ كره عن أحمد 

وأما الما فهى مبعوثة بالتكتاب والسنة . قال الله تعالى ( ٩‏ :۳۸ وما من 
دانة فى الأرض ولا ظائر يطير يجناحيه إلا أمم أمثالم . مافرطنافى الكتاب 
من شىء . ثم إلى ربهم محشرون ) وقال ( 2١‏ : ه وإذا الوحوش حشرت ) 
والحديث فى قول السكافر بوم القيائة ( ۷۸ : 4٠‏ يا ليتنى كنت ترابا ) لما روى 
من جعل الام ترابا - معروف . وما أعل فيه خلافا 1 3 
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ولسكن اختلف بنوآدم؛ فى معاد الآدميين على أر بعة أقوال 00 
أحدها : قول المسامين أهل السنة والجاغة » وجماهير الود والنصارى 
والجوس : أن المعاد للروح والبدن » ينسكرون معاد روح قائمة بنفسها . 
. والثلى : أن ن المغاد للبدن دون الروح . 
والثالك : ضد هذا . وهو قول الفلاسفة ومن د 
أهل القبلة ومتصوفيهم : أن ن الغاد للروح دون البدن . 
الرابع : أنه لامعاد للبدن ولا للروح ؛ وهو قول ٠‏ مشرك العرب والطبائعيين 
0 المتفلسفة . 
فتلى هذين القولين : يقطم قائلوها بعدم حشر البهانم . 
وعلى القولين الأولين يقبل اللملاف . 
فا 
من لا تسكليف عليه ممن رفع عنه القل : يعذب فى الآخرة . 
وتأنى هنا مسألة أطفال المشركين . فن قال من أصحابنا وغيرهم : إنهم يعذبون ' 
تبعاً لآبائهم قال : تعذيب غير الكلف تبعاً سكلف . 
ومن قال من أسعابنا وغيرهم : يدخلون الئة ؛ قال : ينعمهم استقلالا . 
والصواب : أ مهم لا يعذيون جميعهم » بل فريق فى ا وفريق فی 
امسوم ' 
وهذا مقف تود ا و موده ل ا 
و ازج فال اا الأمرين عنده فى حق المعين . 
وأما تحر بر الأمرفى تموعهم : فلا يازم البحث عم »وهو قول الأشعرى وغيره 
ودا عا يدول الله صلى الله عليه وسل فى قوله «الله أعلبماكانوا عاملين» 
فبين أن الأمر راجع إلى ع عل الله » فا کانوا يعملون » لو بلغوا ٠.‏ 
و جوز قتل الصبى إذا قاتل أوصال »كالحنون والمبيمة . 


۲0٩ —‏ س ا 


وحديث عائشة «عصفور من عصافير الجنة » فقال النبى صل الله عليه وسل : 
أو غير ذلك ياعائشة » ل نهم » وخلق 
للنار خلقاء وهم فى أصلابآباثهم » 

.ولك أن ملام فى تل اخشر ليع على الكفر » وقتله قبل الاحتلام 
وكان أنواه مؤمنين . 

ولمذا قال أصحابنا : لا بشهد لأحد بمينه من أطفال المؤمنين أنه فى الجنة . 
ولكن يطلق القول : أن أطفال المؤمنين في الجنة . 

وقد روى أحاديث حسان « أن الله يمتحن يوم القيامة من لم يكلف فى 
الدنيا مرن الصبيان والجانين » ومن مات فى الفترة . فن أطاع دخل الجنة . 
ومن عصى دخل النار» . 

فبدًا التفصيل هو الصواب . 

وأما 1م فمامة المسلبين أنه لا عقاب. عليهم » إلا ما يحى عن 
التناسخية ا 1 ش 
فصل 

الدنيا دار تكليف بلا خلاف . وكذلك البرزخ وعرصة القيامة » وإنما 
ينقطع التكليف بدخول دار الحزاء » وهى الجنة أو النار »كا صرح بذلك 
عابنا وغيره 0 


0 الذبن يقولون : إن أرواح الجرمين تنتقل منهم إلى جونات سافلة 
فيكون ذلك عقابها . وأرواح الصلحين تنتقل إلى .حيوانات كرعة تنم فيا . 

(۲) لكن الحديث الثابت فى الصحيحين « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 

من ثلاث المد » ينفى هذا » » بل ونصوص القرآن » إذ حكى عمن عاين ما أعد 
ET e‏ . كلا )- تنفى 


. والله أعلى‎ ٠ 
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والامتحان فى البرزخ لمن لم يكن مكلفا . قفيه القولان لأصحابنا وغيرهم 
وعلى هذا : لاخلاف فى امتحانهم فى العرصة 


وغير الكلف قد برح . فإن أطفال المؤمنين مع آباهم فى الجنة . 


فصل 

والتكليف بالأمر والنهى : ثابت فى الشرع والاتفاق . 

وف ثبوته بالعقل اختلاف بين العاماء من أصحابنا وغيرهم . 

والثوات:والتقاب سان اح وف فول كبر من اعا ا والأشيرية + 
وغم . وذهب طوائف إلى أ نه يمل بالعقل . 


والصواب : أن معرفته بالسمع واجبة » وأما بالعقل قند يعرف وقد لايعرف » 
ولدست معرفته بالعقل عمتنعة > ولا هى واجبة . والله عر : 
فصل 
وأما الشادة لرجل بعينه بأنه من أهل النار أو الجنة » فليس لأحد ذلك 
إلا بنص صحيح بوجب » كالمشرة الذين بشرهم الصادق صل الله عليه وسل 
بالجنة . ومهم من جوز ذلك لن استفاض فى الأمة الثناء عليه» كعمر بن 
٠‏ عبد المزيز رضى الله عنه وأمثاله . 
وق د كان بعض السلف نع أن يشيد بالمنة غير الرسول صلى الله عليه وسل 
حتى ناظر على بن المدينى أحمد فى هذه المسألة » وقال أقول : 0 فى الجبة . 
ولا أشهد لمعين . ش 
) 005 
وأما توقف الناس فى القطع بالجنة : فلخرف الخاتمة » ومع هذا فرجو للمحسن 
وتخاف على المسيء . 


— 


ومن ظهر منه أفعال يحبها الله ورسوله وجب أن يعامل بما يوجبه ذلك من. 

المولاة والحبة وال كرام » ومن ظهر منه خلاف ذلك عومل عقتضاه . 
فصل 

فى قوله صلی الله عليه وسل فى الحديث الصحيح الذى قال فى آخره عن 
لله تعالى « قد غفرت لعبدى فليعمل ما شاء » ٤‏ 

هذا الحديث لم يله البى صلى الله عليه وسل عاما فى كل ذنب م نكل من 
أذقت :ونا عاذ » وإنماذ كره حکامة حال عن عبد كان منه ذلك » فأفاد أن 
العيد فد يعمل من الحسنات العظيمة ما يوجب غفران ما تأخر من ذنوبه » وإن 
غفر له بأسباب أخر . | 

وهذا مثل حديث حاطب بن ألى بَلتّعة رضى الله عنه الذى قال فيه لعمر 
» وما يدريك أن الله اطلم على أهل بدر . فقال: اعلوا ما شم ققد غفرت <« 
وما جاء من أن غلام حاطب شكاه . فقال « والله يا رسول الله لیدخلن حاطب 
النار . فقال : كذبت : إنه قد شد بدراً والحديبية » ش 

فی هذه الأحاديث : يان أن المؤمن قد يعمل من الحسنات » ما يشر له سپا 
ماتأخرمن ذنبه » وإن غفر بأسباب غيرها . ويدل على أنه يموت مؤمنا . ويكون 
من أهل الجنة » وإذا وقع منه ذنب يتوب الله عليه كا تاب على بعض البدريين» 
كقدامة بن عبد ال رضى الله عنه لما شرب اجر » متأولاً واستتابه عر وأصحانه 
رضي الله عنهم وجلدوه » وطهر باد والتوبة » وإ ن کان .من قيل له « اعناوا 
ا ٠‏ 
ومغفرة الله لعبده لاتنافى أن تسكون الغفرة بأسباما ولا تمنم أن تصدر منه 
توبة . إذ مغفرة الله لعبده مقتضاها : أن لا يعذبه بعد-الوت» وهو سبحانه بعل 
الأشياء على ماهى عليه » فإذا عل من العبد أنه سيتوب » أو يعمل حسنات ماحية ' 
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غفر له فى نفس الأ » إذ لا فرق بين من حك له بالغفرة أو بدخول الجنة 

ومعاوم أن بشارته صل الله عليه وسل بالجنة » إا هى لملمه بما بموت عليه 
للشو ولابمنع أن يعمل سيبها . 

وعل الله بالأشياء وآ" ثارها لا ينافى ماعلقها عليه من الأسباب » كا أخبر أن 

و مامتك من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو و ا 
فكل ميسّر لا خلق له » ولا من ارد أنه ينتصر على عدوه لانم أن 
أسبابه» ولا من أخيره أنه يكون ارم أن ينزوج أو يتسرى . 

- وكذامن أخيره بالمغفرة أو بالجنة لايمنم أن ا 
اغا اا 

ومن ذلك : الدعاء المذ كور فى. | خر سورة البقرة » فقد ثبت أن لله تعالی قال 
» قد فلت » ومع ذلك فن الشروع لنا : أن ندعوه . ۰ ٠‏ 

ومنه قوله صلي الله عليه وسل « ساوا الله لى الوسياة » فصول الوعود لابنانی 
الع ارو 
ومنه قوله تعالى لنبيه سنة ست من المجرة 5 (4:؟ لينفر لك الله ما تقدم من 
. ذنبك وما تأخر) ومع هذا فا زال صلی لله عليه وسل يستغفر ربه بقية عمره . 
وأنزل عليه فىآخر عمره سورة ة النصر ( فسبح محمد ر بك واستغفره ه إنه كان توابا ) 
وکان يتأول ذلك فى ركوعه وسجوده . أى عنثل ما أمره ر به . 

فإذا كان سيد المرسلين صلى الله عليه وسل يستغفر ر به » كيف لا يستغفر غيره 
ويتوب ؟ . وإن قيل له ذلك أبى وأخذته العرّة . 

ولمذا ما زال سبحانه مخاطب أهل بدر و بيعة الرضوات بالأمر والنعى 
والوعد والوعيد » و يذ كر أنه يتوب علمهم »کا قال تعالى ١١17 : ٩(‏ لقد ناب الله 
على النى والمهاجر بن والأأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسْرة من بعد ما كاد يز يغ 
قلوب فر یق متهم » ثم تاب عليهم . إنه بهم رءوف رحے ) وقد لزلت بعد عام 


سے ۰ س 


الحديبية بثلاث سنين » وق دکان من شأن مسطح الذ کان يصله أبو بكر ار جه 
ها كان . وهو من آهل بدر رضى الله عنهم وعده الله فى قوله (4؟: ١١‏ لكل 
امرىء منهم ما ا كتسب من الام ) وقوله ( ۲٤‏ :ه١وهو‏ عند الل عظي ) وقوله 
( ۲۳:۲۶ إن الذين رمون الحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة . 
وم عذاب عظم ) وقد روى أن النى صلى الله عليه وسل جلدم . 

عد وقع هذا البدرى رضى الله عنه المخفور له فى هذا الإفك العظم »لکن 
اب منه بلا ريب » فتبين أن قوله « قد غفرت لک لايمنم أن يعملوا بعد 
ذلك ذنوبا ويتو بون منهاء بل لابد أن يكون » لثلا يتكلوا على الأخبار قنط 
بل لابد من فمل السبب من التو بة والمسنات اماحيات التقدمة » أو غير ذلك من 
الأسبابكالمصائب فى الدنيا ؛أوفى البررخ ؛ أو عرصات القيامة » أو ,رېم . 

وهذه الأسباب بشترك فبها من عل أنه قد غفر له ؛ ومن ل يع » لكن قد 
عل أن الله يغفر للتائب ويدخله اللنة . ' 

وأما الجاعل بحاله فلا يدرى حاله عند الله . فلمه بأن الله يغفر الذنب 
ويأخذ به وإعانه العظم الذى فى قلبه بذلك أفاده : أنه صار عند الله من يغفر 
له لا محالة . فلا بد له من الأسباب . فإنه لابد أن يدوم على الإعان » ودوامه 
على الإويمان من أعظم الحسنات الماحية » وأن بصلى و يتوب » ويستغفر» وجو 
ذلك من موجبات الرخمة وعزائم الغفرة . | 
كر التو بة مرات واسترسل فى الذنوب + وتعلق بهذا الحدیث كان 
مخدوءا مغروراً من وجهين . ١‏ 

أحدها : ظنه أن الحديث عام فى حق كل تانب . وإنما هو حكابة حال 6 
فيدل على أن من عباد الله من ه وكذلك . - ظ 

والثانى : أن هذا لا يقتضى أن يغفر له بدون أسباب الغفرة .م قدمنا .' 

ومن كرر التوبة للذكورة والعودلازنب : لا جزم له أنه قد دخل فى ممنى ٠‏ 
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هذا الحديث » وأنه قد يعمل بعد ذلك ماشاء . لا برجى له أنه يكون من آهل 
ا م امین بهذا الک کا لا حزم فى حق معين الوعید > كسائر 
نصوص الوعذ والوعيد » فإن هذاكقوله : من فعل كذا دخل النة . 
فمل كذا دخل النار : لا يجزم لمين »لكر برجى للبحسن 0 
فل البىء + 

ومن هذا الباب : حديث البطاقة التى قدر الكف فما اويه وضعت 
فى الميزان » فرجحت على تلك السحلات من السيئات . ٠‏ 

ولس كل من تكلم بالشہادتی ن کان بهذه المنزلة » لأنهذا العبد صاحب . 
البطاقة كان فى قلبه من التوحيد واليقين والاخلاص ما أوجب ب أن عظم قدره » 
حتى صار راجحا على هذه السيئات ش 

عاط ذفك عولد عع الفيا تارمق لدعي و يتن 
جبل أحد ذهباأ من غيرثم . 

ومن ذلك : حديث البغي” ؛ التق ساقت كلب فت لها ء فلا يقال ؛ فى كل بنی 
سق تكلباً غفر ها » لأن هذه البغى قد حصل لما من الصدق والإخلاص والرحمة 
ش مخلق الله ا 3 البنى » وزاد عليه ما أوجب الغفرة » والمغفرة نحصل با 
بحصل فى القلب من الإمان الذى يعلم الله وحده مقداره وصفته » وهذا تح 
باب العمل » و تجتهد به العبد أن يأتى مبذه الأعمال وأمثالها من «وجبات الرحمة» 
وعزائم النفرة » ويكون مم ذلك بين الحوف والرجاء .كا قال تعالى ( 5# : ٠۰‏ 
والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة : أنهم إلى ر مهم راجعون ) . 

ولهذا استٹنی ان مسعود وغيره فى الإيمان > فكان يقول أحدم : د أنا 
مؤمن إن شاء الله » فإن الإعان المطاق الكامل يقتضى أداء الواجب » وأحدهم 
لا يمام بيقين أنه أد ىكل الواج ب كا أمر . ولئن أدوا فهو فضل من الله ورحمة . 
فلهذا استثنوا فيه . واستثنوا فى الصلاة وغيرها . لأنهلا يحزم بأنه أنى بها على 
وجھما . فيأتى بما اتی به من اللیر وقلبه وجل . 


— ۹۲ 


وإن كان للاستثناء وجه آخر: وهو خوف الاتمة » وأن المؤمن المطلقهو: 
من عل الله أنه يموت على الابمان الكامل . 

ووجه ثالث : وهو التبرك عشيئة الله . 

ومثل هذا الحديث يوجب فائدتين عظيمتين . | 

إحداما : أن يعمل الإنسان مثل هذا العمل يحتهداً فى تقوى الله تعالى » 
حتى شّبه مثل هذا الجزاء . 

الثاتى : أنه إذا رأى غيره من المؤمنين له من الذنوب ما يمكن أن يكون له 
معها مثل هذه الحسنة التى يكون صاحبها مغفوراً له لم يشهد له بالنار . وم يعامله 
عا يعامل به أهل السكبائر » بل يرجو أن ,رجه الله » بل قد يكون من أولياء الله 
فإن م نكان مؤمنا تقياً كان لله ولي » فلا حكر على أحد معين من أهل القبلة أنه 
من آهل النار ولو قتل نفسه » إلا أن ييكون معه علم يقين »كالذى شېد له التى 
صل اله عليه وسل أنه من آهل النار لقتله نفسه بالمشقص » وعبد الله بن أبى بن 
ساول » وإبليس . والله أعلم . 

فصل ا 

فى الصحيح أنه قال « من أحب أن ببسط له فى رزقه » وينسأ لدفى عمره » ٠‏ 
فليصل رمه ¢ . 

وقد تأول بعضهم : أنه يبارك له فى مره » حتى قد يعمل فيه من امير 
فى العمر القصير مايعمل غيره فى العمر الطويل . 

والصحيح : أنه يزيد وينقص فما فى أيدى اللائكة من الصحف . 


ش وليس لأحد اطلاع على اللوح سوى الله . 
وما يوجد فى كلام بعض الشيوخ والمتكلمين من الاطلاع عليه ؛ مبنى على 


— رن — 


مااعتقدوا من أن اللو ح هو العقل الفعال » وأن نفوس البشر تتصل به »کا يذ كر 
ذلك أسحاب رسائل إخوان الصفاء . 

وقد بوجد فى كلام أبى حامد الغزالى فى مثل جواهر القران والإحياء 5 
ويظن من لا يعرف حقيقة هؤلاء ولا حقيقة دين الإسلام : أن هذا من كلام 
ا المكاشفين » ولا يعم هذا الجاهل أن الفلاسفة الصوفيين تقوله فى 
العقل الفعال » وأن العالم السفلى يفيض عنه » وأنه فى الحقيقة ر به ومد ره . 

وكذلك مايقولونه فى العقول العشرة : من كون كل عقل يفيض عنه مأنحته 
وهو كفر باتفاق المسامين والمهود والنصارى . 

وهؤلاء بأخذون لب الصابئة ويكس ونه لى الإسلام . وهم من جنس 
الملاحدة المنافقين » يلبسون على المسامين » و إن كان منهم من قن عات ا وتار 
عليه » مع أن أصل الإيعان معه ‏ وأخطاً فى فى بعض ذلك أخطاء قد يغفرها الله له . 

ويزعمون أنه ل يسجد لأدم : شىء من الملائكة » وأن الشياطين امتنعوا عن 
السجود له لأنهم يفسرون لملانكة والشياطين بقوى النفس » قوى اللير والشر . 

ويحعلون كلام الله للا'نبياء مايفيض عليهم فق وس الأ ياء وغيرهم ء 
وملائمكته : مايكون فى نفوسهم من الأشكال النورانية . ظ 

والقصود : أنه يوجد فى عبارات هؤلاء إطلاق اللوح والقلم والملائكة 
ونحوذلك من عبارات المسامين ؛ ولكن المراد بها عندهم : ماهو من دين الصائبة 


ولس من دين المسلمين 5 


اشا 

أما الدعاء بطول العمر : فق د كرهه الأمة . وكان أحمد إذا دعا له أحد بطول 
العمر يكره ذلك » و يقول : هذا أمى قد فرغ منه . 

وحديث أم حبيبة رضى لله عنها لما طلبت امتاعها بزوجها وأبيها وأخبها . 


۹ د 


قال لها النى صلى الله عليه وسل « سألت الله لأجال مضرو بة » وآثار مباوغة » 
وأرزاق مقسومة » ْ 

قنيه : أن العمر لا يطول بهذا السبب الذى هو الدعاء فيط . 

ظ وقد تناز ع الناس فى الدعاء مطلقاً . | 

فقالت طائفة : لا ؤائدة فيه . وهم المتفلسفة » والمتصوفة . وتبعهم طائفة من 
الؤمنين بالشرائم . قالوا : إنه عبادة محضة . ٠‏ 

وقال آخرون : بل هو أمارة وعلامة على حصول الطلوب . وكل هذا باطل . 

بل الحق : أنه من أعظم الأسباب التى جعلها الله سيا . 

والصواب : آنا لله جمل فى الأجسام القوى التى هى الطبائع . فإن م نأهل 
ابات من أنسكرهاء وقال : إن الله جمل الأثارعندها لا بها . فيخاق الشبع 
عند الأ كل لا به ؛وهذا خلاف الكتاب والسنة . فإن الله تعالى قال (7 : ۷ه 
زان به للاء فأخرجنا به م نكل الفرات ) وف القرآن من هذا كثير . 
٠‏ فهو سبحانه وإن كان جعل فى الأجسام قوى مهيئة » فكذلك الدعاء من 
جملة الأسباب اتی خلقهاء والسبب لايستقل بالحسكم ولا يوجبه » بل قد يتتخلف 
المسكرعنه لانع » فاذا كان متوقفاً على وجود أسبا ب أخر وانتفاء موانع . فليس فى 
الوجود ما يستقل بالتأثير إلا الله الذى هو خالق كل ثىء؛ وماشاءكان وما لم يشأ 
لم يكن › قال تمالى ( ١ه‏ : 9 ومن كل شیء خلقنا زو بين لملكم ت ذکرون ) 
فتعلمون أن خالق الأزواج واحد . 00 

وقد بسطنا الكلام فى بطلان ماقاله التفلسفون فى أن الواحد لايصدر عنه إلا 
واحد » وما ذكروه من الترتيب اذى وضعوه عليالاهم الفاسدة فى غير هذا الوضع 


۳۹۵ ب 


ف 
لانم فى القيام لصحف شيا مأثورا عن السلف 
وقد سثل أحمد عن تقبيله + فقال : ماسمعث فيه شيا »ونکن روى عن عكرمة 
ابن أبى جېل : أنه كانيفتح لصحف و يضع وجبه عليه ويقول «كلام ربى » 
کلام رف 0 ْ 
والسلف وإن لم يكن من عادتهم قيام بمضمم لبعض إلا لمثل القادم من 
غيبة ونحو ذلك » ولم يكن أحد أحب إلميم من رسول اله صلى عليه وسل ٤‏ و 
يكونو | يقومون له » لما يرون فى وجبه من كراهته لذلك . 
والأفضل للناس اتباع السلف فى كل شىء . 
فأما إذا اعتادوا القيام لبعضهم بعضاء فقد يقال : إن تركوا القيام لامصحف 
مع نعود القيام بعضهم : لم يكونوا حسنين ٤‏ بل م إلى الذم أقزب » حيث يجب 
لصحف من احترامه رح ات ن وق ذلك عقر جرا الله 
شاو | 
ET‏ النقباء الكبار : قيام الناس لمحف . ذ کر مقرراً له 
غير منكر . ظ 
وأما جمله عند القبر» وإيقاد القناديل هناك » فهو منعى عنه > ولو جعل 
للقراءة هناك مكيف إذا لم يقرأ فيه ؟ وقد قال النى صلى لله عليه وسل «لمن الله 
زوارات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد» وترتيب الذم على ا جموع يقتهى 
أن كل واحد له تأثير فى الذم » والحرام لايتولد بالانضام المباح . 


والناس قد تنازعوا فى القراءة عند القبر . 


(1) تعظم حرمات الله : إا هو بالامان با أنه لله فى الكتاب للناس بينات من ! 
الحمدى والفرقان : فى العقائد والعبادات والأحكام واتباع ذلك ,كا كان عليه الصحابة 
رضى الله عنهم » لا فى تعظم اير والورق. وبسنة الصحابة يحب أن يسن الناصح لنفسه 


= ۹۹ س 


وجعل لصحف عند القبر ليقرأ فيه بدعة متكرة لم يفعلما السلف » بل يدخل 
فى معنى اتخاذ المساجذ على القبور » ولا براع فى النهى عن اتخاذها مساجد. ٠‏ 

- ومعلوم أن المساجد بنيت للصلاة والدعاء والذكر والقراءة . 

وأما استفتاح الفأل بالصحف فل ينقل عن السلف فيه ثىء . وقد تنازع 
فيه المتاخرون . 

وذ کر القاضى ابو يعلى : أن ابن بطة فعله . و ذكر عن غيره أنه كر هه . 

واكان الفال : أن تسمع حويا بريدة . قال : يا أيا بكر : برد أمرنا . 

وأما الطيرة: أن يكون قد بدأ فى فمل أمر أو عزم عليه فيس عكلة مكروهة 
مثل : ماييم ‏ فيتركه . فهذا منھی عنه . 

والذى ينبغى : الاستخارة التى عله ابی صلل الله عليه وسل أمته » م يمل 
الفأل والطيرة أسر| إعثا على شىء من الفعل أو الترك » و إنما يأثمر و ينتهى بذلك 
أحل الجاهلية الذينٍ يستقسمون بالأزلام . 0 
وقدحرم الله الاستقسام مها كالضرب: بالحصا والشعير واللوح واللمشب والورق 
الكتوب عليه حروف أبجد » وأبيات شعر » ومحو ذلك : منهي عنه . لأنها من 
اشاب الاستقسام بالازلام © 

فصل 

فيمن قال : لابد لنا من واسطة بيننا و بين الله تعالى . 

فإذا أراد بالواسطة : أنه لابد من واسطة تبان ا نا حق » 
لاب ناس من رسول ييلع عن الله أمره ونبيه » ويعلمهم دين الله الى تمبدهم به. 
)١( ٠‏ ف كلام الشيخ رحمه الله : ما يشير إلى أن أخذ الفأل من الصحف هو 
من الاستقسام بالازلام الذى نهى عنه الله فى القرآن من أعمال وعقائد أهل الجاهلية 


۹۷ س 


i 577‏ سن ع أ نكر ذلك فب وكافر بالإجاع: . 
وإن أ اد 8 سدطة : أنه لايد منه فى حلب المنافع ودقع المضار. وررف العياد 
وهدام » فهذا شرك ا عي 
وقد كفر الله به ا كين » حيث امخذوا من ار عاك واوا 
اون النافم . 
من جعل الملائكة أو غيرهم أر راا أ :واسطة يدعوم ويتوكلعلبهم » 
ويام أو سأل. الله بهم : غفران الذنوب » رهاية اقلوب 2 کک 
الكر نات وتحوذلك » فب وكافز إجاع السامين . 7 
ومن جمل المشاخ من أهل العلم والدين وسائط عن الرسول“ملغون الأمة 
شرائع ام اسول وهديه - فقد أصاب » وقد قال صل اله عليه وس ر العماء. .ووثة 
الأنبياء » . ر 
وكل اخ يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسل ٠٠ ٠‏ 
ومن أنتهم وسا انط مى الححاب الذين بين الملك ورعيته. . حييث يكونون 
هم يرفعون إلى الله حوائج خاقه » فبذا شرك وكفر : 
١ -‏ فصل 
وأعظم تة نىنا له على العباد: : فى الإمان» عوقول وعل» بز ید ويتقص 
يزيد بالطاعة والحسنات » و ينةص بالفسوق والعصيارت م ازداة 
الانسا ن عملا للخير ازداد إعانه . 
هذا هو الايمان الحقيقى المذ كور فى قوله تعالى ( اهدنا الصراط المستقهم صراط 
الذن أنعمت علمهم ) . 
بل ص الدنيا دون نعمة الدبن. - 
0000000 لا ؟ فيه ولان کیا تابنا وغورهم . 
والتعقين: e‏ نة اما شن كل وجه ار 


| ۹۸ — 


وأما الإنعام :الاين : من فعل الأمور وترك الحظور - فهو اللير كله . وهو 
النعمة الحقيقية عند أهل السنة . إذ عندهم أن الله هو الذي آم باتخي كله . 

والقدر به عندم : أنه إنما ام بالقدرة عليه » وهى صالحة للضدين فقط . 

٠‏ فصل 

قد حرم الله تعالن على العبد أن يسأل العبد مسألة إلا عند الضرورة » وإن 
كان إعطاء السائل مستحبا . فن طلب من غيره واجبا أو مستحبا » كان قصده 
مصلحة السؤل؛ أومصلحة نفسه . فهو مثاب عل ذلك ٠٠‏ ْ 

فإن قصد حصول مط به من غير قصد بحصول النفم لللسؤل » فهذا من 
شه ألى . ظ 

ومثل هذا السؤال لايأمر الله به قط . إذ هو سؤال محض الخحاوق من غير 
قصد لنفعه . واللّه يأمرنا أن تعبده وحده ؛ ويأمرنا أن بحسن إلى عباده » وهذا 
م يقصد لاهذا ولا هذا . قر يقصد الرغبة إلى الله ؛ ولا إلى دعائه » ولا قصد. 
اللرحسان إلى عباده الذى هو الزكاة » وإنكان قد لا يأثم ثل هذا السؤال. ١‏ 
لکن فرق بين مايؤمر العبد به وبين ما يؤذن له فيه . 

ألا رى : أن السبعين ألا الذين يدخلون الجئة بلا حساب : هم الذين. 
لايسترقون ؛ و إن كان من الاسترقاءما هو جائز . 

فصل ظ 

والإله : هو الذى تمه القلوب بكال الحبة والتعظي » والإجلال » وازجا 
واللوف > ومع عل المؤمن أن الله ربكل شیء ومليكه » فلا ينكر ماخلقه الله من 
الأسباب » فينبنى أن يعرف فى الأسباب ثلاثة أمور : 

أحدها : أن السيب المين لايستقل بامطلوب » بل لابد معه من أسباب أخر 


۳۹ س 


لثأنى : لايحوز أن يعتقد أن الشىء سبب لا يمل . فن أثبت سبي بلا عل » أو 
مخلاف الشرع كان مبطلا »كن يظن أن النذر سبب فى رفع البلاء . 

الثناث : أن الأعمال الدينية لا جوز أن يتخذ شىء منها سببا للدنياء إلا أن 
٠‏ تكونمشروعة» فإن العبادة مبناها على اللإذن من الشارع . فلا يجوز أن بشرك 
الله فيدعو غيره » إن ظن أن ذلك سبب فى حصول بعض أغراضه . 

. وكذلك لايمبد الله بالبدع » وإن ظن فى ذلك ثوابا . فإن الشيطان قد يعين. 
الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك » وقد يحصلله بالسكفر والفسق والعصيان 
بعض أغراضه . فلا جوز له ذلك . ) 

المذاب أو النعبي فى البرزخ : هل هو على الروح فقط » أو على البدن فقط » 
أو علمبما ؟ فيه ثلانة أقوال للمسامين . 

وهل بحب أن يكون على كل بدن » أو لبعض الأشخاص » وى بعض 
الأحوال ؟ على قولين 

فإذا مات الإنسان وتفرقت أوصاله بتحريق » أو أ كل سبع . ولم يبق له أثر» 
كيف يضغطه القبر؟ وكيف ينم أو يمذب ؟ 

فمن قال : إن ذلك على الروح لا برد عليه . 

ومن قال : إنه على البدن أو على الروح وعلى البدن » أو هو ختص ببعض 
الناس» لا برد عليه أيضاً . 

ومن قال : إنه عام فلهم فى الأأبدان قولان 

أحدها : أن الله يوصل ذلك إلى جزء من البدن » وهو ال وهم الفرد 

والقول الثانى : أن البدن يبلى إلا تحب الذنب » كا ثبت فى الصحيح ». 
ش فالنعيم والعذاب » يتصل إليه مع الروح . ظ ْ ١‏ 
وتعلق الروح بالبدن بعد اموت نوع آخر» والعذاب أنواع » قد شاهده فى 


س ۷۰ س 


زماننا غير واحد » ومع أصواتهم > ولهذا إذا أصاب اليل مَعَلُ قبت من قبور 
الكفار . فيزول عنها لما تسمعه . فتفزع . فينحل بطنها .كا محصل للخائف ا 
فإن الفزع بحل البطن . © 

والمعاصى فى الأيام المفضلة » والأمكنة المفضلة : تغاظ المعصية والعقاب علمها . 
على قدر .ذلك المكان والزمان . 

: .ولا يجوز كتابة القرآن حيث مان »کا لوكتب عل نصنبة قير تبول عليه 
الكلاب » ويدوسه الاس 7" » كا لا يجوز أن يسافر به إلى أرض العدو . 
فتجب إزالته » وإزالة ما كتتب فيه من موضم الإهانة بالاتفاق . 
. مسألة : والله تعالى إذا أراد أن تحمع بين أحد من أعلى الجنة أنزله إلى 


الأسفل . ۰ 
وقال رجل لان صلی الله عليه وسل « إى أحبك» مأستطيع أن أصبر عنك » 
وإنك فى أعلى الجنة . فلا أراك . فأنزل الله تعالى ( ٤‏ ۰ ومن بطع الله والرسول. 
فأولئك مع الذين أنم اه علهم : م النبيين » والصديقين. 0 والشهداء ¢ 
والصالحين » وجسن 1 رفيقا ) . 

وإبليس لعنه الله يعذب بالنار هو. وذريته » وإن كان من نار . فالإنسان 
ماوق من صلصال » واو ضرب بالصلصال لقتله . والله أعر : 

)١(‏ إن الثابت من نصوص الكتاب والسنة صر ع فى أن عذاب القير ونعيمه 
من الغيب الذى لا علمه إلا الله وحده » وقد يعم الله رسوله بواسطة الوحى عض 
ذلك . والدليل الذى ساقه الشيخ من أخبار بعض معاصريه » وأن الخيل تنطلق 
بطو ا عند قبور الكفار لا يصلح دللا مئل هذه الامو الخطيرة 0 وكل مدع 
يدعى ما شاء . لله يقول ( قل هاتوا بوهانج إن کم ا 
إلا قال الله » وثبت عن رسول الله 

(؟) محرد الكتاية على القبر اهانة للقرآن » لأنه رد على ما جاء به القرآن . وقد 
سبق قريبا قول الشيخ : ان وضع الصحف ف القبر ليقرأ فبه ملعون فاعله . 


کتاب الركاة 


إذا لف موري مالا : من إبل » أو غنم » أو غيرهاء فيهشىء حرام : من 
غصب ء أو غيره» لايعرفه الوارث عينا » يعرفمالكه أولايعرفه . وقدر تت 
ا و 
فإنه اقمقة ن ا ف ا رف د ا کک فل عر ين 
امطاب رضى الله عنه فى مشاطرة المال أموالم » > لما تبين له أن فى مالم شيئا 
يل » وما هو خالص لم » ولم يقبين القدر . لل عر أموالم نصدفين » 
ولأنه مال مشترك والشركة المطلقة : تقتضى التسوية . 
ولا جوز القرعة ووقف الأمس إضاعة للحقوق . 
والقول فى هذه المسألة بالقسمة تارة والقرعة تارة » و إنفاقها فى المصالح تارة ‏ 
خير من حبسا بلا فائدة . ش 
وقالت طائفة : تحب الركاة فى مس من البق ركالاإبل . ورووا فيه أثرا » 
TE‏ ) 
E.‏ 
وقوله صلی الله عليه وسل « ما من صاحب إبل لايؤدى حتها » . 
براد باحق : الزّكاة» و راد به مامحب مر غير الزكاة » مثل الاإعطاء 
فى النوائب لابن السبيل وامسكين » وذى الرحم . 
ومن حقها : حَايا بوم وردها لأجل ابن السبيل وتحوم » فإنهم يقعدون 
على الماء . 
فإن إطعام الحتاج وسقيه فرض كفاية . 
وأما ما بأخذه العدّاد : فان كان هو من أهل الركاة أجرأت عن صاحبها 


۷ س 


عند الأ » وإ ن كان من اللكلف التى وضعها الاوك فإنها لا بجزىء عن الزكاة . 
ومن أنسكر زكاة السائمة وجبت استتابته . 


فصل 

الإقطاع اليوم إقطاع استغلال . ليس له بيعه ولا هبته باتفاق الأئمة » 
ولا ينتقل إلى ورثته » مخلاف ما كان فى العصور الأولى . 

وما يأخذه الجند ليس أجرة للحهاد . لأنه لو کان ا 
وإنما علمهم أن يقاتلوا فى سبيل الله لتسكون كلة الله هى العليا » ويكون الدين 
كله لله - وأجرم على الله . فإن الله تعالى اشترى من المؤمنين أتفسهم وأمواهم 

والاقطاع يأخذونه معاونة للم ؛ ورزقا لنفقة عيام » ولإقامة الميل والسلاح . 
وق الحديث « مثل الذى يغزو من أمتى فى سبيل الله مثل أم موسى » 
ترضم انا وتأخذ أجرها » فهى ترضعه لافى قلبها عليه من الشفقة والرحمة 
لا لأجل أجرها » كذا الجاهد يغزو لما فى قلبه م و ا 
لا لأجل الال . 

و إذا كان الله قدأ مر السلبين بن الفا وغيرم ORE‏ بأموالم 
96 وأنفسهم » وأوجب علهم عشر عشر أموالم من امارج من الأرض » فكيف لايجب 
على من يعطى مالا ليجاهد ؟ وقد قال الب صلى الله عليه وسل « من جه غازيا 
فقد غرا . ومن خلفه فى أهله فقد غزا » فالذى يعطى الجاهد يكون مجاهدا ماله » 
والجاهد يجاهد بنفسه ؛ وأج ركل واحد منهما على الله » لايتقص أحدهامن الآخر 
شيئا » وم يكن هذا أجيرا لهذا . 

ولو أعطى رجل عن الان رجلا ارا ا و رن مر 2ا 
له أوجب عليه فبها العشر » ولم يسقط لأجل اللهاد » فإن الإقطاع أولى 


— ۷ — 


وولى الأمر لابعطيهم من ماله » وإعا 2 بم حقهم يقم التركة بين 
الورثة » ولهذا يحوز لهم إجارته كا جوز لأهل الوقف كا قال الله تعالی( 41:77 
الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتَوُوا الرّكاة » وأمروا بالمعروف » 
ونهوا عن ا منكر وله عاقبة الاو 

من قام بهذه الأمور نصره الله على عدوه : 

فمل كل من أنبت الله له زرعا : المشر » سوا ءكان بأرض مصرء أو غيرها : 
من مالك ومستأجر » ومقطم » ومستمير . 

وكذلك المْر والز بيب وتحوه مما تجب فيه الركاة » ذلا تخل الأرض من عشر 
أو خراج باتفاق اسن : 

ولكن اختلفواء هل مجتمع العشر والخراج الذى هو خراج الاسلام ؟ 

فقال أبو حنيفة : لا » وقال الباقون : نم 

والأرض المراجية عند ألى حنيفة : هى التى علسكها صاحبهاء وعليه فا 
امراج » » وله بيعها وهبتها » وتورث عنه . 

فن قال : إن أرض مصر اليوم لاعشر عليها عند ألى حنيفة - ققد أخطأ . 
لأن الجند لاعلتكونها ء ولا الفلاحون . ولم يضرب على الةطع خراج فىخدمته . 

وإذا تركت الأرض المملوكة بلا عشر ولا خراج »كات هذا خالا 
٠‏ لإجماع الملمين . 

ومن أفتى خاو هذه الأرض عن العشر والطراج يستتاب » فإن تاب و إلا قتل 

ومن زعم أن ال مهاد هو عوض ال راج فقد أخطأ لوجهين : 

أحدم : آنہم لا يملكون المراج » بل تنازع الناس فى إجارة الإقطاع » 
ا و أنه لايؤجر » لأن القطم لم يلك المنفعة 
ينفسه . والأرض المراجية يؤجرها من عليهم اراج بالإجماع . 

والثالى : أن مايعطاه الجندى من الرزق لبس خراجا عليهم » ولا أجرة للجهاد 


م 1١4‏ ختصرالفتاوي 


سس ولاج — 


بل م أعظم المستحقين للخراج وغيره من أصول النىء » والىء إما أن مختصوا 
به فىأحد القولين » وإما أن يكونوا من أحق المسلهين به. فكيف يكو ناللر 3 
مأخوذا منهم ؟ . 

وقول القائل : الامام أسقط عنم اراج > لكونهم من المقاتلة » 56 
انهم يؤدونه . 

يقال له : هذا لا يسقط اكا . لأن إقطاعهم إياها لأجل أن يستغلوها 
بلا خراج » ولوكان جعلها كاللحراجية . لجاز لم بيعها » والذى تنقل إليه إما أن 
يؤدى خراجها » أو بسقط عنه اللراج »> إنكان من القاتلة . فأما ما لم يكن لم 
ذلك : عل أنه لا خراج عليهم . 

ولو استأجر الجاهد أرضا كان عليه المشر عند الور . . وعليه الأجرة لزب 
الأرض ؛ وهو قول صاحى أبى حنيفة . ۰ 

وأبو حنيقة يقول : المشر على للؤجر . فلا مجتمع عنده الأجرة والمشر . 

وأو حنيفة أسقط العشر عمن عليه انا راج ؛ قال : لأن كلاهما حق وجب 
بسبب الأرض » والقطّم لم يعط شيئ غير ما أعد نفسه له من القتال . 

ألا ترى أنه لو أخذ بعض المسامين أرضاخراجية كان عليه العشر مع الماد ؟ 

وضح ذلك : أن الأرض لو كانت عشر بة وصارت ابيت الال بطريق 
الاورث » فأقطعها السلطان أن يستغلها من القاتلة . فول يكون ذات مسقطا لامشر؟ 

فن يجعل الاقطاع استئجاراً أ يجعل الجاهدين منزلة من يستأجره الإمام 
للعهارة » والفلاحة » يقول: إذا كان امراج على شخص فاعتاض عنه الإمام ببعض 
هذه الاعمال كانت الأرض خراجية . 

وهذا غاط 0 خر ج الجهاد عن أن يكون قر بة وطاعة » ويحجمل 
الجاهدين فى سبيل الله عمزلة الود والنصارى » استوجووا لعارة دار وصنعة سلاح 

والفقهاء متفقون على الغرق بين الاستئحار على الترّب و بين رزق أهلها . 


¥0( — 
فرزق القاتلة والقضاة وامؤذنين والأَمة جائز بلا نزاع » وأما الاستئجار فلا يجوز 
عند أ كثرم » لا سيا أبو حنيفة والشافى » وإن جوزوه على الإمامة فإنه لا يجوز 
على الجهاد » لأنه ا 
فمؤلا لاء غلطوا على الأئمة عموماً » وعلى أبى حنيفة خصوصا . 
فصل 
يجوز أن بوكل ويس اننيب من الرّكاة ما تبسر » وإنكان مجهولا 
ولا محذور فيه . 
وإ استأجر أرضاً فعند انعقاد الحب أمطرت السماء حجارة أهلكت زرعه 
ا قبل حصاده : سقط العشر . وفى وجوب الأجرة نزاع . 
الأظهر : أنه إن لم يكن تمكن من استيفاء ء المنقغة المقصودة بالمقد فلا أجرة .. 
جيل 
لا ينبن أن تعطى الرّكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله ۽ فان الله فرضها 
معونة على طاعته » فمن لا يصلى لا یعطی حتى يتوب » ویلزم بأداء الصلاة . 
وما يۇخذمن التحار قراج 0 من الوظائف الساطانية ¢ فلا لعتار 
من الزكاة . ْ 
وأما مايۇخذ باسم الزّكاة فيه نزاع . والأولى إعادتها إذا غلب على الظن : 
آنا لا تسرف إلى مستحقيها » و إذا أخذ ولى الأس العشر أو زكاة التجارة 
فصرفما فى مصرفها أجزأت باتفاق المسامين . 
وأما إذا كان ولى اليأمس من يتعدى فى صرفما » فا مشهور عند الأمة : أنه يحزى 
أيضاً  .‏ نقل ذلك عن الصحابة رضى الله عنهم . 


٢۷۹ —‏ ب 


فصل 

إذا زرع الجندى إقطاعه فعليه فيه الزكاة . 

ومذهب سائرالاًمة : أنه لابدفى الأرض منعشر أو خراج » وهل يجتممان 8 
قال أبوحنيفة: لاء فا وکان على مصر خراج »کا كان فى أول الإسلام كان فى 
فى وجوب المشر عليها نزاع »فأما اليوم فلا خراج عليهاء لأ نالأرض الكراجية عند 
ألى حنيفة ھی التى يملسكها صاحبها » وعليه خراجها . وهو امراج الذى ضر به 
عر على ما فتح من الأرض عنوة » وأقرها فى أيدى أربابها بالمراج الذى ضر به . 

فأما الجند فلا ملكون الأرض اليوم . فلا خراج عليهم . فيكون عليهم 
العشر بلا تزاع . ش 

لکن لو استأجر ها رجل وزرعها فالعشرعلى المستأجر صاحب الزرع عندم » . 
إلا أبا حنيفة » فقال : على رب الأرض الؤج رلا . 

0 فصل‎ ٠ 

دفع الزكاة إلى الوالد لا يجوز عند الأمة التبوعين فى المشهور عنم » إلا إذا 
أخذها لكونه غارما لإصلاح ذات‌البين أو للجهاد وحوه» ما فيه مصاحة للمسامين 

وأما إذا كان غارماً فى مصلحة نفسه قفيه خلاف » وجوازه قوی متحه 

ويدفعها إلى أبنائه إن كان عاجراً عن تفقتهم فى قول بعضهم . 

و إن دفعها إلى غريمه » وشارطه أن يوفيه إياها » فلا جوز » وإن قصد ذلك 
من غير شرط ففيه “زاع . ۰ 

وال دفعها لا مجحب عليه تفقة من هم فى عياله » فيعطهم مالم بجر عادتهم 
باتفاقه من ماله . وإن أعطاهم ما هو معتاد إنفاقه من ماله قفيه لزاع . والأثور عن 
ابن عباس رضي الله عنما امنع . 

وذ كر أحمد رضى الله عنه عن سفيان بن عيينة قال :كان العلماء رحمهم الله 


يقولون : لاتحابى بها قريبا ؛ ولا يدفع بها مَل ولا مذمة » ولا يقى بها ماله 


الله أعل . 
فصل | 
فى امال حقوق سوى الك . مثل صلة الرحم من الفقة الواجبة > وحمل 
لعل عن المعقول عنه واجب بالإجماع ؛ ومثل ما الجائم و 


ة العارى ونحو 
ذلك . فهو فرض كفابة . ن غلب ظنه أن غيره لا يقوم بذلك نعين عليه ٠‏ . 
وای ای ای اد ری اليك قو 
واشت بالكة الصيويدة. ش 
فصل ظ 
كل ما أعد للتحارة من ماء وحطب وغيره ففيه الزّكاة » وما أعد للكراء 
کالقدور وبال والعقار وغيرها : قفيه تزاع فى مذهينا وغيره 


و 


قبض الرّكاة ليدفعما إلى أهلها عقاراً وحوه » فإن عليه أن 
يؤدى 3 0 الأصئاف مقدار الذى قبضه » وما حصل من تماء يقسمه 
بينة م 


ف إلا عند 
BEE‏ 0 
فصل 
إذا فرط الإنسان ولم مخرج الرّكاة حتى مات : فعلى الورئة الاإخراج عند أحمد 
والشافى » وكذلك كل حق لله . 


وعند غيرهما : لامجب على الورثة مع أنه يعذب بتركه ال کاچ 


ايب لد 


وأما إذا مات الميت وله غرماء مدبونون » لم ستوف مما عليهم شيئا » فبل 
مطالبتهم للميت أو للورثة ۴ اضطرب فيه الناس 

والصواب : إنكان الحق مظالم لم يتمكن هو ولا ورئته من استيفاتها : من 
قود » أو قذف » أو غصب - فمو الطالب 

وإ ن کان دينا ثبت « من استيفائه ف پستوفه حتى مات » 
فورثته تطالب به إلى يوم الما 
وإ ن كان دينا جز عن استيفائه هو وورثته : فالأشبه : أنه هو الذى يطالب 

به . فإن المح إذا كان ابتا فيه وف الوارث » ولم ET‏ 
ذلك فى الدنيا الم يدخل ف الميراث » فيكون المستحق أحق محقه فى الآخرة » 
كا فى للظالم. والإرث مشروط بالتمكن من الاستيفاء » کا أنه مشروط بالعم 
بالوارث . 

فاومات وله عصبة بعيدة لا يعرف نسم لم يروه » لا فى الدنيا ولا فى الاخرة 

وهذ! عام فى جميع ال مقوق التى لله ولعباده : هى مشروطة بالتمكن من العم 
والقدرة . والمجبول والعجوز عن دكالمعدوم 

ولهذا قال العلماء : إن ما يحبل مالكه من الأموال التى قبضت بغير حق 
كالمكوس » أو قبضت بحق . كالوديعة والعارية » وجهل صاحبها بحيث تعذر 
ردها إليه . فإنها تصرف فى مصالح اللسانين » وتكون حلالا لمن أخذها بحق » 
كأهل الحاجة اراحدعيوس ع م وي اولزن 
يأخذ فوق حقه 

ثم المظلوم إذا طالب بها بوم القيامة وعليه زكاة فلا تقوم هذه ٠‏ بالزكاة » بل 
عقو بة الزّكاة اعت من حسنة امظالم . والوعيد بترك الزكاة عظم 

ولكن الذى ورد : أن الفرائض تجبر بالنوافل . فبذا إذا تصدق باختياره 
صدقة تطوع » لا يكون شيئا خرج بغير اختياره » فإنه پرجی له أن بمحاسب ما 


س ولا 0 


تركه من الرّكاة إذا كان من أهلها العازمين على فعلها ظ 
ود أول ما حاسب به العبد يوم القيامة الصلاة . فإن أ كلها وإلا قيل : 
انظروا إنكان اعبدى تطوع » فيكل بها فرريضته » ثم الزكاة كذلك » ثم تؤخذ 
الأعمال على حساب ذلك » روى ذلك أحمد فى المسند 
وهذا لأن التطوع من جنس الفر يضة » فأمكن المبران به عند التعذر » کا 
قال الصديق رضى الله عنه « إن الله لايقبل نافلة حتى تؤدى الفر إضة » 
فيكون من رحمة الله به : أن يحعل التفل مثل الفرض » عنزلة من أحرم 
بالحج تطوعا وعليه فرضهفإنه يقم عن فرضهعندطائفة » كالشافعى وأحمد ف المشبور 
وكذلك فى رمضان عند أبى حنيفة » وقول فى مذهب أحمد | 
وكذلك مرء_ شك : هل وجب عليه غسل أو وضوء بحد 
ش لاحب عليه غسل 
وكذلك الوضوء عند مور العلماء »> لكر ن تحب ل تطبر احتياطا 2 
وإذا فعل ذلك وكان واجبا عليه فى نفس الأس أجزأً عنه (لا يكلف ا 
إلاوسما) ٠‏ ظ 
وكذلك الشارع جمل عمل الغير عنه يقوم مقام فمله فيا جز عنه » مثل من 
وجب عليه الحج وهو معضوب ٩‏ أو مات ول حج » أو نذر صوما أو غيره ومات 
قبل فعله : فعلهعنه وليه . فقد قال صلى الله عليه وسل «دينالله أحق بالقضاء » أى 
أحق أن يستوفى من وارث الفر م ءلأنه أرحم من العباد » فهذا تشهد له الأصول 
أما أن يعد له بالدين على الناس » م م كونه ل مخرج ال ركا . فلا يصح 
نم اوكان للناس عليه مظالم أو ديون بقدر ماله عند الناس > كان سوغ أن 
يقال : ماسب بذك ة فيؤخذحته من هذاء ويصرف إلى هذا كا فعل ف ادنا 
بالمدين الذى له وعليه 


Cs 


ث أم لا ؟ فإنه 


0( أصل اعضو ب قى احج :هو الى أصيب فى طربقه عا أقمده عن ام ماشرع فيه 


وات 
وكل هذا من حك العدل بين العباد ( ولا يظل ر بك أحدا) 
فصل 

لاجوز دفع الزكاة إلى الوالدين إلا إذا غرمواء أوكانوا کان فى وجه 

والاظبر : الجواز 

وأما إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن تفقتهما » فالأقوى جوازه فى هذه الال 

والأحوج أولى » فإن استووا فالقرابة أولى من الأجنى . 

فصل 

إذا أعطى الورثة من له دين على مورثهم إن كان مستحقا للركاة درام » 
أجزأ بلا ريب » وأما إذا أعطوه القيمة قفيه نزاع . هل يحوز مطلقاً » أو لايحوز . 
مطلقاً » أو يحوز فى بعض الصور للحاجة أو اأصلحة الراجحة ؟ على ثلاثة أقوال 
فى مذهب أحمد وغيره . وهذا القول هو أعدل الأقوال . 

ن كال أعدة کو رید أن :كرض ا کو تادز رك لال عا 
كسوة وأعطاه فقد أحسن إليه وأما إذا قوم هو الثياب التى عنده وأعطاها إياه » 
فقد يقومها بأ كثر من السعرء وقد يأخذ الثياب من لا محتاج إلا » بل يبيعها ١‏ . 
فيغرم أجرة المنادى » ور بما خسرت فيكون فى ذلك ضرر على الفقراء . 

ا والأصناف التى يتحر فا جوز ن خرج عا جميعاً درام بالقيمة . فإن : 
يكن عنده درام فأعطى مقدارها من جنس ما يتحر فيه فالأظرر 1 أنه جوز 4 
لأنه واسى الفقراء فأعطام من جنس ماله.. 

وأما الدين الذى على الميت » فيحوز أن يوفى من الزكاة فى أحد قولى العلماء 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد » لأن الله تعالى قال (: ٠١‏ والغارمين ) ول يقل ؛ 
وللغارمين . فالغارم لا بشترط تمايكه على هذا » وعلى هذا يجوز الوفاء عنه وأن 
يملك لوارثه ولغيره » ولسكن الذى عليه الدين لايعطى ليوف دينه . واللّه أعل . 


— ٢۸ س‎ 


E, 


والمرأة يكون لها صداقها عند زوجها » » تمر عليه السنون المتوالية » لا يمكنها 


أن تطالبه به لثلا تقع الفرقة ييمهماء فيعوضها عن صداقها بعقار» 


أو يدفع لها 


الصداق حلة » بعد مدة من السنين : فهل عليها فيه ركاة السنين الماضية بمجرد 


قبضها له » أم إلى أن حول عليه الول من حين قبضته ؟ . 
هذه المسألة فما للعاماء أقوال . 
قيل : يحب تركية السنين الماضية » سوا ءكان الزوج موسر 


1 


القولين فى مذهب الشافعى وأحمد » وقد نصره طائفة من م أصحامهما 8 


E او‎ 


وقيل :يجب مع يساره » وتمسكنها من قبضه » دون ماإذا لم يكن تمكينها 


من القبض »> كالقول الأخر فى مذهبها . 


وقيل : تحب لسنة واحدة » كقول مالك > وقول فى مذهب أحمد . 
وقيل : لا تحب محال كقول أبى حنيفة » وقول فى مذهب أحمد . 


وأضعف الأقوال : قول من يوجبها للسنين اللاضية حتى مع 


العور عن 


فإن هذا القول باطل . فأما أن بحب للفقراء مايأخذونه معأنه (محصل لم شىء 
فهذا ممتنع فى الشربعة » ثم إذا طال الما نكانت الركاة أ كثر من امال » ثم إذا 
نقص النصاب ¢ وقيل إنالزكاة تحب ف عن النصاب 4 يعم الواجمب إلا ساب 


ظويل يتنم إتيان الشر بعة به . 


وأقرب الأقوال : قول من لا يوجن فا غا محال حتى حول عليه الحول » 


أو يوب فيه رة واحدة عند القبض 7 فلهذا القول وحه 6 ولهذا 


قول أبى حنيفة . وهذا قول مالك . وكلاهما قيل به فى مذهب أحمد . 


وجه . وهذا 


والله أعلم . 


= 5 
واختيار الشيخ » وخرجه على قواعد أحمد . 

و إذا کان الفقراء مججممين فى موضم» وأ كلهم جميعافى مماط » وهم مشتركون 
فوا يأ كلون فى الصوم وروم الميد لم يكن لأحدهم أن يعطى فطرته لواحد من 
هؤلاء الشركاء . وكذلك إن دفعما إلى واحد على أن يدفعما إلى الآخر . 
وأماإذاكانوا متفقين على أن الصدقة التى يأخذها أحدهم يشتركون يما 
فى أ كلها فهذا لا جوز بلا ریب . ١‏ 


— AF — 


كتات الصيام 

إذا غم الملال» أو حال دونه م » أو قَترَ ليلة الثلاثين من شعبان فللناس 
فى صومه ثلائة أقوال . 

أحدها : يحب صومه . وهو فول کر من أصاب أجد . وضعف 
أو المطاب وان عقيل هذا . ٠‏ 

والأولون يذكرون أن هذا هو المشهور عنه ٠‏ وم أجد فا وقفت عليه من 
کلام أحمد ما يقتضى أنه كان يوحبه . 

لیکن الذى وحدته : أن هكان يصومه » أوإيستحب صومه» اتباعا الصحابة 
رضى الله عنهم > وكذلك القول عن الصحابة يقتضى جواز صومه أو استحبابه » 
لا وجو به . 

والقول 'الثانى : أنه جائز لا واجب ولا حرم » وهذا القول أعدل . 

وهل جياتن النية رمضان 25 ٠‏ 

ذهب مالك والشافنى : تحب » فلو نوى نية مطلقة أو معلقة لم جزه » 
وعند أبى حنيفة : لا حب التعيين . فلو نوى نية مطلقة أو معاقة تقع عن رمضان 
فى هذه الصورة » وفى هذه الصورة فى مذهب أحمد ثلاثة أقوال . 

أحدها: كذهب مالك والشافى حب 

والثانى : كقول أَبى حنيفة . 

والثالث : تقم عن رمضان مع الإطلاق لامع نية غير رمضان ؛ وهذا اختيار 
7 الكرقى فى شرح الختصر + واختیار جدی امجد عبد السلام ورم ٠‏ 

والذى تحب : أن يفرق بين العالم والجاهل ۽ فن عام أن غدا من رمضان » 
ولم ينوه بل نوی غيره قط ترك الواجب » فام يجحزه . ومن لم يعلم ذنوى صو معلا 
للاحتياط » أو صوماً مقيداً » فبذا إذا قيل مجوازه كان متوجها . 


— 4 — 


ويوم الشك : يوم يتحدث الناس برؤبة املال » و براه من لايثبت بقوله > 
ويكون موا . | 
٠‏ 0 . فيه روايتان . 

وقد يقال : إن أصل ذلك : أن الملال اسم مايرا الناس ويسهلون به» أوهو 

اسم لما يطلع فى السماء » وإن لم بره الناس ؟ على قولين . 

والقول الثالث فى المسألة :أنه یہی عن صوم هذا الوم لأنه بد الشك » 
إلا أن يوافق عادة ٠‏ وغل هو ی ريم أو تنزيه ؟ على قولين . 

وهذا مذهب مالك والشافعى وأهد فى إحدى الروايات عنه . وعنه رواية 
ثالثة : أن ن الناس تبع للامام . 

) يهل 

ومن شك فى مقدار ماوجب من الصلاة عليه » وفى قدر ماوجب من الركاة 

ل ا ري ار 
حال على مالى حول أو حولان ؟ فعليه : اليقين . 

ومن لم بعل أن الهلال رؤى إلا من النهار . هل يلحق بأهل الأعذار ؟ 

مبناه على أن ن املال هل هو اسم لا يستهل » » أى يتكلم به الناس » أو اسم 


لا يطلع فى السماء وإن لم يتكلموا . 
ثم إذا قيل : هو امم لما يتكلم بهالناس » فهل مختص عن تكلم به » أو 
بره فيه زام أت ٠‏ 


ومن دذر صوم يوم م يقدم فلان » فقدم EE‏ به فېل 
يحزيه ؟ فيه قولان » هما روايقان عن أحمدء فن ل يلحقه بأهل 0 
إذا عل من النهار فعليه أن مسك »كا يقوله طائمة من أسماب أحمد وغيره » ومن 
ألمقه بأهل الأعذار قال : إذا لم يمل إلا بالنهار فلا جز يه الصوم » سواء عل قبل 


۵ س 


الزوال أو بعده ٠‏ كن نذر صوم يوم يقدم فلان » فقدم مارا وهو مسك »› فنوى 
حين قدومه . أجرأه فى أحد القولين » وهو إحدى الروايتين عن أحمد» کا قدمناه 

والأخرى : يتغى یوما مكانه . 

وإن قدم وهو مفطر أو بوم عيد » أو فى رمضان : فهل عليه القضاء ؟ على 
روايتين . ش 

٠‏ فصل 

قضاء الصلاة لم يحب على المائض لأنه لا يجب فى اليوم أ كثر من خمس 
صلوات » ول تسكن الصلاة إلا فى أوقاتهاء فلدا وجب فيه مس أداء بحب فيه 
مس أخرى قضاء » بخلاف الصوم . فإنه يجب فى وقت الحيض . فلا يكون 
فيه صوم آخر عليها . ) 

ف 

الفطر للمسافر جائز باتفاق المسامين ». سواء كان سفر حج أو ا تجارة 
أو نحوذلك من الأسفار التى لايكرهها الله ورسوله . 

وتنازعوا فى سفر المحصية » كالذى يسافر ليقطع الطريق . ونحو ذلك على 
وان مشہور ن کا تنازعوا فى قصر الصلاة . 

فأما السفر الذى تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء + اماق 
الأئمة . و جوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سوا ءكان قادراً على الصيام أو عاجرا » 
وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق » بحيث لوكان مسافراً فى الظل والماء ومعه من 
مخدمه جاز له القطر والقصر. 

ومن قال : إن الفطر لا جوز إلا لمن جز عن الصيام » فإنه يستتاب » فإن ناب 
وإلا قتل . وكذلك من أنكر على المفطرفطره » فإنه يستتاب من ذلك . 


ومن قال : إن المفطر عليه إثم » فإنه يستتاب من ذلك » فإن هذه الأحوال 


سام" س 


لاف كدان الله » وخلاف سنة رسول الله صلى اله عليه وسل » وخلاف إجماع 
الأمة . ش ٠‏ 
وهكذا السنة للمسافر: أنه يصلى الر باعية ركمتين » والقصر أفضل له من 
التر بيع عند الأمة الأر بمة » كذهب مالك وألى حنيفة وأحمد والشافى فى 
. أصح قوليه . 

وا تتنازع الأمة فى جواز الفطر للمسافر . بل تنازعوا فى جواز الصيام للمسافر 

فذهب طائمة من السلف والللف : إلى أن الصاتم فى السفر كالمفطر فى 
الحضرء وإذا صام لم يحزه » بل عليه أن يقضى » وبروى هذا عن عبد الرحمن 
ابن عوف » وأبى هريرة وغيرها من ع السلف » وهو مذهب أهل الظاهس 

وفى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسل أنه 000 من البر 
الصوم فى السفر » 

لكن مذهب الأثمة الأر بعة : أنه جوز لمسافر أن يصوم وان بقظرء کا ٠‏ 
فى الصحيحين عن أنس قال «كنا نسافر م مع النى صلی الله عليه وسل فى رمضان » 
فنا الصائم ومن لفطر » فلا يبيب الصائم على للفطر : . ولا القطر على الصتم » 
وقد قال الله تعالى (۱۸:۴وم نكان مر يضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد 
لله بم اشر ولا بريد بع السبر) 

وفى المسند al NS‏ 
برخصه کا یکره دان تزفق مغصة > 

وفى الصحيح « أن رجلا ال اني صل الله عليه وسل : إلى رجل أكر 
الصوم » أفأصوم فى السفر ؟ فقال : إن أفطرت ةذ خسن » وإن صمت فلا بأس » . 

ونی حديث آخر 0 خیا رک : الذين يقصرون فى السفر و يفطرون » 

وأما مقدار السفر الذى يقصر فيه و يفطر : فذهب مالك والشافى وأحد : أنه 
مسيرة يومين قاصدين سير الإبل والأقدام » وهو ستة عشر فرسخاً » کا بين مكة 


ب ۷۷ س 


وعسفان » ومكة وجدة . 

وقال أبو حنيفة : مسيرة ثلاثة أيام بلياليها . 

وقال طائفة من السلف والخلف : بل يقصر و يفطر فى كل ما يسمى سفرا» 
وا ن كان أقل من :ومين . ظ 

وهذا قول قوی . فإنه قد ثبت أن النى صلى الله عليه وسا « كان يصلى 
بعرفة ومزدلفة ومنى يقصر الصلاة » وخلفه أهل مكة وغيره يصلون بصلاته » 
0 نت 

وإذا سافر فى أثناء يوم » فهل جوز له الفطر عل قولين مشبوزين لادء 
هما روايتان عن أحد . 

أظمرها : أنه جوز ذلك » كا ثبت فى السئن « أن من الصحابة 00 

يفطر إذا خرج من يومه » ويذ كر أن ذلك سنة الني صلى الله عليه وسل » وقد 
ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل « أنه نوى الصوم فى السفر »ثم إنه 
دعا بماء فأفطر والناس ينظرون إليه » . 

وأما اليوم الثالى فيفطر فيه بلا ريب » وإن كان مقدار سفره يومين 
فى مذهب حور الأممة والأمة . 

وأما إذا قدم المسافر فى أثناء يوم فنى وجوب الامساك عليه نزاع مشهور بين 
العلماء » لكن عليه القضاء » سواء أمسك أو يمسك . 

ويفطر من عادته السفر إِذا كان له بلد يأوى إليه » كالتاجر الجلاب الذنى 
محلب الطعام وغيره من السلع » وكالمكارى اذ كر هرا عن اون 
وغيره » وكالبريد الذى يسافر فى مصالم الاين ونحوهم » وكذلك اللاح 
الذى له مكان فى الير يسكنه . 

فأما من كان معه فى السفينة امرأته وجميع مصالخه ولا نزال مسافراً فهذا 
لا يقصر ولا يفطر . 


ديكا - 


وأهل البادية كأععراب المرب وال كراد والترك وغيرهم لذبن يشتون 
فى مكان ويصيفون فى مكان : إذاكانوا في حال ظعنهم من المشتى إلى الصيف 
ومن لصيف إلى الشتى ‏ فإنهم يفطرون ويقصرون . وأما إذا زوا بمشتاهم 
ومصيفهم لم فطروا ول يقصرواء وإ نکانوا يتتبعون المراعى والكلا". والله أعل . 
صلاة التراوح 

هل هى واجبة على الكفاية ؟ فيه قولان للعاماء . 

ولو نذر الصلاة فى وقت النعى ففى متها - لكونه يفعل فيهما ‏ الوجهان 
فى مذهب الشافى وأحمد . الصواب : أنه لا يصح . 

كى) رحت 

وإفراد رجب بالصوم مكروه . نص على ذلك الأيمة كالشافمى وأحمد 
وغيرهما . وسائر الأحاديث التى رويت فى فضل الصوم فيه موضوعة » لكن 
لوصام أ كثره فلا بأس 

فاو ذر صومه قصدا فبومثل من نذر صوم يوم المعة وغيره من العبادات 
امكروهة » والواجب : أن يصوم ا 

وهل عليه كفارة يمين ؟ على قولين لنا ولغيرنا » وإنما يازم الوفاء يما كان 
طاعة بدون النذر » والنذر فى نفسه ليس بطاعة » ولكن مجعل الطاعة واجبة » 
والصلاة فى وقت النهى منهى عا . فلا تصير بالنذر طاعة واجبة 

فصل | 

إذا دخل المسافر فنوى الإإقامة فى رمضان أقل من أر بعة أيام . فله أن يفطر 

وقد نقل عن طائفة من السلف : أن الغيبة واليمة ونحوها تفطر ا 2( 
وڈ کر وجبا فی مذعب أحمد 


A 


وتحقيق الأمر فى ذلك : أن الله تعالى أمر بالصيام لأجل التقوى » وقد قال 
صل الله عليه وسل « من لم دع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يرع 
1 علعامه وشرابه » فاذا لم تحصل له التقوى ل حصل له مقصود الصوم » فينقص من 
أجر الصوم بحسب ذلك . 

والأعمال الصالة لها مقصودان : حصول الثواب واندفاع العقاب » فإذا 
قملها مع المنبيات من الغيبة والغيمة وأ كل الحرام وغيره فاته الثواب 

فقول الأنمة : لايفطر : أي لايعاقب عقاب امعان بالفطر 

ومن قال : إنه يفطر ممنى أنه لم حصل له مقصود الصوم > أو قد يذهب 
بأجر الصوم » ققوله موافق قول الأمة 

ومن قال : إنه يفطرء منى أنه يعاقب على الترك فهو خالف لاقوالهم . 

وأما نقض الغيبة والنيمة للوضوء : فقد نقل عن طائفة ممن السلف 
و.بعض الخلف القول بالنقض. 

والتحقيق : أن الطهارة لحا معنيان ٠‏ . 

أحدها : الطهارة من الذنوت » كقوله تعالى ( جم : ٣۳‏ إنما بريد الله 
ليذهب عنم الرجس أهل البيت و يطهر؟ تطهيرا ) وقوله ( ۷ : 4١‏ إنهم أناس 
يتطهرون ) وقوله (.ه : ٠٠۴‏ خذ من أموالم صدقة تطهرم وز كم بها ) . 

والمعنى الثانى : الطبارة الحسية بالماء والتراب » و إنما أمر بهذه لتتحقق تلك » 
فالفاعل هى عنه خر ج عن مقصود الطهارة . فستحب له إعادة الوضوء . 

وأما أنه ينق ضكالتقض بقضاء الحاجة فلا . ولكن إن صلى بعد الغيبة كان 
أجره على صلاته أتقص بقدر نقص الطهارة النفسية » فتخر يج كلامهم على هذا 
لاينافى قول الأمة . ٠‏ 


۰ .مه١ ‏ مختصر الفتاوى 
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فصل 
اليوم الثامن من شوال ليس لأحد أن بتخذه عيذا » ولا هو عيد الأرار 3 
ْ بل هو عيد الفجار”'” » ولابحل أن بحدث فيه الس شيئا من شعائر الأعياد . فإن 
بحل ان يحدث فيه اسل 
المسامين متفقون على أنه ليس بعيد » وكره بعضهم صوم الست من شوال عقب 
العيد مباشرة » لثلا يكون فطر يوم الثامن كانه الميدء فينشأ عن ذلك أن يعده 
عوام الناس عيداً آخر . 
فصل 

صح عنه صل الله عليه وسل أنه قال « صيام يوم عرفة يكفرسنتين . وصيام 
يوم عاشوراء. يكفر سنة » لكن إطلاق القول بأنه يكفر : لا يوجبأن يكفر 
الكبائر بلا تو بة. فإنه صل الله عليه وسل قال « فى الجممة إلى الجمة ورمضان إلى 
زمضان كفارة لما ينهن إذا اجتنبت الكبائر » . ظ ظ 

ومعلوم أن الصلاة هى أفضل من الصيام » وصيام رمضان أعفل من صيام 
يوم عرفة » ولا يكفر السيئات إلا باجتناب الكبائر» کا قيده النى صلى الله عليه 
وسل » فكيف يظن أن صوم يوم أو يومين تطوعاً يكفر الزنا والسرقة وشرب 
اجر واميسر والسحر ونحوه؟ فهذالا يكون . ٠‏ 


() أى الذين خِروا مخروجهم على هدى رسول اله ٠‏ فلم يعيدوا مع السامين » 
الحشين رضى الله عنه » ويينىء بعضهم بعضا . وبذلك موا خارا . 


نك سدم 


والاتمام بإمام التراو ج ليحصل صلاة الجاعة أولى من صلاته وحده » كا رجح 
العاماء صلاة المر يض قاعداً فى الجاع على صلاته عا دة 

والتراو ج سنة . وإن مماها عر رضى الله عنه بدعة » لأنهالم تفعل قبل ذلك 
على الوجه الذى جع الناس فيه عل أي . کا أخر ج عر الود والنصارى من 
لجز برة » وكا قاتل أبو بكر والصحابة أهل الردة “م جم أبو بكر رضى الله 
٠‏ عنه الصحف وکا قاتل علي رضى الله عنه الموار ج » وكا شرط مر على أهل الذمة 
الشروط وغير ذلك من الأمور التى فعاوها» عملا بكتاب الله واتباعا لسنة رسوله 
صلى الله عليه وسل » و إن لم يتقدم نظليرها » وكضرب عر رضى الله عنه الناس 
. على اركعتين بعد العصرء وعلى إازامه الافطار فى رجب » وکسر أبو بكر رضى الله 
عنه كيزان أهله فى رجب» وقال «لا تشبهوه برمضان»6 . 

فهذه العقو بة البدنية والمالية لم كان يعتقد أن صوم رجب مشروع مستحب 
وأنه أفضل من صوم غيره من الأشهر » وهذا الاعتقاد خطأ وضلال » ومن صامه 
على هذا الاعتقاد 00 ذلك » ولهذا هه من كرهه 
خشية أن يثعوده الناس » وقال : د خان نفطر بعضه ٠‏ ومعهم من رخص فيه 
إذا صام معه شهرا آخر من ت 
٠‏ ورجب أحد الأشهر ارم » وله فضل على غيره من الأشهر التى ليست بحرم 

وكلاكان المكان والزمان أفض ل كانت الطاعة فيه أفضل ء والمعاصى فيه أشد» 
وليس هو أفضل الشهور عند الله» بل شهر رمضان أفضل منه » 5ا أن يوم اججعة 
أفضل أيام الأسبوع . 
٠‏ وصلاة الرغائب بدعتومحدية. وأما ليلة النصف من شعبان فما فضل» وكان فى 
السلف من يصليها» لسكن اجماع الناس فبا لإحيائها فى المساجد بدعة والله أعلم . 


أ 
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وصلاة الألفية فى ليلة النصف من شعبان والاجماع على صلاة راتبة 
فما بدعة . و إنما كانوا يصلون فى بيوتهم كقيام اليل . 
وإن قام معه بعض الناس من غير مداومة على الجاعة فها وفى ا 5 
فلا بأس » كا صلى النبى صلى الله عليه وسل ليلةبابن عباس وليلة محذيفة . 
وولى الأمر ينبغى أن ينهى عن هذه الاجتاعات البدعية . 
الاعتكاف والفطرة 
س اللستكف أن منيط وبا » وقيل : جوز أن مخيط لنفسه لا ليكتسب » 
وقيل 52 . وهذه الثلاثة الأقوال فى الذهب. 
وزكاة الفطر : هل نجرى مجرى زكاة الال > أو يحرى الكفازات ؟ 
على قولين . 
إن أجريت مجرى الكفارات تعطى من هوأ ع خا هبد ارم 
فلوبهم والرقاب. 
وهذا أقوى دليلا » ومن قال بالإجزاء استوعب الأصناف المّانية » إن كان 
مذهبه ذلك . وإلا فلا . | 
وأضعف الأفوال : قول من يقول : يحب دفمما لاثنى عشر أو ثمانية عشرا 
أو ثمانية وعشرين أو انين وثلاثين أو نحو ذلك . 


— A — 


كتاب الح 


الحيج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التى ليست بواجبة . 
وأما إن کان له أقارب حاو بج » أو هناك فقراء تضطرم الحاجة إلى فقة » 

فالصدقة لبهم أفضل . 

أما إذا كان كلاها تطوعا . فالحج أفضل » ا تقرط أن يقم الؤاحب. 
ويترك الحرمات » و يصلى الصلوات ؛ ويصدق الحديث » ويؤدى الأمانة » ولا 
يتعدى على أحد . فن فمل شيثا من تلك الحرمات فقد يكون إنمه أعظم من 
ا . فأى فضيلة فى هذا ؟ قال تعالى ( ۲ : ۱۹۷ الحج أشبر معلومات . فمن 
فرض فبهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج ) . 

فيه قراءتان ( فلا رفت ولا فسوقّ ) بالرفم ( ولاجدال ) بالفتح . 

والقراءة الثانية : التسو ية بين ااسكل بالفتتح 

فالقراءة الأولى توافق الحديث الذى فى الصحيح : أنه صلى الله عليه وسل 
قال « من حج هذا الببت فل يرفث ا ولدته أمه . 

جعل الوعد بالمغفرة لمن ل يرفث ول يفسق .. 

فالنہی عنه الحرم فى الآبة : هو الرفث » وهو الجاع ودواعيه» قولا وفعلا » 
والفسوق : هو المعاص يكلا . هذا الذى مهى عنه الحرم . 

وقوله « ولا جدال » هى الحرم عن الجدال مطلقا . بل الجدال بالتى هى 
أحسن قد يؤمر به الحرم وغيره . 

و أمر المج قد بينه الله » وأونضحه » فلم يكن فيه ڪال 

وأما القراءة الأخرى : فقالوا فى أحد القولين : نهى الحرم عن الثلانة : 
ارفث » والجاع وذ كره » والفسوق : وهو السباب والجدال . 


£ 


والتحقيق : أن الفسوق آم من السباب . والجدال المكروه الحرتم هو المراد 

والحصومة : من الجدال قوله صل الله عليه وسلم « من ترك امراء وهو محق 
بی الله له بيتا فى أعلى الجنة » ومن تركه وهو مبطل: بنى الله له بي فى ربض ال جنة» 

وقالوا فى القول الآخر : حكر هذه القراءة حم الأولى » فى أن مراد نى 
الحرم عن الرفث والفسوق » وهى العام كلها . 

و بين اله سبحانه بعد ذلك أن الحج قد انضح أمره » فلا جدال بالباطل + 
أى لاتجادلوا فيه بغير حق » فقد ظهر و بان . 

وهذا القول أصح لوافقته الحديث التقدم فإن فيه « من حج فل برفث وم 
يفسق » فقط . 

وبكل حال فالحاج مأمور بالبر والتقوى . | 

والبر: إطعام الطعام وإفشاء السلام » كذا روى فى الحديث . وهو يتضمن 
الإحسان إلى الناس بالتفس وامال . 

وإذااعفطل من الام الفاغ واللصومة والب فار الاستعفاز 
وفعل الحسنات الماحية إلى من حهل عليه وغيره » فيحسن إليه وإستغفر له » 
وبدعوله » وبداريه ويلاينه . 
| 022 
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فصل 
ماروى عن النى صلى الله عليه وسل : : أنه متم . فإنه فسر المتسع بأنه قرن 
ن ال ة والحج » وهو عتم جب فيه هدى المتع . 


ومن روى « أنه أفره الحج » فإنه فسره بأنه لم يفا و 
عل بن إحرامه 17 بحل امتمتع 5 


وهنا مسألة : 
وهی أن القارن : هل يطوف طوافين ويسعى سعيين ؛أم يكفيه لراك 
واحد وسعى واحد ؟ . 
فذهب ألى حنيفة : أنه طوف و عن للعمرة أولا » ثم يطوف و بس للحج 

انياً » وإذا فمل محظوراً فعليه فديتان » وقد روى عن على وابن مسعود رضى 
لله عنبما . ش 

وأما الأئمة الثلانة : ندم يطوف و يسعى مرة واحدة . وعمل العمرة دخل فى 
المج »كا يدخل الوضوء فى الفسل ؛ لأن الأحاديث الصحيحة تبين أنه صلى الله 
عليه وسل «لم يطف ولم يسم إلا طو اوعدا وروم اهنا »قلاف كد قمر رفن 
فأما بعد التعر يف فإنه يطوف طواف الحج » وهو طواف الزيارة » وهوطواف 
الإفاضة قوز الحج الذى به مامه لحم تالا أن مكون 
ل يسع مع طواف القدوم . 

فأما المتمتع » فلا بد أن يسعى قبل ذلك 

وهل عليه سعى نان ؟ فيه روايتان » ما قولان للعاماء . 

وذلاك أن رون :أن الاه رض أن عي و عتما بالسيرة إل الع را 
يسعوا بين الصفا والمروة إلا مرة ة واحدة مع طواف القدوم» . 

وهذا بيان أن عرة المتمتع بعض حجه » كا أن وضوء الغتسل مض غل ۱ 
ف ی السك لم عرو دي ت الغمرة فى فى المج | 
إلى يوم القيامة » وله ع . 

ومن حج مال حرام لم يتقبل الله منه حجه . 

وهل عليه الإعادة ؟ على قولين للعلهاء . 


۹۹ — 
فصل 

من ترك طواف الزيارة حتى رجع إلى بلده فوطىء امرأته . لزمه الرجوع 
والإحرام من الميقات بعمرة » فإذا طاف وسمى وقصر للعمرة طاف حينئذ كطواف 
الزيارة الذى تركه . نص عليه أحمد وغيره » مخلاف من يخرج إلى التتعے فإنه 
يكفيه للعمرة ذلك » ولا مخرج من مكة . 

ومن ل يمكنه الطواف إلا عريانا فطوافه عريانا هو من جنس صلاته عريانا 
إذالم جد مايستره » وهو واجب بالاتفاق » فالطواف مم العرى إذا ل يمكنه إلا 
ذلك أولى وأحرى. وهذا العذر نادرء لايكاد الشخص يعجز عن السترة» لكن 
لو سلب ثيابه والقافلة خارجون »› ولا يمكنه أن يتخلف عنهم . فالواجب فعل 
ما قدر عليه من الطواف مع العرى وهو الأظهر » وكذلك تطوف الخائض ومن 
به سلس البول » وطواف المائض إذا خشيت فوت الرفقة أظهر مع أن النهى عن 
طواف العريان أظهر وأشهر فى الَكتاب والسنة من طواف الخائض . فإذا جاز فى 
العريان العاجز : فهى الخائض إذا تجزت » وأفضى إلى تخلفها وانقطاع الطريق 
وعدم ومعها مسافر بها » وهلاكها بذلك : أولى وأحرى . 

فن جعل الطبارة واجبة فى الطواف » فإنه يقول : إذا طاف محدثا وأبسد 
عن مكة لم يازمه العود للمشقه » نكيف بحب على الحائض ما لا يمكنها إلا بمشقة 
أعظم من ذلك ؟ 

ومن جلما شرط . فليس كونها شرطا فيه أعظ من كونها شرطا فى الصلاة 
وشروط الصلاة تسقط بالمجز » فشروط الطواف أولى وأحرى أت سقط 
0 0 


اد باهم — 

٠‏ من اغتصب إبلا » أو اشتراها شمن مغصوب أو بعضه . وأراد الحج وليس 
له مال حج به غيره » فإنه يحب عليه اوعض اما إن أمكن معرفتهم » 
وإلاتصدق بقدرقيمة امن عنهم . فإن عمد عن الصدقة تصدق وقت قدرته بعد 
ذلك وإن عرفهم فى قرية ولا يعرف أعيانهم تصدق على فقراء تلك القر ب » وقد 
لانت له الحج . والله أعلم : 

وإذا دب الارمام من حج كمارة الحاج من الجند المرتبين فى الديوان ¢ 
- وأمر الماعة الذين لم خرجوا : أن يعطوا الذى بحج ما حتاجه . فله أجر ذلك . 
وهو حلال . فإن هذا حرج بنئفسة 4 وهؤلاء بأمواهم » وهذا الذى ينبثى أن يكون 

وله أجر الحج وأجر الجهاد بالدفع عن الوفد » وإقاءة حرمة المج إلى ببت 
الله تعالی . | 

ولا بسقط الوقوف بعرفة شيثاً من فرائض الإسلام الواجبة . لامن حق الله 
تعالى كال کا 4 ولامن حقى الأدميين كالدماء والأموال 1 ومكة ل شفع لأحد 


فصل | 
الأفضل لمن كان بمكة : من مجاور ومستوطن وقادم : الطواف بالببت . وهو 
أفضل من العمرة » سواء خرج إلى التنعم أوغيره من أدنى الحل» أو أقصى الحل 
كالجءكانة » وهذا متفق عليه . 
و إنا النزاع فى أنه : هل يكون للشكى أن مخرج للاعمار من الحل أم لا ؟ 
وهل يكره أن يعتمر من بشرع له العمرةكالآفاق » فى السنة أ كثر من عمرة أ 
ل وهل يستحب الاعمار أم لا؟ وهل يكره ؟ فهذا فيه المزاع 


لديو" ا 


ولا .بشرع الطواف لك مار اررض امو مدع . ومن انخذ 
ذلك عرف واستتيب : فإن أصر قتل بالاتفاق . 
وهل كانت عائشة رضى الله عا لما اعتمرت من التني قارنة حين حاضت 
أوكانت قد رفضت إحرامها ؟ على قولين للعلماء ٠٠‏ والثائى ‏ :كول أن حنيفة, 
لما نمی مر رضى الله عنه عن الاعار فى أشهر شهر الحج قصّد أمرهم بالأفضل . 
لأنجم نركوا لاعتار ى سفرة مفردة فى خير أشبر المج » وصارو فى عبد أبى كر 
وعمر رذى الله عنما يقتصرور- ف العمرة على على العمرة في أشهر الماع 
ويتركون السفر إلى العمرة سائر الأشهر » فصار البيت:يعرى عن المارة من أهل 
الأمصارفى سائر الحول , ٠‏ فسكان عر رضى الله عنه من شفقته على رعيته اختار 
الأفضل لإعراضهم عنه » كالب الشفيق يام ولده با هو الأصلح له . وهذا 
کن موضع اجتهاد منه ارعیته » فألزمهم ذلك . 
وخالفه على وعران بن حصين وغيرها من E‏ 
أن یاز موا الناس » بل يتركونهم ومايختارون “قن ا حب شيا ع قبل أشهر الحج . 
أو فيها » وإن الأول أكل ٠‏ وقوى التزاع فى. ذلك فى خلافة ءمان رضى 
الله عنه ٠‏ حتى ثبت أنه كان ينهى عن المتعة . فما رآه على رضى الله عنه أَهَلَ 
بہما » وقال : لم أ كن لأدع سنة رسول الله صل الله عليه وسم لقول أحد . 
ونعى عمان رضى الله عنه عن المتعة لاختيار الأنضل » وليعمر البيت بالقصد 
إليه فى كل السنة » لانهى كراهة لاعمل فى ذاته . ۰ 
فلما قتل عمان رضى الله عنه صار الناس شيعتين : : قدما عيلون إلى عمان رضى 
الله عنه » وقوما يعياون إلى على رضى الله عنه » وصار قوم من بنى أمية من شيعة 


0 يمبون عن المتعة > ويعاقبون على ذلك › ولا عكنون أ حدا من العمرة فى 
شهر المج » ؛ وكان فى ذلك نوع من الظر والجهل » فلا رأى ذلك علباء الصحاءة 
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کان عباس وابن عمر وغيرها رضی الله عم > جملوا يتكرون ذلك » ويأمرون 
. بالتعة اتباعا للسنة . فصار بعض الناس يناظرم بها بوه على أنى بكر ور رضى 
الله غنهما » فيقولون لابن #ر : إن أباك کان ينهى عا فيقول رضى الله عنه : 
0 يضرب الناس علا » ويبين لم أن قصد عمر . 

ضى الله عنه كان الأفضل » لاحر بم المفضول » » فكانوا ينازعونه » فكان يقول 

TD Oy‏ اون ال ی صل الله 
. عليه وسل ؟» و وكذلك ابن عباس رضی الله عنهما کانوا يعارضونه بما توهموا على 
أبى بكر وعمر رضى اللہ عنهما . فيقول ھم : « يوشك أن ينزل علي حجارة من 
السماء » أقول : لماحل لسو واه : قال أنو بكر وعمر»؟! 
فصل 

فى الصحييح عنه صل الله عليه وسل « أنه أفرد » وفيه « أنه قرن » وروی 
« أنه تمتع » ۰ 

وكل ذلك سحيح : نی واحد ۰ 

فعنى أنه قرن ومع : واحد . . لأن القران تمتع عام مشهور » والمتع ععنى أنه 
حل من العمرة ثم حج فى أشمر 00 واحد : اصطلاح خاص 

ومن روى « أنه أفرد » فعناه : أنه لم يحل من عمرته بل أفرد مال الحاج _ 
و يكن فى أفماله زيادة على عمل المفرد » فالممنى واحد » ولهذاكان رواة الإفراد م 
رواة القران 

فروايات الضحابة رضى اله عنهم متفقة » وفسروا المتم بالقران » ورووا فيه 
صر نحا حا أنه قال : « لبيك ححا وعمرة » وأنه قال : « أنانى ات فى واد العقيق- 
فقال : قل عمرة وححة » قال الاإمام جد رضی اله عنه : لاشك ك أن النى 
صلى الله عليه وس كان قارناء والقتم أحب إلى أى لمن م يسق الهدى » فإنه 


4 


سس 


لامختلف قوله : أنه من - جمع الحج والعمرة فى سفرة واحدة وم ميق امد أن 
ا > بل هو المطاوب » لأس الت بى صلی الله عليه وسل أصمابه بذلك 

فأما من ساق المدى فيل القران له أفضل أم العتع ؟ 

ذ كروا عنه روايقين . فأما من أفردما فى سفرتين » أو اعتمر قبل أشهر المج 
وأقام إلى المج وال من لتنج الت ودر 
وقول أحمد وغيره و بعض أسحاب مالك والشافى وغيرم . 

وهل على المتمتع بعد طواف الإفاضة سى غير السعى الأول . الذ ىكان 
عقيب طواف العمرة ؟ فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره ومالك و إنكان مختار 
الإفراد لمن يعتمر عقيب الحج » بل من يعتمر فى غير أشمهر الح كالحرم ظ 
وقال شيخ الاإسلام رحمه الله تعالى : ولا أحفظ قول الشافعى فيمن يعتمر 
عقيب المج » وإ ن کان من أحابه من جعل هذا هو أفضل » كا يظن كثير من 
أسماب أحمد : أن اللتعة أفضل من الاعتار قبل أشهر المح . فالناط كثير 


فصل 

الذى ينبنى أن يقال : ماخر لاي سل ل عل مزجو امل 
وقوله صلى الله عليه وسل « لو استقبلت من أمرى ما استديرت 1 أ سق المدى » 
فهو حكم معلق على شرط » والتعليق على شرط يعدم عند عدمه » فا استقبل من 
أمره ما استدبر . وقد اخقار له ر به أنه لم يستقبل من أمره ما استدير .. 

ولكن هذا يبين أن الوافقة إذا كانت فى تنويع الأعمال تفرق ولس هو 
أولى من تنو يعها » ونو يعها هو باختيار القادر الأفضل » والعاجز للمفضول »م 
اختار من قدر على سوق اللهدى الأفضل ممن من لم يقدر على سوقه مع السلامة 

وجمهور العلماء على أن طواف القادمين أفضل من الصلاة لتحية المسحد فان 
نحية للسجد الحرام هو الطواف » مع فضيلتها أيضا. وكذلك الطواف للقادم أفضل ٠‏ 


0 س 


فصل. 

صح عن عر رضى الله عنه أنه قال حين أراد تقبيل المحر ل « إلى 
لاع أنك حجر لا تضر ولا تنفع » وولا نی رأيت رسول الله صلی لله عليه وس 
يقبلك ل قبلعك» وزاد بمضهم أن أب بکر رضى الله عنه قال «بل ب نفع و شفع » 
وهذا كذب واضح . 

وروی الأزرق عن علي رضى الله عنه فى ذلك أثرا . لکن إسناده ضعيف وام 
والبيت ‏ زاده الله تشر يفا وتعظها ومهابة » ورا - له الشرف من وجوه 
0 
٠‏ مها : نفس البقعة : شرفها الله على غيرها »كا شرف فى بقية الأنواع بعض 
أشتخاصها » وکا خص بمض الئاس بنوع من القضل 

و ال 
وسل افضل من ابراهم الذى بناه ودع النا, 

وما : أنه جعل على الناس حج الببت » حى حجه الأنبياء كوسى 


ويونس وغيرها 
وفيه ااقت کر ¢ مل مقام اراھ ¢ وشل الأمان الذى حعله للناس 
والطير والوحش 


ومثل إهلاك الجبابرة الذين قصدوا اتتباكه ‏ إلى غير ذلك مما فيه من 
العلامات والدلالات على حرمته وعظمته . 

( ومن دخلهكان آمنا ) فلا يقتل الحاتى فيه عند أحمد وألى حنيفة . 

وكان الكفار يعظمونه حتى ليلق الرجل قاتل أبيه فلا يقتله . والاسلام 
رده خرمة . 1 
8R‏ ن يظن أن E‏ آمنا من عذاب الله مع بر تركه الفرانْض واتخاذه 
الأنداد من دون الله » لاف إجماع المسامين 


ت 
فصل 

هل تجوز الصلاة على غير النى صلى الله عليه وسلم على وجه ا 
الہم صل على أبى بكرء أو عرء آو على رضی الله عنم ا 

فذهب مالك والشافمى وطائفة من النابلة إلى أنه لايصلى على غير النى 
صلى الله عليه وسل مفردا | 

وذهب الإمام أحمد وأ كثر أعابه إلى أنه ا بذلك ل 
ابن أبى طالب رضى الله عنه قال لعمر بن اللخطاب «صلى لله عليك » وهذا أصح 
وأولى . | 

ش لكن إفراد واحد من الصحابة رضى اله عنهم أ أو من القرابة كمل بالصلاة 
. دون غيره مضاهاة انبى صلی اله عليه وسل » بحيث يجمل ذلك شعارا مقرونا باسمه 
هو بدعة . 
وال 

فى خطبة بين صلاتين » كلاه لوقنها فى ساعة مشكلة العين » واعتبار الشرط 
فيهاكا فى غيرها من هيئة الدين :كالطهر والسترة والوقت » والقبلة أيضا بالتأذين . 

TERE‏ قد 7ل عل علة هينات عا تمقاق غانه :وفيا 
متنازع فيه . 0 

مها : إذا اجتمع عيد وجمعة : فمن قال : إن العيد فرض يقول : إن خطبة 
الجعة هى خطبة .بين صلاتين . كلاها فرض » مخلاف خطبة العيد . فإنه يقول : 
ا ٠‏ ) 

وإما أن يرل على ما إذا عقدت جمعتان فى موضم . فلا نصح فيه جمعتان » 
فإنه تصمح الأولى وتبطل الثانية » إذاكانتا بإذن الإمام » فإن أشكل عين السابق 
بطلتا جميعاً . وصاوا ظهراً » فإن الخطبة التى قبل الثانية إذا كانتا بإذن الإمام » قد 


سس ا — 


أذن ف ىكل منهما . واعتقدوا أن الجمة لا تقام عندم » فكلاما يعتقد أن جمعته 
فرض . ش 
ويمكن أن يريد السائل : الفجر والجعة » فإن الفجر فرض وقتها » واججعة 
فرض وقها و ببمهما خطبة . 
ويمكن أنيريد السائل : خطبة الحج . فإن خطبة عرفة تكون بين الصلاة 
بعرفة و بين صلاة المغرب » فكلاها فرض . واللطبة بوم النحر تسكون بعد الفحر 
والظهر . وكلاها فرض 
فصل 
دم المتعة دم نسك وهدی : وهو ما وسع الله فيه على المسامين 8 فأباح لم 
2 03 3 
التحلل فى أثناء الإإحرام » وعليهم ما استيسر من المدى » لما فى استمرار الإحرام . 
من المشقة » فهو بمنزلة القصر فى السفر » والفطر » والمسح » فهو أفضل . 
ولأجل ذلك سن للم الأ كل منه . فقد أ كل رسول الله صلىالله عليه وسلم 
من هده 4 وأطم نساءه من المدى الذى ذه عمن وک مات ¢ وهوكان 
متمتعاً ا المتع العام . 
فدل على استحباب الأ كل من هدى القتع . ودم الجبران ليس كذلك : 
وأيضاً فهو بسبب فعل محظور كالوطء » وفعل الحظورات أو ترك الواجبات. 
والمتم جاءز مطلقأ . فلا يقدح دم امتع و فيه و جعله مفضولا . 
والمدى - وإن كان بدلا عن ترفبه اقوط أحد السفر بن س فهو أفضل 
ن مع سهما 4 وقدم ف ا احج من ا اف ج مفرد» بعتەر عقيبه. والبدل 
يكون واحباً كا معة» وكالتيم للعاجز عن استهال الماء.فإن الججعة والتيعم واجب 
عليه . وهو بدل . فإذا جاز كن البدل واجباً . فكونه مستحباً أولى بالجواز 
وكذلك الف وان تج لا أن فا و مضا والقضاء يدل : 
وتحلل الإحلال لا ينع أن يكون الع غثرة الشادة حيزي لواف 


E‏ لد 


الفرض . فإنه من تام الحج بالاتفاق » ولا يفعل المتحلل الأول » وكرمى اجار » 
فانه من مام الحج » و إذا طاف قبل ذلك فقد رمى بعد الحل التام . وهو السنة . 
؟ فمله النى صلی الله عليه وسل 

وصوم رمضان يتخلل صيام أيامه فطر الليل . 

فصلل 
يختلف النقل عن النى صل الله عليه وسل » ولا عن أحد من أهل الع : 

N TT 
. بالببت و بالصفا والمروة : أن سحلو من إحرامهم . فهو ما تواترت به الأحاديث‎ 

ول ختلفوا : أنه صلى الله عليه وسل لم يعتمر بعد حجه صلى الله عليه وسل 
ولا أحد من أحابه رضى الله عنهم إلا عائشة رضى الله عنها . | 

لسكن تنازعوا فى إحرامه : ه لكان متمتعا » أو قارتاً » أو مغرداً » أو أحرم 
مطلقاً ؟ 

واضطر بت عليهم الأحاديث . وهى محمد الله متفقة لمن فهم مرادها . 

والمنصوص عن أحمد : أن هکان قارباً . وهو قول إسحاق بن راهو به وغيره . 
٠‏ وهوالصواب. 

وأول من ادعى أنه صل اله عليه وسل كان متته القتم الخاص : القاضى . 
او ش 

ثم الذين قالوا : إن هكان متمتعاً على قولين . 

أضعفها : أنه حل من إحرامه مع سوقه المدى » وحماوا المدى على أن التعة 
كانت خاصة» وأنهم حاوا من الاإحرام مع سوق المدى . وهذه طريقة القاضى . 
وهى منكرة عند جهاهيرالعلماء . ظ 

القول الثانى : أنه « تمتع » بممنى أنه أحرم بالعمرة . وم يحل لسوق الهدى 


ا ۳0 س 


وأحرم بالحج بعد أن طاف وسعى للعمرة . وهى طر يقة الشيخ أنى تمد المقدمى 
وقد سمون هذا قارا . ٠‏ ْ 

وأما الشافمى فقال تارة : إنه أفرد» وتارة: إنه متم » وتارة إنه أحرم مطلقاً . 

وأحمد يقول : من روى الافراد كعائشة وابن عر لكونه أحفظ وجار» 
قال : وظن أن الأحاديث فما ما حالف بعضه بعضاً ا 

فإن قال قائل : فن أبن أثببت ا 
وفى الصحابة من قال « قرن » ؟ 

قيل : لتقدم سحبة جابر » وحسن سياقته لحجة رسول الله صلى الله عليه وسل 
ولفضل حفظ عالشة . ولقرب ابن عر منه . 

قلت : والصواب : أن الأحاديث متفقة الاسناد إلا * ا والاختلاف 
بقع مثله فى غير ذلك مق ارافان وى نا معنيو ين ال 
وكان على رضی الله عنه أ ہا » فقال على رضى الله عنه « لقد عامت أنا تمتعنا 
مع رسول الله صل الله عليه وسل » فقال عنان « أجل » ولک ن كنا خائفين » .. 

فقد اتفق عنان وعلي رضى الله عنها : أنهم تمتعوا مع رسول الله صلى الله 

عليه ومسل وهو المح 

وقول عمان رضى الله عنه E‏ م ماكانوا خائفين إلافى 
عمرة القضية » 007 اعتمروا فى أ* شهر الحج ف وکل هن :ار فى اح 
الحج سی ا 

000 شر الحج مطلقاء ففى الصحيح 
عن سعد بن أنى وقاص رضي الله عنه لما بلغه أن معاو بة رضي الله عنه نى ء عن ات 
يت رول الله صلى الله عليه + وسل » » وهذا كافر بالعرئش. ” 3 
يعتى معاۉ به . 

» بضم العين والراء البملتين - جمع عريش » يعنى بوت مكة‎ E 


أو عروش ا الطائف 
م ٠١‏ ب مختصر الفتاوى 


ست ا ي 


ومعلوم أن معاو ية رضى الله عت هكان مسلا فى حجة الوذاع » بل وفى عمرة 
الجعراءة عام النتح » ولكن فى عرة القضية كا نكافراً بالعرش بمكة . فقد مى 
سعد رضى الله عنه عمرة القضية متعة » وكانوا خائفين أيضاً عام الفتح » أما عام 
حجة الوداع : فكانوا آمنيز ن » ولذا قالوا « صلينا مع رسول الله صلل انه عليه 
وسل ع امن ماکان الناس رکمتین » | 
فلعله قد اشتيه الم هذا العاء | حالم ذاك العام » کا اشتبه على من روى : 
ا مبى عن متعة ة النساء فى ححة ة الوداع 9 ا الہی عنبا فى غزاة الفتح» 
وکا ظن بعضهم : أن النى صلى الله عليه وسل دخل الكعبة فى حج اوغرة 
وإ نما دخلها عام الفتح . ول يقل أحد : إنه دخلا فى حج ولا ع رة . 
أو يكون صراد عهان رضى الله عنه : أن غالب أهل الأرضكا: | كفاراً 
مخالفين لناء والأن فقد فتحت الآ E‏ أن يذهب إلى مقره ثم . 
جم ا و یکر ن تمكناً فى ححة ا 
والعراق ومصر 
وى الصحيحين عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال 0207 ران يق 
تضق ریا ع م ت ج ».لان اه ا بق وسو له 
صل الله عليه وس . جمع بين حجته وعمرته » ثم إنه لم ينه عنه حتى مات » 
و( بزل فيه قران بحرمة «ى 
وف روابة » متم زسول الله صل الله عليه وم ؛ وتعنا معه » 
فبذا عران بن حصين من أجل السابقين الأوين » أخير أنه ت تع » وأنه بجع 
بين الحج والعمرة ١ ٠‏ 
وف مس عن عَم بن قبس قال « سألت سعد ن ای وقاص رضى الله عنه 
عن المتعة فى المج ؟ فقال : فلناها » وهذا كافر بالعرش - يعنى معاوبة » وهو 
إا كا نكافراً فى عمرة القضية . 


سس لاوس اله 


فالتا تون سرون عن الأعار فى ا راد الصحابة رضى 
ن عم يوردون السنة فى ذلك 4 على من مبى عن ذلك . فالقارن عندهم 
متمتع ‏ > وهذا وجب على القارن أن مهدى هدياء ودخل فى قول تعالى ( ۲ :1۹ 
فن تمتع بالعمرة ة إلى الحج ) 

وفى البخارى : عن عمر رضى الله عنه قال : معت رسول اللّههلى الله عليه وسل 
يقول «آنای ار ات من رل » فقال : صل فى هذا الوادى المبارك ‏ وادى العقيق ‏ 
وقل : عمرة فى ححة »6 ' ١‏ 

فم ذه الأحاديث صر يحة فى أنه صلى ا کان قار بلاشك ظ ٠‏ 
والقارن ف 
2 وف الصحيحين : عن أنس بن مالك رضئ اله عنه قال : معت رسول الله 
کک و بكر : حدیث اين عر : قال « لى 
بالحج وحده . و فلقيت أنساء فقال رضى الله عنه : ما يعدونا إلا صبياناً : معت 
- رسول الله صلى الله عليه وسل يلى بالحج والعمرة ا « 

وقد روى الثقات › مثل سال : روى جن ان ع ا تمتع رسول الله 
صل الله عليه بالعمرة والحج «. 
0 وهؤلاء أثبت عن ا Ê‏ . وغاط بكر أولى من غلط سام على أبيه 
٠‏ وتغليطه هو على النی صل الله عليه وسل ء وأسيته إل ان عبر نوف اله يننا 
أنه قال له « أفره الحج » فظن هو أنهقال : لى 2 . فإنهمكانوا يطلقون 
إفراد الحج » ويريدون : إفراد أعماله .. 0 

وفى الصحيحين : عن س سا ع ن أبيه رضى الله عمهما قال « عتم رسول الله 
صلى الله عليه وسل فى حجة الوداع ا إلى احج » قال الزهرى : وحدلى 
عروة عن عائشة رضى الله عنها بمثل حديث سالم عن أبيه . 


فهذا أصح حديث على وجه الأرض . 


A —‏ د 


وثبت عنها فى الصحيحين « أنه صلى الله عليه وسل اعتمر أربع عمر ‏ الرابعة 
مع حجته» ول يعتمر بعد حجته باتفاق المسلمين . فتعين أن يكو ن كان متم قران . 

ين اب کک > وان 9 ظ م 
ا TT‏ يه ان 

وان صح ذلك عنهما فعناه : إذ راد أعمال الحج . 

وف ا «أنه 0 أزواجه أن EE‏ ححة 0 ؛ قالت - حنصة 
ا E‏ د 

وفى حديث عائشة وابن عر رضي الله عنهم « فطاف بالصفا » وطاف بالمروة » 
ثم لم بحل من شىء حرم منه حق قفی ححه 0 ومحر هده بوم النحر ¢ وأفاض 
فطاف ابیت » ثم حل من كل ثىء » وفى روابة « قالت حفصة رضى ي الله عنها 

رسول الله صلی عليه وسل ا فان الان جنا ول حل أنت من عر تك ؟ فقال : 

إلى دترا سی » وقادت هدبى » فلا أحل حتى أنحر » . 

فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسل كان معتمرا. » ولیس فيه : أنه لم يكن 
مع العمرة حاجا . ) 

فين تنه أن الروايات السكثيرة الثابتة عن ابن عر وعالشة رضى الله عم » 
توافق مانقله سائر الصحابة : أنه صلى الله عليه وسل کان متمتعا الع العام . 

ومن قال : إنه أحرم مطلقا ‏ يحتج حديث مرسل » فلا يعارض هذه 
الأحاديث الثابتة . ٠‏ 

فقد تبين أن من قال : إنه أفرد الحج » وأراد أنه اعتمر بعد حجه _ ا يظلنه 

بعض المتفقهة ‏ فهذا مخطیء باتفاق العاماء » وأن من قال : أفره الحج ‏ عمنى أنه 


ا 


0 مع ححه بعمرة ل فقسد 1 بعض العاماء _ فهو غاط » 6 اتفقوا 
على أنه اعتمر أ ربع و : الرابعة مع 
ومن قال : إنه أ 0 اما ملت e‏ ااا 
ومن قال : إنه متم أنه 4 حل من ع إحرامه - فهو أيضا مخطىء باتفاق 
العاماء العارفين TS‏ : ْ 


٤ 


ومن ٠‏ قأل : إنه قرن نف أه و _ فقد غاط ل أرضا 

و ينقل ذلك أحد م ن الصحابة رضى الله عنهم » عن النى صلى لله عليه م : 

والغلط وقع ثمن هو دون اميا ين اريم لايم 4 N‏ ری الله لله 
دم 


عمهم فُنقوط متفقة . 
7 يبين أنه لم يطف طو ا الام نوا لا هو ولا أصابه : ماف 
الصحيحين عرد عانشة رى لله :عا قالت « خرحنا مع رسول ٠‏ الله صلى الله 
وس » فقال : من کان معه هدى لهل بالج مع افيه » ثم لاحل حتى بحل 
مهما جميعا ‏ وقالت فيه _ فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت و بين الصغا 
والمروة » ثم حلقواء م طافوا طوافا آخر ا لحمم » وأما الذين جوا 
الحج والعمرة » فإعا طافوا طوافا ا ٠‏ وفى مسل عنها « أنها قال مه 
رسول الله 1 اه عليه وسل 3 لوم النفر - سعك طوافك لحك وعمرتك . 
فأبت . فبعلها مم أخمها عبد اين ن ایی بكر إل اتد » فاعتمرت بعد 
الحج » وف الى روا أنه قال لما « بسك طوافك 00 وعمرن تك » 
و كنيك طوافك لحك وعر: زك » وقد حلات هن دحك وعمرتك جميعا » 
قالت اول له » ىق أجد فى ی أي م أطف بالببت حتى حححت / 
قال : فاذھب مہا ا الر-من قأعمرها من ي » وذللك ليله الخصبة » . ا 


فقد أخبرت أن الذين قرنوا ل يطوفوا بالبيت و بين الصنا والمروة إلا الطواف 


د Nk‏ م 5 


الأول : الذى طافه المتمتعون أولا » وأن 0 اله عليه وس قال لها « يمك 
طوافك جك وعيرتك » فدل على أنه كانت قارنة » وأنه أجزأها طواف 
واحد وسعی واحد » كالمفرد » لاسا وهى لم تطف أولا طواف قدوم » بل لم 
تطف إلا بعد التعريف » وسعت مع ذلك » و إذا كان طواف الإفاضة والسعى 
بعده يكنى القارن » فلأن يُكفيه طواف القدرم مع طواف الإإفاضة وسعى واحد 
مع أحدما بطرايق الأولى: 
ا وقد صح عنه صلی الله عليه وسل أنه قال « دخلت العمرة فى الحج إلى بوم 
القيامة » و إذا دخلت العمرة فى الحج لم بحتج إلى عمل زائد لها ٠‏ 
فقد تبين أن من ساق الهدى فالقران له أفضل » ومن لم يسق الدى فالعتم 
له أفضل »كا عايه عامة أسحاب الحديث »كا مد وغيره . والله أعلم . 
فصل 
قال اله تعالى (؟١‏ : ٠١8‏ قل هذه سبيل أدعو إلى الله على ا 
أن ومن اتيعنى ) . | 
ا إلى الله : هى الدعوة إلى الإيمان به » و بما.جاءت به رسله » وذلك 
يتضمن الدعوة إلى الشهادتين » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » 
وحج الببت » والإويمان باله وملائكته » وكتبه ورسله » والبعث بعد الوت » 
والايمان بالقدر خيره وشره » والدعوة إلى أن يعد العبد ر به كا نه براه » فإن 
الدرجات الثلاث » وهى : الإسلام » والإعان » والإحسان : داخلة فى الدين . 
وأصل الدين : عبادة الله وحده لاشريك له .كا اتفق على ذلك جميم الرسل 
قال تعالى ( ١؟‏ : ۲١‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله 
إلا أنا فاعيدون ) , 


لد لوس — 


فالدين واحد» و إا تنوعت شرائع الأنبياء ومنا هم قال تعالى ) EA: o‏ 
لكل جعلنا من ڈ عة ومنهاجا ) ٠.‏ 
فالرسل متفقون فى الدين الجامع للاأصول الاعتقادية والعماية 
فالاعتقادية : الاوعان بالل ورسوله واليوم الآخرء وال ملية كا عمال العبادة 
العامة . ال ذكورة فى سور الأنعام » والأعراف » و بى إسرائيل » كقوله تعالى 
١6١ :1( .‏ 19# قل تعالوا أتل ماحرم ربك علي ) إلى آخر الآيات قلات 
وقوله تبارك وتعالى ( ۱۷ : ۲۳ - ۳۹ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إناه - إلى 
آخر الوصايا ) وقوله (7 : 58 قل أمر رى بالقسط » وأقيموا وجوه عند 
کل ماحد ) » وقوله (۷ : ۴۳ قل إنما حرم رہی الفواحش ما ظہر مها وما بطن 
والإثم والبغى بغير اق ( 
فالدعوة إلى الله : الأمر بعبادته وحبه » وحبكل ما أحبه ومن أحبه » و نض 
كل ما أ تة الله :ورسوله من باطن وظاهر : فن الدغوة إلى اله النبىعمامبيئ عنه 
ولاتم الدعوة إلى الله إلا بذك » سواءكان من الأقوال الباطنة» أو الظاهرة» أو 
من الأعمال الباطنة أو الظاهر ت کالتصدیق مما أخبر بهالرسول من أسماء الله وصفاته 
الاد هونا أخريرة عر ماز اشرات #الذرق والمكزنى رللا ولا اة 
السابقين وميم وأعدائهم » وكإخلاص الدين لله » وأن يكون الله ورسوله أحب 
إليه ما سواهما» وكالتوكل عليه والرجاء لرحمته » وخشية غضبه وعذابه » والصبر 
كه » وأمثال ذلك » وكصدق الحديث » وأداء الأمانة » والوفاء بالعهد » وصلة 
الأرحام » وحسن الجوار » وكالجباد فى سبيل الله بالقلب والبدن واللسان . 
إذا تبين ذلك : فالدعوة إلى اللہ واجبة على من اتبع اارسول صلى لله عليه وسل 
على طريقه » وهم أمتسه الذين يدعون إل اعمال ا إليه » ويتناول 
الأمر بكل معروف » والنہی عن كل مفكر » كا وصفهم اله تعالى بقوله 


5 Cal ٠ بالمعروف وتمبون عن‎ TS 1: :۳( 


س ٢‏ س 

وهذا واج بكفاى عل ىكل الأمة » إن قام به طائفة سقط عن الباقين 

فجموع أمته تقوم مقامه فى الدعوة إلى الله تعالى » وهذا كان إجماعهم 
حجة قاطعة . فلا تجتمع أمته على ضلالة . 

وكل واحد من الأمة يحب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه إذا ل يقم 
به غيره » فيجب عل ىكل من يقدر على شىء أن يدعو إليه : من تعليم العم » 
والجهاد » والعمل » وتبيين الأمر وغير ذلك . 

والدعوة إلى الله : هى الدعوة إلى سبيله » وسبيله صل الله عليه وسل : تصديقه 
فيا أخبرء وطاعته فها أمر . وقد تبين آنا واجبان على كل فرد من أفراد 
المسامين وجوب فرض السكفابة . 

والقيام يالواجب من الدعوة الواجبة وغيرها بثلائة شروط + کا جاء ٠‏ 
فى المدديث « ينبغى لمن أمر بالعروف ونهى عن المنسكر : أن يكون فقيبا . فيا 
یأر به » ققيبا فيا ينبى عنه » رفيقاً فيا يأمر به » رفيقاً فيا ينبي عنه » حليا فيا 
يأمر به ».حليا فیا یہی عنه » . 

فالتفقه ليعرف به > والرفق ليسلات به » وهو أقرب الطرق إلى محصيل 
القصود » والحر ليصبر على الأذى » فكثيراً ما حصل له الأذى »كا قال تعالى 
٠۷ :۴١(‏ واصبرعلى ماأصابك ) بعد أن قال ( وأمر بالعروف واه عن 
النكر) وقوله تعالى لنبيه ( 74 : ۷ ولر بك فاصبر) وقوله ( 7 : ٠‏ واصبر على 
مايقولون ) وهو كثير فى القرآن والسئة . 

لكن للآمر أن يدفع عن تسه . فإذا أراد الأمور أن يؤذيه فل أن يدفم 
أذاه عن نفسه قبل الإيقاع به » أما بعد وقوع الأذى والتوبة فيصبر و محلم . 
20 والكال حال نينا صلى الله عليه وسل > فقد ثبت أنه ماانيقم لنفسهه 
ولا ضرب خادما » ولا زوجة ولا دابة » ولا نيل منه فانتقم لنفسه ؛ إلا أنه 


۳ د 
تتتبك حرمات الله » فإذا اكت حرمات الله لم يقم لنضبه ثىء » حتى | 
يضم لله ٠‏ 

فالأمر الناهي إذا نيل منه » ثم ناب الأمور الذى قد نال منه وقبل الى » 

فلا ينبغى له أن يقتص منه و يعاقبه على أذاه » فإنه قد سقط عنه بالتوية » کا 
سقط عن السكافر إذا أسلم حقوق الله » وم يضمن ما أتلفه ا 
والأموال » بل أجر السالين على الله . ولو أسل و بيده مال للمسامي نكان ملکا 
له عند ا جور » وهو الذى مضت به السنة » وفى الحديث «الإسلام هدم ما كان 

قبله » والتوبة هدم ما كان قبلها » . 
آنآ إذا كان الأمور السو مستحلا لأذى الأمر »كالرافضى وغيره الذى يسب 
الصحابة ويكفرهم » فإذا تاب من هذا الاعتقاد وصار محم - ل يبق لهم قبل 
حدق » بل دخل حقهم فى حق الله تعالى > ولهذا كان أصخ قولى العاماء : أنأهل 
البغى لا يضمنون ما أتلفوه على أهل العدل » وكذلك امريد . 
وهذا مخلاف شأن من يعتقد أن مايفعله بثى وعدوان »كالمل إذا ظل ا مسل » 
والمرتد الذى أتلف مالا سل » وليس بمحارب » بل هوى الظاهر مسا أو معاهد » ! 
فإن هؤلاء بضمنون ما أتلفوه بالاتفاق » فن اعتقد أذى الآخر بتأويل فمو من 
المتأولين . ۰ ش 

وق الآمر الناهى داخل فى حق الله تعالى . فإذا تاب سقط عنه الحقان » فهو 
كالما ک إذا اجنهد وحم فأخطأ , وكا تى » وكالشاهد » إذا اجنمدوا فأخطأوا . 
. وقد يقال : إنه ةط عنه الجزاء على وجه القصاص الذى يحب فى العمد 

لا فی اطا كا جب الدية فى الخطأ وكا 2 تمان الأموال التى بتلفما الصبيان 
والجانين . والقاتل خطأ تحب الدية على عاقلته » وكذلك هذا الذى ظل خيلا 1 
لکن يقال : الفرق بين ما كان حماً له » وحق الآدى تيع له» أو ما كان 

حا لآدمى محضا أو غالبا . والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر والجهاد من هذا 


چ 


اترا رن اور البغى ضمان ماأتلفوه لأهل 
العدل بالتأو يل » فهذا من باب الاجتهاد الذى يقع فيه الأجر على الله تعالى» 
وهذا مايتعلق بالعبد الأمر الناهى . 

واللإنسان قد تزين له نفسه أن عفوه عن ظاله ذل » فتازمه أن لابد أن جر به 

عليه . ولس كذلك » فقد ثبت عن النى صل الله عليه وسر ف تيح مسل 

« ثلاث إن كنت الفا عليين + مازاد الله عبداً بالمقو إلا عزاً » وما نقصت 
صدقة من مال » وما تواضع أحد لله إلا رفعه » : 

فالذى ينبغى للانسان أن يعفوعن حقه ويتوقى حدود الله تعالى يحسب 
الإمكان ٠‏ قال تعالى ( ٤۲‏ :۳۹ والذين إذا أصاء بهم البغى هم ينتصرون ) . 

قال النخعى ا ES‏ عفوا » قال الله تعالى 
(هم ينتصرون ) يمدحهم بأن فيهم همة الانتصار للحق والجية » ليسوا بمنزلة الان 
يعفون عجزاً وذلاً » بل هذا ما قد به الرجل 20 . 


)١(‏ الآية ( قل هل هذه سبيلي أدعوا إلى الله - ال ) تفيد أيضاً : أن سيل 
النى صلى الله عليه وسل : أنه يدعو إلى ربه على علم ؤبينة وبصيرة » لا على تقليد 
وإلغاء للعقول والاسماع والأبصار » فإن العبد ما دام سير فى حياته على بصيرة لا بد 
أن يكون على هدى من ربه > مخلص له دينه وعبادته » وطاعته »2 وتحرى داعا 
أن يكون تابعا لرسوله فى كل عمل » فهو أقوى على السلامة من كيد الشيطان» 
حلاف القلد الأصم الأعمى الدى عشى على غير بصيرة ولا عل » فإنه عكن ع الشيطان 
من نفسه وتول الله ( وسبحان الله وما أنا م ن الشركين ) تنزيه للرب سيحانه أن 
مختار رسولا يكون فى سيزه إلى ربه علي غير بصيرة » بل كان فی کل حياته على 
أهدى بصيرة . ومحال أرنف يرضى الرب عن تقليد الشيوخ . والآباء على عمى 
بلا هدى ولا بصيرة . فإن ذلك إن لم يكن شركا فى العبادة فهو شرك فى الطاعة » 
بامخاذ الشيو خ القلدين أربابا من دون الله .كا قال تعالى ( ادوا أحبارهم ورهبانهم 
آرباب! من دون الله ) والله أعلم . 


— ۳|0 — 


) فضا 
الصفة التى كانت ثمالى المسحد ‏ كان ينا المباجرون الفقراء » فن تأهل 
منهم أو سافر» أو خرج غازياً » خر ج ملا > وقد كانوا يكونون فى الوقت 
الواحد سبعين » أو أقل أو ا ومعهم سعد بن أبى وقاص » وأو هر رة « 
وخبيب » وسامان الفارسى وغيرهم » رضى الله عنهم . 
وقد جمع أو عبد الرحمن السلى نار يخم » وم بحو سائة أو سبعاثة » 
أو غير ذلك . ا 1 
ولا حلاف بين اللين أنبمكانوا كافرين جاهلين بالله ورسوله حتى 
هدام لله بكتابه ورسوله مد صلى الله عليه وسر > و بعد الإسلا كان غيرم تمن 
ليس من أهل الصفة _كأبى بكر وعمر وعمان وعلي رضى رضى الله عنهم - أعل 
بللّه منهم » وأعظ يقينا من عامتهم وأفضل » وكانوا من أعظ الناس جهادا مع 
. رسول الله صلی الله عليه وس وكا وصفہم القرآن فى قوله تعالى (5ه : ٩٨۸‏ للفقراء 
الماجر بن الذين أخرجوا من ديارم وأموالم ييتغورت فضلا من الله ورضوانا » 
وينصرون الله ورسوله أولثك م الصادقون . والذين تبوؤوا الدار والايعان من 
قبلهم يحبون من هاجر إليهم ‏ الأبة ) وقال ( ۲۷۳:۲ للفقراء الذين أحصروا فى 
سبيل الله لا يستطيعون ضربا فى الأرض -الاية ) ٠‏ 
'. وقتل منهم يوم بار معونة سبعون » وهم الین قنت رسول الله صلى الله عليه 
وسل على الذين قتأوهم وأخبره جبريل عم . 
| وأما وصفهم ب تتق مهم المكاره » وتسد بهم التغور» وا أول 
الناس ورودا على الحوض » وأنهم ا ا » الدنس ثياباً » الذين 
لا يتكحون المنمات . ولا تتح لم أبواب السّدّد . فذلك لم يكن خاصا بأهل 
الصفة بلكان الخلفاء الراشدون رضى الله عمهم » وقواد السامين من السابقين 
الأولين من المباجر بن والأنصار رضى الله عنم كذلك : يق الله بهم السابين 


— ۴۹۹ 


للكاره » ول يكونوا مفتونين بزينة الدنيا وزخرفها الكاذب رضى اله عنهم . 
وأما إنهم قبل مبعثه صلی الله عليه وسل كانوا مېتدین : فعلى من قال هذا : 

٠‏ امنة الله واللائكة والناس أحمين . بل لاخلاف أن عكانوا كاف رين 

وكذلك من قال : : إنهم عرفوا ما أوحاء الله إل نيه ليه الا ب فكت 
ملمون قائله » والمعرا اج كان بمكة » والصفة بالدينة بعد المعراج ج بكثير . 

وكذلك من يقول : :إن رکان یکو كانه ين ال صل ال مله وس 
وألى بكر وأنهما كنا يتكؤان بعالا يهم گت 

نعم كان أبو بكر رضى الله عنه أقرب الناس إلى النبى صلى الله عليه ول“ 
وأعامهم عراده » لأنه لم يسبقه إلى الاسلام » وملازمة حبة النى صلى الله عليه 
وسل أحد قط . 

وكذلك من يقول : إنه صلی الله عليه وسل قال « أنا من الله » والؤمنون 
منى » فكذب - على قائله أو مفتريه لعنة الله » وليتبوأ مقعده من ن النار» بل من 
اعتقد سحة تجو ع هذه الأحاديث وجبت استتابته . فإن تاب وإلا قتل » وهذا 
كله واضح عند من عرف الله » وكان موّمناً حنيفاً . 

و يله إل هلو ات من ی و کر ا عار . 
ئزلة فرعون » والله علينا وعليهم شهيد ووكيل وحسيب . 


سيل 
ها وو أن « من وقف بعرفة غفر له ذنوبه . ومن ظن أنه 0 بغر له فلا 
غر الله له » وولو مر بها راعي غم غفر له » وإن ل يسل أنه يوم عرفة» ومانسبوه 
إلى الرسول صل الله عليه وسل من قوم « ومن حج و بزرنى فقد جفانلى » » 
و« من زارنی وجبت له شفاعتی » . 
ليس منها حديث سحي » بل منها ما معناه مخالف للسنة > فاله لو وقف 


۷ س 


رجل خائف أن الله لا يغفر له ذنوبه » لم يقل أحد إن الله لا يشفر له . فإن الله 
يثفر الذنوب جميعاً بالتوبة » و يغفر غير الشرك لمن يشاء . 

والسامون متفقون على أن من وقف بعرفة » لم سقط عنه ما وجب عليه من 
صلاة وزكاة » وكذلك حقوق العباد من المسادين » بل لم يثبت عنه سقوط شىء 
من المظالم بالوقوف بعرهة . ١‏ 

وجفاء النبى صلى اللّه غليه وسل حرم وزيارة قبرة ليست واحبة باتفاق 
الاين » بل ل يثبت عنه صلى الله عليه وسل حديث واحد فى زيارة قيزه . 

ويجحوز الحج مال يؤخذ على وجه النيابة اتفاقاً . 

أما على وجه الإجارة : ففيه قولان للعاماء » وهما روايتان عن أحمد . 

إحداها : جوز كا هو عند الشافمى . والآخر : لا يموزكا عند أبى حنيفة . 

ثم إن کان قصده المج أو نفع الميت :كان له فى ذلك أجر وثواب ٠‏ وإن 
كان ليس له مقصد إلا أخذ الأجرة : فا له فى الآخرة من خلاق . 

وإذا كانت المرأة من القواعد » وقد يست من التكاح » ولا حرم للها 
فيجوز لها أن محج مع من تأمنه فى أحد قولى العلماء» هما روايتان عن أجد». 
ومذهب مالك والشافعى . 

ومن استطاع اليج بالزاد والراحلة : وجب عليه المج بالإجماع . فإن خرج 
عقيب ذلك بحسب الإمكان » ومات فى الطر يى وقع أجره على الله » ومات غير 

عاص » وإنكان قرط ثم خرج بعد ذلك ومات قبل قبل الحج مات عاصيا » وله 

أجر ما فعله » ول سقط عنه الفرض » بل احج عنه من حيث بلغ . 

إل عفرل العلماء : لا يكون هديا إلا ماسيق هن الل إلى الحرم » 
وسْقه من اليقات أفضل من أدنى الل . 


— ۱۸ س 


هذه الام التى يلبسها النساء حرام بلا ريب . التى مثل أسنمة البخت 
لقوله صلى اله عليه وسل » صنفان من أمتى م أرها تعد *. نساء كاسيات عار یات 
على رءوسهن مثل أسنمة البخت ‏ الحديث » ولا رأى النى صلى الله عليه وسل 
أم سامة تتعصب » قال هما « لية » لا ليتين » : 
وحياصة الذهب محرمة . وأما حياصة © الفضة قفيها تزاع . 
وأما كتابة آبة من القرآن علمباء أو على لات المرب » فتشبه الكتابة 
على الدراهم والدنانير» ولكن تمتازء لأنه يعاد إلى النار » وهذا كله مكروه . 
ولس المر بر عند ضرورة القتال جائز » إذا كان لايقوم غيره مقامه من دفم 
وأا لباسه للإرهاب العدو : قنيه نزاع . الأظهر : الجواز ٠‏ 
وال الحرير: أر بع أصابع جائز .وى الم الذهب : نزاع الأظهر: جوازه. . 
وخاتم الفضة : مباح » وخاتم الذهب : حرام باتفاق الأر بعة على الرجال . 
وتجوز تحلية السيف بيسير الفضة : وف الذهب خلاف . والأصح جوازه . 
وحلية الخياصة بيسير الفضة جائز على الأصح . 
والسكلاليب : إذا احتيج إليهاء وكانت بزنة الماتم » كالمثقال ونحوه ‏ 
صحء فهو أولى من احاتم . : 


)١(‏ الحياصة : ما يشده الجند على أوساطهم موضع الحزام 


A 


ويسير الذهب التابع لغيره الطراز وحوه : جائز فى الأصح من مذهب 
أحد وغيره . ٠ 0 ١‏ 

وقبع الحرير حرام على الرجال إجماعاً وعلى النساء . لأنه لعن من نشبه 
تمن النساء بالرجال » وأما الصبيان فيه قولان . الأظبر : أنه لا يجوز . 

وما حرم لبسه لم بحل صناعته » ولا بيعه لمن يلبسه من أهل الحريم ؛ 
ولا مخيط لمن بحرم عليه لبسه » لما فيه من اللإعانة على الثم والعدوان » فهو مثل 
الإعانة على الفواحش 

ولا يباع الحر ير ارجل يلبسه » أما بيعه للنساء خائز» وكذللك بيعه لكافر 
لأن عر رضى الله عنه أرسل بحلة حرير إلى رجل مشرك . 

ولعو أن يباع المسترسل إلا بالسعر الذى يباغ به غيره » فلا يغبن بالر ع 
غبنا رج عن العادة » وقدره بمضهم بالثلث » و بعضهم بالسدس » و بعضهم با 
جرت به العادة . ش 

والربح على الما كسين : يجوز ربحه على المسترسل . ) 

والمسترسل : فسر بأنه الذى لا يما كس » بل «قول : أعطنى » و بأنه الجاهل 
قيمة البيع » فلا يفون غبتأفاحشا » لا هذا ولا هذا » فنى المديث «غين المسترسل 
و 

ومن عل أنه يغبنهم يستحق المقو بة » بل بمنع من الجلوس فى سوق المسلمين 
والمغبون فسخ البيع ورده. 

وإذا تاب هذا الغان ول يمكنه رد لظا » فليتصدق عقدار ما ظامهم به 
عنهم » لتبرأ ذمته من ذلك . 

وكذلك المضطر ومن لا جد حاجته إلا عند شخص لايبيعه إلا بأ كبر من 
ارح العتتاد ‏ ينبغى له يريم عليه مثل مابر ب على غير المضطرء ولوكانت الضرورة ٠‏ 


ا سنت 

إلى مالا بد منه . مدل أن يضطر الناس إلى ماعنده من الطعام واللباس » فيحب 
عليه أن لا يبيعهم إلا بالقيمة المعروفة بغير اختياره » ولا يعطوه زيادة على ذلك . 

والصمت » وملازمة لبس الصوف » والتعرى » والقيام فى الشمس» أو 
لبس اليف » أو أن يغطى وجبه » أو يتنع من أ كل اللبز واللحمء أو شرب الاء 1 
ونحوه - كله بدعة مردودة » ليست من الدين . 

فإن المبتدع لذلك قصده أن يعظمه الناس و زار . فليس عله لله ولاصوا با » 
بل هو زغل وناقص » بزل خئزير ميت » حرام من وجهين . 

فيجب الإنكار على أهل هذه الببدع بحسن قصد » بحيث يكون المقصود 
طاعة الله ورسوله » لا اتباع الموى » ولا منافسة لمر يدين للعظمة . 

وطول القميص وسائر اللباس : ليس له أن مجعله أسفل من الكعبين . 


۱ — 


ی عشرة أزواج و نعم ف ع قفد كل اعد م 
e‏ الخال فقد صدق . 
کک قاض د 0 و عليه إذا قامت الححت إلى ا حفه من 
ومن اشترى خارية ا بالإباق قبل ذلك » وكم البائع » 
فلامشتری أن يطالب البائع بالمْن إذا أبقت عند المشترى فى أصح قولى العاماء كا 
هو اذهب مالك ؛ والمنصوص عن أخد . وفى الأخرى : بطالب بالأرش : 
وإن حدث العيب فلا رد له إلا عند مالك عفانهقال: له الرد إلى عام ثلاثة أيام 
والبخ فى اليكال والميزان من الأعمال التى أهلك الله مها قوم شعيب » 
والإصرار عليه من أعظم الكبائر » ويؤخذ منه ما نخسه على طول الزمان » 
ويصرف في مصالح المسامين » إذا لم يمكن إعادنه إلى أصمانه » والذى نخس لغيره 
هو من أخسر الناس صفقة » إذ باع آخرته بدنيا غيره . 
.. ولا بحل أن نجعل بين الناس ورانا يبخس أو نحابى » کا لا بحل أن يكون 
بيهم مُقوام بحاي > محيث يكيل أويزن أو يوم لمن يرجوه » أو مخاف شره 
أو دكون لاه وغو خلاف ما يكيل أو زن أو قوم لغيره » أو بم من 
يبغضه » و يزيد من محبه . ٠‏ 
ومن أعتقه سيده وهو بطال » وله عائلة هل جوز بيعه ؟ 
أما البيع الشرعى فلاء ولسكن إذا انضم إلى بعض الاوك أو الأمنياء اسم 
مملوك » فيجعله من مماليكه الذين يعتقهم لايتملكه علك الأرقاء » فهذا ,شبه 
م -- 7١‏ مختصر الفتاوي 
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ملك السيد الأول » فإن هذا اذى يفمله هؤلاء إنما هو بيع عادي » و إطلاق عاي ٠‏ 
2 الماليك ملك . بيت الال » وولاؤم المسدين . ٠‏ 

ولا باس أن ينضاف الإنسان إلى من يعطيه حقه » وعليه طاعة من, 
ولاه الله أمره ء ولا نيظيموا أحدا فى معصية الله : 

ولا محل لأحد أن ی ين ولاة الأفون أنلا بيع الصنف الفلانى إلا هو 

و إن كان يشتري عمال حلال جاز الشراء » وإن اشترى عمال من يغالمه 
فب وكا لمنصوب . وحکه ظاه . 

وإنكان أصل ماله حلالا » ولكن رب فيه هذه العيشة » حتى زاد فقد 
صار فيه شمهة » إن كان الغالب حلالا جاز الشراء » وت رکه ورع . 

وإ ن كان الغالب حراما فل الشراء منه حلال ؟ على وجبين ٠.‏ 

والنبات الذى ينبت بغير فعل الاد ی کال كلا ينبته الله فى ملك الإانسان 
ونحوه » لا محوز بيعه فى أحد قولى العلماء » لکن إن قصد صاحب الأرض رکا 
بغير زرع لينبت فما الكلاً ٠‏ فبيع هذا أسمل لأنه بمنزلة استنباته . | 

وإذا دخل السل إلى بلاد الحرب بغير أمان فاشترى منهم أولادم وخرج 
إلى دار الإسلام :كانوا ملكا له باتفاق . وله بيعهم > وكذلك إن باع الحر لى 
تفسه للمسامين وخرجوا به » بل لو أعطى المر بيون أولادم للمسامين بغير کن 
وخرجوا بهم ملكوم » وكذا لو سرقهم الس . 

أما لو إن دخل بأمان ففيه قولان . أحدها : له شراء أولادم . والآخر: 
لا جوز . 00 
وكذلك او هادن المسامون أهل بلرة نسبام ثم باعهم للمسامين . 

ولو قبر أهل المرب بعضهم بعضا » أو اشترى: بعضْبم عضا » أو رقم 
فوهبهم 0 باعهم لمسامين ملكوم . 


ظ 
r —‏ 
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| فصل فیا يجوز یمه ومالا يجوز 

إذا فق أهل الوق أن لا يز يدوا فى ساعة هم فا غرض ليشترمها أحدم 
ويتقاسموهاء فهذا يضر بالسامين أ ک كثر من تاو كان . 

أما إذا اتی اثنان ؛ وفى السوق من يزيد » فلا بحرم ذاك . لأن باب 
الزايدة مفتوح. ولا جوز أن يطلب بالسلمة نا كثيرا لیغری الشتری بهاء فيدفم 
مابزيد على قيممها إذا كان جاهلا بالقيمة . 

وهل , يلزم الؤكيل عهدة العقد إذا 59 موكلا ؟ على قولين : ها روايتان . 
05 وإن ل يلم طولب بدرك ابيع ظ | 

والاء والكلا الذى 00 الأرض للباحة جوز ع ا الا 

ولا نجوز للمالك أن يزيد فى الساعة . انه يكون ظالا ناجشا » بل هو أعفلٍ 
من نجش الأجبى » فإنه لا يطلب البيع - أى اقفن الاح ی إذا لم يواطئه رب 
الساعة - وأما البائم إذا ناجش أو راطا ّ ن يداجش فق بطلان البيع قولان 2 


ماروايتان . [ | 
ش ولا تجوز خاط الماء بالین لمن پر ید بيده E‏ . فإنه لا يعر 
| 
قدر ماشابه من لاء . | 


والشر يكان فى العقار ونحوه : يجوز لكل واحد أن يؤاجر للآخر ويؤاجره 
لغيرهها ویما NSA‏ . ومن أمتنع من المؤاجرة وامهايأة أجير علا 
وعند جو العاماء ¢ إلا || شائعى فالإجار على المبايأة اة معروفة . 


ع 


باب الں ہا 

الذهب اخيش بالفضة إذا عم مقدار ما فيه من الفضة والذهب » فهل جوز 
بيعه بأحدها إذا كان المفرد أ كثر من الذى معه غيره ؟ فبذه على ثلاثة أ اع . 

أحدها : أن يكون القصود بيع فضة بفضة متفاضلا » أو بيع ذهب بذهب 
متفاضلاء ويضم إلى الأنقص من غير جنسه حيلة » فلا يجوز ذلك أصلا . 

والثانى : أن يكون القصود , بيع أحادما أو بيع عرض بأحدما . وفى العرض 
ما ليس مقصوداء مثل بيع السلاح بأحدها » وفيه حلية يسيرة » أو بيع عقار 
بأحدها » وفى سقفه وحيطانه أحدها . وكذلك مثل بيع غم ذات صوف بصوف 
وذات لبن بلبن ‏ فيجوز هذا عند أ كثر العلماء » وهو الصواب » أو بيع الخيشة 
بذهب عند السبك بفضة مثله ‏ هو من هذا الباب » فإذا بيعت الفضة المصنوعة 
اليشة بذهب » أو بيعت بذهب مقبوض جاز ذلك : ٠‏ 

وإذا بيعت الفضة المصنوعة بفضة أ كثر منها لأجل الصناعة لم جز 

والثالث : أن يكون :كلا الأمر بن مقصوداً » مثل أن يكون على السلاح 
ذهب أو فضة كثير » فهذا إذ اكان معلوم القدار » أو بيع بأ كثر من ذلك ففيه 
نزاع مشپور . الأظهر : جوازه . ظ ) 

وإذا بيعت الفضة المصنوعة بفضة أ كثر منها لم جز » ومن احتاج إلى درام 
فاشترى سلعة إيبيعها فى الال . فهو مكروه فى أظهر قولى العلماء . 

وأما حياصة الذهب أو الفضة : فلا تباع إلى أجل بذهب أو فضة» لكن 
تباع بعرض إلى أجل . ظ ١‏ 

ومن اشترى قحا إلى أجل » ثم عوض البائع عن امن سلمة إلى أجل لم 
يمزء وكذلك إن احقال على أن يزيده فى المن وبزيده ذلك فى الأجل بصورة 


PO —‏ د 


ا ؛ ولم يكن له عنده إلا الدين الأول » فإن هذا هو الربا الذى 
أنزل الله فيه القرآن ‏ يقول الرجل لغر يمه » عند محل الأجل : تقضى أو" ر 
فإن قضاه وإلا زاده هذا فى الأجل . غرم الله ذلك ؛ وآدّن حرب من ينته عنه . 

ومن تدين من رجل ديناً فدخل به السوق » فاشترى شيئاً محضرة الرجل ثم 
باعه عليه بفائدة . فهى على ثلاثة أوجه : ٠‏ 

أحذها : ان ينهم مواطأة لفظية أو عرفية على أن ,سُترى السلعة من 
رب ال انوت ثم بديعها للمشترى » ثم تماد إلى صاحب الخحانوت » فلا يحوز ذلك . 

ثانى : أن يشتريها منه » ثم يعيدها إليه : فلا مجوز» لحديث أم ولد زيد 
ان آرم رضى اله عن . 

الثالث أن شترئ السلمة شرا ا المستدين انيا فيبيعبا 
أحدماء. فهذه انسمى التووق . لأن غرض المشترى هو الورق . فيأخذ مائة 
ويبق عليه ماثة وعشرون مثلا .قفد تنازع فى ذلك السلف »والأقوى : أنه ينهى 
عنه » قال عمر بن العز بز « ال لتورق ربا » فإن الله حرم أخذ درام بدراهم أ كثر 

منها إلى أجل » لمافى ذلك من ضر الحتاج » وأ كل ماله بالباطل » وهذا المعنى 
موجود فى هذه الصورة » وإنما الأعمال بالنيات » والذى أباحه الله البيم والتجارة. 
وکل قرض جر منفعة فهو ر با کا يقرض صناعه ليحسابوه بالأجرة » أو يقرضه 
ماثة ويبيعه سلعة تساوى مائة مائة وسين ونمو ذلك فهو ربا . 

ويجحب على القترض أن يوف امقرض فى البلد الذى اقترض فيه » ولا يكلفه : 
شيا من مؤنة السفر إلى بلد آخر » ومؤنة حمل ذلك » فإن قال : ما أوفيك إلا 
فى باد أخرى :كان عليه مؤنة المقرض وما ينفقه على المعروف . 

ولا يجوز الوفاء قاوسا إلا برضى البائع » و إذا وفاه فلوس » فلا يكون إلا 
بالسعو الواقع . أما النقدان فيجوز استيفاء النقدين أحدها عن الآخر » كاستيفاء 


— ۳۳۹ — 


أحدها عن نفسه Sk‏ ذلك مرو باب رة ولا جوز فيه الزيادة 
بالشرط:ء كا لا جوز فى القرض ونحوه مما بوجب الممائلة . 

فإن اتفقا على أن ونی أحدها أ كثر من قيمته كان كالاتفاق أن بوفى عنه 
SNEED |‏ . غير شرط 

وعلى هذا فالفاوس النافقة قد يكون فہا شوب قوى من الأنمان » فيوفيها 
عن أحد النقدين > كتوفية أحدها عن صاحية 

وإذا قوم السلعة بقيمة ا 3 ا2 إلى أجل ا من دك . فهذا 

منهى عنه فى أصح قولى العلماء »كا قال ابن غنائن وض E‏ 
بنقد ثم CRE SG E‏ يمت اميه ا كاين ن امن 
فهذا هو الربا » 

إذا كان له على رجل درام مؤجلة » فباعه بأقل منها حالة . فهذا ربا وإن 
كاك دلاخل ا راسك التق فد ايدو ورول اند 

وإذا ابتيعت أسورة ذهب بذهب أو فضة إلى أجل . لم بجر باتكاق العاماء » 
ل ا يدها إنكانت فائتة 

من قال لتاجر + أعطنى هذه الساعة » فقال التاجر : مشتراها ثلاثون » 

N‏ لسن نع عل كارن اده 

أحدها:أن يكون مقصوده السلعة ينتفع بها اکا ااا ووه 

والثانى: أن يكون مقصوده التحارة . 

فيذان جائران بالكتاب والسنة والإجماع . 

ولاءد من مراعاة الشروط الشرعية » فإذا كان المشترى مضطرا لم جز أن 
يباع إلا بقيمة الثل » مثل أن يضطر الإنسان إلى شراء طعام لا جده إلا عند 
عطس قله أن سي اة اكل فان أبى أن یمه إلا بأ كثر» فللمشترى 


أخذه قبرا بقيمة الثل » و إذا أعطاه إياه لم يحب عليه إلا قيمة المثل » وإن باعه 

٠‏ إياه إلى أجل باعه بالقيمة إلى ذلك ا امن 

والنوع الثالث : أن يكون امشترى إنما بريد درام مثلا ليوق پا ديه : 
'فيتفقان على أن يعطيه مثلا المائة بمائة وعشر ين إلى أجل . فبذا منهى عنه . 

فإن اتفقا على أن يعيد الساعة إليه فو بيعان فى بيعة » وإن أدخلا بينهما 
5 فيشتريمنه السلعة » ثم تعاد إليه » فكذلك » و إن باعه وأفرضه فكذلك › 
وإن کان الشترى E‏ موضع ا » فدشترمها اة و يبيعها 
بتسعين لأجل الحاجة إلى الدراهم اله ا التورق» وفيه بزاع »والأقوى: أنه 
م عله وا اا ل الرب كا قال عر بن عبد العزيز » وطائفة من المالكية 
وغيرهم » وهو إحدى لروايتين عن أحمد » ورخص فيه آخرون » والأقوى : 
كراهته » والله أعر . 

: فصل 

مايصنعه ابن آدم من الذهب والفضة وغيرهما من أنواع الجواهر والطيب 
-واللؤلؤ والياقوت » والسك ؛ والعنير » وماء الورد وغير ذلك كله ليس ععثل 
مايخلقه الله من ذلك » بل هو مشابه له من ؛ عض الوجوه » لس هو مساويا له 
لای الحد ولا فى المقيقة . أوذلك رم فى الشرع بلا تزاع بين العاماء الذين 
. يعامون حقيقة ذلك . ظ 

وحقيقة الكيمياء : نشبيه الصنوع بالخاوق » وهو باطل فى العقل . واللّه تعالى 
ا أفماله » فلن يقدر العباد أن يصنموا 
مل ماخلق » وما يصتمونه لم مخلق لم مثله » فل بخلق طماما مخلوقا ولا ثوبا 
منسوجا » وقد استقر أن الوق لايكون مصنوعا » واللصنوع لايكون مخلوقا عند 
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الى ود ارا افا ان ت افى الطبائم . قال الله آمالی (۱۴۳ : ۱۷ 
أم جماوا لله شركاء خلقوا كلقه » فتشابه انلق عليهم ؟ قل الله خالق كل شیء) 
وفى الصحييح عنه صلل الله عليه وسل فيا بروى عن ر به « ومن أظلٍ من ذهب مخلق 
كلق » فليخلقوا بعوضة ‏ الحديث » وقد لعن المصور بن » وقال « مل صور صورة 
كلت أن يتفخ فما الروح وئيس بنافخ » وقال « أشد الناس عذابا يوم القيامة 
الذن يشاهون خاو ان «. 
ولس فى التصو ر تليبس » وأن 00 صورة الحيوان المصورة 
لست حيواءا . ومذ يفرق فى التصويرء فيجوز تصو بر الشحر والمعادن فى الثياب» 
والميطان » ولهذا قال جيريل « مر بالرأس فليقطم » ونص الأئمةا على ذلك » 
وقالوا : الصورة بلار أس لايبق فا حياة فتبقى مثل الجادات : 
وأما الكيمياء : فإنها غش» وقد قال صلى الله علية وس « مك غشنا فليس . 
منا » ولم يكن من الأنبياء ولا الصالين ولا العلماء من هو من أهل الكيمياء . 
وأقدم من تح عنه ممارسة الكيمياء : خالد بن يزيد بن معاو بة » وليس هو 
من يقتدى به المسامون فى دينهم . فإن ثبت النقل عن جعفر الصاوق فقد دالس 
عليه . فإنها على مراتب . 
ممها ما يفسد يعد اسن يدانت 
الرازى المتطبب » ركان من المصححين ها . وما أعلم من الأطباء الإسلاميين من 
. كن قبا ةرق هذ ضرعا مق اا 
ومن قال : إن النبى صلى الله عليه وسل عملها . فقوله مستازم إلكفر . 3 
صلی الله عليه وسل يقول ( ٩‏ : ؟ لا أجد ما آمل عليه ) ركان يمكنه أن يعمل 
الكيمياء على قول هذا المفترى » ويكون عنده ما تحملهم عليه . 
وكثيراً ما ينضاف إلها السحر »كا كان ابن سبعين والسهروزدى والحسين. 


۹ — 
الحلاج لمقتولان على الزندقة » والسحر من الكبائر» والسكيمياء من السحر ٠”‏ 
فصل 
بيع الدراهم بأنصاف : أصله مسألة « مد عَحُوة » وهى ثلانة أقسام تجمعها : 

بيع ربوى جنس » ومعهما أو مع مم أحدها صنف آخر من ٠‏ غير جلسه . 

ا الأول ل : أن يكون ل اللقصود ل جنسه متفاضلا » أو يضم | إلى 
الأقل غير الجنس حيلة . مثل ألنى دينار بألف ديتار ومنديل . 

فالصواب فى مثل هذا : ا بالتحر يم » کا هو مذهب أحمد ومالك 
والشافمى » و إلا فلا يعجر أحد عن ربا الفضل . 

القسم الثانى : : أن یکون القصود بیع غیر ر بوى » وإنما دخل الر بوى ضمنا 
وتبعا > کیم شاة ذات صوف ولبن بشاة ذات صوف ولين » أو سيف فيه فضة 
يسيرة بسيف أو غيره فيه فضة » أو دار مموهة بدارموهة » فنا الصحيح فى مذهب 
ظ مالك وأحمد : الجواز . 

وكذلك لو كان القصود بيع الر بوى بغير الر بوى » مثل بيع الدار والسيف 
ذهب »ء أو بيعه تجنسه » وها يتساويان . 


ْ ومسألة الدراهم الغشوشة فى زماننا : من هذا الباب » فإن الفضة التى فى 


١ (‏ ) هذا كله لا كان معروفا عندم عن الكيمياء التى كان شتغل ما امتح 
وأمثاهم من المشعوذين . ولعلها كانت محاولات مهيدية بدائية لفن الكيمياءالعروف 
اللوم . وقد بلغ مارسو هذا الفن وعاماؤهاليوم شأواً بيدا فى معرفة أصول العادن 
وذراتها وخصائصها » وخرجوا من ذلك بأشياء جديدة . كان لها أثر كبير فى تغيير 

شئون الأمم خربآ واقتصاديا . وليس ذلك مديد » وما هوا إلا على مشال أنواع 
الأطبخة التى مخلطب الطابعم ببعضها فبخرج منها لون جديد من الطعام . ولو كان شي 
الاسلام اليوم موجودا لغير رأيه فى صناعة الكيمياء . وسبحان من عم الإنسان 
مالم يكن ,»م ( وقل رب زدىي علا ) . 
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الدرمين مثل الفضة التى فى الدرهم الآخر > والنحاس ابع غير مقصود » وهذا 
كان الصحيح : جواز ذلك » لاف لقم الثالث . وهو ما إذا كا نكلاها 
مقصودا؛ مثل مع 1 3 د وذرهم مدن ودرشمين ‏ أو بيع دینار بنصف دينار » 

عشرة در راهم ورطل 5 بعشرة د, رام ورطل ان » شثل هذه د راع 
ا 

E أو حنيفة يجوزه » وقال فى موضع آنخر » وهو الأشبه‎ ١ 
والأصل حمل العقود على الصحة . لحصل أن مسألة ا النقرة التى ثيا‎ 
فضة بالسود التى ر بعها فضة رة عل مسال مد وة » والناس بين مفر ط‎ 
. ومغرط ومتوسط‎ 

فإذا كان المقصود : بيع الر وى بجحنسه متفاضلا حرام > وإنكان المقصود 
E‏ لي ل 
ال ملسا يما . 

وأما إن كان كلا الصنفين مقصودا فما النزاع الشهور . منم من حرمه » 
لكونه ذريعة إلى الربا » ولكون e‏ امن علا 
بالقيمة » وهو مذهب مالك والشاف بى وأحمد فى رواية 

والرواية الأخرى : جوز إذا كان TT‏ 

وجوز أبووحنيفة بيعم النقرة بالنقرة والنشوشه » والنقرة بالسوداء إذا لم 
يقصد بيع فضة بفضة متفاضلا» مخرج على النزاع الشهور فى مد عحوة والشافمى 
بحرمه . وعن أحمد روايتان . ومالك يفصل بين اثلاث وغيرها. 000 


كتاب الأطعمة وغيرها 


3 3 4 ب ٣‏ 2 
إذا باع الول سل حل غل جن من البائع أو من الشترى لم حرم 
ذلك السلعة ولا الشراء» لا على بائعها ولا على مشتريهاء ولا شبهة فى ذلك أصلا 

ن الاد حفن اا موا الاد ما 

. وأما إذا ضمن نوعا من السلم لا يبيعها إلا هو فمو ظال » وهذا توعان‎ ٠ 

منهم من يتأجر حانونا بأ كثر من قيمتها - إما لمقطم أو غيره - على أن 
لا يبيع فى اكان إلا هو » و مجعل عليه مالاً يعطيه لمقطم او غیرد ا اسار 
حانوت ولا غيره _ فکلاها ظالم . 

النوع الثانى : أن يكون علبهم تمان » لكن يلتزموته بالبيع للناس » 
شيئا مقدرا » و يمنعون من سوام من البيع » ولهذا جاز التسعير على هؤلاء وإن م 
عر التسعير على الإطلاق » فإہم قل وحيثت عام الميابعة هذا الصنئف ¢ ومع 
غيرها عن ذلك » فاو مُكنوا أن يبيعوا بماشاءوا كان ظلا للمسا كين » مخلاف 
ما إذا كان الناس 5 متمكنين من ذلك » لكن م حر أن يلزمو | أن يبيعوأ 
ندون تمن المثل »كا لا يبيعون عا شاءوا . ۰ 

وهل جوز أن يازموا بمثل ذلك ؟ فيقال : أما إذا اختاروا أن يلزموا ما حتاج 
الناس إليه من تلك المبيعات » وألا يبيعوا إلا بقيمة الثل على أن ينم غيرم من 
البيع »> ومن اختار الدخول دخل معهم فى ذلك إن أمكن : فبذا لايبين حر عه 4 
بل قد يكون فيه مصلحة عامة للناس » فهم لم يلزموا » بل دخلوا باختيارهم » ومنع 
غيرهم لمصلحة عامة الناس» فإن دخل فى هذه الصلحة مكن . 


وقد يقال : هذان نوعان من الظر : إلزام الشخص أن ينيم » كن يلوق 
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بيعه بثمن المثل » وفى هذا فساد » وحينئذ فإن كان أمى الناس صالا دون هذا 
لم جز احمال هذا بلا مصلحة راجحة » وأما إن كان بدون هذا لا صل للناس 
مايكفيهم من الطمام ونحوه » أو لا يكون ذلك إلا بأئمان مرتفعة » و بذلك محصل 
ما یکفہم بثمن الثل ‏ فهذه المصلحة العامة يختفر فى جانبها ماذكر من امنع . 

وأما إذا آرم الفاس بذلك ففيه تفصيل . فإن الناس إذا اضطروا إلى ما عند 
الإؤنسان من السلعة والمنفعة وجب عليه أن يبذها لهم بقيمة الث » وينم أن لاببيع 
سلعة حتى يبيع مقدارا معينا » وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه . 

إذا تبين ذلك فالذى يضم نكلفة من الكلف على أن لا يديم السلمة إلا 
هو ويبيعها با مختار : لار يب أنه من جنس البكلف السلطانية » وسبيل أهل 
الورع : لا يأ كلون من الشراء المضمن» أو الماح الضمن » فإنه مكروه » لأجل 
الشبهة » فإنه إذا كان لا يبيع إلا هو عا يختار صار كأنه يكره الناس على الشراء 
منه » فيأخذ منهم أ كثُر مما يجب عليهم » ويختلط عاله » فيكون باله شبهة . 

ومن ا ذلك من المباح > وإنكان إنما يأخذ بضان فليست كغيرها . فإن 
أصل املح مشترك بين الناس » ولا يحرم راوه لأن الشترئ لا بظل أحداء ش 
وللباح لم ملكه عاله » فيحوز المشترى دفم الال لاد هاا کن له أده بغير شىء 
کا يجوز أن يشترى الرجل ملكه المغصوب من غاصبه » وله بذل ثمنه » وإن 
حرم على البائع » كا يجوز رشوة العامل ليدفع الظل عن تسه لالمنم المق» / 
وإرشاؤه حرام فبها » وكذلك الأسير والعبد امعتق والزوجة الطلقة » إذا 
أنكر الآسر وسيد المبد والزوج المطلق . جاز لهم دفم شىء ليقروا بالق » 
وإن حرم على الآخذ» ونحوذلك . وما وق العرض به صدقة . 

ولو أعطى الرجل شاعر! لثلا يكذب عليه مهبحو أو غيره أو لثلا يقول 
فى عرضه ما بحرم عليه كان بذله لذلك جائزا » وأما أخذ الشاعى ذلك لثلا بظلمه ‏ 
غرام » لأنه يحب عليه ترك ظلمه » وترك الكذب عليه بلا عوض . فإذا ل يتركه 


إلا ما لكان حراما» تسميه العامة قطم مصانعه . | 

فالمماحات التى بشترك فا المسامون > كالصيود البرية والبحر بة» والمعادن 
إذا تحجّرها الساطان » وأمر أن لا يأخذها إلا نوابه » وتباع للناس - لم حرم على 
الناس شراؤهاء ونواب السلطان يستخرجونها بأثمانبا التى أخذوها ظلماء ونحو 
ذلك من الظل » قيل تلك الأموال أخذت من المسلمين ظلها . فالمسامون مم 
المظلومون » وذلك لا حرم عليهم ما کان حلالا لمم » وهذا ظاهى فما إذا كان 
الظل مناسبا » مثل أن يبا ع كل مقدار بثمن معين » ويؤخذ من تلك الأثمان 
ما يستخرج بتلك المباحات بدون المعاملة بالأموال الساطانية المشتركة . 

أما لو سخر نواب السلطان بغير حق من بستخرج تلك المباحات ‏ فهذه 
مغصوب . فبذا فيه شبهة . 

وطريق التخلص : أن ينظر التفع الحاصل فى تلك العين . ويقدره 
اختلط ماله ما غصبه فلا يوجب تحر بم كل ماله عليه . لأن الحرمات نوعان : 

محرم عليه أوصفه وعينه »كالدم واليتة_فهذا إن اختلط بالمائم وظهر فيه حرمه 

وحرم لكسبه :كالنقدين والحبوب والمار وأمثاله ‏ فهذا لا تحرم أعيانه 
شیا » وخلطه بماله . فالواجب إخراج قدره؛ وما بق من ماله حلالا فهو حلال له 
وهذا أصل فيا حصل فى يد الإنسان من وديعة وعار ية وغصوب » لا عرف 
صاحبها ‏ يتصدق به عنه فى مصال المسادين » على مذهب مالك وأحمد وألى حنيفة 
وغيرهم . و يجوز لافقراء أخذها فإن المعطى نائب صاحبها » بحلاف من تصدق من 


غاول » وهو الذى حور امال و شصدف به مع إمكان رده »أو يتصدق به صدقة 


س 


متقرب » فم وكاله » وأما ذاك فيتصدق صدقة متخرج متأم » عنزلة أداء الدين » 
وأذاة الأمانة إلى انبا ».زر فقول اى موف ومساورية رط اث ا 

وقال صلى الله عليه وسر فى اللقطة « فإن جاء رما وإلا فهى مال الله 
يؤتيه من يشاء » علا للملتقط إذا تعذر معرفة صاحيها . ولا خلاف بين المدامين 
فى جواز صدقته بها» وإنما تزاعهم فى جواز تملكه هما مع الفنى . وانجهور 
على جوازه مع اليزم بأنها سقطت من مالك » فكيف بما مجبل فيه ذلك ؟ 


فصلى 

ف یکلب نزا على نمحة فولدت خروفاً : نصف هكلب » ونصفه خروف . وهو 
نصفان بالطول ؛ لايؤكل منه شىء وإ ن‌کان ا ¢ ولأن الا كل بعد التذكية 0 
ولا يصح تذكية مثل هذا . لأجل الاختلاءل”"© 
هار إنسي وفرس . 

واف ارا بتاور غو ا کا ورت ا 

وما روى فى البطيخ : إنه مكتوب عليه « لا إله إلا الله » ومن أ كله بفشره 
فل كنا از موه فلن کنا مكله كذيد مناه ب 
ولا اش بالا کل والشرب ق العذر »کا شرب صلى ابه عليه وسل 
من رمزم قا 4 لأنه ليس موضع جاوس » وأما مع عدم الحاحة فيكره » لنهيه . 
صلى الله عليه وسل عنه . و بهذا التفصيل محصل المع بين النصوص . وفيه عن 
أحمد روايتان » قيل : یکره » وقيل : لا . ش 


)١(‏ هذه مسائل يفترضها الفقهاء » ولا عكن وقوعما . لأن فصيلة الكاب محال 
بسنة الله الكونية أن تنتج باللقاح من فصيلة الضأن . 


o — 


ومن قال : إنه صل ا عليه وسل قال « أ كل العنب 1 iS‏ » فېو 
كذبءلا أصل له. ظ ٠‏ 

ومن أ كل الطيبات بدون الشكر الواجت فهو مذموم » قال تمالى. 
( م لتسؤلن يومئذ عن العم ) أي عن شكر النعيي . 

والإسراف فى الا كل : هو مجاوزة الحد . 

ومن أ كل بنية الاستعانة على العبادة كان مأجوراً . 

وإذا أضافه رجل فى ماله شبهة قليلة وفى الترك مفسدة : من قطيعة رحمء 
أو فساد ذات البين » فليجبه » وإن لم يكن فى الترك مفسدة وفيه مصلحة الإجابة 
فقط › وفى اللإجابة مفسدة أ كل ما فيه شبهة » فأيهما أرجح ؟ فيه نزاع 5 
وقوطم « من أ كل مع مغفور غفر له » لم ينقل عنه صلى الله عليه وسل 
لفظه » و إنما ذ كر أنه رؤيا رآها راء » وليس هذا على إطلاقه صميحا . 0 

وأ كل تلبات و قاری حرام مع عليه . فن أ كلها مستحلا لها استتيب. 
ومن اعتقد التحريم وأ كلها فهوفاسق عاص لله ورسوله » فكيف يكون صالخا ؟. 
ولوذكى الحية کان أ كلها بعد ذلك حراماً غند جماهير العاماء . وأما من يأ كل 
الحييات والثعابين ويجعله من باب الكرامات فهو شر من يأ كلها فسقا » فان 
كرامات الأولياء لا تتکون مما نی الله عنه من أ كل المبائث »کا لا کون 
بترك الواجبات . ولا موز إعانة هؤلاء المشعبذين بالصدقة وحوها على أن يقيموا 
الصناعات والشعبذات ا مالا رضى الله من إقامة مشيخة تمخالف 
الكتاب والسنة » ولا يعطى رزقه على مشيخة جاهلية تخالف كتاب الله » و إنما 
يعان بالرزق من قام بطاعة الله ورسوله » وعمل مايتفع المسامين فى دنيام » ودعا إلى 
طاعة الله ورسوله . ظ 


0 « دو » كلمة فارسية معناها : اثنين ١‏ 
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والشاحة ى الاد ار مق مر وع 5 يعانيه بعض التبناك امن 
منهى عنه . 

. قال الإمام أحمد : ليست السياحة من الإسلام فى شىء » ولا من فعل 

النبيين » ولا الصالمين » وقوله تعالى ( ١ ١:‏ السانحون ) المراد به : الصائمون”"© 


فصل : ی يع الأصول والمار”" 


إذا سمن البستان بحيث يكون الضامن هو الذى بزرع أرضه » ويسق 
شحره » كالذى بستأجر الأرض » فللعلهاء فى ذلك ثلاثة أقوال . . 

أحذها : أنها داخلة فى النعى عن بيع المْرة حتى يبدو صلاحها . ١‏ 

وعلى هذا : فمهم من بحتال على ذلك بإجارة الأرض وااساقاة على الشخر » 
کا يقول طائفة من أصماب أت حنيفة والشافى » و بعض أصعاب أحمد > مهم 
القاضى أو يعلى فى إبطال الحيل . والمنصوص عن أحمد بطلان اليل . 

القول الثانى : قول من يفرق بين كون الأرض كثيرة أو قليلة » فإنكانت 
الأرشن الا | "كارن التلنين والشجر ا من اقلق وان | ار الا 
ودخل فیا بيع المرة تبماً » وعلى هذا قول مالك » وفى وقف الثلث قولان . 

القول الثالث : جواز ذلك مطلقاً . وهو قول طائفة من السلف والخلف » 
مهم ابن عقيل وغيره . وهو الأثور عن الصحابة . 


(1) والساتحون الممدوحون أيضاً : هم الذبن سرون ق الارض لينظروا فى 
آيات الله و رحمة الله وعدله » عا وقع منعقابه الكافرين ونصره الوحدين » وكذلك 
السياحة لتعلم السئن السكونية » واستخراج ما فى الأرض من كنوز كا أمر الله تعالى 
بقوله ( ٠٥:۹۷‏ فامشوا فى منا كبا وكلوا من رزقه ) 

(؟) الفتاوى (ج ٣‏ ص .4( 
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وقد روى سعید بن منصور عن عر بإسناد ثابت « أنه قبل حديقة أسيذ ب 
الأطير: اف ثلاث سين - وكان لهم عليه ستّة لاف درم لما مات - وفيها 
النخل والمر » وتسلف القابلة وو دينه » ولم يتكر ذلك أحد من الصحابة . 

وأيضاً وضع المراج على أرض المراج والأعناب » والراج أجرة عند مالك 
والشافى وأحمد فى المشهور . 

وهذا القول : أصح الأقوال » و به يزول الحرج عن السلمين . وله مأخذان 

أحدها : أنه لابد من إجارة الأرض » ولا يمكن إلا مع الشجر »از للحاجة » 
کا إذا بدا صلاح بعض مر شجرة جاز بيع جميعها اتاق » وقد يدخل من الغرر فى 
لشرد الايد الع ادات طن لاغ وا يلعا و اراد ميد 
بدو الصلاح » وكا جوز بيع العرايا للحاجة »كالمضار بة » والمسافاة » وا لمزارعة . 

الأخذ الثانى : أن النبى صل الله عليه وسل « هى عن بيع القرة قبل 
بدو صلاحبا» والحب قبل اشتداده » . ش 

ثم إنه جوز عند الأتمة الأر بعة إجارة الأرض لمن ,عمل عليها حتى ينبت 
الزرع » ولس ذلك بيعا لحب ش ش 

كذلك تقبيل الشجر لمن يعمل عليه حتى يشر ؛ ليس هو بيعا الثمرة 

ألا ترى أن المزارعة على الأر ضكالمساقاة على الشحر » وأن إعارة الأرض 
كإعارة الشجرة والرة » وإ ن كانت أعيانا . فإنها جرى مجرى النوائد والتفع 
لأا يستخلف بدلما »كاللين فى استرضاع الفشاويع 1ق عات ناد عر 

مجرى التفع . ولهذا فى باب بيع المر إا يقوم البائع بسقايتها وکا 
والقبالة " التى فعلها عر رضى الله عنه » إعا يقوم فيا المتقبل بسقاية 
الشجر » ومؤلة حصول ار المتصل . فلا يقاس هذا بهذا . 
)0 القبالة وتقسل الأرض :هو أن يتقبل أرضا مخراج وعاءة ا کا اع 
وأصل القبالة ‏ بفتح القاف ‏ الكفالة 
م ٠١!‏ مختصر الفتاوى 


ونهيه عن بيع المْر حتى يبدو صلاحه لم يتناول هذه القبالة بلاريب . ثم إن 
قدر أن الثْرة لم تطلع » أو تلفت بعد طاوعما بدون تفر يط المتقبل : كان زلة 
تعطل المنفعة فى الإجارة » وهو لايستحق أجرة | فال يتمكن المستأجر من الانتفاع 

وأما إذا كان المشترى اشترى جرد اأمرة فقط » ومؤبة الست على البائع » وقد. 
الو كروي دما بج بل نوع دون نوع » ففيه قولان . أحدم : 
تجوز بيع جميع البستان » لأن فى التفر يق ضررا 2( وهو أقوى > ومن الناس مر 
قال : لا جوز بيعه » وهو المشور » وإذا استثنيت العرية 7" من المزابنة لاحاجة 
جاز» فلان يجوز بيع النوع تبعا لنوع آخر» مع أن الحاحة فى ذلك أشد : أولى . 

وميه عن بيع المّرة حتى يبدو صلاحها » فقد خص منه بيعها تبعا للشحرة 
يي وي د لا جوز 
إفراده بالبيع » و يجوز تبعا 

وا + أن الفعل إذا اشتمل على مفسدة منم إلا إذا عارضها مصلحة 
راجحة »كا فى إباحة الميتة للمضطر» و بيع الغرر مه الله عنه . لأنه نوع ميسر : 
من كونه أ كل مال بالباطل » فإذا عارضه ضرر اا > دا لأعظل 
الفسادين باحمال أدناها . واللّه أعر ْ 

و يجوز بيع قصب السكر والجوز واللوز فى مقرل العلماء» وكذلك القت 
والقلقاس فى أصح القولين . وهو قول لأ-مد » وكذلك بیع اللقاتى بعروقها» وکل 
ذلك من باب تجو يزه للحاجة » لأن فى تحر عه فسادا أعظل منه عند جوازه 

ثم إن كانت الجواح توضع إن تاف فم وكالمرة » والشر بعة استقرت على 
. أن ماحتاج إلى بيعه جوز » و إنكان معدوما كالمنافم » و إجارة ار الذى لم يبد 

)١(‏ العرية : أن من لا حل له من ذوى الحاجة - يدرك الرطب » ولا نقد 
ده يشترى به الرطب لعاله ؛ ويكون عنده فضل تمر » فقول لصاحب النخل : 
يعنى رة حلة أو تين مخرصها من القر» ليصيب من رطها مع الناس 


۹ ل 
صلاحه مع الأصل » والذى بدا صلاحه مطلقا»كا استقر أن ذلك جوز تبعا ‏ و إن 


لم جز مفردا » ومنه ماروى مسل « من باع عبدا وله مال فاله للبائع » إلا أن 
بشترط المبتاع » 


r 
ظاهر مذهب أحمد : أن ما كان متعينا بالعقد لايحتاج إلى توفية بكيل‎ 
» أو وزن ونحوها ؛ حيث يكون الشترى قد تمكن من قبضه . فهو من انه‎ 
قبضه و 1 شيضه كي اشتراها جزافا ونحوه » وهو قول مالك‎ 
» وأما عند الشافى وألى حنيفة : فإنها من ضهان البائع > وهو رواية عن أحمد‎ 
1 . اختارها أبو تمد‎ . 
لكن الصواب فى ذلك : أنها متنوعة » ذهب أنى حنيفة لا يدخل‎ 
المبيع كله فى ضهان ااشترى إلا بالقبض » إلا العقار » وعند الشافعى : العقار وغيره‎ 
ظ سو ۳ وهو رواية عن أحمد » وعنه رواية أخرى بالفرق بين المكيل والموزون‎ 
وغيرها » ورواية بالفرق بين الطعام وغيره » و بين المطعوم المكيل أو الموزون‎ 
. أوغيره » وهذا فى القبض » وعنه الروايات فى الربا‎ . 
. وهل جواز التصرف والضان متلازمان ؟ فيه زاع‎ . 
فطريقة القاضى ألى يعلى وأحابه والمتأخر بن من أحاب أحمد» مع ألى حنيفة‎ 
والشافعي : يقولون بتلازم التصرف والغمان . فما دخل فى ضمان المشترى جاز‎ 
. تصرفه فيه » ومالا فلا‎ 
وطرد الشافمي ذلك فى بيع انار على الشجر » فل بقل بوضم الواح » بنساء‎ 
. على أن المشترى إذا قبضها جاز تصرفه فما » فصار ضمانها عليه‎ 
' » والقول الثانى : فى مذهب أحمد الذى ذكره الكرق وغيره من المتقدمين‎ 
وعليه تدل أصول أحمد : أن الضان والتصرف لا يتلازمان » ول هذا كان ظاهص‎ 
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مذهبه : وضع المجواع فى القارء وجواز نصرفه فبا بالبيع وغيره مع كون ضانها 
على البائع » فهى كنافم الإجارة مضمونة على المؤجر قبل الإستيفاء » فلو مانت 
الدابة » فتعطلت المنافم كانت من تمان المؤجرء مع أنه يجوز للمستأجر التصرف 
فا فى ظاهر المذهب . 
ولهذا كان الظاهر فى مذهبه فى باب همان العقد : الفرق بين ما يتمكن من 
قبضه » وما م يتمكن » ليس هو الفرق بين القبوض وغيره »كا قال الحرق وغيره 
فى بيع الصبرة المبيعة جزافا : تدخل فى مان المشترى بالعقد» ولا يحوزون للمشترى 
بيعها حتى ينقلا » خْوّز التصرف: ف المْرة مع كون ضمانها على البائع » ومنع فى 
آل مع كون ضمانها على المشترى » فثبت عدم التلازم . 

ولو عت العبد المبيع قبا ل قبضه مذ عتقه إجماعا . 

وقد تنازع الناس فى المبة وغيرها » وأصول الشر يعة توافق هذه الطريقة . 
فلي سكل ما كان مضمونأعلى شخص موز له التصرف فيه .كا فصوب والعار ية » 
ولس كل ما جاز التصرف فيه كان مضمونا على المتصرف كالالك : له أزنت 
يتصرف فى الغصوب والمعار » ديع اقب من ي » أو ممن يقدر على 
تخليصه » وإن كان مضموتاً على القاصب »كا أن الضمان بالخراج إنما هو فما 
افق ملكا وا 

أما ]ذا كان للاك لخن واليد لآخر » فقد يكون االخراج لامالك والضمان 
لواح اد٤‏ بع أن الدين ليس مضموتاً على المالك . 

وأيضاً : فالبائع إذا مكن المشترى ولم يتمكن من القبض » فقد قضى ماعليه . 

وظاهر المذهب ف المُرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح : أنها من ضمان البائع . 
لأن عليه القبض إلى كال الجذاذ » وللشترى ل يتمكن من جذاذها » وان جاز 
له التصرف فيا بدا مما » إذا خلى بينه و بيما . 

لعل فى التصرف : قبضها بالتخلية » وجعل فى الضمان : قبضها بالمكن من 


۱ 


الانتفاع الذى هو القصود بالعقد » واموص مأخذ هذه السائل تنازع الفقباء 
فيها كثيرا » فنهم من بلخط فيها معنى » بل يتملك فبها بظاهر النصوص » لأن 
أجرة الثل فى الأرض المغروسة تقدر بالارض البيضاء لاغراس فما .الهيأة لأن 
يغرس فيها » ها بلغ فمو من أجرة الثل . 3 


فصل : فى المصّرّاة وغيرها | 
ولا جوز بيع المغشوش ولا عله » إذا لم بعل قدر الغشوش . ولو أ الشترى 
أنه مغشوش لم يجن بيعه » كالابن اللشوب بالماء » والصوف الشوب بالشاقة . لأن 
الشترى لايع قدر الخلط . فيبق المبيع جبولا » وكذا كل ما كان من الغش 
فى المطعوم والملابس وغيرها . 
وقد أفتى طائفة من العلماء من أسصماب أحمد ومالك وغيرها: أنمن صنع مثل 
هذا : فإنه يجوز أن يعاقب بتمز يق الثوب الذى غشه » والتصدق بالطعام الذى 
غشه» كا جوز شق ظروف الجر وكسر نانا کا اأص عر رضى النّدعنه بتحر يق 
كل مكان يباع فيه الجر » وقد نص عليه أحمد وغيره . وكا أمر النىصلى الله عليه 
وسل بتحريق الثو بين العصفرين » رواه مسل » وكا حرق مومى عليه السلام 
يحل السامرى » ول بعده إلى أهله » وکا تسكسر آلات الملاهى . 
وهذه تبنى على أن العقو بات فى الأموال يتبع فيها ما جاءت بها الشريعة » 
كالاًبدان يتبع فيا ما جاءت به الشريعة . 
وادعى قوم أن العقو باتالمالية منسوخة » ولا حجة معهم فى ذلك أصلا »كا 
أن البدن إذا قام بالنجور ف عليه الحد» وا ن كان قد يتلف بإقامة الحد » كذلك 
الذى قام به صنعة الفحور مثل الصم جوز إتلافه ونحريقه » کا حرق رسول الله 
صلى الله عليه وسل الأصنام . 
وكذلك من صنع صنعة محرمة فى طعام أو لباس أو نحو ذلك. 


جسم ل 


ولا يجوز للدلال أن يكون شريكا فى أن يزيد من غير عل البائع لانه يحب 
أن لابزيد أحد عليه فلا ينصح » وإذا تواطأ جماعة على ذلك استحقوا التعزير » 
ومن تعز يرهم : أن يعنعوا من المناداة حتى يتو بوا وتظهر تو بهم . 

وكل بيع غرر » مثل الطائر فى المواء والشارد والأبق والمرة قبل بدو صلاحها | 

5 الفا مق اليس الدع رمه الله ى اران لأنة إن در عليه كان 
المشترى قد قمر البائع » حيث أخذ ماله بدون قيمته » و إن لم يقدر عليه كان البائع 
. قد قر المشتری » وف ىكل منھا أ كل مال بالباطل . فهو قار . 

ومنه أن يبيعه مافى بطن الدابة ونحوها . 

ويجوز بيع الغرر لاجة البائم إلى البيع »كا قد بسط ذلك فى موضعه . 

إذا ازى على بهائمه غل غيره» فالاقاح له » ولسكن إذا كان ظلا. بالإإنزاء. 
بحيث يضر بالفحل المنزى . فعليه مان ما تقص اصاحبه » فإن ل يعرف له صاحبا 
تصدق عنه » وأما إنكان لايضره »ء فلا قيمة له 

وإذا مات رب الال فى المضار بة انفسختء ثم إذا عل العامل بمونه وتصرف 
بغير إذن الورنة فبوغاصب . ئ 

وقد اختلف العلماء فى الر يح : هل هو لمالات ققط » كماء الأعيان » أو للعامل 
فقط . لأن عليه الفمان » أو يتصدقان به لأنه ربح خبيث » أو يكون بينها ؟ على 
ا أقوال » أصحها : الرابع . وبه حك أمير الؤمنين عمر رضى الله عنه فما أخذ ٠‏ 
ابناه من بیت الال » فاتجروا فيه بغير استحقاق » عله مضار بة 
وعليه اعتمد الفقهاء فى باب المضار بةء أن الر ج ما د منفعة بدن هذا 
ومال هذا يكون بها . 


— er — 


فصل 

إذا أعطى الدلال قاشا يبيعه ومختمه » فا وجد الختام » فأودعه عند شخص 
أمين عادمهم بودعوا عنده . فعدم مته شىء ¢ فإذا كان عادمهم ار بودعوا 
وأصحاب القماش يعامون ذلك ويقرونهم عليه . فلا شىء على الدلال» وأما إ نكان 
الدلال فرط قتصرف عا لم بوذن له فيه لا لفظا ولاعرفاً ضمن » ومن استودع وديعة 
خحفظها مع ماله فسرقت دون ماله »كان ضامنا للوديعة فى أحد قولى العلماء . هما 
روايتان . فإن عمر رضى لله عنه : کن أو بن مالك رضى الله عنه ودبعة ادعي 
أ ذهبت دون ماله . أذ إن ادعى ليا ذهبت مع ماله » ثم ظهر أن ماله : 
يذهب بل باعه أو حوه فہنا أوكد أن يضمن . 

:فإذا ادعى صاحما أنه طلما من الودع فل يامهاء أو أنه خان فما . كان 
القول قوله مع ينه أقوى وآ كد » بل يستحق المودع التعز بر على كذ به . 

وإنكان من أهل الذمة فشهد عليه من أهل دينه القبولين عندهم . قبات 
شهادتهم فى أحد قولى العلماء » ها روايتان » وقبول شهادنهم هنا أوكد . فإنه 
يحك بيمين الدعى عايه ارجحان قول الدعى فى قولمهم أيضاً . ا 

وأما من كان من أهل الذمة وى أهل الحرب » و يعاونهم على المسامين فقد 
أنتقض عېده وحل ماله ودمه. ش 

وإذا أودع رحل شخصاً مالا ليوصله إذا مات لأولاده مات ورك غير 
اوا » فإذاكان الال المودع عت ان توصل إلى يوار كله را 
خص به لوال الأولاد أولا ؛ ولس لاستودع أن بخص به بعض الورثة إلا 
بإجازة الباقين » ولو صرح له المالك بالتخصيص فلا جوز » و بحفظ نصيب هؤلاء 
المسان فإن كاوق ال خا 3 عالم عادل قادر بحفظ هذا الال سل إليه . 


لاعس س 


وإز نل جد من عفظه أبقاء بيده يتحر فيه بالمعروف » والر بح للیتے » وأجره عل 
لله تعالى . 

و جوز صرف مال الأسيرفى فكا كه بلا إذنه . 

والمال الموصى به فى بد الناظر أمانة يحب عليه حفظه حيث محفظ الأمانات » 
ولا بودعه لحاجة » فإن أودعه عند من يغلب على الظن حفظه فالا العادل إن 
وجد أو غيره بحيث لا يكون فى إبداعه تفر يط فلا تمان عليه » و إن أودعه تلان 
أوعاجز مع إمكانه أن لا يفعل . فهو مفرط .. 

iD E SES‏ ا 
لا ضمان عليه . 

وما حصل على التركة بسبب ظل أو غير ظل من المغارم فهو على امال جميعه . 

و إذا غصبت الوديعة فللناظر الطالبة مها » وللمودع أيضا فى غيته . 

و إذا مات الودع ول يعم حال الوديعة هل أخذت » أو تلفت ؟ فإنها تسكون 
ديناً على تركته » فى أظبر قولى العاماء > كأنى حنيفة ومالك وأحمد» وظاهر نص 
الشافعى تؤخد من ماله . 

فان يكن له مال سوى الوقف » ففيه بزاع مشهور فى وقف المدين الذى 
أحاط الدين ماله » وكذلك الوقف الذى ل مخرج عن يده حتى مات . فإنه ببطل 
فى أحد قولى مألك » وأحد القولين لأحمد وأبى حنيفة . ٠‏ 

وإن كان الوقف قد صح وازم وله مستحقون وم يكن صاحب الدين يتناوله 
الوقف لم يكن وفاء الدين فى ذلك . لكن إن كان من تناوله الوقف » مثل أن 
يكون على الفقراء » وصاحب الدين فقير . فلا ريب أن الصرف إلى هذا الفقير 
اذى له دين على الوقف أولى من الصرف إلى غيره . 


-— 0 ست 
ظ فصل 
فى رجل أسلف مائة درم م على حر يرظاحل الأجل ل يكن ع عنده ما رضيه » 
e e‏ هذا لحري إلى أجل ؛ کا عانة وهسين 3 
المر بي dt‏ نظيره . 
فأما ال نادات ققد يكون ما قبضه قبل ذلك رباء ولكن يعنى عنه» وأما 
ما بق فى الذمم فهو ساقط » لقوله تعالی ) YVA:Y‏ وذروا ما بق من الربا إن 
كنم مؤمنين ) وقوله ( ( فان تنم فلكم رءوس أموالك ) والله أعلر . 
إذا أسلف ف حنطة فاعتاض فا شرا قفيه قولان › هما روايتان 3 
أحمهما : الجواز إذا كان بسعر الوقت أو أقل » وهو مروى عن ابن عباس 
ومن ن باع قح إلى أن بدراهم 5 فلا جوز أن يعتاض عنه با حرى فيه الربأ 
فى قول مالك والمشهور ء عن أحمد ل اده : جوز» وهو قول ألى حنيفة 
ومن باع عقاراً فرج مستحقاً » وكان المشترى عالما : صن المنفعة » سواء 
١ 3 / |‏ ال ٠.‏ 3 
نتفع بها أولا » و إن م بعل » فقرار ان على الظالم . 
٤ , 4 4 5‏ 
و إذا انزع البيم من يد الشترى وأ خذت منه الأجرة - وهو مغرور - رجع 
بذلك على البائع الغار له 


وإذا أسرت المرأة وما ملك فرهنه أخوها أو ل 0 أن يمخلصها : 
فلا شىء عليهم 0 فلو وحدها قد خلصت أغاة إلمها هنا قيضه ¢ ويفك الرهن 
e‏ 


ومر ل موصعه E‏ 0 
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وکل من عليه حق لا يوفيه معطلا جازت عقو بته حتى وفیه بضرب مرة 
بعد أخرى » ومنهم من قال : كل مرة تسعة وثلاثين » ومنهم من يقدره . وله 
أن يعاقبه حتى ینوی توفينه » فليس على الاک إلا ذلك ٠‏ وإن كان محوز له بیع . 
ماله ووفاء دينه » لمكن متى زأى أن يازمه إه إما بنقله عن » وإما تلوف منسدة » 
أو ردعه ‏ جاز له ذلك . ش 
ومن عليه مال وم يوفه حتى شکی رب الال » وغرم عليه مالا » وكان الذى 
عليه چ قادرا على الوفاء » ومَطل حتى أحوج مالكه :إلى الشكوى ‏ فا غرم 
بسبب ذلك فهو عر الظالم الماطل » إذاكان غرمه على الوجه المعتاد . 
.ومن حبس بدن وله رهن لا وفاء له غيره : وجب على رب الدين إمهاله 
حتى يبيعه . فإ ن كان فى بيعه ‏ وهو فى الس ضرر . وجب إخراجه ليديعه » 
ويضمن عليه » أو يمثى معه الدائن أو وكيله . 
ومن عليه دين وله ملك لا يمكنه بيعه إلا بدون ثم نالثل المعتاد غالبا فى ذلك 
البلد» لم يجب بيه . ويام الغريم إنظاره إلى ميسرة » إلا أن يكون تغير تغيرا 
تقرا . فيكون حينئذ تمن الثل قد نقص » فيباع بثمن المثل المستقر : وله أن 
يطلب منه كل وقت مايقدر عليه . وهو التقسيط . 
ومن هرب وعنده أمانات لايعرف حالما > وكان علمها علامة من ل مكل ا 
واحد على متاعه أو نحوه : عمل ذلك ٠‏ وإن تعذر ذل ك كله أقرع بين المدعين . 
فن خرجت قرعته على عين أخذها مع عينه . ومن عل حقه ببينة أخذه . 
وإذا حبست زوجها على كسوتهاء وكان معسرا » فلا تفقة لها أيام حبسه » 
لأنها منعته ظلماء وإنكان مماطلا مع قدرته وهى باذلة تفسها . فمليه تفقنها . ٠‏ 
0 ومن أعطى رجلا مالا قراضا » ثم ظهر عليه دين قبل القراض » فلا يجوز 


¥ 


أن يوفى الدين من مال القراض » إلا أن مختار رب الال »و إذا ادعى ما يمكن 
فى العادة من نقص القراض أو عدمه» فالقول قوله مع يمينه . و إن ادعى مايخالف 
العادة لم يقبل بمجرد قوله . | 
وجب تمكينه . ول جز حبسه الحبس الحاجز له عن ذلك » وهذا باتفاق ا مسين . 

وك إن ا أمكته ا بحتال لوذاء دنه بأقتراض ا هدر ذلك : ول جز 7 
منعه من ذلك سه الل لايتأجل - وقيل 0 بل 8 وفيل . فى المعاوضات 
يتأجل دون التبرعات » والثلائة لأحمد رحمه الله تعالى . 


فصل : فى المجر 
إذا تزوجت لم يجب عليها طاعة أبها ولا أمها فى فراق زوجها » ولا فى 
زیارہم ونحو ذلك » بل الواجب علا طاعة زوجها إذا لم يامرها ععصية . 
E ek‏ ا كور ران عنبا دخلت النة . 
وإذا أرادت الأم التفر يق بين أبنتها وزوجها فبى من جنسهازوت وماروت 
لاطاعة لما ولو دعت عليها » اللهم إلا أن يكو ا شمان فل اض ان و 
تكون أمرت البنت بطاعة الله ورسوله ومنعها الزوج ذلك » وطاعة الله واجبة على 
كل مسل 5 م 
ومن زوج امرأء وعد هذة ا والدها فطلبت منه شيا لمصلحتها » فقال : 
أنا تحت الححر : فلا يقبل قوله » بل الأصعم عة التصرف » وعدم الاجر حتى يلبت 
3 ومن كان مما حت حجر أبيه فله عليه المين : أنه لابه بعلم رشده إذا طاب 
0 بنة » و إن أقام بينة برشده ‏ فك عنه الححر » وإن ميعترف و 
من قال ازوجته : أنت طالق فأبرأنه » ولست تحت المحر ولا هما أب » 
a‏ ليسقطالإبراء ‏ لم تقبل دعواها | . ولو أقامث بينة أنها كانت سفة 


۳E —‏ ب 


وإن لم تكن تحت المجر م يبطل الإبراء بذلك » و إن كانت هى المتصرفة لنفسها 
ومن ثبت أنه ضامن بإقرار أو بينة أو مخطه : زمه ماضمنه » فإن ادعى أنه. 
كان تفت الحجر لم يقبل بمجرد الدعوى » و إذا قال : إن المضمون له يعم ذلك : 
فله إحلافه » وكذا لو ادعى الإ كراه . ٠‏ 
وإذا مات الوصی ‏ ولم يم أن مال اليتيم قد ذهب بغير تفر بط : فهو فى تركته 
لکن هل هو دين بحاص“ به الغرماء . أم أسانة يقدم مها ؟ فيه تزاع . 


فصل : فى الصلح 

ومن شارك كافراً فى بناء فليس له رفعه على بناء المسامين . وإن أراد ذلك 
واستخدم السكافر فى بناءأو شاركه ٠‏ وقصد باه الإسلام رفعه: فقد مخس الاسلام 
واستحق أن يهان الإهانة الإسلامية . 

ونحوز ان بی من و فا ج المسيحد بيدا ينتفع به أهل الاستحقاق 
ريع الوت القاعين بمصلحة الوق © و جوز أن يعمل مكانا الضاحة اليد 
وأهله من تغيير المارة من صورة إلى صورة ومحو ذلك » مثل أن يعمل ميضأة 
مكانا للوضوء ولامحذور فيه » فإن الوضوء فى المسجد جائز» بل لا یکره عنداججهور 

رى لأسن افع و اللاي ا هو بموضم » ولابناء 
ا 

ومالا تقوم المارة إلا مهم من المال والسًاب فهم هن أهل العارة . 

ولا جوز بيع شىء من طر يق المسامين » سواءكانت واسعة أو ضيقة . 

وإذا صالح على بعض الحق خوفا منذها:. جميعه فهو مكره لايصح صلحه » 
وله أن يطالبه بالحق بعد ذلك إذا أقر به » أو ثبت ببينة . 

و إذا لم يبق فى القرية من أهل الذمة أحد » بل ماتوا أوأساموا جميعا جاز 


أن تتخذ البيعة مسحداً > لا سما إن کف بيلاد انشام : فإنه فتحت عنوة . 


ايوم ب 


مسألة : لاحوز لأحد أن خر فى طر يق المسلمين شيا من أجزاء البناء حقى 
إنه هى عن تخصيص المائط » إلا أن يدخل فى حده بقدر الجص . 
ولا يجوز قسمة الوقف إذا كان على جبة واحدة اتفاقا » وقد صرح طائفة 
فى قسمة الوقف بوجبين » وصرحوا بأن الوقف إنا يقم إذاكان على جبتين . 
وليس لأحد اتخاذ السحد طر يا . ٠‏ 
فصل : فى الضمان 
غرامة فله أن ,جم مها على المضمون الذى ظامه » إذا كان ماغرمه بالمعروف 
ضمان مالم يجب .وضهان المجبول جائز عند جمهور العلماء » كالك وأبى حنيفة وأحمد 
ولا يجوز عند الشافى . 
و جوز للكانب والشاهد أن يكتب العقد و يشهد عليه ولو لير جوازه . لأنه 
من مسائل الإجنهاد . وولى الأمر حك بما براه من القولين . . 
وإذاكان على الولد مال فتغيب » فلا يطالب به والده » إذا لم يكن ضامنه » 
ولا له عنذه مال ¢ لكن إن أمكنه معاونة صاحب الحق على إحضار ولده 
بالتعر يف كانه ونحوه ‏ زمه ذلك » وإلا فلا ثىء عليه . 
ومن سل غريمه إلى السجان ففرط السجان فيه حتى هرب . فالسجان ومحوه 
من هو وكيل على بدن الغر م منزلة الكفيل لاغ ريم : يتوجه عليه إحضاره » فإن 
و إذاأسل الكفيل الفريم » وهو فى حبس الشرع : برىء» ولايازمه إخراجه 
من الس وتسليمه إلى المكفول له » بل يكن تسليمه وهو فى المبس . 


ومن كان فى بده دواب أغيره من راع ونحوه » صل مرض وخاف مومها 


/ 
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الهم د 


فله ذبحها ولا شیء عليه » فإن ذبحها خير من تركها حتى نموت » وقد فمل مشل 
هذا راع على عېد رسول الله صلی الله عليه وسل ول ینکر عليه » ولا بین أنه 
. ضامن . وهو نظير خرق صاحب مومى السفينة ينتفع بها أهلها مرقوعة خير من . 
ذهامها بالكلية » ومثل مالو رأى الرجل مال أخيه يتلف ثل هذا فأصلح منه 
حسب الإمكا نكان مأجورا عليه » و إن نقصت قيمته » فناقص خيرمن نالف » 
فکیف إذا كان موْتنا كالراعى والمستكرى و نحوه ؟ . 


وم نكانوا مماليك ارجل نحس عنعهم من طاعة الله ويكرههم على معصيقه ١‏ 
ويطلبون البیع فيضربهم » فهر بوا منه فلاشىء عليهم » بل الواجب عليهم ذلك 
وقد أحسنوا فلا حرمة لمن يكون كذلك لوكان فى طاعة المسامين » فكيف إذاكان . 
فى طاعة المشركين » فإنه يحب قتاله و إن كان مساما . وهؤلاء المباجرون الذين 
فروا بأنفسهم قد أحسنوا . 

والعبد إذا هاجر من أرض الرب فهو حر 


ومن دخل إلى زرعه دواب غيره فله إخراجبا بأسبل مامكن » فإذا أمكن 
إخراجها ؛ بغير العرقبة فعرقبها عزر على تعذيب اليوان لغير حق » وعلى العدوان 
على أموال الناس » وضمن بدلا اکا . 

وعلى أهل الزرع حفظ 5 ا e‏ دوابهم ليلا . 
3 أمر رسول الله صلى الله عليه وسل . 

ومن ر بط جمله فى الر بيع مجنب جمل غيره » فانقلب عليه فقتسله . فإن كان 
فرط فى ر بطه بقيد ضعيف : فعليه ضهان ماأتلفه من جمل أو غير» وإلا فلا . 

ومن شارك ببدنه ومال صاحبه وتلف الال أو بعضه من غير عدوان من 
صاحب البدن العامل » » فلا ضمان عليه من امال سواء كانت الضار بة صحيحة أوفاسدة 
باتفاق العلماء . ” 


اد ووس د 


ومن انهم بقتل فأحضر إلى النائب وألزموه بعقابه وضمنوأ دمه » فموقبحق 
مات ول يقر بثىء» ولا ظهر عليه شی : ازمهم دمه » بل يمافبون كا عوقب» 
رزوی أبو داود فی السئن عن النعان بن شير رضى لله عنه أنه قَفى بنحو ذلك 01 
فصل 
بحب أن يولى الامامة » والنظر على المساجد الأحق شرعا » وم الأقرأ . 
كناب الله » ولأعم بسنة سول الل صلى اله عليه وسرء ثم الأسبق إلى الأعال 
الصالة » مثل أن يكون أسبق إلى المجرة » أو أقدم سنا ؛ فكيف إذاكان الأحق 
هو المتولى . خفلا يجوز عزله باتفاق العلماء .. ) 
وللشريك إلزام شريكه بالقسمة إن كان المکان مما يقسم بلا ضرر + وإن 
كان فيه ضرر فله المطالبة يبيع اجيم » ليقتسما المن . 
ومن شهد على بيع ظل بعل أنه ظل فشهد معونة على ذلك » فقد أعان على 
للإنم» بل صح عن النى صلى الله عليه وسل « أنه لعن آ كل الربا وموكله » 
' وشاهده وكاتبه » وتال « إف لا سبد عل جور ومن فعل ذلك مصرا عليه 
قدح ذلك فى عدالته . 
وإذا مات الوصى ولم بعلم مال لينم ففيه ثلاثة أقوال . 
أحدها: يكسم بيمهما وهو قو ألى حنيفة . 
والثانى : يوقف الأمر حتى يصطلحاء كقول الشانمى . ) 
والثالث »> وهو مذهب أحمد : يقرع ببنهما . فن قرع حلف وأخذ » 
لما روئ أبوداود « أن رجلين اخقصما فى متاع » ولا بينة لواحد منهما » قال النى 
صلی الله عليه وسل : اسنها عليه » 


ا ery‏ حم 
وإذا طلب الشر يك أن يؤْجر المين الشركة ويقتسموا الأجرة : أو أن 
ينهايؤها بقسم التفمة . وجب على الشركاء إجابته إلى أحد الأمرين » وليس م 
شريكه فى أصح قول 0 لك أجابو. إل لباب » وطلبوا تطويل الدزد الذى . 
يأخذ فيه نصيبه وطلب هو تقصيره . وجب إجابته دوم . فإن المهايأة فما تأخير 
حقوق بعض الشركاء » وكلا کان أقرب كان أولى » لأن الأصل استيفاء الشركاء 
جميعهم حقوقهم والتأخير لأجل الحاجة » فسكلما قل زمن التأخير كان أولى . 
وبس للشريك أن يقسم بنفسه شيا أو يأخذ نصيبه منه » وإذا امتنع 
بعض الشركاء من الزرع جاز لبعضهم أن بزرع فى مة_دار نصيبه ومختص 
عا زرعه . 
وإذا اشترك الشركاء ومحوم فقتضى عقد الشركة المطلقة التسوبة فى العمل 
والأجر » فإن عمل بعضهم أ كثر متبرعاً ساووه فى الأجر » و إن لم يتبرع طالہم 
: ما زاد فى العمل الزاند بأجرة » و إناتمقوا على شرط زيادة له جاز . 
وليس لولى الأمر أن حمل الناس على مذهبه فى منع معاملة لا يراها » 
ولا لاعالم والمفتى أن يازما الناس باتباعبما فى مسائل الاحمهاد بين الائمة » بل قال 
العاماء : إجماعهم ححة قاطعة ؛ واختلافهم رهه وأسعة ٠.‏ ومثل هذه السائل 
الاجنبادية لا تذكر بأليد . 
وإذا ل بت يتفق الشر يكان فى الدابة جعلها عند أحدها أو غيرهما » جعلها 
الا ٤‏ عند ثالث خقاره لما 4 فإ للك مها ما الخ فيا ست 
جميعها » وقسے تمنها ببنھا . 
وكذا الدار إذا طلب أحدها القسمة وكانت تقبلما قسمت » وأجبر المتنع 
عند الأر بعة » وإذا كان طالب القسمة طلب البيع فيجبر المتنع » ويقسم بينهما 
ومن اشترك هو وآخر : من أحدها الدابة » ومن الآخر درام _ نظر فى قيمة 
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الدابة » فتسكون هى والدرام رأس المال » وذلك مشترك يينهما . لأن عندنا 
الشركة والقسمة تصح بالأبدان » لا تفتقر إلى خلط وتمييز » وإذا فسخا الشركة 
بيعت الدابة واقتسهما نها » هذا إذا صححنا الشركة بالعروض » وأما إذا أبطلناها 
فج الفاسدة جك الصحيحة فى الغيان وعدمه » وصحة التصرف وفساده» 
ونما يفترقان فى الحل ومقدار الربح » على أحد القولين » وظاهر مذهب أحجد : 
أن الريم على ماشرطا . وعلى القول الآخر : الريج تبع للمال » وللآخر أجرة الثل » 
والأصح فى هذا : أن له ريم الثل » والأقوال ثلانة . 
وإذا كانت غم الخلطاء مع راع » واحتاجت إلى تفقة . فباع عفنا رأة 
على الباقي » اقتسموا الباقى على قدر رءوس الأموال » أوغرم الراعى قيمة ماباع . 
وإذا كان الشريك فى البقرة يأخذ اللبن » وهو قدر العلف فلا شىء عليه » 
وإنكان انتفاعه بها أ كثر من العلف أعطى شريكه نصيبه من الفضل . 
ولا جوز أن يبيعه على أن يقرضه » ولا يؤجره على أن يساقيه . > ولا بشاركه 
على أن يقرضه » ولا يبيعه على أن يبتاع منه باتفاقهم . 
فصل : فى الوكالة . 
إذا قال لرجل : إن لم ترض زوجتى بالتفقة سل الا كام ٠‏ فقد وكله 
وهذا'القول كناية فى الطلاق . 
فإن قال الموكل : أردت به الطلاق » أو عل ذلك بقر الال ملك الوكيل 
أن يطلق واحدة » لا ثلانا إلا بإذن للوكل . فإذا قال :ل أرد إلا واحدة : كان 
القول قوله» وازوج أن براجعها . 
رارش موكله بناقص عن شر بکه » مثل أن ا ْ 
الثل »كان ال وكيل ضامنا للنقص . 


م ۲۴ ل مختصر الفتاوى 


س 6 


وهل للاك إبطال الإجارة ؟ فيه نزاع 

ومن طلق زوجته ثم تزوج غيرهاء ووكل الثانية فى طلاق الأولى ؛ ققال + 
متی رددت أم أولادى »كان طلاقها بيدك_ا تطاق التى وكابا » و بطلت وكالتها 
فى ذلك » بمخلاف ما لو وکاہا فى بيع ونحوہ ثم طلقها ثلاثا » لم تبطل الوكالة 
بالتطليق هنا »كا ذ كر ذلك الفقهاء . وقد نة ال وكيل فى التطليق .. 

والصواب : أنه يبطل توكيلها فى طلاق الأولى إذا طلقها . لأن مقصوده 
1 ن لا أجمم بيئك و يينها إلا برضاك “ل تكره من الضرر بمشاركتها لما فيا 
تستحقه من ذلك بالقسم ووو فإذا بتها لم يبق لها عليه حق . فلا تزاحبا 
تلك فى الحقوق » ولا يعتبر رضاها فى تزوجه لما على ذلك . لأن العادة أنه برضى 
زوجته » وهوقد أسخطها بطلاقها » فكيف .يقصد رضاها ما هو دونه ؟ 

ومن كان مماوكه يتصرف له تصرف الوكيل » من البيع والإجارة ونحوهاء وهو 
يع ذلك » قعل شيثا من البيم والإجارة فقال السيد : لبس ه هو وکیلی فى ذلك : 
لم يقبل قار أنه : يوكله » فتفر يطه وتسليطه عدوان منه 
يوجب الضان . 

ومن وكل رجلا فى تحصيل أمواله ؛ والتحدث فہا بالعشرء أو وكله مطلقا 
على الوجه المعتاد الذى بقتفى فى العرف أن له العشر : فله ذلك » فإنه ستحق 
المشر بشرط لفغلي أو عرفي » وهذا كاستئجار الأرض لازرع نجزء من زرعها » 
و اة ققد اللكان ومنتل اتن عن أ اغا 

واستيفاء الال بجزء شائع منه جائز فى أظهر قولى العلماء . 

وإن كان قد عمل له على أن يعطيه عوضا ول يمين . فل اجو الال الذى . 
جرت به العادة » وإذا استحق عليه شیا » فله استيفاوه من تركته بدون إذنه » 
وإن | عق غيئا لم يأخذ شی ء إا بإذنه 


— roo — 


ومن وكل رجلا وكلة مطلقة فى إجارة أو تحوهاء فأجر أرضه مخسة لاف 
N SS‏ 
يقولون : الإجارة باطلة »كا هو مذهب الشافمى وأحد قولى أحمد . لكن إنكان 
المستأجر مغرورا لم يعلم حال الوكيل » بل ظن أنه مالك عالم بالقيمة فله الرجوع على 
من غرّه ما لم يازمه فى أصح قولى العلماء » وزرعه محترم لايقلم جانا » بل يترك 
بأجرة الثل . وإ نكان عالا فمو ظالم غاصب . وهل للمالك قلعه مجاناً ؟ على قولين 

وهل بعلكه بنفقته ؟ على قولين . و علك إبقاءه بأجرة المثل اتفاقا » وإذا 
ادعى المستأجر أنه غير عالم بالحال » فأنكر المؤجر فالقول قوله مع ينه 
ومن وكل وكيلا فى بيع ملكه فباعه لشخص وثبت البيع والحيازة » وحكم ١‏ 

ابه حاى » ثم وقفه المشترى » وحك حا ك بصحة الوقف » والموكل عالم بذل ككله » 
٠‏ وم يبد فيه مطعناء ثم ادعى أنه کان قد عزل الوكيل قبل البيم ولم بعل الوكيل » 
وأقام بينة وحم به حالم . فن قال : لا ينعزل قبل الم -- وهو امشهور فى 
مذهب أحمد والشافمى وقول مالك - فملى هذا : لا يقبل قوله عحرد دعواه العرزل 
قبل التصرف . وإذا أقام به يينة ببلد آخركان حك على الغائب . إذا قيل بصحته 
فالغائب على حجته » فله القدج ف الشهود »وف الك جا يسرع من کون الماک 
الذ انى حك لايرى العزل كن الشبود فسقة أو متهمين . 
00 ثم الذى حك بصحة البيع والوقف : إن كان من لا رى عزل الوكيل قبل 
عله » وقد بلغه ذلك » که نافذ لا جوز نقضه حال » بل من نقضه نقض 
كه ون کن م بع ذلك - ومذهبه عدم الحم بصحته إذا ثبت _ كان 
وجود حكه کمدمه » واک الثانى : إذا ل يعم المزل قبل البيع » أو عل ذلك » وهو 
لا يراه» أو رآه وهو لايرى تقض الك المتقدم .وماذ كرمن عل الموكل بما جرى 
وسكوته :كان وجوه حكه که وامتواق الک فى القضية » وقبض الكل 
المن دلیل على بقاء الوكالة إذ لم يعارضه معارض راجح . ٠‏ 


— ۹ 


وأ كثر العلماء يقبلون. مثل هذه الحجة » ويدفعون بها دعوى العزل» لاسما . 
مع کثرة شهود الزور. ظ ٠‏ 

ولو حک ببطلان الوقف لم يحب على الوكيل » ولا على المشتری رد ما استوفياه 
من المتفعة . لأنهما مغروران غرها الموكل » فلا تضمن له المنفعة » والقول فى دفم 
امن إلى الموكل : قول الوكيل » إنكان بلا جعل » وإنكان بجعل فقولان 

و إذا فسخ الوكيل الننكاح المأذون له فى فسخه بعد كين الحنام له صح 
فسخهء ول يحتج بعد ذلك إلى حك بصحة الفسخ فى مذهب أحمد والشافى 
ومالك وغيرهم » ولسكن الماك نفسه إذا فمل فملا يختاقاً فيه : من عقد أو فسخ » 

كتزويح بلا ولي » ومشترى عين غائبة لیتے ثم رفع إلى حا ک لا يراه» فېل له نقضه 

قبل أن يح به ء أو يكون فعل الاک حکا رافماً الخلاف ؟ على وجهين فى مذهب 
الشافى واجهد . ش ش 

وا ماک هنا ليس هو الفاسخ . و إنما هو الآذن والحاكم مجوازه . کا لوح 
عيراث وأذن له في التصرف » أو حم بأنه ول اليم وأذن له فی التصرف . 

ففى كل موضع حك لشخص باستحقاق المقد أو الفسخ فعقد هذا الستحق 
أو فسخ : لم يتج بعد ذلك إلى حك حا الصحة أو للفسخ بلا نزاع فى مثل 
هذاء وإنا النزاع فما إذا كان هو العاقد أو الفاسخ . 

والصحيح : أن عقده وفسخه لإيحتااج إلى حم حام فيه يرى أن لايفسخ 
بالاعتبار » كأني حنيفة . 

. الفسخ فليس له نقض الم باتفاق الأعة‎ e 

وکل تصرف متنازع فيه إذا حك حالم بصحته لم يكن لغيره نقضه » إذا لم 
حالف نصاً ولا إجماعا . 

ومن صالح على بعض التق خوفا من ذهاب جميعه ‏ فهو مكره لم يصح 
صلحه » وله أن يطالب بالتى بعد ذلك » إذا ثبت يبينة أو إقرار . 


الوم — 


وإذا غر الوكيل شخصاً وأجره أرضا بدون أجرة الثل» فل لأاب الأرض 
تضمين المستأجر ؟ على قولين . ش 
وإذاضمنوه» فهل له الرجوع على الغار الذى هو الوكيل عايلتزم ضمانه بالعقد؟ 
. على قولين لأحمد وغيره . 
وإن عل المستأجر ضمْن ما استوفاه من النفعسة » وإن لم يكن استوفى بعد » 
فلامالك منعه من الاستيفاء . : 


فصل : فى الإقرار 

ومن انهم غلامه بسرقة شىء » فذكر الغلام أنه أودعه عند فلان مثلا . فلا 
يحوز مؤاخذة فلان بقول الغلام باتفاق المسامين » سواء كان الماك قاضى الحم 
أوولى الأس ؛ 0 بسرقة ونحوها : أن ينظر فى 
المنهم » » فإما أن يكؤن معروفا بالفحور أو يجبول الحال . فإن كان معروفا بالبر 
والتقوى » لم يجز مطالبته ولا عقو بته . وهل بحلف ۴ على قولين للعاماء . ومنهم 
من قال : يمزر من رماه بالتهمة. ٠‏ 

فأما إن كان مجبول الخال 507 ا . وقيل : 
شؤراً أ . وقيل : بقدر احجتباد ولى الأمرء لما فى السئن : عن النى صلى ا 
« أنه حبس ف تبنئة » وكذلك نص عليه الفقهاء من أسماب مالك والشافعى 
وغيرهم . 

وإن كان الرجل معروقا بالفحورالمناسب للتهمة . فقال طائفة من الفقهاء : 
يضر به الوالى والقاتقئ . وقال ظائفة + يضر به الوالى فط . ذكر ذلك طوائف 
من أسحاب مالك والإمام أحمد والشافعى . 

ومن الفقهاء من قال : لا يضرب . وقد ثبت ف الصحيح أن النبى صل الله 
عليه وسل « أمر از بير أن يمس بض المعاهدين بالعذاب »لما كتم إخباره بالال 
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حين سأله عن كنز حى بن أخظبء فقال اعد ات انات زارو 
فقال : المال كثير » والعبد أقرب من هذا » ثم قال لاز بير : دونك هذا » فسه ٠‏ 
از بير بشىء من المذاب » فدهم على الال ¢ . 

وأما. إذا ادعى أنه استودعه فلانا فمو خف  .‏ 

فإذا كان معروقاً مير لم يمن إازامه بالال باتفاق ق المسامين » بل محلف المدعى 
عليه » سواءكان الماک والياً أو قاضياً . 

ومن أقر بوطء جار يته فأتت بولد يمكن كونه منه مه » ولیس له بيعها ولا 
ولدها » لكن إن ادعى الاستبراء ففى قبول قوله وتحليفه : تزاع بين العلماء . 

ومن ادعى محی ل ل 
أحد قولى الَاماء » وهو مذهب مالك وغيره . 

ومن كان عليه حق شرعى فتبرع ملك › حيث لا ر ببق لأهل الحقوق 
ما يستوفونه . فبو باطل فى أحد قولى الملماء . وهو مذهب مالك وإحدى 
الروايتين عن أحمد » من جة أن قضاء الدبن وأجب ونفقة الولد كذلك . فيحرم 
عليه أن يدع الواجب ويصرفه فيا لا يجب » فيرد إلى ملكه » ويصرفه فيا 
جب من قضاء دينه ونفقة ولده . ْ 

وإن أقر ٽفلان بمال » ولم يكن له قبل هذا الاإقرار شىء : لم يصر له عليه ثيء 
مهذا الإقرار » بل الإقرار باطل كذب » ولو جمله له فى ذمته لم تكن عطيته 
أمرا شان 

والعدل بين أولاده واجب فى أصح قولى العاماء » وإذا قال : أعطوا هذا 
لأيتام فلان » وتم" قرينة تبين مراده : هل هو إقرار أو وصية ؟ عمل بها . 
وإن لم يعرف . فن کان محكوماً له به لم بزل عن ملكه بلفظ حمل » بل 
يجعل وصية لا إقراراً . والله أعر . 0 

ومن أقر لزوجته بشىء ولا شىء لما قبل ذلك .لم يحل ها أخذه . فإنييكون 


۳۵۹ س 


وضة لوارث فلا تأخذه إلابإجازة الورثة » وأما فى الى فلا تعطی حتى تصدق 
على الإقرار» وإن كان فى مرض المو تكان باطلا عند أ كثر العلماء . 
وإذا صدقت على الإقرار فادعى وصيه أو ورثته أنه إقرار من غير استحقاق » 
فإن ذلك ممنزلة أن يدعى فى الإقرار ارول شويع وريه ارج العلماء 
فى التحليف عليه » والصحيح تاليف . 
ومن أعتق أمة ثم تزوجها ثم منكبا فى ا 585 ماحوى 
مسكهم الذى م فيه من نحاس وقاش وغير ذلك ما هو خارج عن لبسه ‏ ثم أقر 
لما ذلك إقراراً . 
فأجاب ابن جماعة بدر الدين : إنكان الذى ملكبا إياه معيئاً معيناً ‏ وأقبضها إياه 
فى صحة منه وجواز تصرف : صح المليك بشروطه . وال أعلم . 
وأجاب شيخ الإسلام أبو العباس : إذا أقر أن جميع مافى ييه ملك زوجته 
إلا السلاح والدواب وآلة اليل » كان هذا الإقرار صحيحاً » يعمل بموجبه 
بلا خلاف » وكأن مستنده فى ذلك : :آنه ملکه لزوجته تمليكا شرع لازماً باط 
وظاهراً ولله أعم . | 
. مسألة : فى الأمراء الذين يستدينون ما محتاجون إليه » ويكتب الأمير خطه 
ظ لصاحبه » أو يقيده وكيله أو نائبه فى دفتره اقش درام » وكل ذلك بغير . 
حججء ولاإشهادءثم يموت - فكل ماوجد مخط الأمير أو أخبر بمكاتبه أو وكيله 
فى ذلك مثل أستاذ داره : فإنه يحب العمل بذلك . لأن خمله كلفظه » وإقرار 
وکیله فيا وكله فيه مقبول » ؛ فلا يحتاج أصحاب الحقوق إلى سسنة EE‏ 
اعات وال اه و العدل الم وف . 
وإذا أبرأته من صداقها ثم أقرّ هما به »لم يمن هذا الإقرار . لأنه قد عل أنه 
كذب . ولو جعله تمليكا بدل ذلك » لم جز أيضا عند الجهور» ولا أن يحمل ذلك 
دينافى ذمته » لأن القليك لا يكون فى الذمة . 


EE 
کتاب الغص‎ 

من استعار فرسا إلى مكان معين » فزاد عنه ‏ من نقص الرس إن نقصت 
وكان ظالا . ظ | 

وإذا طلبت ال جار ية شيئا من شخص على لسان سيدتها » ولم تكن السيدة 
أذنت لما كانت الجارية غاصبة قابضة ذلك بغير حق » فإن تلف فضانه 
فى رقبتها . 
١‏ وم نكان معه درام حراما قد أعطاها إياه واحد و بلا من درام والده بدراهم 
حلال » لحك البدل حك المبدل منه . فإذا مت بفعله ور حت أوكسبت ففيه » 
نزاع . أعدل الأقوال : التقسيم بين منفعة امال ومنفعة العامل » بمتزلة للضار بة » 
كا فعل عر رضى اله عنه فى امال الذى اتجر فيه أولاده من بيت الال . 

والكلف التى تطلب من الناس حت أو بغير دق يحب العدل فما . و بحرم 
أن يوفر فما بعض الناش و مجمل قسطه على غيره » ومن قام فا بنية المدل 
وتخفيف الظل مهما لمت وروت لفوت للد عكر SS‏ 
كان كالجاهد فى سبيل الله تعالى إذا تحرى العدل » وابتغى وجه الله تعالى . 

والثواب والجزاء إنما هو على الصبر على المصيبة لا على المصيبة . لأن المصيبة 
من فمل الله تعالى » وهی من جزاء الله للعبد على ذنبه» يكقر له ذنبه اء 
وفى المسند «أ نهم دخلوا على أنى عبيدة بن الجراح رضى الله عنه » وهو مريض » 
فذكروا أنه يؤجر على مرضه . قال : مالى من الأجر ولامثل هذه ة ولكن 
السائب حت » فتن أن نقس الْض لا يؤجر عليه » بل یار به عنه 


وکا مأ ينهم م هذا الأجر غفران الذنوب » فيكون فيه الأجر 
مهذا الاعتبار . 


سم لد 


ومن الناس من قال : لا بد فيه من التعويض والأجر . والإنسان قد 
محصل له ثواب بغير عمل منه »كا يفعل عنه من أعمال البر. 

وأما الصبر : فيه أجر عظي » فن أضيب جريح ونحوه فعفا عن جارحه كان 
الجرح مصيبة يكفر بهاعنه » ويؤجر على صبره» وعلى إحسانه إلى الظام بالعفوعنه 
فن توم أن بالعفو قد يسقط حقه أو ينقص قدره » أو محضل له ذل » فبوغالط » 
کا ثبت فى الصحييح أنه صلی الله عله وسل قال ف ثلاث إن كنت خالا عليون : 
) ما زاد الله عبدا بعفو إلا عراً » وما نقصت صدقة من مال . وما تواضع أحد لله 

إلا رفعه » 

وهذا رد لما بظنه e‏ 0001 توف الا شن عق أن 
المفو مذلة » والصدقة تنقص ماله » والتواضع مخفضه » وما انتقم رسول لله 
صلى الله عليه وسل لنفسه قط : :إلا ن تنتبك محارم الله » فينتقم لله . 

. والناس أربعة : منهم من ينتصر لنفسه واربه . وهو الذى فيه دين 
وغضب لله » ومنهم من لا ينتصر لنفسه ولا ار به : وهو الذى فيه جين وضعف 
دين » ومنهم لولمه لااريه es‏ 
الذى ينتصر لى الله » و يعفو عن ن حق نفسه عند اللقدرة . 

ومن غصب زرع رجل وحصله أبيح للفقراء التقاط المتساقط » كا 
لو حصدها الاك ٠‏ 5 يباح رعى الكل فى الارن الغصوبة . نص أحمد على 
هذه المسألة . 

الثانية : أن ما يباح من الكل واللقاط لا تلف بالغصب وعدمه ولا نمه 

حو المالك . 
ومن وهب ربع مکان بين أنه أقل من ذلك لم تبطل الهبة : 


/ 


Ak حبس‎ 


پاب الشفعةت 


ليا بحل الكذب والتبحيل على إسقاط سق الل من الشفعة وغيرها . 


و يحب على المشترى تسل الشقص بالمن الذى 3 عليه باطناً 
على إسقاطها بعد وجو بها حرام باتفاق المسامين . 
وإغا التزاع فى الاحتيال عليها قبل الوجوب . 

وإذا باع الشترى الشقص الشفوع فلا تسقط الشفعة . 


. والتحيل 


وإ ونه أو وهبه قفيه نزاع » وحيث حك ااك للشفيم بالشفمة » فلا 5 


الحم إلا إذا أخذ الشفيع الشقص » » أما جرد الحم باستحقاقه فلاء كن 


ماوجد 


من التصرفات لأجل الاحتيال على إسقاط الشفعة فمو باطل » فإذا أظور صورة 
أن ن البيع باطل لتخلف شرطه » بأن ادعى عدم الرؤية للعتيرة » ورد البيع » ثم وقفه 


البائع على الشترى حيلة » فكله باطل » وحق الشفيع ثابت إلا أن يتركه . 


والال الملكسوب عوضاعن عين محرمة أو منفعة محرمة . إنّكانت 


أو و اة مباحة فى قا نبو ها سرمت باد »مطل من ينيم عبان + : 
خراء أو من يستأجر لمصر ابر أو جلما . فهذا يفعله بالعوض » لكن لا 


لها کله-. | 

وأما إن كانت المين أو المنفعة محرمة » كهر البغى ومن الجر فنا 
له به قبل القبض » واو أعطاه إياه يحم برده إلى باذله . فإن هذا معونة 
العاصى » إذ جمع له بين العوض والمعوض » ولايحل هذا لمال للبغايا أواتجار 


لايقضى 
لم على 


أو حوها 


لكن يصرف فى مصالّ امسامين » فإن تابت البغى والجار وكانوا فقراء جاز أن 
يصرف إلمهم من هذا امال مقدار حاجتهم » فإ نكان واحد منهم يقدر أن يتحر 
أو يعمل صنع ةكالنسج والغزل أعطى ما يكون له ران عال وان افترضوا منه 


شيا أ يكتسبوا به د بردوا عوض القرض کان ا 


— ۳۹۳۲ — 


وأما إذا تصدق به لاعتقاده أنه لا يحل له أن يتصدق به . فهذا ثاب 
على ذلك . ٠٠‏ 0 
وأما إذا تصدق ب هكا يتصدق امالك بملكه . فهذا لايقبله اللّه. إن الله لايقبل ١‏ 
إلا الطيب » وهذا خبيث . 5 قال النى صلى الله عليه وسل « مبر البغى خبيث » 

ولا جوز خياطة المر بر أن يلبسه لباساً محرما » مثل لبسه مصمتاً للرجل فى 
غير حرب ولا تداو به » لأنه من الإعانة على الثم والعدوان . ش 

وكذلك ماكان من هذا الباب مثل صنعة الذهب لن يلبسه لباسا محرما » 
٠‏ وكذلك الآنية من الذهب والفضة على أصح القولين عند جماهير العلماء . 

وكذلك صنعة آلات اللو وتصوير. الحيوان وتصوير الأوثان والصلبان » 
وأمثال ذلك ما فيه تصو بر الثىء على صوزة بحرم استعالها فيه . 

وكذلك صنعة الجر وأمكنة الكفر والمعاصى . والعوض الأخوذ على ذلك 
العمل الحرم خبيث » وبحب إنكار ذلك . 
| وأما خياطته لمن يلبسه لباساً جائراً كالنساء » فهو يباح » وإن كان الرجل يسه 
عند الخياطة . 

ويجوز استمال خيوط الحرير فى لباس الرجل » وكذلك 3 والسجاف 
موضع لين لدف أ وأربعة أصابع .. ش 

ومن ورث من آبائه ملكا هو لاسلطان يقاء اثلث مز ل مغل > فليس 
لأحد أن بازع حقوق الناس ١١‏ ا »ولا جوز رفم أيدى المسامين الثابتة 
على حقوقهم . إذ الأرض اللخراجية كالسواد » وغيره نقل من الخارجة إلىالقاسمة : 

کا فمل ذلك المنصور بسواد العراق » وأقرت أيدى أهلما » وهل تنتقل عن 

أهلها إلى ذر يتهم وغيرهم الاك والوضية والحبة » وكذلك بال يع ؟ تنتقل فى أصح 
قولى العلماء » إذ حكما داقر ا بيد البائم. > ولس هذا بيعا للوقف 
الذى لايباع ولا بوهب ولا يورث » کا غاط فى ذلك من منم بيع أرض‌السواد» 
معتقداً أنبا كالوقف الذى لا يجوز بيعه » مع موز أن بورث ويوهب » 


اعم — 
إذ لاخلاف فى هذا » بل ينبئى أن يباع ما لبيت الال من هذه الأرضين » ومال. 
يبت امال من المغانم الذى هو بمنزلة المراج » فل هذا لا يباع » لما فيه من إضاعة. 

حمق المسدين . 

ومن أغصب مالا استفاده صاحبه من حلال » فاشترى به ثماليك وأعتقهم » 
فإنكان اشترى بإذنه فلا يصح العتق إلا بإذنه » وإن اشترى عاله بغير إذنه ». 
فلصاحب الال أخذم » وله أن يغرمه ماله . وإذا أعتقهم هذا الشترى إذن ». 
فلصاحب الال 0 » والعتق باطل . 

ولا يحوز أن احم من فرض له ولى الأ على الصدقات 52 لأجل 
فقره » فلا جوز انتزاعه مرن يده . وإذا حرم السوم على سوم الرجل ف 
المماوضات » فبذا أشد ر عا من ذلك . 

نتاج الدابة المغصو بة لمالسكها. ولا بحل للغاصب » لكن إن كان التتاج. 
مستولداً من عمل الفاصب فن الناس من يجمل الماء مقاسمة بين المالك. 
والغاص بكالمضار بة وحوها . 

المزارعة على الأرض بشطر ما مخرج منها جائز» سواء كان البذر من رب 
الأرطن أ ومن الان ا 

هذا هز الصواب الذى دلت عليه سنة رسول الله صل الله عليه وسلء لأنه 
زع اهل خيير على شطر ما مرج منها من ثمر وزرع » » على أن يعمروها 

من أمؤلم . 

والزارعة على الأرض البيصّاء مذهب الثورى » واب أبى ايلى وأحمد 
وأنى يوسف ومذ بن الحدن ء والحثقين من أعحاب الشافعى وعلناء الحديث 
: و بعش أحمات مالك وغيَرظ . 


۹ 


ونبيه صلى الله عليه وسل عن الغابرة : في أنهم كانوا يعاملون ويشترطون 
للهالك بقعة معينة من الأرض . وهذا باطل بالاتفا ق ا لو شرط درام مقدرة 
ف للشارة: 
ومن استأجر أرضا نجزء من زرعها فظاهى المذهب : ناء سواء سميت 
إجارة أو مزارعة » فإن لم تزرع الأرض » وسححناها _ ”منت بالمسمى » والصحيح 
هنا ليس هو فى الذمة ينظر إلى معدل المغل . فيحب القسط المسمى فيه . 
وإذا جعلناها مزارعة صحيحة فينبثى أن تضمن عثل ذلك . لأن الى واحد 
وإن أفسدناها وسميناها إجارة . فنى الواجب قولان . 
أحدها : أجرة الثل » وهو ظاهى قول أصحابنا وغيرهم . 
والثانى : قسط المثل . وهذا هو التحقيق . 
وأجاب بعض الناس : أن هذه إجارة فاسدة » فيجب بالقبض فيها 
أا : 
وتمان البساتين التى فما أرض وشجر عدة سنين صحيح فى أحد قولى 
. العلماء فى مذهب أ-مد وغيره » وهو الصحيح الذى اختاره ابن عقيل وغيره » 
وثبت عن أمير المؤمنين عر بن الطاب رضى الله عنه « أنه عن حديقة لأسي 
ابن حضیر بعد موته ثلاث سنین » ووف بالضان دينه » 
فهذه الضمانات التى لبساتين دمشق الشتوية التى فبها أرض وشجر :صحيحة 
وإن كان قد كتب فى المكتوب إجارة الأرض » والمساقاة على الشجر » القصود 
الذى اتفقا عليه : هو الضمان المذ كور » والعبرة فى العقود بالشروط التى اتفق عليبا . 
التعاقدان » والمقاصد معتيرة فى العقود . | ١‏ 
والعقود التى مهى عنها النبى صلى الله عليه وس من بيع المْرة قبل بدو صلاحها 
هو بيع لر جرد » كا تباع الكروم فى دمشق » بحيث يكون الست والعمل 
على البائع » والضمانات مبينة بالمؤاجرة . ۰ ش 


س ۳۹ س 


ومن أعطى أرضه ارجل يغرسها بجزء معلوم » وشرط عليه عمارتها » ففرس 
ا الأرض » وتعطل باقى الأرض من الغراس » فإذا لم يقم بما شرط علي هكان 
أرب الأرض الفسخ » و إذا فسخ العام ل كانت فاسدة » فازب الأرض تملك نصيب 
الغارس بشيمته » إذا. اتفقا عل القلع 

ومن رتب على فانض مسجد رزقه على الح أو المطابة »> فبق سنين | 
لا يتناول شيئا لدم الفائض » ثم رادت الأخرة فى السة :الثانية :م ورل 
٠‏ مصارف شرعية » واقتضى نظر الإمام أن يصرفه إلى الإمام عوضا عما فاته فى . 
الاضى جاز ذلك . وإن كان له مصارف شرعية بالشرط لم يجزء بل يصرف 
إلى مصارفه . 

ومزارعة الإفطاع جار » كالملك فى أصح قولى العلماء » ولا جوز أن يشترط 
على العامل شيئا معينا» كالدجاجة ونحوها » ونجوز الشهادة علا » ولو كان الشاهد 
من لامجوزها . لأنه عقد مختاف فيه . والشاهد.يشهد عا رأى ا 1 
أحاب أبى حنيفة والشاففى يحوزونها »كا هو مذهب فقاء الحمديث 

و إذا أأزموا الفلاح بعشر ماعلى الجندى المزارع فيؤديه من مال الجندى » 
فهو خق ثابت بین لا نزاع فيه » ولیس حقا خفياء ولا يمكن المندى جحده . 
فهو بمازلة حق هند بنت عتبة على أبى سفيان » فإن حت التفقة للرتوجة على 
' زوجها ظاهر لا يمكن جحده» واذلك قال ها "انی صلى الله عليه وسل « خذى 
مايكفيك وولدك بالمعروف » مخلاف المق اللنى الذى قال فيه « أذ الأمانة إلى 
من ائتمنك » ولا خن من خانك » لما قال له « إرتف لنا جيرانا لايدعون لنا 
' شاذة ولا فاذة إلا أخذوها فإذا قدرنا هم على شىء أفنأخذه ؟ فقال : أد الأمانة 
إلى من ائتمنك » ولا تخن من خانك » لأن المق هنا خنى » فإذا أخذ شيثا 
بو قر ان تمان کا ا 


— ۳۹۷ — 


باب الاجارة 

إذا دلس المستأجر على الؤجر » مثل أن يكون أخبره أن قيمة الأرض فى 
الناحية الفلانية كذا بما ينقص عن قيمتها » ول يكن الأعس كذلك » نه عال 
0 

وكذلك إن أجره موها له أنه ليس هناك U a‏ 
أو أخبره أن هذا سعرها » ول يكن سعرها . وأمثال ذلك 

وإذا أجر الوصى بدون أجرة الث لكان ضامنا لما فوته على اليتبم » وليست 
الإإجارة لازمة . فليتم فسخها بعد رشده » بل هى ياطلة فى أحد قولى العلماء» 
وفى الأخر : له أن يفسخها » ثم إن كان المستأجر غير عالم بتحر يم مافعله الوصى 
کک 000" ٠‏ فإن عل استقر الضمان عليه » بل إذا أجره 

جرة الشل مدة يعم أن ن الصئق يبلغ فى أثنائها و کر اا وون 

5 : 
وصناعة ادجم و الاستدلال مها على الحو ادث محرم بإجماع الین واخد 
الأ رة على ذلك سحت . و عنعون من الجلوس فى الحوانيت والطرقات > ويعنم 
الناس أن يكرموم » والقيام فى منعهم عن ذلكمن أفضل الجهاد فىسبيل الله تعالى 

وليس لورئة المؤجر فسخ الإجارة » وتستوقى من ركته عند جماهير العاماء » 
لكن منهم من قال : حل الأجرة بألوت وتستو من تركته » فان لم يكن 
له ركة : فسخ الإإجارة 

ومنهم من قال : لاحل إلا إذا وافق الورثة . وهذا أظهر القولين لأحد . 
2 

و أرضه وساقاه على الشحر » ا فقد 
. نقص من العوض المستحق بقدر مانقص من المنفعة » وهذا ‏ وإنكان فى اللفظ 
إجارة ومساقاة ‏ فعى على المنى اللقصود عند اللجيع . 


هوم ب 


وقل تذازع العاماء ى ية هذا الةد » وسواء قيل بصحته 53 فساده » ما ذهب 
من الشجر ذهب مايقابله من العوض » سواءكان بقطع مالاك أو غير قطعه 

ونجوز إجارة أرض مصر» سواء ثملها ماء الرى أو لم يشملها » إذا كانت 
الأرض مما قد جرت العادة بأن الف شا ت الارن الت 
اوا أن ت يمن الام قل أن بزل الط علا وهذا تعبا هة اين : 
مالك» وأبى حنيفة وأحمد . وهو أيضا مذهب الشافعى الصحيح عنه . 

ولكن بعض أسحابه غاط فى معرفته » فلم يغرق بين الأرض, التى يناما الماء 
غالبا » والتى لاينانها إلا نادرا »كالتى تشرب فى غالب الأوقات . 

ثم هذه الأرض التى سحت إجارتها إن شملما الرى وأمكن مجىء الزرع العتاد . 
وجبت الأجرة » وإن لم برو منها شىء فليس على ااستأجر شىء من الأجرة » وإن 
روى: بعضها » وجب من الأجرة بقدره » ومن ألزم المستأجر بالأجرة إذا ل ثرو 
الأرض ققد خالف إجماع المسلين . 

وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى قوله : أجرتكما مقيلا أو مراحا » ولا فائدة 
فيه » وإنما فمل ذلك من ظن أنه لاتجوز الإجارة قبل رى الأرض » والذى فعلوه 
من إجارتها مقيلا أو مراحا باطل بإجماع المسلمين من وجهين . 

| أحدما : أنها لا تصلح مقيلا ولا مراحا » لأن الماشية لا تقيل إلا بأرض 

تقے بها عادة بقرب ماترعاه وتشرب من مائه » أما الأرض التى ليس فيا ماء 
ولا زرع ولا عمارة فلا تصلح مقيلا ولا مراحا » وإجارة العين لمتفعة ليست 
فیا باطلة . 

الثانى : أن هذه المنفعة إذا كانت حاصلة » فحى غير متقومة فى مثل هذه 
الأرض » بل البرية كلها تشارك هذه الأرض فى كونها مقيلا ومراحا» والمنفعة 
التى لاقيمة لها فى العادة منزلة الأعيان التى لاقيمة لا » لايصلح أن يرد علمها عقد 


۳۹۹ س 


إحارة ولا بيع باتفاق » كالاستظلال بشحره والاستضاءة بناره من بعد » والناس 
يعامون فى العادة : هل رويت أم لا؟ ش 

إذا كانت الإجارة لازمة فليس للمؤجر أن يخرج المستأجر عن المين قبل 
اتقضاء المدة » سواء خصلت زيادة فى أثناء المدة أولم محصل » وسواءكانت العين 
وقنا أ وملکالیتے أ وغيره . . وهذا مذهب الأتمة الأر بعة وغيرهم .ول يقل أحد من 
المسامين : إن الاوجارة المطلقة تكون لازمة من أ<ذ الطرفين فى وقت ولا غيره . 
وإن شذ مض المتأخر بن لفكى نزاعا فى بعض ذلك » فهو مسبوق باتفاق الأثمة 
قبله » فلا يجوز قبول الزيادة فى وقف ولا غير » الا حيث لا تسكون الأجرة 
لازمة » مث لكل يوم لالد اا ير هر اسع رتور 
تعن يه لغ وا كنك كلاه 

لبس للناظر ولا لولى اليتبم أن يدل مايتصرف فيه إلا بإجارة شرعية . . وكذلك 
0 موكله » وكل متصرف بحك الولاية . 

س للناظر أن يمل الإجارة لازمة من جبة المستأجر جائزة من جبته 

فإن هذا خلاف الإجماع . 

إن اعتقد صعة الاإجارة والنفع e‏ به العادة كا هو قول ال جور 
جازله أن إسامه المين ما هو إجارة فى العرف » و إن كان لايرى عة ذلك 
إلا بالفظ كان عليه أن لا يساما إلا إذا أجرها باللفظ . 

ومن اعتقد جواز بيع المعاطاة سمه البيع بهذا البيع » وإن اعتقد عدم حته 
لم يكن له أن يسلمه بالمعاطاة . 

فكل من اعتقد شيئا وجب عليه العمل به له » وعليه » وليس لأحد أن يعتقد 


م ٤‏ ۲ مختصر الفتاوى 


سس No‏ لست 


أحد القولين فها له » دون ما عليه » كن يعتقد أنه| ذا كان جارا استحق شفمة 
الجوار وإذاكان مشتريا لم تحب عليه شفعة الجوار . 

و إذا كان من الإخوة من الأم فى المذتركة أسقط ولد الأبوين » وإ ن كان هو 
من الإخوة للأبوين ورث وشارك . وإذاكان هو الماعى قضى بالتكول ».و إذا 
كان مدعى عليه قضى برد المين » وأمثال ذلك كثير . 

فليس لأحد أن يعتقد فى مسألة نزاع مثل هذا باتفاق المسلمين » فإن مضمون 
هذا : أنه يحلل لنفسه مابحرمه على مثله » وبالعكس > ولوجب على غيره 
مالا وجبه على نفسه مع تساويهما » فن اعتقد جواز ذلك فهو كافر » فالمؤجر 
يلنزم له وعليه مايعتقده . فإذا سل العين بإجارة مجو زها لنفسه» و يطالب بالأجرة 
التى سماها : لم بحل له أن يقبل زيادة . ٠‏ 
ومن ذلك من زاد على من يكترى » أو ساوم على من ركن إليه . وجب 
تعز ير المزايد والمساوم الذى يضارره . 

ويحوز إجارة الإقطاع » و إذا أقطمت لآخر صارت له من حين أقطم » فإن 
شاء أجرها لناك المستأجرء و إن شاء لم يؤجرها له » و إن كان لمستأجر فبها زرع 
أبقاه بأجرة الثل إلى حين تمام صلاحه . 

فصل 

هل يجوز ضهان البساتين والأرض التى فيها النخل » أو الشجر انی م 
يبد صلاح ثمره ؟ ١ E‏ 
ف السألة ثلانة أقوال . 

قيل : لايحوز محال ٠‏ بن على أله داخل فیا نپ عنه من بيع ابره قبل 
بدو صلاحها » وهذا هو العروف عر الشافنى وأحمد نص عليه » ومذهب 
أفى حنيفة أشد منعا » وتنازع هؤلاء : هل جوز الاحتيال على ذلك » بأن يؤجر 


— ۳۷۱ هن 


. الأرض ويساق على الشجر يزء سير ؟ على قولين . المنصوص عن أحمد: أنه 
لابحوز . وذكر القاضى أبو يعلى : أنه يجوز » وهو المعروف عند أصحاب الشاففي 
وهذه اليلة قد تتعذر على أصل مصححى اليل . وهى باطلة من وجوه . 

أحدها : أن الأرض قد تكون وااو ینم ونحوه . شن بتصرف فى ماله 
م الولاية فالمساقاة على ذلك بجحزء يسير لايجوز .واشتراط أحد العقدين فى الأخر 
لا جوز . ش ش 
الثانى : أن الفساد الذى نى من أجله عن بيع العرة قبل بدو صلاحها من 
كونه غررا هو من جنس التهار : موجود فى هذه المعاملة أ كثر من وجوده عند 
جرد بيع اأمرة . ) 
الثالث : أن استئحار الأرض التى تساوى مائة بألف » والمساقاة على المرة 
بجزء من ألف جزء : فعل السفهاء الذين يستحقون الحجر عليهم » فضلا عن 
إمضاء فعلهم +< اسه 
وأيضا : له أن يطالبه يجميع الأجرة » حصلت المرة أولم يحصل » فليس 
هذا من أفعال الراشدين » لاسيا إن كان المتصرف مما لاعللك التبرع . وليس الفقيه 
من عبد إلى مانهى عنه النبى صلى الله عليه وسل دفعا لفساد يحصل لم » فعدل 
عنه إلى مافساده أشد منه » فإنْه بمنزلة المستجير من الرمضاء بالنار» وهذا يسل من 
قاعدة إبطال اليل » فإن كثيرا منها يتضمن من الفساد والضرر أ كثر مما فى 
إثبات الى عنه ظاهرا . كا قال أيوب السختيانى « مخادعون الله كنا ادون 
الان لو أ نوا الام على وجب هكان أهون على » ولهذا يوجد فى نكاح التحليل 
من الفساد أعظ ما يوجد فى نسكاح المتعة » إذ المتمتم قاصد للنسكاح إلى وقت » 
والجلل غير قاصد لنسكاح . فكل فساد ہی عنافى. القمتع فهو فى التحليل وزيادة » 
ولهذا تنكر قلوب: الناس التحليل أعفلم من إنكارها المتعة » والمتعة أبيحت أول . 
الاسلام وتنازع السلف فى نسخها . والتحليل لم :بح قط » ومن شنع على الشيعة 


— ۲ لد 


بإباحة المتعة مع إباحته التحليل » فقد لطم على القدح فى النة . کا اط 
ا ف الاسلام عثل إباحة التحليل > حتی قالوا : إن هؤلاء 
قال للم نبيهم : إذا طلق أحدك امرأته ل حل له حتى تزنی » وذلك أن التحليل 
سفاح .كا سماه الصحابة رضى الله عنهم . 

القول الثانى : أنه إن كانت منفعة الأرض هى المقصود والشحر 5 
أن يؤجر الأرض » وبدخل فى ذلك الشجر تبعاء وهذا قول مالك » يقدر البائع 
بقدر الثلث » ويجوز من بيع الثرة قبل بدو صلاحها مايدخل ”منا وتبعا » کا 
أجاز أن يشترط المبتاع الم لامر > فالمبتاع قد اشترى المرة قبل 
بدو صلاحها لكن تبعا لذلك . 

القول الثالث : أنه يحوز تمان الأرض وااشحر جميعاً » وإن كان أ كثرء 
وهو قول ابن عقيل » وهو مأثور عن عر بن الخطاب رضى الله عنه فى بيعه حديقة 
أسيد بن حضیر رضى الله عنه لما قبُلها ثلاث سنين » ووفى دين أسيد بن حضير» 
روى ذلك حرب فى مسائله عن أحمد » ورواه أبو ذر الدمشق وغيرها » وهو 
فعروق عن عر رضي الله عن والقدائق الى بالذيبة غلب علا الشيحر. 

وقد ذكر هذا الأمر بعض فقهاء المغرب» وزع أنه خلاف الإجماع » وليس 
بشيء» بل ادعاء الإجماع على جوازه أقرب . فإن عر رذى الله عنه فعله بالمدينة 
النبوية بمشهد من الهاجرين والأنصار » واشتهر ول ينكرء مع أنهم كانوا 
يتكرون مادون هذا على عمرء 6 أنكر عران بن حصين وغيره رضى الله 
عم مأ فعله عر من متعة الحج » والذى فعله عر رضى اله عنه هو الصواب . و إذا 

دير الفقيه أصول الشر يعة تبين له أنه ليس داخلا فما نى الله عنه لأمور : 

أحدها: أن الأرض يمكن فبا الإجارة » ويمسكن فما بيع حما قبل أن 
بشتد » والنى صل الله عليه ول لما نهى عن بيع الحمب حتى يشتد » لم يكن ذلك 
مهيا عن إجارة الأرض » و إن كان هو مقصود الستأجر الذى يعمل فى الأرض » 


سياس د 


حتى بحصل له الحب مخلاف المشترى فإنه يشترى حباً جردا اول البائم ت 
حتی يتحصل > وكذلك مبيه عن بيع اسن هى رو لمن ا بأد 
الشحر » فيقوم علمها ويسقمها حتى تثمر » إا النهى أن اشترى عنباً يردا 3 
وعلى البائع خدمتها حتى تسكل »كا يفعل المشترون للأعيان التى تسمى الكروم 
وطذاكان هؤلاء لايبيعونها حتى يبدو صلاحبا» مخلاف التضمين 

الوجه الثانى : أن اأزارعة على الأرض كالمساقاة على الشجر » وكلاها جائز 
عند فقماء الحديث وإجماع الصخابة » والذين هوا عمها ظنوها من بأب الاإجارة 
بعوض مجمول . وأ بو حنيفة طرد قياسه . فل يجوزها حال . 

وأما الشافمي فإنه استثنى مابحتاج إليه »كالبياض إذا دخل تبعاً للشجر فى 
الساقاة ؛ وكذلك مالك ؛ براعى القلة والكثرة على أصله . 

وهؤلاء جعاوا الا خارجة.عن القياس » ظنا منهم أنها من باب 
الاإجارة بعوض مجمول . 

والتحقيق + أن هذه العآئلات هى من .نان للشاركاتء لان .نات للؤاجرات 

والمضاربة والمساقاة الاك : مشاركة هذا بنفع لله » وهذا تفع ماله » وماقسم 

اله من الر تح كان ببنهما » كشركة العنان . 

ولوقيل : هى جعالة كان أشبه . لأن المعالة لا يكون العمل قيا معلوما » 
ون لست اة أنشاء'فإن اطالة يكون لقصو فب لأحدها من غير جين 
مقصود الآخرء هذا قصده رد آبقه» وهذا قصده الجعل » بحلاف الساقاة » 
والمزارعة » والمضار بة . فإمهما شر يكان فى جنس المقصود » وهو الر بح ستيان 
فى الغرم وال فلك وجي أن رو اا فيا معام قزرا شای 
و انت بجارة اوخاه لكان أفل"الاحوال قا + أن جور كون العوض .فنا 
مقدراً معلوما لاشائماً » فلداكان المشروط لأحدها من جنس المشروط للآخر : عل 


نيس س 


أنه من باب المشاركة »كا فى شركة العنان . ولو شمرط لأحدها I‏ من الر بح 
أو غيره لم يمن لأنه الخارة . فأين من مجعل ماجاءت به السنة موافة فا للاصول » 
ممن مجعله خالا الأصول 7. 

وإذا كان كذلك فعلوم أنه إذا ساقاه على الشحر بجزء من المْرة » كا إذا 
زارعه على الأرض بجزء من الزرع » أو مضار بة على النقد تجزء من الر بح - فقد 
جعلت الْمْرة من باب الما » والفائدة الحاصلة ببدن هذا ومال هذا » والذى هى 
عنه من بيع الْهْرة قبل بدو صلاحها لبس للمشترى عمل فى حصوله أصلا ؛ 
العمل كله على البائع » فإذا استأجر الأرض والشجر حتى محصل له نمر جاز » 
كا إذا استأجر الأرض حتى بمحصل له الزرع . 

الوجه !ثالث : أن المْرة تجرى مجرى المنافم والفوائد فى الوقف والعارية 
ونحوها » و جوز وقف الشجر لينتفم منه أهل الوقف بالمْرة »كا يقف الأرض » 
و جوز إعارة الشحر كا جوز إفقار الظهر » و إعارة الدار » ومنجة اللبن . 

فإن قيل : هذا يقتضى أن الأعيان معقود عليها فى الإجارة . 

قيل : إن تقبيل الأرض والشحر ليس هو عقد على عين » و إنما هو ععنزلة 
إجارة الأرض ليحصل له الزرع » »> لكن العقد ورد ته التى. هى منفعة 
هذه الأعيان . 

ويقال ثانيا : لا نز نانا افر على خلاف القياس 2» فكيف يقال 
ذلك » وليس ف القرآن لا تمضوعية شر ااا ا الط »من ظن . 
أن الإجارة لا تكون إلا على المتفعة فال ذلك » وليس الأمر كذلك » بل 
الإإجارة لا تكون إلا على مايستوفى مع بتاء آمل © :بدواء كات عيدا ر 
كالظثر ونقع البثر » فبى حدما الله تعالى وأصلها باق » ف ىكامتفعة » ولمذا جاز 


وقف هذه الأصول لاستمرار هذه الفوائد . أعيامها 4 ومنافءها 7 


Vo —‏ لد 


فإن قيل : فهذا يقتضى جواز إجارة الحيوان . | 
قيل : وني هذه المسألة تزاع بين العلهاء أيضاً » والمعارضة لا تكون عسألة 
تزاع » بل بدليل شرعى » فإن كل ماذ كرنا من ذلك بوجب صحة هذه الإجارة » 
ولزوم طرده . 
وإذام E‏ من ازدراع الأرض لافة حصلت لم يكن عليه أجرة 
و إن نبت الزر ع ثم حصلت آفة سماو بة أتلفته قبل المكن من حصاده » ففيه 
نزاع » نظراً إلى أن الم ة وامتفعة هى المعقود عليها . وهذا الزرع ليس معقود عليه » 
بل المعقود عليه المنفعة » ومن سوى يينهما قال : اللقصود بالإجارة هو الزرع » 
فإذا حالت الآفة بين اللقصود بالإجارة والمستأج ركان قد تلف المقصود بالعقد 
قبل الممكن من فبضه » والمؤجر و إن لم يعاوض على زر ع » فقد. عاوض على 
انتفعة التى يتمكن بها من حصول الزرع . فإذا حصلت الآفة قبل المكن لم تسل 
له المتفعة المعقود عليها » بل تلفت قبل المكن »ولا فرق بين تعطل منفعة 
الأرض فى أول المدة أو آخرها . 
زغل هدای سالة ن ادا واه اع . 
0 ومن ها حل ذأ كرتهكراءمباحا لمن تتزین به ازوجها أو سيدها فهو حائز » 
وكرهه مالك وأحمد وكثير من أصحابهما كراهة تنزيه . 
فإذا أ كرته حاجنا وأكلت كراءه : ل ينه عنه » وعليها ركاته عند 
أكزم ألى حتيفة ومالك وأحمد . ْ 
فأما إن أ كرته لمن تز ن به للرجال الأجاتب > فلا جوز وا بفعله 
للفاحشة . قال الله تعالى ( ه ا ا 
والعدوان ) ولا جوز أخز' الأجرة على الإعانة على الفاحشة » ان 
ولا ور ولا غير ذلك . 


سد ياس لس 


ومن استأجر ما يكون منفعة إجارته لعامة الاس : مثل الجام » والفندق » 
والقيسارية » فنقصت التفعة المعروفة لعمل خير منه أو قلة الز بون » لوف 
أو حرب » أو تحول ذى سلطان ونحوه » فإنه ل 
ما نقص من المنفعة » سواء رضى الناظر وأهل القت أو را 

والوزن بالا ن كالوزن بسائر امواز بن » إذا وزن بالعدل جاز له أخذ الأجرة 
من وزن له > وإن وزن باخساً كان من الظالمين المعتدين . 

إذا أعطاه شمعا » وقال : أوقده . فكلا نقص منه أوقية فهي بكذاء جاز 
ذلك )کا لو قال : اسكن هذه الداركل يوم بكذا فى أظور قولى العلماء » فإنه 
إذن فى الإتلاف على وجه الانتفاع . وقال بعضهم : ليس هو من باب الارجارة 
ولامن باب البيسم اللازم » بل هو معاوضة جائرْة لا لازمة كا لوقال : ألق 
متاعك فى البحر وع ثمنه » لكن لا بد أن يكون الإذن بالايقاد في أمر مباح . 

وعلى الناظر أن لا يؤجر حتى يغلب على ظنه أنه ليس هناك من يزيد » وعليه 
أن يشهر المكان عند أهل الرغبات » الذين جرت عادتهم باستئجار مثل ذلك 
للكان » فإذا فمل ذلك فقد أجره بأجرة المثل » وهى الإجارة الشرعية » فإن 
حال به بعض أصدقائه أو بعض من له عنده يد ؛ قأجره بدون أجرة الئل کن 
ظا ضامتاً لا نقص أهل الوقف من أجرة الثل . 

ولو تغيرت أسعار العقار بعد الإجارة الشرعية لم يملك الفسخ بذلك » فإن. 
هذا لا ينضبط » ولا يدخل فى التكليف . والنفعة بالنسبة إلى الزمان قد مختلف 
فنكون قيمّها فى الشتاء أ كثر منها فى الصيف » و المكس . فاوقدر أا 
انفسخت فى بعض الول لسقطت الأجرة فى مثل ذلك بالقيمة إلا بأجزاء الزمان 
فيقال :5 فيمته وقت الصيف ؟ 9 قيمته وقت الشتاء ؟ عع الأجرة ؛ و تحسب 
لكل من الأجرة بقدر قيمته . والواجب على الناظر أن يفعل مصلحة الوقف من 
كرائه مياومة أو مشاهرة أو مسانبة ' 


سس ۷۷ س 


وش , إخراج المستأحر قبل انقضاء مدنه لأجل زيادة أو غيرها . 

وما فعله بعض متأخرى الفقباء من أسحاب الشافمى وأحمد من التفريق بين 
ا بزاد قدر الثلث أو أقل » فمو قول مبتدع لا أصل له عند IN‏ الأعه . 
لا بسبب تفاوت وقت ولا غيره . والله له أعر . 

وإذاكان الوقف على حبة عامة جازت إجارته عب المصلحة » ولا يتقدر 
كوعدا ك5 اا 

وإذا وقم النزاع بين المالك والمستأجر . فقال المستأجر : أعرتنى . وقال المالك 
بل أجرتك فالقول قول امالك . وفى الدابة : روايتان . قيل : قول ا مالك » وقيل : 
قول ار اكب وهو قول أبى حنيفة : 

وإذا قلنا فى الأرض ملا : القول قول امالك » فيل يطالب بالأجرة القى 
ادعاها » أو بأجرة المثل » أو بالأقل مها ؟ على ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره 
وقال مالك : القول قول المالك . 

ومعهم من قال : إلا أن يكون مثله لا يكرى الدواب . 

وللشافى فما قولان بالنقل والتخر ريح » فإنه نص فى الأرض : أن القول 
قول امالك » وفى الدابة : القول قول الرا كب » و بعض أععابه قرر النصين . وفرق 
بأن الدابة يسمح بعار ينها خلاف الأرض 


فصل 
فى فلاح حرث ارضا 3 زرعها غيره : إذا كانت الارض مقاسمة : أرب 
الأرض سم ¢ pi’‏ ¢ فإنه سے صاب الفلاح من الحرث والزرع على 
مقدار ما بذلاه 0 ن نمع ومال . ش 


و إذا أجره الوصى مدة ثلانين سئة بفيرقيمة الئل 3 N‏ 


سس لام ل 


و جم كن اللإجارة بلا نزاع » و إا التزاع : هل تقع 
اللإجارة باطلة من أصلها » ومضمونة على الجر ؟ 

أجاب بذلك فى رجل تصدق عل sS‏ » فأجر 

مدة ثلاثين سنة » فأجاب دذلك. 

وإذا أقرضه عشرة على أن يكترى منه حانوته بأ كثر من أجرة 
جز هذا باتفاق المسامين » بل لوقرن ل 

. واللإقطاع وعان : وع إقطاع تمليك » ما يقطم ولى الأمر للوات لن بيه 
0 استغلال» وهو إقطاع منفمة الأرض من شاء » وأن يستغلها 
أو يؤجرهاء أ و رارع عليها . ْ 
۰ والإقطاع اليوم من هذا لباب » فإن للقطمين لم يقطموا جرد إخراج وجب 
على شىء من الأرض بيد »كارا aT‏ 
بلاد العنوة لو تكون فى ذمة من يستأجر عقار؟ ١‏ بت الال » هن 
أقطم ذلك » فقد أقطم خراجا . 

وإذا عرف ذلك » فإذا انفسخ الإفطاع فى أثناء السنة » إما لوت ت المقطم » 
وإما لغير ذلك كانت المنفعة الحادثة للمقطم الشانى دون الأول » فييك لو كان 
الأول قدأ جر الأرض » نم انفسخ إقطاعه » انفسخت تلك الإجارة ,> تنفسخ 
إجارة البطن الأول إذا انتقل الوقف إلى البطن الثانى فى أصح بح الوجبين ٠‏ فإذا 
تسخ فى نصف الدةكان له نصف التفمة ' وإذا انفسخ في ر بها كان للأول 
الربع وللمانى ثلابة أرباع التفعة المستحقة » والأول لس بغاصب » بل هو 
كالمستأجر بل أولى . فهنا للفقهاء ثلاثة أقوال . 

ادها : الزرع للزارع » وعليه الأجرة . 

والثالى فى : الزرع ارب الأرض » وعليه ما أنفقه الأول على زرعه » وهذان 
:القولان معروفان فيمن زر ع أرض غيره بغير ويا ل ن غاصياء لیکن 


۷۹ س 


هو منزلة من زرع أرض رين وده > فپ وکا لو اجر فى مال بظنه لنفسه » 
فا انه في ش 
وفى هذه السآلة قول ثالث» قضی به عمر رضى الله عنه فى ا أا » 
فإنه « كان قد اجتمع عند عند أبى موسی الاشعرى رضى اله عندمال للاسلمين بريد أن 
برسله إلى عمر » شر به عبد الله وعبيد ابه ابنا عمر » فاستقرضا ه . فقال : إلى . 
لاأستعليم أن أعطیکا شيا ری ت غا اناع ا . ذاه 
اتجرا به » وأعطوه مثل المال » فتكونان قد اتتفعهاء والمال حصل عنده مع 
ضيائكا له . فاشتريا به بضاعة »فا قدما على عمر رضى الله عنة قال : أ كل 
المسكر أقرضهم مثل ما أقرضكا ۴ فقالا : لاء فقال : ضما ار کله فى بيت 
امال افك عبد الله » وقال ل عيية 01 أراك E‏ هذا الال آنا كان 
غلينا ضمانه.؟ قال : بلى » فقال : كف کون ار بح لاسامين » وعلينا ضمانه ؟ 
فوقف عر رضى الله عنه »فال له الصحابة : اجعله مضار بة بنهما وبين السامين : 
٠‏ ها النصف من الر بح » ولمسامين النصف » فعمل عمر ذلك » . 
وهذا ا ن الأفوال فى هذه المسألة التى تنازع فا الفقهاء TT‏ 
التحارة بالوديعة وغيرها من مال الغير » فإن فيها أر بعة أقوال لأحمد وغيره : هل 
ار بح للنودع أولبيت الال » أوللعامل » أو يتضدقان به» أو يقسم ينهم ا كالمضار . 4 
مشاه الإقطاع كذلك » فإنه زرع الأرض بظما لنفسه » فتبين أا أو شا 
لغيره » لجل الزرع بنهما للمزارعة المطلقة مشاطرة » لجعل الا ول نصف الزرع 
كالعامل فى المزارعة » وحمل النصف لثانى للمنفعة المقطمة » والأول قد استحق 
١‏ :ريشا فل انمت اد عل بن دک ا 0 اللي : 
وهذا أعدل ده : 
وتضمن ذلك : أن المزارعة يكون الزرع فيها من العامل . وهو الصواب 
کا عام ل النى صلى الله عليه وسل آهل خيير .. 
وأما وة التى حمل E‏ قرضا عضاء کا یظنه ٠‏ 


ست ۸۰ — 


بعضهم . فإن القرض الطلق يتصرف ميه با أراد» وهذه القوة مشمروطة على من 
يقبضها أنببذها فىالأرض » ليس له التصرف فيها بغير ذلك » فقد جعلت قوة فى 
الأرض ينتفع ا كل من يستعمل الأرض من مقطم أو عامل . إذ مصلحة 
الأرض لا تقوم إلا بذلك » وهذا يقال : من دخل على قوة خرج على نظيرها . 

وحقيقة الأمر : أن السلطان اشترط على من يقطمهم أن ا 
قوة » و إذا كان الأول قد أنزل فيها قوة » والثانى محتامج إليها فبى له 

ولش لاخدة ولاة الأمر» أن يجمل عطاءها للا ول » فان قسطه حسب 
الصلحة جاز ذلك » و إذا جرت العادة بأن من دخل علىقوة خرج على نظيرها» 
ومن أعطى قوة من عنده واستوفاها مؤجلة كان إقطاع ولى الأمر له ذا الشرط » 
وذلك جائز » فإن الزرع إما ملكه بالإقطاع » و إقطاع وى الأمر عرزل بيت 
ل الاين 

وليست قسمة الأموال السلطانية بمنزلة قسمة امال بين الشركاء المعينين الأ 
قسمة المال بين الشركاء مثا ل قسمة الميراث يقسم بين بين كل صنف فرضه منه . فان 
٠‏ قبل القسمة وللا یع وق ثمنه بين الورثة عند أ كثر الفقباء» كالاك وأحمد 
وألى حنيفة »وليس لأحد ال* و محختص إصنف . 

وأما أموال النىء فللامام أن بخص مها طائفة قات صن لون 
وكذلك ت فى العام على الصحيح »كا جوز تفضيل بعض الغامين عنفعة على الصحيح 
قال الم نيء إستحق بحسب الحاجة » ومال الغناتم يق برعل ا لحب أن د 
ا ا تحب المدل ع ىكل ا ول »كن إذا قدر أن الماك أو 
القاسم ليس عدلا ؛لم تبطل جيم أحكامه : وقسمه عل لمعم ی 
فانه قد ثبت عن النى صلل الله عليه وسلم : أنه « أمر بطاعة ولاة الأمور مع 
جورم » فإذا أمر بالعروف وجبت طاعته » وإنكان ظالاً » وإن حم حي عدلا 
وقسم قسها عدلا كان من المدل الذى يحب طاعته » والظالم لو قسم ميراثاً ہین 


— ۳۸۱ د 


مستحقيه ببكتاب الله .كان عدلاً بإجماع اسلمين» ولو قسم مغن بين الغائمين بالحق 
كن عد باجماع المسامين » ولو > لدع ببينة عادلة لامعارض لما وجب 
طاعته . فيه 

فأما إ نكانت القسمة غير عادلة » مثل أن يعطى بعض الناس فوق ماستحق 
أو يتقص بعضهم » فذا من الأثرة التى ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسل 
حيث قال «على اسل السمع والطاعة فى عسره ويسره » ومنشطه ومكرهه » وأثرة 
عليه ونا تومن عه ا ون آنا ول فى بولا الأمر عورا يتان 
> اللخلفاء ال 0000 اتبعهم على سم . ٠‏ 

لقال أن يقول اة محرد الاستيلاء کا لولم يكن اک ول قاسم 
7 8 نفوذ هذه المقالة تبطل الأحكام والأعطية التى فعلها ولاة الأمور 0 
غير االخلفاء » وحينئذ "سقط طاعة ولاة الأمورء إذا فرق بين حك وقسم و بين عدمه 
وفى ذلك من الفساد فى العقل والدين مالاحتفى فإنه لوفتح ذلك الباب أفضى إلىفساد 
أعظل من الظام » م کا نكل واحد ين أن مايأخذه بنفسه هوحقه . ولیس للإنسان 
أن يكون حا كا لنفسه » ولا شاهدا! لها » فكيف يكون قاسما لها ؟ ولوكان على 
ما يظنه الجاهل لكان وجود الا 5 كمدمه . وهذا لا يقوله عاقل » بل قال 
العقلاء : ستون سنة من ساطان ظالم خير من ليلة ا و قول 
عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى  :‏ 
ولا الأئمة لم تومن لناُبل2 وكا نأضعفنا لبا لاقوانا . 
فصل 
ويحوز إجارة المقصبة ”2 ليقوم عليبا المستأجر ويسقيها . فتنبت العروق 
القى فيا بمنزلة من يست الأرض اينبت له فبها الكلاً بلا بذر . 


(1) هى الأزض بزرع فا القصب . 


AY —‏ — 
فصل 
٠‏ .ثبت « أن رسول الله صلى الله عليه وسل احتجم وأعطى الحجام أجره » ولو 
كان سحت لم يعطه إياه ا 
ولاريب أن الحجام إذا حم أعطى أجرة حجمه عند جاهير العاناء» 
وإنكان فيه قول صعيف خلاف ذلك ¢ وقد ا له أن بعلفه ناه و رطعمه 


رقيقه » کا روى عن النى صلى :الله عليه وسل » وبذلك ‏ احتج ار 
الملماء على أنه لا حرم » و إنا يبكره لاخير تغزيها . لأنه لا يأمر بإطعام 


٠‏ تقيل : بل يحرم » لما روى مسل أن ااني صل الله عايه وسل قال « كسب 
١‏ الحجام خبيث » وما روىأنه « نهى عن عن الدم » . 
قال الأولون : وكذلك قال « من أ كل من هاتين الشحرتين الحبيثتين فلا 
بقر نمسحدنا» فسماهما خبيثتين » ثلبث ر غا وليستا حراما» وقال « لايصلين 
أحدك وهو يدافعه الأخبثان » فيكو Eê‏ الاقاة النجاسة لا لتحر عه » 
بدليل أنه أعطى الحجام أ جره » وأذن أن يطعمه_الرقيق والمهاتم » ومهر البغى . 
لاطب رقم 
ويكل حال :حال الحتاج ليس کال TT‏ ع ا 
كسب فيه بعض الدناءة خير من مسألة الناس 
ولهذا تنازع البق ا الأجرة على أعليم | قران ووه :عل ثلاثةأقوال 
الأجد وغيره 
أحدها : أنه بباح لمحتاج » قال أحمد 8 التعايم خير من عر اللطان 
وجوائز الساطان خير من علة الإخوان 


وأصول الشريعة تفرق ف الممبيات بين الحتاج وغيره » كا فى الأمورات » 


WAY —— 


فأبيحت الحرمات عند الضرورة » لاسا إذا قدر أنه يعدل عن ذلك إلى سؤال 
الناس , فالسألة أشد تحر يما ء ولهذا قال العلماء : يجب أداء الواجبات ».و إن لم 
يتم إلا بالات ؛ کا سثل الإمام أحمد رضى الله عنه ‏ سأله رجل . فقال : إن 
ابنا لى مات » وعليه دين » وله دون أ كر ما عليه أفأتقاضاها » فقال : أندع 
ذمة ابنك مرتبّنة بدينه ؟ ولهذا اتفق العلماء على أن رزق الها 1 وأمثاله جا تزعئد 
الحاجة . وتنازعوا فى الرزق عند عدمها » وأصله ولى اليتيم بأ کل من مال اليتم 
يي ٠‏ ل 2 تعالى )4 : ٦‏ ومن کان غنيا ابنجت » ومن ن کان فقيرا 
إذ اشر عة مبناها على تحصيل للصالح وتسكيلما SES‏ رن : 
والورع ” رجوج حير الميرين بتقديم أحدهماء ودفم شر الشرين وإن حصل أدناها 
وقل جاء فى الحجامة أحاديث كثيرة » وفى الصحيح : أنه صلى عليه وس 
قال :اء أمق ق تلاك + فر ةغدل أو شرطة حجم > أو كية نار 
وما أحب أن أ كتوى » والتداوى بالحجامة جاتز بالسنة امتواترة و إجماع العلماء 
وإذا جاء من يخم الاش بدراهم يدفعها عن دينه » وذكر أمها من غير كسبه | 
وغلب على الظن صدقه ا ل 
إذالم يعرف كذ به : 
وأى الأمر فوو ان تقيّل للفاس : أن تأخذ أجرتها وتتصدق بهاء 
9 تقبل: ا ؟ إن كانوا:فقراء فتركه لمم أفضل 5 وإن كانوا أغنياء وهناك 
محتاج فأخذ الأجرة لأجل اتاج أفضل ' 
ومن استأجر أجيرا يعمل فى ستان فترك العمل المشروط عليه من غير عذر 
فتلف من امال شىء - ضمن: ماتلف سيب تفر يطه 
ون اتا أرضاقات والأعزة فط ة- فلايجب على أولاده تمجيل جي 
الأجرة » لكن إذا لم يوثقوا فله أن يطالمهم يمن يضمن له الأجرة فى أقساطها» 
وهذا قول من يقول : لا بحل الد بن المؤجل يموت من هو عليه ظاهرا . فأما على قول 


E 


من يقول : إنه بحل » فكذلك ا الصحيح + من قولى العلماء » لأن الوارث 
الذى ورث المنفعة عليه أجرة تلك المنفعة التى استوفاها » حيث لوكان على اميت 
دبون لم يكن للوارث أن مختص عنفعة ويزاحم أهل الدين بالأجرة » بناء على 
أنها من الدبون التى على اميت کا ل وكان * من مبيع نافد » عنزلة أن تتتقل المتفعة 
ل او ورت عنه ان اة 
: الأرض من حين الانتقال تارم االشترى أو المتبب أ و الوارث فى صح قولى العلماء» 
كا عليه عمل المسامين . فإنهم يطالبون المشترى » والوارث بالحكر قسطا »> 
لايطلبون المسكر جميعه من البائع » أو تركة ايت فى ذلك » لأن المنافع لاتستقر 
إلا باستيفاء الأجرة » ولو تلفت المنافم قبل الاستيفاء سقطت الأجرة باتفاق» ولهذا 
كان مذهب اف حعملة وره و أن الأجرة لاتملك بااعقد » بل بالاستيفاء » 
ولا تملك المطالبة إلا شيئا فشيئا » ولهذا قال : إن الإجارة تنفسخ بالوت . 

والشافعى وأحمد » و إن قالا : لا تملك بالعقد وتملك المطالية مها إذ إذا أسر العين 
فلا بزاع عندها : أنها لا تملك إلا بالاستيفاء » ولا : 3 : أنها إذا كانت مؤجلة لم 
تطلب إلا عند حل الأجل » فإذا كلف الوارث أن يمجل الأجرة التى نجب 
إلا مؤخرة مع تأخير استيفاء حقه من المتفعة .كان هذا ظا له » خالا فل 
الذى هو مبنى المعاوضة » و إذا لم برض الوارث بأن تجب عليه الأجرة » وقال المؤجر : 
أا ما أسل إليك المتفمة لقوق حقك منها . فأوجبنا عليه أداء الأجرة حالة من 
التركة » مع تأخير امنفعة ‏ تبين مافى ذلك من اليف عليه . ٠‏ 

وأما إذاكان المؤْجّر وقفا » فبنا ليس للناظر تعجيل الأجر ة كلها » بل لو شرط 
ذلك ل يمر . لأن المنافم المستقلة إذن لم يملسكها » و يملك أجرنها من يحدث فى 
المستقيل . فإذا تعجلت من غير حاجة إلى عمارة كان ذلك أخذا نا لم يستحقه 
الموقوف عليه الآن . 

واا : لا يازمهم تمجيل الأجرة فى أصح قولى الملماء » لا سما إذا كان 
امؤجر حبسا . فإن تمحيل الأجرة فى المج لا 
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منافع المبس يستحقها الوقوف عليه بطنا بعد بطن . وكل قوم يستحقون أجرة 
اللنافم الحادثة فى زمانهم . فإذا استسلفوا للمستقيل كانوا قد أخذوا مالم ستحقوه 
سكن إذا طلب من الورثة تمينا فلهم ذلك » مع أنه لولم يكن وقفا» لم نحل 
الأجرة على قول من يقول : لا يحل الدين المؤجل بالموت . وكذا على قول من 
يقول : محل فى أظهر قوليه » أو يفرقون بين الإجارة وغيرها » كا يفرقون 
فى الأرض الحتكرة إذا بيعت أو ورثت . فإن الحكر يكون على الشترى 
والوارث . وليس أجرة من البائع من تركة اميت فى أظهر أفوالمم . وال أعر . 
فصل 
من المصتفين قال : إنه باطل » إلا ما بلغنا أن بعض الناس حك فيه خلافا : قولا 
ش وم يفت أحد يتحر عه » إلا ناغل الزمان لشمبة عرضت لهم » اعتقدوا 
أن ا مقطم بمنزلة المستعير .وغفلوا عن كون النافم مستحقة لأهل الإقطاع > وغنلوا 
. عن كون السلطان أذن فى الانتفاع بالمقطم استغلالا وإيحارا » ولو أذن المعير 
بالإجارة : جازت وفاقا » فكيف بالإقطاع ؟ ا 
ومن أخذ عوضا ع عين محرمة أو نفع محرم : مثل أجرة مال اتر » وصانع 
الصليب » ومهرالبغي » ونحوه » وأجرة اابيت ايتخذ مكانا للفسوق : ليتصدق بها » 
وتكون صدقته بذلك كفارة عا عله من الحرم ‏ فإن هذا العوض لا جوز الانتفاع 


به . لأنه خييث » ولا يعاد إلى صاحبه . لأنه إعانة له على الإثم والمدوان » بل 


م هم محختصر الفتاوى 
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يتصدق به » كا نص على ذلك أحمد فى مثل حامل الجر » وأصحاب مالك 
وفيرهم . 

ومن ١‏ کتری لفعل حرم » کالنناء والزنا وشہادة الزور کان كراؤه محرما . 

وكذلك إن أ كراه لفعل ما وجب عليه : مثل أن تتعين عليه شهادة حى 
أو فتيا فى مسألة » أوقضاء فى حكومة » أوجباد معين ‏ فإن هذا الكراء لامجوز. 

وإن كان الفعل مختص بأهل القربات كالكراء لإقراء القرآن والعلم 
والامامة » والأذان » أ والمحج عن غيره » أو للجهاد الذى لا يتعين » فيه زاع » 

وإ ن كان الكراء لعم لكانلياطة والتجارة والبناء جاز بالاتفاق . 

وإذا انتقل حل إلى بلد » فلا جوز لأهل البلد أن محدوا حدا على ما نجنيه 
النحل من أرضهم » فإنه لا ينقص من ملكهم شيئا » والمسل هو من الطلول 
التى هى المباحات » وهى أحق بالبذل من الكلا » فإن هذه الطلول لا يمكن أن 
يجمعها إلا النحل » لكن إن كان لصاحب الأرض نحل فهو أحق الجنى 
فى أرضه » فإذا كان جنى ذلك النحل يضر به . فله منعه من ذلك . 

ويقع استتحار الأعى وشراؤه ميحاً عند جمهور العلماء » كالك وألى حنيفة 
وأحمد ف المشهور عنه » ولا بد أن يوصف له المبيم والتتاخر © نوخد 
مخلافه فله الفسخ . 

ولايجوز أن يستأجر من يصلى عنه فرضا ولا نفلاء لا فى حيانه ولا بعد 
ممانه » فإذا أوصى بدراهم لمن يصلى عنه تصدق الورثة بها عنه . و بخص بالصدقة 
أهل الصلاة . فيكون ليت أجر كل صلاة يصاونها ويستعينون علا بصدقته + 
س غير أن ينقص من أجر المصلى شيئًاً » کا قال صل الله عليه وس « من فطر 
صائا فله مثل أجره » و« من جز غازيا ققد غزا » 

وأما تملع القرآن والعم بغير أجرة : فهو أفضل الأعال وأحبها إلى الله تعالى 
وهذا نما يع بالاضطرار من الدين » وكان السلف لا يعامون إلا لله تعالى » 
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وكذلك الأنبياء» ويجوز أن يعطى رزقا من بيت المال مع الحاجة . 

وهل يجوز مع الغنى ؟ على قولين. 

و إجارة أرض الإقطاع جائزة 3 عاج أن يؤحرها 

وما إذا مات المقطع | و انقطع إقطاعه المقطم الثانى لا يازمه إجارة الأول . 
فليس له أن يقطم لكر والزرع مجانا » بل يخير بين أن يبقيه بأجرة 
اا ا »اکن ليس له أن يازمه 
بأ كثر من أجرة المثل » وإذا استأجرها صاحب الزرع جاز . فإنه يتمكن من 
الانتفاع بها . ولصاحب الزرع الفسخ ..فإمهبا تنفسخ بانتقال الإقطاع . فلس 
لأحدها إلزام الآخر » ولو استأجرها غيره جاز على الصحيح » وقام فما 
مقام المؤجر . 

وهذه المعاملات الواقعة على البساتين المسماة بالضان » سواء كانت قبل ظهور 
الثْرة وقبل بدو صلاحما أو بعدها أو ينميا » وسميت ”مانا أو سميت للتحيل : 
مساقاة أو إجارة ‏ فإنهإذا تلف العر بآفة او ية وجب وضع الجاتحة عن المستأجر 
سواءكان العقد فاسداً أو صحيحاً » أو متحيلا على حته . 

ولو قال العامل : ضعنته بكذا » وإ نكان أ كله الجراد ‏ فهو شرط فاسد . 
لأنه شرط غرر وقار » وإ نكان مع الشرط قد ضعنه بعوض دون عوض الشل 
. المالى من الشرط » لخينئذ يفرق بين صحة العقد وفساده على المشهور . فإذا كان 
فاسداً كان الواجب : المقبوض به أو قيمته » و إن كان صحيحاً زيد على نصيب 
الباق من المسمى بقدر قيمة ما بين القيمة مع الشرط والقيمة مع عدمه » فإذاكان 
المسمى ألفا والباق ثلث الْمْرة » كان نصيبه ثلث ما بق من الألف . فينظر قيمة 
ابيع بالشرط » فيوجد بسبعائة » فيزاد على المسمى أو يصيبه ثلثه . 

ومن استأجر داراً مجوارها رجل سوء » فثل هذا عيب فى العقار» إذا لم بعلم 
به الستأجر . فله فسخ الاإجارة عند العم به . 


ومذهب الأمة الأر بعة :أن الذبّابة حرام » ولم يقنازع فيها إلامتأخر وأسماب 
أحمد من امراسانيين : فانهم ذ كروا وجهين » وأما العراقيون فقطموا بالتخريم ». 
وم أعل عذهبه» وبكل حال فو وجه ضعيف » وقد قال الشافعى : الغناء مكروه 2 
يشبه الباطل . والحرم استماع آلات اللبو لاسماعها » فن اجتاز نسمم كفراً أو 
غيبة أو و شبابة لم بحرم عليه » ولو استمع ول يكر كيه و لساله :آم 
اتفاقا . وما روى عن ابن عر رضى اله عنها « أيه ممعراعى غم وس زمار ةفد 
أذّنيه » وقال لنافم : هل " لمع ؟ قال : لا. فأخرج اتات » وروی عن النى 
صل الله عليه وسل ذلك , فهو يبين أن عدم السماع أولى . ولا يدل هذا على 1 
الشبابة جار » فإن ابن عر رضى الله عنها سامم لامستمع » والسامع لا بحرم 
عليه »كا لا يؤجر السامع لقراءة القرآن» إنما يؤجر المستمع » وسد أذنيه رضى الله 
عنه مبالغة فى التحفظ . ولوكان مباحا لما سد أذنيه » بل سدهها يدل على أنه 
لا نبغی أن يسمع ما لا يجوز اسماعه . 

وأيضاً : فرفيقه نافع لم بعل أنه كان بالغاً » فلعل هكان صغيراً » والصبيان 
رخص لم من الاعب ما لا رخص فيه للبالغين . 

وأبضاً : فاو قدر أن الاسماع لا جوز فلو سد هو ورفيقه أذنيهما لم عرفا متى 
ينقطم الصوت . 

وأيضاً : زمارة الراعى ليست مطر بة كالشباية التى تصنع من اليراع » فلوقدر 
الإذن فيها لم يمر الإذن فى اليراع الموصول » وما يتبعه من الأصوات التى تفمل 
فى النفوس فعل ميا الكؤوس . 

وأا : فقد ذو ان المنذر الاتفاق على جرم الغناء والنوح . قال : أجمع 
كل من أحفظ عنه من أهل العمل على إبطال إجارة الناعية والغنية . فإذا كانت 
امغنية لا تجوز استئجارها » مع أن الا رخص فيه الان فى الرس فك 
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بالشبابة التى لم ببحها أحد من الءلماء» لا للرجال ولا لافساء ؛ ا ولا 
فى غيره ؟ فلا حوز أن يعطى شيئاً يتسبب به لعيشه . 

وبا : :لس كا اعار فل جار أن تسل الموض عليه لآن فى الد 
فلا سبق إلى خف » أو حافر» أو نصل » فقد نهى عن السبق فى غير هذه 
الثلاثة » مع جواز المصارعة » وال ابقة بالأقدام . | 

أما من يصلح له اللعب فیرخص له فى الأعياد »كا كانت الجار يتان تغنيان 
وانبى صل الله عليه وسل يسمع » ولا نهاهما أبو بكر رضى الله عنه وقال « أمزمار 
الشیطان فى يبت رسول الله صلی الله عليه وسم ؟ قال له : دعبما يا أا بكر » فإنها 
أيام عيد » أوكا قال رسول الله صلى الله عليه وسل . ش 

فن استدل بجواز الغناء للصغار فى يوم الميد على أنه مباح للسكبار من الرجال 
والنساء على الاطلاق نهو مخطىء 

وكذلك أخطأ من استدل على جواز اليراع بالحديث الذى سد فيه ابن عر 
أذنيه وسأل نافما ‏ لو کان الحديث صميحاً ‏ فكيف وهو حديث منكر ؟ قاله 
أو داود » ولكن رواه الخلال من وجوه يصوب إعضها بعضاً . 

وبالجلة : فلا ححة فيه لا قدمنا . 

وما روى « من علمك آية من القرآن فقد ماك رقك » إن شاء باعك » 

وإن شاء أعتقك » حديث باطل مخالف للاجماع » ومن اعتقد جواز ملك الع 

للذى عله : يستتاب » فإن تاب وإلا قتل » والحر الس ابرق » ولا شرل 
مسل : من عل امرأة ة آنة من القرآن ملك وطثها . 


کتاں الوقف ‏ 


جوز بيع الأشجار النى فى المسحد ويشترى بثمنها مايعمل على الوقف » إذا 
كان فيه مصلحة . وللناظر أن يغير صورة الوقف من صورة إلى صورة أصلح مها 
كا غير الخلفاء الراشدون صورة المسحدن المقدسين اللزين بالحرمين ؛ وكا نقل 
ا إلى موضع . 
وعلى الناظر أن يعمل ما يقدر عليه من العمل ويأخذ على ذلك العمل 
مايقابله » وله أن يأخذ على فقره ا الفقير على فقره ٠‏ 

و إذا جعل الواقف للناظر أن حرج من شاء ويدخل من شاء ويزيد وينقص » 
فذلاك راجم إلى المصلحة الشرعية » لا إلى شرط الواقف وشهونه وهواه » بل يفعل 
من الأمور الخیر فما ما کان أرضى لله ورسوله » وهذا فى كل من تصرف لغيره 
بالولاية »كالاإمام ly‏ والواقف وناظر الوقف وغيرم » حتى لو صرح الواقف بأن 

الناظر يفعل ما واه وما براه مطلقا » لم يكن هذا الشرط سحيحا » بل يكون باطلا 
فإنه شرط مخالف لكتاب الله » ومن شرط مالس فى كتاب الله تعالى فهو باطل 
فإذا عزل عزلا موافقا لأس الله لم يكن للمءزول أخذ شىء من الوقف » وإن 
کان عزله غير موافق لامر الله »کان مردودا تحسب الإمكان . فقد قال صلى الله 
عليه وسل « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » 
ومن وقف وقفا لم خرجه عن يده ففيه قولان مث وران 
أحدها : يبطل » وهو قول مالك وأحمد فى إحدى الروايتين وأبى حنيفة ومد 
والثالى : يازم . وهو مذهب الشافيى » والرواية الأخرى عن أحد» وقول 
لأبى حنيفة » وقول لأبى يوسف . 
وإذا شرط الواقف الحاصصة بيهم » فهسل يعطى أر باب الوظائف مكلا ؟ 
يقال : إنكان الذى محصل بالحاصصة لأر باب الوظائف الذين يستأجرون عليها 


سس ايوس لد 


لوي جرة مثلهم : أعطوا» وإ نكان ماحصل دون 
أخرة الئل وأمكن من يعمل بذلث ل يحتج إلى لزيادة» و إنكان الحاصل للم 
أقل من أجرة الثل » ولا يوجد من يعمل بأقل من أجرة امثل » فلا بد من تكيل 
أجرة الثل » إذا لم تقم مصلحة المكان إلا مهم » وإن أمكن أن مجمع بين الوظائف 
الواحد فعل ذلك » ولا يازم العدد الذى لايحتاج إليه مم كون الوقف قد عاد 
إلى ريعه . 
٠‏ والأصل : أن كل ما شرط من العمل فى الوقوف التى توقف على الأعمال فلا 
بد أن يكون قربة : إما واجباً » و إما مستحباً » أما اشتراط عمل حرم » فلا يصح 
باتفاق المسلمين » بل كذلك المكروه » وكذلك المباح على الصحيح . . 

وقد اتفق السلمون على أن شروط الواقف تنقسم إلى حیح وفاسد» کا فى 
سائر العقود » ومن قال : إن شروط الواقف كنصوص الشارع . فراده أا 
. كالنصوص فى الدلالة على مراد الواقف » لافى وجوب الممل اء أى إن 
مراد الواقف يستفاد من ألفاظه المشروطة »كا يستفاد مراد الشارع من آلفاظه » كا 
يعرف الخصوص والءموم والإطلاق » والتقييد والتشريك من ألفاظ الشارع » 
كذلك يعرف فى الوقف من ألفاظ الواقف . 

مع أن التحقيق فى هذا : أن لفظ الواقف كلفظ الحالف والموصى » وكل 
عاقد حمل قوله على عادته فى خطابه ولنته التى يتتكلم بها » سواء وافقت 
العر بية العرباء » أو العر بية المولدة » أو العر بية الملحونة » أ وكانت غير عر بية » 
وسواء وافقت لغة الشارع أو لم توافقه » فإن القصود فى الألفاظ دلالتها على مراد 
الناطقين بها » فنحن نرجع فى معرفة كلام الشارع إلى معرفة لغته وعرفه وعادته » 
وكات لق ناب كل ر . فإذا مخاطبوا ينهم فى البيع » أو الإإجارة 
أو( الوق او الوضية أو ار ار غوف بكلام ترجع فى معرفة مرادم منه 
إلى ما يدل على مرادهم من عادمهم فى الخطاب وما يقترن بذلك من الأس باب . 
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وأما أن يجمل نصوص الواقف » أو نصوص غيره من العاقدين كنصوص, 
الشارع فى وجوب العمل بها » فهذا كفر باتفاق المسامين » إذ لا أحد يطاع فما 
يأمى به وينعى عنه من البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ 

والشروط إن وافق ت كتاب الله كانت سحيحة . وإن خالفت كتاب الله 
كانت باطلة »كا ثبت عنه صلی الله عليه وز أنه قال « أما شرط ليس فی 
كتاب الله فهو باطل » وإ نكان مائة شرط » وهذا الكلام حكه نابت فى البيع 
والإجارة والوقف وغيره باتفاق الأئمة » إذ الأخذ بعموم اللفظ لا خصوص. 
السب . ١‏ 

فإذا شرط فعلا حرما ظهر أنه باطل » فإنه لا طاعة لوق فى معصية الخالق » 
. وإن شرط شرطامباحا لا قر بة في هكان أبضاً باطلاء لأنه شرط شرطالا منفعة فيه 
لاله ولا للموقوف عليه » فإنه فى نفسه لا ينتفم إلا بالبر والتقوى » وأما بذل الال 
فى مباح فى حياته فله فيه منفعة . أما بعد الموت فالواقف والموصى لاينتفعان ما يفعل 
الموصى له والموقوف عليه من المباحات فى الدنيا » ولا يثابان على بذل الال فىذلك 
فى الآخرة »فيكون منفقا لمال فى الباطل» وهذا مسكّر ممذب ءوإذاكان الشارع 
صل الله عليه وسل قد قال « لاسَبّق إلا فى خفء أو حافر » أو نصل » فم يجوز 
بذل الجعلفىشىء لا يستعان به على الجهاد» و إن کان مباحاء مع أنه قد يكون فيه 
منفعة ا فى المصارعة والمسابقة على الأقدام » فكيف ببذل العوض المؤ بد فى. 
عمل لا متفعة فيه ؟ لاسما والوقف محبس مؤ بد » فيكون فى ذلك ضرر على الورئة 
وسائر الأقر بين » حبس امال عنهم بلا منفعة حصلت لم وف ذلك ضرر على ٠‏ 
التناولين باستعالهم إياه فى عمل هم فيه مسخرون » 'بعوفهم عنمصلحتهم الدبنية 
والدنيوية بلا فائدة محصل لاله ولا لم . 

وقد بسطنا الكلام فى هذه القاعدة فى غير هذا الوضم ٠.‏ . 


Ar الس‎ 


إذا عرف ذلك فقراءة كل واحد القرآن على حدته أفضل من قراءنه جتمعين 
بصوت واحدءفإن هذه تسمى قراءة الإدارة » وقدكرهها طوائف من أهل العل» 
كا لك وطائفة من أععاب الإمام أحمد > وغيرهم » ومن رخص فبها 0 
أصماب اد( يقل انا اسل من ا2 الاتفراد » إذ محصل لكل واحد 
فى قراءة الانفراد جميع القراءة . وأما هذه فلا حصل لكل واحد جميع القراءة ؛ 
بل هذا ير ما بدأ فيه هذا ء وهذا يم م ما بدأ فيه هذا . 

ولس فى القراءة بذ الغرب فضيلة مستحية» تقدم بم | على القر اء فى جوف 
اليل أو أبن القع وو ى الأوقات » فلا قربة ن ل 
ذلك بالوقف . | 

0 نذر صلاة أو صياماً أو قراءة أو اعتكافا . فى مكان بعينه » فإن كان 
لكان المتعين مز ية فى الشرع »كالصلاة فى امسا اجد الثلاثة : لزم الوفاء بهء و إلا ل 
يتعين بالنذر الذى أعس الله بالوفاء به فإذا كان النذر الذى أمر الله بالوفاء به لاب 
أن يؤق به إلا فما كان قا الأعمة متابساً هدى الرسوا ل صلی اله عليه وسل 
زهان وكا وصفة وحالا , فلا يحب أن وفى منه باح با لا جوز أن بوق 
منه محرم باتفاق العاماء فى الصورتين » و إا تنازعوا فى ازوم ا[ كفارة فكيف 

بغير النذر من العقود التى ليس فى ازومها ٠ن‏ ن الأدلة الشرعية مافى النذر ؟ 

وأما اشتراط إهداء ثواب التلاوة : فهذا مبنى على إهداء واب العيادات 
البدنية كالصلاة . وفيه وتزاع ٠.‏ 

فر کان مذهيه : أنه لايجوز إهداء ثوامها کا كثر أصماب مالك والشافمى - 
كان هذا الشرط عندم باطلا » كم او ششرط أن تحمل عن الواقف ذنوبه . فإنه 
لانزر وازرة وزر أخر ى . 

وم ن كان مذهبه : أنه يوز إهداء ثوابها اميت كا مد وأ داب ألى حنيفة 


س 


وطائفة من أععاب مالك والشا فی هذا ر | خر وهو أن هذا E‏ 
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.من العبادات ‏ والعباوات فى ما قصد مها وجه الله تعالى . فأما مايقع مستحقا بعقد 
إجارة أو جمالة فإنه لا يكون قر بة ‏ فإن جاز أخذ الأجرة والجعل عليه فإنه يجوز 
الاستئجار على الإمامة والأذان وتعليم القرآن فى قول . 

وأما الصوفى الذى يدخل ف الوقف على الصوفية ٠‏ فل ثلائة شروط . 

أحدها : أن يكون عدلا فى دينه 

والثانى : أن يكون ملازما لغالب الأداب الشرعية فى غالب الأوقات » 
وإن لم تكن واجبة . مثل أدب الأ كل > والشرب » واللباس » والنوم » 
والسفر » وا ركوب » والصحبة » والغنشرة وحسن العاملة مع الخلق ‏ إلى غير ذلك 
من الآداب الشرعية قولا وفعلا » ولا يلتفت إلى ما أحدثه بعض المتصوفة من 
الآداب التى لاأصل لها فى الدين : من التزام شكل مخصوص فى اللبسة ونحوها مما 
لاإستحب فى الشريعة » فإن مبنى الآداب على اتباع السئة (© 

ولايلتفت إلى مامهذر به بعضٍالمتفقهة من آداب ظنها مشروعة » يعتقد ‏ لقلة 
عله - أن ذلك ليس من آذاب الشريعة لكونه ليس قيا بلغه من اليم الاعتبار 
بالآداب عا جاءت به الشر بعة قولا وفعلا وتركا . 

والشرط الثالث فى الصوف : قناعته بالكفاف من الرزق » بحيث لا مسك 
فى الدنيا مايفضا عن حاجته "ف نكان جامما لفضول الال لم يكن من الصوفية 


)0 مق كان متحريا لاتباع سنة رسول الله صلی الله عليه وسل كان مساما » كا 
سماه الله » وکا کان الصحابة والتابعون قبل حدوث الصوفية فى أوائل القرن الثانى » 
حين دخل الفرس وامنود با فى قلوبهم وتفوسمم من دينهم الوثنى القد . فالصوفية 
من أساسها دخلة على الاسلام . 

(؟) لقد كان الصحابة رضى الله عنهم يعسكون ماخلفونه ميراثا وذلك لا يكون 
إلافاضلا عن حاجتهم اليومية . ولذلك أنزل الله آيات المواريث والبيع والاجارة وغيرها 
والصوفية على دين المندوكيين الذبن بحرمون إمساك شىء » وكانوا بذلك مشاقين 
لله وآياته وشرائعه ورسله . ش 
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الذين يقصد إجراء الأرزاق علم . و إن کان قد يفسح لم فى جرد السكنى ۴ 
الر بط ومحوها . 0 

ومن جمع هذه الثلاث كان مقصودا بار بط والوقف عليه ٠‏ - 

وأما غير هؤلاء من أر باب القامات العلية والأحوال الزكية فيدخلون 
فى العموم » لكن لامختص بهم الوقف لقم ولمسر تمييز الأحوال الباطنة على 
غالب الظن » فلا بر بط استحقاق الدنيا بذلك » وما دون هذه الصفات من 
المقتصر بن على جرد طةوس ورسوم فى لبسة أو مشية فاليم لايستحقون ف الوقف » 
.ولا يدخلون فى مسمى الصوفية . لاسها إن كان ذلك الرسم محدثا . فان بذل 
الملل على مثل هذه الرسوم فيه نوع من التلاعب بالدين » وأ كل أموال الناس 
بالباطل » وصدّهم عن سبيل اللّه » ومن كان من الصوفية الم ذكور بن فيه قدر زائد 
0 اجنہاد فى نوافل العبادات» أو سعى فى تصحيح أ < ال القلب أو الكفاية . 
فهو أولى من غيره . | 

ومن لم يكن متأدبا بالآداب الشرعية فلا يستحق شيثا البتة . 

وطالب الع الذى ليس له كفاية أولى من ليس معه الأدب الشرعى ولا عل 
عنده مثل هذا » فسبيله : أن لايستحق شيئا 1 

فصل 

ولیس للحا ک أن يتولى ناظراً ولا يتصرف فى الوقف بدون أمى الناظر 
الشرعى الخاص » إلا أن يكون الناظر الخاص قد تعدى فما يفعله . وللحا كم أن 
وهل إذاغر طا ی 1 ظ 

وإذا كان بين الحا ک والناظر منازعة حك بينهما غيرها حم الله . 

وقرابة الواقف أحق من الفقير الساوى له . 

وما فضل من الوقف بصرف فى مصالم مثله » مثل مسجد آخر وققراء الجيران 


سد ۳۹۹ م 


وتحوذلك خير من أن رصد لمارة أو غيرها » فإنه لافائنة فى رصده مع زيادةة ٠‏ 
الوقف إلا لمن يتولى من المباشر بن الظالين . ٠‏ 

افا تی الل عند كان تضق كل عام بن اة يتنا 
بين الححاج : 

وصرفه إلى إمامه ومؤذته مع فقرها أولى من غيرها . 

وليل أن الجهات الدينية : مثل اللموانق والمدارس وغيرها لا يجوز أن بزل 

فما فاسق » سواء کان فسقه بظلمه الخلق أو فسقه بتعديه بقوله وفمله حدود الله 
التى بین و بين الله تعالى > ومن زل بشرط الواقف لم بح إخراجه . ومن أعان. 
على ذلك فقد أعان على الثم والعدوان . 

وإذا رأى الناظر تقديم أر باب الوظائف الذين يأخذون من الوقف على عمل 
معلوم > کالامام والمؤذن ‏ فقد أصاب إذا كان الذى يأخذونه لا يزيد على جعل 
مثلهم فى عادة الناس » كا أنه يحب تقديم الإابى والعامل والصانع والبناء ونحوهم 
من يأخذ على عمل يعمله فى حصيل الملل . فإن عار المكان يقيمون بأخذ 
الأجرة والإمامة والأذان شعائر لا يمكن إبطاها ولا نقصها حال » فإن جعل مثل 
ذلك لأسحاءها يقدم على ما يأخذه الفقهاء » مخلاف المدرس والمعيد والفقهاء . 
فإمهم من جنس واحد . ۰ 0 
) وإذا كان الوقف على معين وم يقبله » فالتحقيق : أله لبس كالوقف المنقطم ». 
بل الوقف هنا ديح » قولا واحد » ثم الع ا ا ا 
تعذر استحقاقه » مثل. أن يقف عليه بشرط كونه فقيراً أوعدلا» قناتت الصفة. 
انتقل الوقف إلى من بعده » فإن الطبقة الثانية يتلقون الوقف عن الواقف لا عن 
الموقوف عليه » فلا يشترط فى استحقاق الطبقة الثانية استحقاق الطبقة الأولى ». 


والقبول شرط استحقاق للاءين فى ا موفوف علمهم ٠‏ فإذا ا يقب ل كا لو رد الوصية: 
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واحد من المودى مم لم يقدح ذلك فى استحقاق بقية الشركاء » مخلاف ماإذا 
وقف على من لا يحوز الوقف عليه . فإن هذا بدخل فى مسائل تفر بى الصفقة » 
وو ال أل > وهذا صار فيه نزاع » فالصحيح : أنه 0 ¢ 
وإن م يقبل العين » لكن لا ستحق شیا حتى يقبل» ولو رده لا يبطل › 
ال اليس باد . 

ومن شرط كون المقرىء عر با مثلا » فهو شرط باطل » والمتأهل أحق 
يدل هذا من العزب » إذ ليس فى التعزب مقصود شرعى . | 

وهل يحب أن يوصى لأقار به الذين لا رثونه ؟ على قولين . ها روايتان . 

إذا وقف وققا ثم قال : ونظره إلى حا ك المسامين بدمشق ‏ فليس هو بمختص 
عذهب معين . فإنه يقتضى أنه لو ! يكن فى البلد إلا حا ك على غير المذهب الذى 
كان عليه ا البلد زمن الواقف أن لا يكون له نظر » وهذا باطل باتفاق 
المسامين » فإن ذلك يقتضى بطلان الشر ع فى الوقوف العامة التى لم يعين ولى 
الأمر لها ناظراً خاصاً » وفى الوقف الخاص نزاع معروف . ثم قد يكون للحا ک 
او و او د ا 07 

ولو شرط الإمام على الا أو شرط الام على خليفته أن حك بمذهب معين 
. بطل الشرط . وفى فساد العقد وجمان . ولا يدوغ لواقف أن ينم النظر على 
الوقف إلا لذى مذهب ممين داماء مم إمكان أن لايتولى من أهل هذا 
اذهب أحد . فكيف إذا لم يشترط ذلك ؟ الاك على أى مذهب كان إذا 
٠‏ كانت ولایته تتناول النظر فى الوق ف کان تفويضه سائغا » ول جز لاک آخر 
نقض ذلك » ولو ول ی كل حام شخصاکان | لواجب على ولى الأمر أن يقدم أحقهما 

ومن وقف على ولديه عمر وعبد الله يينهما بالسوية ادا ماعاشوا > ثم على 
أولادهما من بعدهما وأولاد أولادهما وأسلهما وعقمهمابطنا بعد بطن ‏ فتوفى عبدالله 
وخلف أولادا فرفم عر ولدعبداللّه إلى كك برى الک بالغرتيب بالجموع »وسأله 
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رفع يد ولد عبد الله عن الوقف وتسليمه إليه » قفعل » فليس المح جائزا فى جميع 
البطون » ولايكون حكا لأولاده مما 1 به فإن قوله : ثم على أولادها : 
هو لترتيب الجموع على الجموع أو لترتيب الأفراد » بحيث ينتقل نصي ب كل ميت 
إلى أولاده ؟ قنيه قولان » فإذا حكم Sl‏ باستحقاق عر اجيم بعد موت عبدالله 
كان الاعتقاد أنه لترتدب ا جموع . فإذا مات عر فقد يكون ذلك الك ری الترتيب. 
فى الطبقة الأولى فقط » وقد يكون برى الترتيب فى جميع البطون » كن رتب 

الجموع على الجموع » ونشترك كل طبةة من الطبقتين فى الوفف دون من هو 
أسفل منهاء وقد ری غيره بعد ذلك : أنه لترتبب الأفراد على الأفر د » فإذا 
حك حاك ثان فيا لم يحم فيه الأول عا لا يناقض حکه ل يكن نقضا لمدكه . 
فلا ينقض الثانى إلا لخالفة نص أو إجماع . 

ولا يجوز كراء الوقف لمن يضر به باتفاق المسامين . 

ولا يجوز كراء الشجر حال . و إن سوق عليها مجزء بسير حيلة» ل يجز ذلك فى 
الوقف باتفاق العلماء . ظ 

ومن وقف مدرسة وشرط على أهلها الصلوات اجس فيا . فليس هذا شرطا 
سخيحا يقف الإستحقاق عليه كا كان.يفتى بذلك فى هذه الصورة بعينها الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام وغيره من ٠‏ العاماء لأدلة متعددة » وقد سطناها فى غير 
هدا الموضع › بل للموقوف عليهم المدرسة أن نصلوا فى اللتحد الأقصى الصاوات 
00 يصلونها فى المدرسة » ويستحقون مع ذلك ماقدر لهم » » وذلك أفضل 
لهم من أن يصاوا في المدرسة » والاومتناع من أداء الفرض فى المسحد الأقصى وغيره 
لأجلالجارى ودع فاسدء» نع صاحبه عن الثواب RS‏ 

وقوله صلى الله عليه وسل فى حدديث عائثشة رضى الله عنه « من اشترط شر شرطا 
لبس فى كتاب الله فهو باطل » وإن كان ماثة شرط . كتاب الله أحق » 


وشرط الله أوئق » هذا حديث متفق علىعمومه . فإنه من جوامع الكلم الى 
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أوتيها النى صلى الله عليه وسل و بعث بها . فهوعام فى جميم العقود» وإ نكان 
سببه قصة عتّق 'ربرة . فالعيرة بعموم اللذظ لا بخصوص السبب . 
ولكن تنازعوا فى العقود المباحات » كالبيع والإجارة والنكاح » هل معنى 
الحديث : من اشترط شرطالم ثبت أنه مأذون فيه شرعاً » أو من اشترط شرطا 
لمر أنه مخالف لما شرعه الله * هذا فيه نزاع . لأن قوله فى آخر الديث. 
« كتاب الله أحق وشرط اله أوئق » يدل على أ الشرط الباطل ما خالف 
ذلك » وقوله « من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فو باطل » قد يفهم منه 
مابس بمشروع » وصاحب القول الأول يقول : مالم ينه عنالمباحات فهو 
ما أذن الله فيه . فيكون مشروعاً بكتاب اله » وأما إذا كان فى المقود التىيتصد 
بها الطاعا تكالنذر : فلا بد أن يكون لله . 
وأما المنذور طاعة فت ىكان مباحا لم يحب الوفاء به » وكذلك الوق وحم 
الشروط فيه . فإذا أوصى أو وقف على معين وكا نكافراً أو فاسقاً لم يكن الكفر 
والفسق هو سبب الاستحقاق » لا شرط فيه . بل هو يستحق ما أعطاه » وإن - 
كان مسلما عدلا ؛ فكانت المعصية عدعة التأثير » حلاف مالو جعلما شرطا فى 
ذلك على السكفار أو الفساق » أو على الطائفة الفلانية ». بشرط أن يكونوا كفاراً 
أو فسافاً . فبذا الذى لاريب فى بطلانه . 
وهنا أصلان . أحدها : أن بذل الال لا يجوز إلا للنفعة فى الدين أو الدنياء 
وهذا متفق عليه بين العلهاء » ومن خرج عن هذا كان سفيهاً مبذراً ماله » وقد 
ى الله تعالى عن التبذرر » ومبى النى صلى الله عليه وسل عن إضاعة المال فى 
الحديث › وهن المعلوم أن الواقف لا ينتفع وففه فى الدنيا » ولا ينتفع به فى الدين 
إن ل يقفه فى سبيل الله » وسبيل الله طاعته وطاعة رسوله » فإنه تعالى إنما يليب 
العبد على ما أنفقه فيا يحبه . فالمباحات لا يثيب عليها » ولا يكون فى الوقف عله 
منفعة فى الدنيا ولا ثواب , فالوقف عليبا خال من المنفعة فى الدين والدنيا» 
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فيكون باطلا .كن خصص الغنى لكونه غتياً مم مشاركته الفقراء عليه . 
فبذا مما يمل بالاضطرارأن الله لا تمبه » فلا يكون اشتراطه حبيحاً . 
وأيضاً : امال بنع منه الوارث » فلو أن فيه مصلحة لما جاز منع الوارث » فاما 
منم الوارث منه ولامصلحة فيه للواقف » ولامتفعة للآخذ » فبذا لاوز تنفيذة . 
وأما الوقف على الأعمال الدينية كالقرآن والحديث والفقه ونحو ذلك » فهذا 
هو الأصل الثانى . ولا يمكن أن يكون فى ذلك نزاع فى جوازه » إذا كان على 
ما شرعه الله تمالى وأوجبه من هذه الأعمال » فأما من ابتدع عملا لم يشرعه الله 
تعالی وجعله دیتاً . فهذا ینھی عن عمل هذا » فتكيف يشر ع له أن يقف عليه 
الأموال ؟ بل هذا من جنس الوقف على ما يعتقده المبود والنصارى عبادات » 
وهى من الدين المبدل الباطل . فباب العبادات والديانات متلق عن الله ورسوله . 
فليس لأحد أن تحمل شيا عبادة أو قر بة إلا" بدليل شرعى » فالبدع المذمومة ‏ 
شرعاً هى ما لم يشرعه الله » أى لم يدخل فى أمره . 
ولا خلاف بين المسامين أن من وقف على صلاة أوصيام أو قراءة » أو جهاد 
غير شرعى لم يصح وقفه » وفرق بين المباح الذى يفعل لأنه مباح » و بين المباح . 
الذى يتخذ ديناً وعبادة وطاعة . فمن جعل ماليس قر بة أو طاعة ديناً وقر بة وطاعة 
كان ذلك حراماً باتفاقهم » ووقفه على ذلك باطل . 
ولكن قد يقع التزاع فى بعض الأمور : هل هو من باب القربات أم لا؟ 
كا تنازعوا فى مسائل الاجتهاد > كن برى وجوب القراءة على الأموم » وآخر 
براها مكروهة له . ش 
فن عل فى شىء أنه بدعة ل جز أن يقف عليه باتفاق . 
فالشروط المتضمنة للا مر ما نهى الله ورسوله عنه » أو النهى عا أمر الله 
ورسوله به مخالفة للنص والاجماع . ش 
إذا تبين هذا : تبين أن الوقف على المباح من الشروط الفاسدة المضادة محبة 


e 


الشارع ورضاه » بلهى من الغى . وما تبين أنه موافق لكتاب الله وسنة رسوله 
أف اتةه أمزو أو کن فيه نزاع » فله حم نظائره 
ومن هذه الشروط : ما يحتاج تفسيره إلى هة قو ية » وقدرة بو يدها الله بالل 
والدين . وإلا محرد قيام الشخص فى هوى نسه لجلب دنيا » أو دفع مضرة 
دنيوية إذا خرج ذلك على صورة الأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر لا يكاد 
ينجح سعيه ولا حول ولا قوة إلا الله . 
فت ال ی مكان شين ذاعا ليس قربة ولا طاعة باتفاق العاماء » 
ولا يكون إلا نادرا » كالمبيت فى ليالى منى » ومبدت الانسان فى الثغر للرباط » 
أو فى الحرس فى سبيل الله » أو عند عالمأو رجل صا ينتفع به » وأما أن يرابطدائما 
فى بقعة بالليل والنهار لغيرمصاحة دينية فليس من الدين » بل تعيين مكان للصلوات 
اجس » أو قراءة القرآن » أو هدية غير ماعينه الشارع ليس مشروعا باتفاقهم ظ 
حتى لو ندر الصلاة فى مسحد غير الثلاة ل 5 ولم فى وصول العبادات قولان » 
لكن لم يقل أخد بالتفاضا. ار مكان » ول يقل أحد :.إن القراءة عند 
القبرأفضل فول ان الي ينتفع سماعها . ومن قال من المتاخر بن ذلك قوله بدعة 
باط لان اميت بعد »ونه به لاينتفع بأعمال يعملها هو ولا غیره بعد الوت »الا من 
اسماع ولا قراءة ولا غير ذلك باتفاق المسامين » و إنما ينتفع با ار أعماله فى حياته . 
وإلزام اسل الى أن لايعمل ولا يتصدق إلا فى بقعة معيئة » مثل 
م ضرا فرظا ما شرط لم الواقف كان لهم أن 
من المشروط عليهم بحسب ذلك : وله أعلر . 
ذا تمتك الناطارة ف ارف مكل أن يدرك الال إن رمق لاه سواه 
۰ إلى نفسه أو غيره» أو فرط فيه » مثل أن يدع استخراج مامحب استخراجه من مال 


الوقف ‏ فإن الواجب إذا لم يستقم أن يستبدل به ناظرغيره يقوم بالواجب » أو 


م ؟ - تر الفتاوى 


سن f)‏ س 


م إليه أمين » ولستحق الوقف مطالبة الناظر بالحاسبةعلى المستخرج » والصروف 
امتعين للأما كن الموقوفة » وتعين المستأجربن هما لينظروا مالهم » ويستداوا بذلك 
على صدقه فیا يخبرم أو كذبه ؛ وعلى عدله وجوره » فقد ثبت فى الصحيح أن 
النى صلى لله عليه وسل « استعمل رجلا يقال له ابن اللتبية > فما رجع حأسيه » 
مع أنه كان له ولابة في صرفها » والمستحق غير معين » غاز لهولى والمستحق ذلك . 

ومن باع أرضا ثم تبين أنها وقف عليه يح لازم . فالبيع بعد ذلك باطل » 
ويرجع الشترى على من غره بالمن » و بما يغرمه من الأجرة » وأما إن لم يكن 
لوقف كذلك » كن أوقف وقفا ول خرجه من يده على مذهب مالك وإحدى 
د 00 عثل ذلك 

بضر بأهل الوقف من أ ةق ا الثترى ‏ فهو على 
من عره . 
2020 وإذاكانت يد المستحقين على الوقف » ولهم عادة مستمرة فى صرفه » وذكر 
أن تلك العادة من شروط الواقف مخلافه » فإن بد المصارف على الوقف والأبدى 
المستقرة على الك أو على الوقف لا ترفع إلا بحجة . 

والشهادة بمصرف الوتف مقبولة » وإنكان مستندها الإفاضة فى أصح قولى 
العلماءء ولا يعر مصارف الوقوف التقادمة إلا بمثل ذلك . 

و إذا كان فى شرط الواقف : أنه لايؤجر أ كثر من سنتين فتعطل وخرب 
ولا يمكن إجارته وعمارته إلا بأر بع سنين » أج ركذلك . وإن كان فيه مخالفة 
لشرط الواقف المطلق . ولا يفسق الناظر بذلك . 

ومن وقف وقفا وشرط نظره لنفسه مدة حياته » ثم من بعده إلى الأرشد . 
فالأرشد من أولاده » ففاب عن الب فأجاب طائفة : بأن النظر للحا ك 50 
| الغيبة » فإن الواقف إذا خر ج عن الأهليةكان ادر الاک لا وله » ناء عل 
أ الانتقال إلى الولد لا يكون إلا بعد مات الوالد . 
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وفيه نظر . لأن هذا ولابة الاستقبال لا الاستئذان > ولس فى التأخير 
تفويت ل E‏ مضت ان الأئمة بولون مع بعد الدار شرقا وغر با » 
وكذلك المستحقون للولاية بالشرط . وليس أمر الولايات على الأوقاف ونحوها 
كالزوي » وحفظ البضع » بل الولاية على الولايات أوسع من الولاية على البضع 
وا مال » فإذا مات المدرس مثلا » فلا يولى بدله اک البلد » بل براسل الناظر» فأما 
الانتقال مخروجه عن الاستقلال بالياة إلى الموت فينتقل إلى الأبمد كا فى ولى 
النسكاح . لقول النى صلى الله عليه وسل «لانى فق 4 ای بعد ری 

فقوله : والنظر 8 ش52 »كا أن قوله « مدة حيانه » مشروط 
1 بالأهلية ؛ فقوله « بعد » : يعود إلى القسمين عدم الأهلية وعدم الوجود بالكلية» 
ويصرف مع ذلك فى مصالم السجد مثل عمارته » وتنويره وفرشه و إمامه 
ومؤذنه كفايتهم بالمعروف » وما فضل بعد ذلك جوز صرفه إلى مسجد لخر » وى 
مصالح الميران بالمعروف » مثل رزق قاضى الناحية » ومحو ذلك . 

وإذا حكم سام باختصا ص الوقف بفلان لأنه لم يعقب من ولد الواقف غير 
اهوت أن فلانة الأخت الأخرى أعقبت فلانا قم بسهما . لأن بنة 
الإثيات مقدمة على النى . 

ا والوقف على اليتائى لايدخل فيه يتائ امكقار > وأما الفلام الصغير الذى 
ای ر ل ابسن ا وان ل يعرف : هل مات أبوه فى دار 
المرب أو فى دار الاسلام ؟ 

وإذا عدم بعض الموقوف عليهم قبل استحقاقه انتقل نصيبه لو عاش إلى 
ولده » وإن لم يستحق هو شيئا » لأن الطبقة الأولى أو بعضهم » لا يلزم من 


حرمانما حرمان الطبقة الثانية إذا تحققت فيهم الشروط » ولا فرق بين الصورتين . 


س کچ س 


وقول الواقف : على زيد ثم على أولاده ثم أولاد أولاده : قفيه للنقباء من 
عاب أحقد وغيرم عند الإطلاق قولان . ش 
أحدها :أن ليب الع عل الج كلشبود ف فى قوله : على زيد وعمر ْم 
على المساكين . 
. والثابى : أنه لترتيب الأو راد عل الأفراد؟ فى قول تال (؛ :؛ ولک نصف 
ماترك أزواجم ) أى لكل واحد ا ( :۲۳ حرمت 
حال تن رارك : لبس الناس 
یاہم وركب الناس دوابهم . 
وبحب على ناظر الوقف أن ينهد فى صرفه » فيقدم الأحق فالأحق » وإذا 
اقتضت TEIN‏ إلى ثلاثة » مثل أن لا يكفيهم أقل من ذلك » 
وغيرهم من الفقراء لك ورهن الوقف » أويساويهم فيا حصل من ر عه ' 
وم أحق منه عند الزاحم » وجو ذلك جاز ذلك . وأقارب الواقف الفقراء أولى 
من الأجانب مع التساوى فى الحاجة . و جوز أن يصرف إليه كفايته إلى أن 
يوجد أحق منه . وإن قدر وجود فير مضط ركان دفع ضرورته واجبا : 
و قدر تنقيص غيره من غير ضرورة تحصل له . تمين ذلك . والله أعل . 
0000 فصل 
الشرط فى الوقف كعدم الججم بين الوظيفتين وغيرها من مدرسة أخرى - 
إتما يازم الوفاء به إذا لم فض ذلك إلى اللإخلال بالمقصود الشرعى الذى هو 


واجب أو مستحب . 


فأما الخالفة على بعض الشروط مع فوات المقصود الشرعي بالشرط فلا يجوز . 


لد هوج لت 


فاشتراط عدم امع باطل 0 ذهاب بعص أصل الوقف وعدم حصولالكناية 
للمرتب ا لابجب النزامه ( ولا جور الوازام به“ أوجبين . 

أحدها : :أن ذلك إعا شرط علميم م وحود ريع لوقف ؛ سواءكان كاملا 
أذ ناقصا 8 فإذا ذهب عض أصل الوقف ا الشروط مشروطة فى هذه الال 04 
وفرق بين نقص ريع الوقف مع وجود أصله » وبين ذهاب بعض أصله . 

الوجه الثانى : أن حصول الكفاية للمرتب مها أمى لابد منه » حتى أو قدر 
أن الواقف صرح يخلاف ذلك لكان شرطا باطلا مثل أ نيقول : إن المرتب بها 
لا رتزق من غيرها .ولو حصا ل له كفاية » فلو صرح ح بهذالم يصح . لأنه حالف 
لكتاب الله . فإن حضول الكفاية. لا بد منباء وتحصياما المسل واجب إما' 
عليه » وإما على الكفابة من المسامين . ش 

والوقف سواء شبه بالجعل أو بالأجرة أو بالرزق : فإتما على العامل أن يعمل 
إذا أوفى له اشر لاله اا 

وإذا وان فج سيلا لين فى شرطه : كونه يعدم على غيره 3 
E‏ ر واو التق مقتضاها 00 وردان e‏ م دليل متفصل : 
ليم .ذلك الدليل المتفصل الشرعى . والمال اش وك لاناظر سی عل 
العمل المشروط عليه » يمن نوم عل عليه ستحقه » لامن حين ول . 

ل مود الوقف على الغتاء » و إن كان ااغناء مباحا . وكذا سائر الصفات 
الباحة » وكذا لو شرط عليهم التزام نوع خاص من المطم أو الابس أو المسكن 
الذى لاتستحبه الشريعة» أو ترك بعض الأعمال التى تستحب الشريعة عملها . 

بت الكلام فى تحقيق هذا المناط فى أعيان المسائل . فإنه قد يكون متفقا 
عليه » وقد مختلف فيه الاجنهاذ . 
فينظر فى الشرط » فإن لم يكن فيه مقصود شسرعى خالص أو راج حكان باطلا » 


لاوج سد 


فاذا شرط أن لابرزق فى وظيفة أخرى نظر فى ذلك کا تقدم » والوقف هو من 
داب الرزق والمعاونة على الدين » بمنزلة ما ترزقه المقاتلة والعاماء من النىء » ليس 
كالمعالة ولا الإجارة على عمل دنيوي 0 : 

و جوز لولى الأمس أن ينصب دبوانا مستوفيا ساب الأموال الموقوفة » عند 
المصلحة »كا ينصب لساب الأموال السلطانية »كالنىء وغيره . وله أن يفرض له 
على عله ما يستحقه مثله من كل مال بعمل فيه بقدر ذلك المال والعمل لقوله. تعالى 
(9: ۰ والعاملين عليها ) وقد استعمل رسول الله صلی الله عليه وسل ابن اللتبية 
وحاسبه . | 

ونصب المستوف فى الجامع للمال » وصرفه إلى المتفرقين هو محسب الحاجة » 
فقد يكون واجبا إذا / تر مصلحة قبض المال وصرفه إلا به »وكذا نصب 
الماك : قد يحب إذا لم تصل الحقوق إلى مستحقيها أو | يم فعل الواجب ورك 
الحرم إلا به » وقد يستفنى عنه إذا باشر الإمام الىك بنفسه » وق دكان الى صلى الله 
عليه وسل يباششر الحم واستيفاء الحساب بنفسه فى المدينة » وفيا بعد ولى من يقوم 
بالأمر » ولا كثرت الرعية على عبد الخلفاء استعملوا القضاة ودونوا الدواوين » 

فإذا قام المستوفى عا عليه وجب له مافرضله» و إذا عمل ول يعط جعله فله أن 
يطلب عن العمل الحاص » فإن ماوجب له بطريق المعاملة يجب . 

ومن وقف وققاً مستقلا ثم ظهر عليه دين فأمكن وفاء الدين من غير بيعم الوقف 
لم جز بيعا لوقف وإن لم يمكن وفاؤه » إلا بیع شیء من الوقف ‏ وهو فى مرض 
اموت - بيع ا . وإن كان الوقف فى الصحة » فمل يباع لوفاء الدين ؟ . 
فيه خلاف فى مذهب أحمد وغيره » ومنعه قول قوي . 

وأجرة إثيات الوقف والسعى فى مصالحه من رک الميت 4 لامن ريعه » 
و إذا عين ناظرا ثم ناظرا غيره من غيرعزل الأول برجم فيه إلى عرف مثل هذا 
الواقف وعادة أمثاله » فإن كان مشل هذا كان رجوعا » وكذلك إنكان فى لمظه 
مايقتضى انفراد الثانى » و إلا فقد عرفت المسألة فيا إذا أوصى ,الممين لشخص ثم 


عم و ت 


وصى بها لاخر » هل يكون رجوعا أم لا؟ . 
و ١‏ كعدو يمل ادق إل مضه دقه بشهادتهم : حرم 
عم أن |يكتموها > وإن كان يأخذه 5 لاستحقه بشهادمهم ولا يصل إلى 
من يستحقه » فليس علمهم أن يعينوا واحداً منهما. 
و إن کان فى يده بتأويل واجتهاد لم يكن عليهم أرضاً نزعه من يده » بل 
يعان المتأول على من لا تأويل له ؟ ٠‏ 
اجات بذلك فا إذا عل الشهود يحق لبيت الال فى تركة » هل يحب کم 
الشہادة أم لا ؟ . 
ومن قال : إذا مت فدارى وقفاء ثم تعافى » ولزمه دون جاز بيع الد 
وفاء للدي » وإ نكان التعايق يسا .كاهو أحد قولى العاماء » وليس هذا بأبلع ظ 
من التدبير» وقد باع النى صلى الله عليه وسل المدير فى الدين . 
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3 
. الأموال التى ها أصل فى كتاب الله ثلانة . 
مال الةم .ذكره الله فى قوله : ( ۸ : ل ا 
كن القربى واليتائى والمسا كين وابن السبيل» إن كنم آمتم الله 
وما أنزلنا على عبدنا بوم الفرقان بوم التق اللجعان ٠‏ وللُ ع ىكل شیء قدير) .. 
فهذه الام للغاعين بعد سما . 
والثانی : النىء . وهو الذى ذك الله فى سورة الحشر حيث قال تعالى (يوه:.ه 
وما أفاء لله على رسوله منم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) أى ماح ركم 
ولا أعلم , ولا سقتم » فهو ماصار للمسامين بغير إيجحاف خيل ولا ركاب » فإن الله 
أفاءه على المسامين . فإن الله سبحانه خلق الخلق لعبادته » وأحل لم الطيبات 
. ليأ كلوا طيباً » و يعماوا صالاً والكفار يعبدون غيره » فصاروا غير مستحقين 


— E —- 


لمال » 3 للمؤمنين الذين دو هوان ا ا وان ارا 
الأمو ال مم » فاذا أعا دها الله إلى المؤمنينفقد فاءت أى رجعت إلى مستحقيها . 
وهذا النىء بدخل فيه جز بة الرءوس على أهل الذمة » وما تخل من المشور 
وأنصاف العشور » وما يصالم عليه الكفار من الال الذى يحملونه » وما جلوا عنه . 
خوذا »كأموال بنى النضير الذي نكانوا شرقي المدينة . قال الله تعالى ( ۲:۵۹ هو الذى 
أخرج الذين كفروا من أهل من ديارهم ‏ الآبة): ثم كر مصارف النىء بقوله (وما 
أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القر نی واليتاى والساكين 
وان السبيل - اة » إلى قوله ‏ للفقراء الاجر بن الذين أخرجوا من ديارهم 
إلى قوله ‏ والذين جاءوا من بعدهم ) ہوا 0 .والذين جاءوا 
من بعدهم إلى يوم القيامة » ولهذا قال مالك وأبو عبيد » و اہو کے المهرواى من 
أسعاب أحمد وغيرهم : إن من سب الصحابة لم يكن له فى الفىء نصيب . 
ومن النىء ما ضر به عر رضى الله عنه على أرض العنوة فلا خم فى قول , 
الجاهير »کی حنيفة ومالك وأحمد » و لخمس عند الشافعى وو أهابناء وذ كر 
ذلك رواية عنه . والنىء ل يكن ملكا للنى صلی الله عليه وس فى حيانه » فى 
قول أ كثر العلماء » وقال الشافعى » و بعض أعحابنا :كان ملكا له . 
وأما مصرفه بعد موه فاتفق العاماء على أنه يعرف فى أرزاق الجند الذن 
يقاتلون الكفار . | 
وتنازعوا : هل يضرف فى سائر الصالم » أم يختص به المقاتلة ۴ على قولين 
للشافى وأحد» لكن المشهور عنه : أنه لا مختص »كا هو قول مالك وأنى حنيفة » 
بل يصرف ف المصالح كلها . 
وعلى القولين : يعطى لمن فيه متفعة لأهل النىء» كولاة أمورم » ومن 
يقر م القرآن > و ينتبهم و حدم › ويؤمهم › ويؤائ”ك لم ديقو فى سد 
غورم وعمارة سرام وحصونهم » وإ توم تداك ينا بالأعم من 
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ذوى المنافم » نص عليه عامة الفقهاء ء من أصفاب أحمد والشافم ی وألى حنيفةوغيرهم . 
لكن مذهب الشافعى و بض أسحاب أحد : أنه لاحق فيه لأغنياء الذين 
لا متفعة للمسامين مهم وا الجيور لك وأحمد وغيرها : أن للأغنياء فيه 
حا » إذا فضل وانسع عن حاجات لاسمین »کا قال عر بن اللخطاب رضى الله 
1 عنه « مامن مسإ إلا وله فى هذا امال ى » وكان ججيع مسين فرض فى ديون 
عر غنيهم زر زنع هذا فلا مل الغنى شيئاً إلا بعد الفقراء » إذا فضل 

عنم . هذا مذهب ١‏ ركالارمام أحد فى الصحيح عنه » ومالك والشافعى » 
كا تقدم تخصيص الفقراء بالفاضل . 

وأما امال الثالث : فبو مال الصذقات التى هى ركاة الأموال » وهذا مصرفه ‏ 

كا ذكره الله تعالی فى قوله تعالى ( ٠ : ٩‏ إا الصدقات للفقراء والساكين ) 
إلى الأصناف المانية المذ كورة .وقد اتفق المسامون ا أنه لا يجاوز مها المانية 
الأصناف الق سی اللہ تعالل . 

إذا تبين هذا الأصل فنذ كر أصلا آخر » ونقول : 

ار ال بدت المال فى هذه الأزمنة هى أصناف . منها : ماهومن النىء أ والصدقات 
أو اجس » وقد عرف حك هذا . 

وممها: م صار إلى نٽ الال ی غير هذا 4 مسل : من مات من المسامين 

ومن ذلك مافيه نزاع . وميا ماهو متفق عليه . وصنف قبض بغير حق » 
وبتأويل تحب رده إلى مستحقه إذا أمكن وقد تعذر . مثل مايؤخذ من 

مصادرات المال وغيرهم الذي يأخذون المدايا وأموال المسامين ما لا يستحقونه . 
الوظائف الحدثة » فبذه الأموال التى تعذر ردها لعدم الع بأربابها مثلا : هى 


|e‏ اه 


ما يصرف فى المصالح التى للمسلمين عند أ كثر الملماء > كالناصب واتطائن وامرالى ٠‏ 
لناثيين ونحوهم » بعرو را يعرف صاحبه » فإنه يصرف ”2 
إلى ذوى الحاجات . 
إذا تبين هذان الأصلان فنقول : من كان من ذوى اللاجات كالفقراء 
والمساكين وابن السبيل : فيجوز » لعب أن يعطوا من الرّكاة » ومن الأموال 

الجبولة الأصل باتفاق المسلمين » ومن النىء مما فضل عن المصال العامة التى لابد 
منها عند أ كثر العلماء» سواءكا نوا مشتغلين بالعلل الواجب على اللكفاية أم لا » 
وسواء كانوا فى زوايا أو ربط أم لا » لکن من كان متميزاً بعل أو دين كان 
أل تد عل غوه »وأ مزلا م بن کرم ل تال نره (ه : Yr‏ 
للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيمون ضر فى الأرض - الآبة ) 
فن كان مشغولا بالمل والدين الذى أحصر به فى سبيل الله فك من لكين ؛ 
- فهو أولى من غيره . فيعطى قضاة امسلمين وعلماؤهم وفقهاهم مايكفيهم » وأرزاق 
المقاتلة وفراريهم » لاسما بنى عائم : الطالبيين والعباسيين . فيتعين إعطاؤهم من 
الفىء والمس والمصالح . . لأن الأكاة ة حرمة عليهم . 

والفقير الشرعى : ليس هو الفقير الاصطلاحى الذى يتقيد بلبسة أو طريقة 
خاصة » بل هو كل من ليس له كفاية منهم من الفقراء والمساكين . 

وقد تنازع العلماء » هل الفقير أشد حاجة أو المسكين ؟ أو ا 
والمسكين من يسأل الناس ؟ على ثلاثة أقوال . | 

واتفقوا على أن من لامال له» وهو عاجز عن الكسب» بس كي 
سوا ءكان لبسه لبس الفقر اء الاصطلاحيين» أو لبس الجند أو الفقماء أو الفلاحين 
۰ أو غيرهم » وسواءكان جنديا أو تاجراً أو مرابطاً أو غير ذلك عطييا كي 
وم نكان مؤمنا تقيا كان لله وليا » ومن كان من هؤلاء منافقا أو مظمرا 


کت 


للبدعة مالفا للسكتاب والسنة من دع الاعتقادات أو العبادات د فلاييق! إليه» 

بل يستحق العقوبة » ومن عقو بته : أن بحرم حتى يتوب 

اا E‏ + وق ل الى 
صل الله عليه وسل » ومن يعتقد أنه لاحب عليه فى الباطن ع رب ارول 
و ا » أوأنه إذا حصلت له المعرفة والتحقيق > سقط عنه الأمى 

والنهى › أو ااا الصوف المتحقق وز له التدين بدن الود والنصارى » 
فلا يحب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة » وأمثال هؤلاء . فإن هؤلاء ل 
منافقون زنادقة » وإذا ظهر على أحدم دلائل ذلك وجب قتله باتفاق المسلمين » 
وهم كثيرون فى هذه الأزمنة لا کرم الله فعلى ولاة الأمور أن ن يأمروا الفقراء 
باتباع السنة » ولا يمكنوا أحدا من اللمروج من ذلك » ولو ادعى من الدعاوى 
ما ادعى . واوزع أنه يطيرى المواء و بمشى على الماء . 

ومن كان من الفقراء الذين لم تشغلهم منفعة غانة السيلكن عن 2 
بل كان قادرا عليه » لم جز أن يعطى من الرّكاة عند الشافى وأحمد » وجوزه 

أو حنيفة . 

» يد را راء الصوفية‎ ٠ 
ولامن يقيم بها اطا لم » لا لوارد ولا انير وراد » بل يحب أن يعطى الفقير‎ 
E المحتاج ملكا له » ميث نعل نب ري و يناوباق و‎ 
01 . فى حاحايه‎ 
ولس فى المسامين من يتكر صرف الصدقات وفاضل أموال المصالم إلى الفقراء‎ 
واللسا كين » ومن تقل ذلك عن عالم فهو إما جاهل أوكافر بالدين بل بسائر الشرائع‎ 
والملل أو يكون النقل عنه كذبا أو حرفا » فأما من هو متوسط فى العل والدين فلاخ‎ 
ولكن قد الختاط فى هذه الأموال السلطانية‎ ٠ عليه ذلك » ولا ينهى عن ذلك‎ 
الح والباطل » فأقوام كرو هت دوي الحاجات والدين والعلم لا يعطلى أحدم‎ 


حم 


فاته واشتوق جوا وهو لاسآل هومن يمره فليس عند ما بيه :. :وأقوام 
رة ا كرون OES‏ 
أضعاف حاجاتهم » وقوم للم رواتب مع غنام عنهاء وقوم ينالون جهات كساجد . 
وغيرها فيأخذون معاومها ويستنيبون من يعطونه شيا بسيرا » وأقوام فى ارب 
والزوايا يأخذون ما لا يستحقون » ويأخذون فوق حقهم » وعنعون من مم أحق 
منهم . وهذا موجود فى مواضع كثيرة لايتازع فى توقوعه أحدء ولا شارب 
0-7 السعى فى تمييز المستحق من غيره » وإعطاء الولايات والأرزاق من هو 
حق بها » والعدل بين الناس وفعله تحسب الإإمكان - هو من أفضل عمل ولاة 
00 بل من أوجبها عليهم . فإن الله يأمر بالعيدل والإإحسان » والعدل واجب 
على كل واحد فى كل شىء» وكا أن النظر فى الجند المقاتلة والعدل يهم » وزيادة 
من يستحق الزيادة منهم » ونقص من يستحق النقص » و إعطاء العاجز عن 
الجهاد من جبة أأخرى ‏ هومن أحسن أفعال ولاة الأمور » وأوجما ء فنكذك 
النظر فى حال سائرٍ المرتزقين من أموال النىء والصدقات » والعدل 0 1 ظ 
ذلك ؛ وإعطاء الستحق تمام كفايته | > ومنع من ليس من المستحقين من 
يزاحهم فى أرزاقهم . 1 
ومن ادعى الفقر تمن لم يعرف بالغنى » وطلب الأخذ من الصدقات : فإنه 
جائز للامام أن يعطيه بلا بينة بعد أن 0 أنه لاحق فہا لغنى ولا لتوى 
على الكسب . 
وإن د ان له عيالا فېل ن يفتقر إلى ببنة ؟ فيه قولان » فى مذهب الاإ,مام ٠‏ 
أحمد والشافى » و إن رأى الإمام أ ن يقم بينة » فلاخلاف أنه لاحب أن تكون 
البينة من الشمود المعدلين » فان شادة هؤلاء المعدلين ترد » وإن لم يرزقوا على أداء 
الشهادة » فكيف إذا أخذوا عليها رزقا ؟ لا سما مع العلل بكثرة من يشهد مم 
باازور » وهذا كانت العادة أن الشود المرتزقة بالشهادة بالشام لا يشهدون فى 


ماج س 


الاجهاديات »كالاعسار والرشد والعدالة والأهلية والاستحقاق ونمو ذلك » بل 
بشبدون بالحسيا تكالذى سمعوه أو رأوه . فان الشهادة بالاجهاديات يدخلها 
التأويل والمههم ؛ فاجع ل سمل علمهم الشهادة فما بغير حر > خلاف الحسيات » 
فالزيادة فپ اکذب ص ريح لايقدم عليه إلا من يقدم عل صرح ازور 
ومن نقل عن 31 أنه قال : لاستحق من هؤلاء إلا الكسح والأعى 
وال رمن » فهذا لم يقله أحد من العاماء . ومن قال ذلك قدح فى عدالته » واستبدل 
مكانه » وإن كان مفتريا على الناقل عنه عوقب عقو بة تردعه وأمشاله من 
المفترين على الناس » وعقو بة من افترى على الناس وتكام فبهم بما حالف دين 
السلمين لايحتاج إلى دعوى » بل العقوبة فى ذلك جائزة بدون دعوى » كعقوبة 
من يتكلم فى الدين بلا عل . فيحدآث بلا عل ويفتى بلا عل » وأمثال هؤلاء من 
يتصدى للاشتغال بالتعلم والفتوى بلا ع . فكل هؤلاء يعاقبون با بردعهم . 
فن قال : لايستحق من الأموال إلا الأعى والمسكسح والزمن » ققد أخطاً 
٠‏ باتفاق المسلمين ٠ ٠‏ 
ومن قال : إن أموال بيت الال على اختلاف أصنافها مستحقة لأصناف 
0 الفقراء » وأنه يحب على الإمام إطلا قكفاينہم من بيت المال» فقد أخطأ: . 
ش بل مون من الزكاة بلا راما من النىء ومن المصالح فلا يستحقون 
إلا مافضل عن المصال العامة » ولو قدر أنه م محصل لم من الركاة ما يكفيهم » 
. وأموال بيث الال مستغرقة بالمصالم :كان إعطاء العاجز عن الكسب فرضا على 
الكفاية . فعلى المسامين جميعا أن يطعموا الجائع ويكسوا العارى » ولا يدعوا 
بهم محتاجا . وعلى اللإمام أن يصرف ذلك من المال المشترك الفاضل عن المصالح 
العامة التى لابد منها 
وأما فخ راخ لصلحة عامة » فإنه يأخذه مع حاجته بلا نزاع » ومع غناه على 
1 أاحد القولين »كالقاضى ¢ والشاهد » والمفتى»والحاسب 4 والمقرىء والمحدث ونحوهم 


م( 

وأما أرض الغنوة : قفا ثلاثة أقوال 

أحدها : أنها تقس »كا هو مذهب الشافمی » و إن طابت تقفوسهم بالوقفه 
جازء فلوحك جاک وقفها من غير طي بأ سهم تقض حكه » نس عليه الشاتوق 
الأم ٠‏ وور الأعة خالفوه فى ذلك » ورأوا أ أن مافعله عر بن امطاب رذى الله 
عنه » من جعلها فیا : حسن جائز » وقد حبسا عر رضى الله عنه دون استطابة 
أتقسهم > ولا نزاع أن كل أرض فتحها عر لم يقسهما » وكان مذهب عر فى 
النىء : أنه للجيم المسامين » لكن يفاضل يهم بالفضائل الدينية . 

وأما أبو بكر رضى الله عنه فسوى دنهم فى العطاء » إذا استووا فى الحاجة . 

وروی أن عر رضى الله عنه قال « لن عشت إلى قابل لأجعلن الناس 
كاتا » أى بابة واحدة “ وكان تفضيله بأسباب أر بعة : احتهاد فى قتال الأعداء 
والغناء عن المسلمين: فى مصالهم »> كعانيهم وولاتهم . والسابقة إلى الاإسلام » 
والحاجة » فقال « إنما هو الرجل و بلاؤه » والرجل وسابقته » والرجل وفاقته » . 


فصل 

و إحياء الوات حجار دون إذن الإمام فى مذهب الشافعى وأحمدوأبى وس 
ومد » واشترط أبو حنيفة الإذن » وقال مالك : إن كان مما قرب من العامر ٠»‏ 
وتشاح الناس فيه : وجب إذن الإمام و إلا فلا إحياء . 

أما أرض امراج : فبل تملك بالإحياء ولا خراج عليها » أو تكون بيده 
وعليه امراج ؟ على قولين . ها روايتان عن أحمد . ۰ 

ومن كان .له حق فى بيت الال + فأحيل على بعض الظالم» فقال شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى : قد قلت لمن سألنى عن ذلك : لا تستخر ج أنت هذا» ولا تعن 


() أل طريقة واحدة وقاعدة عامة فى العطاء على اليزة والفضلة . 


دهاعم — 


على استخراجه . لأنه ظل » كن اطلب أنت حقك من الال المتحصل عندهم » 
وإن كان موعاً من هذه المهة وغيرها » فإنما اجتمع فى يبت الال » ولم يعرف 
أصحابه » فصرفه فى مصالح اأسامين أولى من صرفه فيا لا ينتفع به أصحابه . 
وأيضا فإنه يصير مختاطً » فلا يبقحكوماً بتحر م عينه » مع كون الصرف 
إلى مثل هذا واجباً على المسامين ؛ فان الولاة يظلمون 'ارة فى الاستخراج » وارة 
فى صرفها » فلا محل إعانتهم على الاستخراج » ولا أخذ الإنسان مالا يستحقه » 
وأما مابسوغ فيه الاستخراج والصرف فكسائل الاجنهاد » وملا يسوغ 
فيه اجنهاد من الأخذ والإعطاء فلا يعانون عليه » لكن إذا كان المصروف 
إليه مستحقا لقدار الأخوذ جاز أخذه من كل مال يجوز ضرفه > كالمال الجهول 
مالكه » فإن امتنعوا من إعادته إلى مستحقه » فبل الأولى إقراره فى أيدى 
الظلمة» أو السي صرق فى مصاع للسلين؟ ا 
أصل أخذه» وم يعن على أخذه » بل يسعى فى منم او 
فهذه مسألة حسنة ينبغى التفطن لما » و إلا دخل الإنسان فى فعل الحرمات 
أو ترك الواجبات » فإن الإعانة على الظل من فعل الحرمات 9 ٠‏ 
وإذالم يمكن الواجب إلا بالصرف المذ کو ركان تركه من ترك الواجبات » 
وإذا لم يمكن إلا إقراره بيد الظالم وصرفه فى المصالم : كان النهي عن صرفه 
فى المصالح إعابة على زيادة الل » التي هى إقراره بيد الظالم » فكل مامحب إزالة 
ا . فهذا أصل عظم : 
وال ار وهر أن القع اك ي صرفها فى الأبعد عن المتفعة فالأ بعد » 
كا اس النی صلى اللہ عليه وسل بكسب الحجام « يطعمه الرقيق والناضح » . 
فالأقرب : ما دخل فى الباطن : من الطعام والشراب» م ماولى الظاهر من 
اللباس » ثم ماسترمع الاتفصال من القباء» ثم ماعرض من الركوب . فكذا يفرق 
فى الانتفاع بالرزق » وكذلك أصحابنا يفعلون . 


باب اللقطة 


وإذا وقع ارك فى البحر وغرق وفيه زیت ؛» فطفاالزيت على وجه الماء » 
فن جعه فقد خلص الال المعصوم من التلف . وله أجرة المثل فى أصح قولي 
العلماءء » والزيت لصاحبه بلانزاع » إلا عند الحسن . فإنهِ قال : هو لمن خلصه » 
وقد قال الصحابة رضى الله عنهم » فيمن اشترى أموال المسامين من الكفار « إنه 
أخذها من اشتراها بالمْن » . 

ولوكان حيواناً غلصه من مبلكة : ملكه »کا ورد فى الأثر لأن للحيوان 
حرمة فى فسه » مخلاف المتاع » فإن حرمته لمرمة صاحبه . فهناك : تخليصه لمق 
الحيوان الذى قد يئس منه صاحبه » مخلاف المتاع . 

وإ نكان فى السفينة رمان فبو لقطة : إن رجى وجودصاحبه عرف حولا » 
وإن كان لا يرجى وجوده فن تعر يفه قولان . 

وعلى القولين : لمم أ كل الرمان أو بيعه . ويحفظ ثمنه» ثم يعرفه بعد ذلك 

ويعرف اللقطة فى المكانْ الذى وجدت فيه » إلا إن كان وجدها فى فلاة » 

و إذا جاء التتار لفل الناس وخافوا ثانا ودواباً فضمه مسل » وطالت مدته وا 
يظبر له صاحب » فيجوز له أن يستعمله » وأن يتصدق به . 

ومن استنقذ فرسا من أيدى المرب ثم مرض الفرس » ولم يقدر على المشى : 
جازله بيعه » بل يحب فى هذه الخال أن يبيعهلذمة صاحبه » و إن لم يكن وکيل » 
نص عليه الأنمة » ويحفظ القن ٠‏ . 

وإذا وجد طفلا ومعه مال » فإن كان الطفل مجهول, النسب وادعته امرأة أنه 
ابنها: قبل قولما فى ES‏ لمرو وحل معه فى نفقته مدة 
مقامه عند الملتقط . ا 


لياع سدم 


كتاب الوصايا 

ليس للوصى بيع العقار إلا لماجة حة أو مصلحة راجحة أيه , E‏ 
باعه للاستهدام » ل يكن له أن يشتريه لينم ا 

إذا كان الميت من يكتب ب ما عليه للناس فى دفتر وتحوه » أوكان له له وكيل 
أوکاتب يكتب بإذنه » فإن وصيه يرجع فى ذلك إلى الكتاب الذى يخطه 
أو خط وكيله » نما كان مكتو باً وعليه علامة الوفاء »كان بمزلة إقرار اميت » 
وإقرار الوكيل فبا وكل فيه بافظه أو خطه مقبول » ولكن على صاحب الدين - 
المين بالاستحقاق واه قبضه 1 يبرنه . وأما إعطاء المدعى ما يدعيه محرد 
جود 

وتششت شاهد وعين ٠.‏ 2 

معي الجنون حق على غائب من دين أو قرض » أو دين جناية 
أو غير ذلك » مما لوكان الفاعل عاقلا : حلف على عدم الإبراء أو الاستيفاء فى 
أحد قولى العلداء - حك به للصبي والجنون » ولا حلف وليه » ولو ادعى مدع على 
صى أويجنون حقا لم يحم له > ولا تحلفان » ولو أوصى ف وليه . لأن 
الوصية لا عاف الموصى له على استحقاقما » وإ نكان قد أحدث بعض الناس 


التحليف فا 5 
وتصح للحمل » إذا ولد حياً . ول يقل أحد من المسامين إنها تؤخر إلى حين 
بلوغه 4 ولا بحلف . 


إذا أوصى أن حج عنه بألف» فقال رجل آنا ا 
جميع ما أوصى به إن خرج من ثثثه » وإن ل فرج م يحب على الور إخر 
ازائد على الثاث » إلا أن يكون واجباً » حيث لا حصل حجة الإسلام 0 به . 
ومن له ستة بنين فأوصى عثل نصيب ابن ازيد » ولعمرو ,ثلث ما بق من 1 
الث » بد أن يععلى من أوصى له ثل نصيب الابن . فظاه مذهب أحهد 


Ye‏ ع مختص ر الفتاوى 


E1۸ —‏ د 


والشاففى وأبى حنيفة : أن .هذه المسألة عتم بو سن الكل ابن نمانية» ‏ 
وللموصى له بمثل نصيب ابن ثمانية » وللآخر أر بعةء فإذا أخذت عشرون أعطيت 
صاحب النصف منه ثمانية » و بق بعد الثلث اثنىعشر » ثلث ذلاك أر بعة . وها 
طرق تمم بهاء وجواب هذه للسألة معروف فى كتب الم . ! 

وإذا كان خلط مال ينيم مال الموصى أصلح لليتيم : فمل ذلك . 

وإذا أوصى لخت هکل يوم بدرم » وانسم ماله كل يوم لدرم أعطيت » 
إن كان ثلث ماله يتسم » أو أجازه الورثة » ولو ل خلف إلا عقاراً أعطيت من مغله 
أقل الأمرين من ثلث الغل » أو من الدرام الموصى بها . 

وم ن كان متبرعاً الوصية » فا أنفقه على إثباتها بالمعروف فهو فى مال اليتيم . 

ولا جوز لمر يض تخصيص بعض أولاده بعطية منجّزة ولا وصية » ولا أن 
يقر لواحد مهم بشىء ليس فى ذمته » وإذا فعل ذلك لم بجز تنفيذه » دون إجازة 
الورنة » وهذا كله بالاتفاق , ولا جوز لأحد من الشهود أن يشهد على ذلك 
شهادة بعين بها على الظل » وهذا التخصيص من الكبائر الموجبة للنار» كا روى 
« أن" بشير بن سعد جاء إلى الننى صلى الله عليه وسل . وقال : إنى حلت ابنى 
النمان هذا الغلام . فاشهد عليه » فقال النى صلى الله عليه وسل : أ كل ولدك 
حلت ؟ قال : لا . قال : أشهد عليه غيرى . فانه جور » وقاله على سبيل التبديد 

ولا يجوز أن بخص فى الصحة أيضاً فى أصح قولى العلماء . ا 

ولا يجوز للولد الذى فضل أخذ الفضل » بل عليه أن برد ذلك فى حياة 
الظالم الجائر أو بعد موته » كا يرد فى حياته فى أصح قولى العلماء . 

وسئل عن رجل توفى فى الاد جمع صاحبه جميع نر كته فى مدة ثلاث 
صنين بعد لعب ؟ 

٠‏ فأجاب إن کان وصياً فل أقل الأمرين من أجرة الل وكفايته . وإنكان 

مكرهاعلى العمل فله أجرة الثلءو إن عمل متبرعا فلاشىء له » بل أجره على الله .و إن 
عمل ما بحب غير متبرع فنى وجوب أجرته نزاع بين العلماء» الأظهر : أنه يحب . 


— 


ولو قال : بيعوا غلامى من زيد وتصدقوا بثمنه » فامتنع ز ید من شرائه 
بع من غيروة وتعبلىا يجن ش ا 

وكذا لوقال : اشتروا الأرض الفلانية » وقفوها على السجد الفلانى» فم تبع 
لكونها وقفا أو غير ذلك . فإنه يشترى بالهْن الذى عينه غير تلك الأرض وتوقف 
كا قال . 

ولو وصى أن يعتتق عبده الممين » أو نذرعتق عبده المعين » فات المعين ) بم 
غيره مقامه » قفرق بين الموصى به » والموقوف » و بين الموصى له والموقوف عليه » 
٠‏ فالوصية بشراء معين والتصدق به كالوصية يديم معين » والتصدق بثمنه . لأن 
الموصى له هنا جبة الصدقة والوقف » وهى باقية » والمعين إذا فات قام بذله مقامه » 
كا لو أتلف الوقف » أو أتلف الموصى به متلف » فإن بدلا يقوم مقامهما . 

ولا جوز أن يولى على مال الیتامی إلا م نكان قوياً خبيراً عا ول عليه » 
a‏ وبالاعدل ا 
المسماة » لكن أجرة مثله 

ومن كان عنده يتب له مال » وهو وصيه : فله فعل مابراه من مصلحة فى ماله : 
من نحارة » وشراء عقار بغير إذن الماک » وإن لم يكن وصيه » و إن کان الماک 
هو الناظر فى أموال التيائى وهو عدل يأمر فيه بالمصلحة » وجب استئذانه فى 


. . ذلك » وإن كان فى استثذانه إضاعة المال ». مثل كون الاك أو تابه فاسةاً 


أو جاهلا ؛ أو عاجرا أو لا تحفظ مال اليتائى E‏ > وعمل فيه 
e‏ 
ناك 
و إتلاف اليش الذى لايمكن تضمينه هو كافة سماووبة كالجراد » وإذا تلف 
ازرع بآفة سماوية قبل تمكن الأجير من حصاده » فهل توضع الجانحة » 6 توضع 
فى الْمْر المشترى ؟ على قولين . أسعهما » وأشبمهما بالكتاب والسنة ودل | 
وضع الجائحة فيه » وكذلك كل خوف ينع من الانتفاع : هو من الآفة السماوبة 


ا 


کتاب الفرائض 

ينبثى للميت أن بوصى لأقار به الذين لابرثونه » فإذا لم يوص.. فينبغى .إذا 
حضروا القسمة : أن يعطوا شيئا لقوله تمالى (4: وإذا حضر القسمة أولو 
القرلى والتای - الآبة ) ) 

امرأء ماقت وشات روجا ويننا وآما وأخنا من أ ؟ 

قال : يقسم على أحد عشر سهما : للبنت ستة » ولنزوج ثلائة وللأم سهمان . 
ولا شى للأخت . فإنها اسقط بالبنت اتفاقا . وهذا على قول من يقول بالرد » 
كأحمد وأبى حنيفة » ومن لايقول بالره كلك والشافى : تقس عنده اثنى عشر 
سهما » کا قلنا » والباق لبيت المال » وظاهى هذا أنه رد على الزوج » وفيه نظر . 

ن 


فقالت امرأة مر غير عترتهم 
فى البطن منى جنين دام یشکرک 
فان يكن ذ كراً لم يعط خردلة 


بالنصف حقا يقيناً ليس ينكره 


فاخروا القسم حتى تعرفوا الجلا. 
وإن یکن غير أن فقد فضلا 


من كان يعرف فرض الله إذ نلا 


إنيذ كرت لک أمرى بلاكذب 2 فا أقول لک جهلا ولاميلا 
8 ش جواءه 
روج وأم واشان من ولد الأم 4 وهل من الأب ¢ واا الحامل لشت آم 
اليت بل هى زوجة أبهها : فلازوج النصف . وللاأم السدس . واولد الأم اثلث . 
فان كان الجل ذ كرا فبوأخ من أب » فلا شىء له باتفاق العاماء » وإن کان 


الجل أنثى فمو أخت من أب » لا النصف » وهو فاضل.عن السهام . 


— !عي — 


فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة » وأما إنكان الجل من أم اميت : فبكذا 
الجواب فى أحد قولى العلماء من الصحابة ومن بعدم . وهو مذهب ألى حنيفة » 
والمشهور عن أحمد . وعلى القول الآخر : إن كان الجل ذ كرا يشارك ولد الأم 
کواحد منهم » ولا سقط . وهو قول مالك والشافمى وأحمد فى روابة عنه . 

مسألة : فى مريض تحرج وطاق امرأته وا عكر تق وا 

أما ال الطلاق فيقع إنكان عاقلا مختاراً » ل كن ثرئه عند جمهور العلما كأ جمد 
وألى حنيفة والشافمی فی القديم »کا قفى به علا رسن ماعن انرا 


عبد الر هن بن عوؤف رضى الله عنه » فإنه طلقها فى مرض مونه فويّثها عثان منه » 
وتعتد أطول الأجلين م ن عدة الطلاق وعدة الوفاة فى أحد الوجوه . وقيل : عدة 


ISL 
. وإن كان قد زال عقله فلا طلاق عليه‎ 


فصل 
يورث ذوى الأرحام جمهور السلف وأحمد ف المشهور عنه » وأبو حنيفة 
وطوائف من أصحاب الشافعى وقول مالك : إذا فسد بيت المال . 
والقول الثانى : برث بيت امال » وهو قول الشافعى ومالك وأحمد فى رواية . 
ومن جهزها أبوها على الوجه المعتاد فى الجهاز » فمو تمليك لها . فليس له 
الرجوع بعد موتها على التركة » بل ينتقل مافى يدها إلى الورثة . 


إذا د شرطت عليه أن لا مخرجها من بلرها » ولايتزوج ولا يتسرى عليهاء فهو 
شرط صحيح فى مذهب أحمد ومالك فى جميع شروط العقود» وهو وجه فى مذهب 
الشافى يخرج من مسألة صداق السر والعلانية » وكذا إنكان متقدماً على 
العقد » ولو ل يذكره حين العقد » و بطرده أحمد فى جميع العبارات » فإن النية 
التقدمة لا تؤثر عند هكالقارنة . ولأحد قول ثان : أن الشروط المتقدمة لا تؤثر . 
وفيه قول ثالث : الفرق بين الشرط الذى تحمل العقد غير مقصود كالتواطؤ على 
أن يديع بيع تلجئة لا حقيقة له »> وبين الشرط الذى لا مرج العقد عن كونه 
مقصودا كاشتراط الخيار وحوه . وعامة نصوصه وقدماء أححابه وحقق المتأخر بن 
على أن الشر, وط والمواطأة التى تجرى بين المتعاقدين قبل العقد إذا لم يفسخاها 
حين العقد فإن العقد يقم مقيداً بها » وعلى هذا جواب أحد فى مسائل الحي| 
البيع والاإجارة والرهن والقرض وغير ذلك . 

و إذا تزوجت وها زوج لم استشعر موته ولا طلاقه . فهى زانية لامهر ها | 
وإن اعتقدت موته أو طلاقه فبو وطء شبهة بنكاح فاسد فلها ا لمر ء وظاهى 
المذهب : أن ها المسمى وو رو ا انايو الئل کول 


الشافى . 


اسع ا 
فصل 
كون المرأة مستحاضة دائما عيب يثبت به فسخ النكاح فى أظهر الوجهين 
:فى مذهب أحمد وغيره ` 
وما بمنم الوطء حسا كانسداد الفرج » أو طبعا كالجنون والجذام » ينبت به 
الفسخ عند مالك وأحمد والشافمى » وفيا ينم كال الوط ءكالنجاسة فى الفرج تزاع 
اة أعشن من غيرها » فإذا فسخ قبل الدخول فلا مهر » و إنكان 
بعده » وقيل : إن الصداق يستقر بهذه الملوة » أو كان قد وطئها قايه بر جع بالمهر 
على من غره » و إن قيل : لايستقر فلا شىء ها .وله أن فلن مر“ ن ادعى الفرورن 
عليه أنه لم يغره . وله الخيار ما لم يصدر منه مايدل على الرضا بقول أول فعل » 
فإن وطتها بعد ذلاك فلا خيار له إلا أن يدعى الجبل » فل له الخيار ؟ فيه نزاع . 
والاظبر : ثبوت الفسخ . 
فصل 
ش ليس للم ولا لغيره أن يزوج موليته بغي ركفء » إذا لم تكن درام فاق 
الأعة و إذا فا ذلك انح النقو هارع إن ر ریت شر کت کن 
للمولى الآخر الفسخ » وايس للم إجبار البالغة على التكاح بكفء» فكيف 
غير كفء؟ وإذا قال لها : إن لم تأذنى والا زوجك الشرع بغير اختيارك . 
لم يصح الاإذن ولا النكاح . 
) و للولى منع الأم من ابنتها إذا كشفت حالما لاما ن ا 
.ستر اها » أو يسكن بها بين جيران من أهل الصدق يكشفون حالما . 
ولس للولى عضلها عن الكفء إذا طلبته . فإن عضلها وامتنع من زو يجها » 
زوجما الول الآخر الأبعد» أو الاك بغير إذنه باتفاق . 


يع س 


سؤال : 

جدنى أمى وألى جده وأا عة له » وهو خالى 
أفتنا يا إمام» رمك الله ويكفيك حادثات الليال ‏ 
الجواب : 01 
رجل زوج ابنه أم بنت وأى البتت بالنكاح الحلال 
فاتت منه بالتى قالت الك هعرء وقالت لان هاتيك : خالى 


شرحها : رجل زوج امرأة وزوج ابنه بأمها . فولد له بنت ولابنه ابن » فبنته 
هى الخاطبة بالشعر . لخدتها أم أمها : هى أم ابن الابن زوجة الابن > وأبوها 
ابن ابنه » وهی عمته أخت ل زا ا ا 
والصحيح زوج بنت تسم بإذسها » ولا خيار لها إذ إذن » وهو أعدل الأقوال 
وظاهر مذهب أحمد . 
ومن استمتع بجار.ية : فلا يجوز أن يستمتم ببناتها . 
نكاح الحلل حرام جاع a‏ : عر » وعتهان » وعلى » وابن مسعود ». 
وابن عباس وابن حمر » وغيرم رضى لله عنهم » » حتى قال #ر رضىاللّه عنه « واللّه | 
لاأوتى محلل ولا محلل له إلا رججتهما € . N,‏ إلا نكاح 
رغية لا نكاح د ألسة » وقال ابن عباس رضى الله عنهما لما قال له رجل : أرأيت 
إن تزوجتها ومطلقها لايمل » أحلها له » ثم أطلقها ؟ فقال « من مخادع اله مخدعه » 
لايزالان انيين وإن مكثا عشرين سنة : إذا عل الله من قلبه أنه يريد أن يحلها» 
) وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلالحال والحللله . قال الترمذى. 
حديث صحيح . 1 
وقد اتفق أئمة الفتوى على أنه إذا شرط التحليل فى العقدكان باطلا ء و بعضهم 
لم يمل للشرط المتقدم ولا للعرف امطرد تأثيرا . 0 


س E٣۵‏ سد 
وأما الصحابة رضى الله عم والتابعون وأيمة النتوى فلا فرق عن دم بين 
الشرط المتقدم والعرف . وهذا قؤل أهل المدينة وأهل الحديث . والنصارى تعيب 
المسامين ببكاح لحلل » يقولون : المامون قال لهم نيم : إذا طلق أحدک روجته 
م تحل له حتى زی . ونبینا صلی اله عليه وسل رىء من ذلك هو وأعابه 
والتابعون لهم وجمهور أئمة المسامين رضى الله 6 
غدل 
لأ شرط فى حة ة التكاح الإشباد على إذن مر اة قیال النکاح فى المذاهب 
الأر بعة » إلا وجباً ضعيفاً لاشافعى وأحمد . 
بل إذا قال الولى : أذنت لى جاز عقد التكاح »ثم إن أنسكرت الإذن فالقول 
0 بيمينها . وإن صدقت على الإذن فالتكاح ثانت باطناً وظاهراً . 
والذى ينبغي الشهود أ أن يشهدوا على إذن الزوجة قبل العقد ليكون العقد 
متفقاً على ته » ويؤمن فسخه يجحودها » و بعل صدق الولى فى دعواه اللإذن . 
وأما الحا كم العاقد والذى هو نائبه فلا يزوجها حتى بعل أنها أذنت » وذلك 
مخلاف ما إذا كان شاه على العقد » أو وكيل الولى . ظ 
وأما مذهب أبى حنيفة ومالك وأحد فى رواية عنه : فر يشترطوا الاذن . فان. 
م تأذن حتى عةد التكاح جاز . وتسمى مسألة وقف العقود 
وكذلك المبد إذا تزوج بغير إذن مواليه ثم أذنوا له بعد'العقد فمو على هذا 
التزاع.» ويسمى نكاح الفضولى . ٠‏ 
| وشهود التكاح بش ترط فيهم العدالة الظاهرة » ومن SD‏ 
مستور ين وان أن يكوثوا من ٠‏ المعدلين عند الحا كم » فإذا عد امعدل صح العقد . 
لأنه مستور عند الحا كم ؛ وإن كان قد يكون فاسقاً فى الباطن . 


ومن بركض ف البلاد ولا يقم فى بلد إلا شير أو شهرين فل أن يتزوج » 
لکن ينكح نكاحاً مطلقاً ولا , بشترط فيه توقيقاً . وإن وی طلاقها حتّا عند 
انقضاء سفره کره ه مثل ذلك » وفى صحة النكاح نزاع . 
.ولو نوی أنه إذا سافر وأحبته أ مسكها و إلا طلقها جاز» فإن اشترط التوقيت 
فهو نكاح المتعة الذى اتفق الأربمة وغيرهم على بحر يمه » وإن كان طائفة 
.برخصون فيه » إما مطلقاً » وإما المضطرء كا قدكان ذلك فى صدر الإسلام . 

فالصواب : أن ذلك منسوخ » كا قد ثبت فى الصحيح « أنه صل الله عليه 
وسل نهى عنها بعد أنكان رخص فبها عام الفتح » ولأنه لا يثبت فيها أحكام 
الزوجية من الاإرث والاعتداد بعد الوفاة وتحو ذلك من الأحكام . 

وشرطه قبل العقدكالمقارن فى أصح قولى العلماء 

وأما إذا نوى الزواج لأجل ضيه نزاع ٠‏ رخص فيه أبو حنيفة والشافى » 
ا . وهو ما اتفق الصحابة 
ال الب د » لأن نتكاح الحلل لم 
بح قد 

وأا امول قد حرمه ئة لکن الأبمة الأر بعة على جوازه بإذن الرأة ' 

٠ فصل‎ 

المع بين ١‏ أة وخالة أمهاء أو عة أبما أو عة أمها . 
كاججمع بين المرأة وعمتتها وخالتها عند أئمة السامين » وذلك حرام باتفاقهم . 

هل 4 أن ينوي ال ن ی تک د فيه فولان لا 

أحدعا : : مجو زكذهب أبى حنيقة والشافى 

والثانى : لاحوز كذهب مالك 


وهن له جار ب تزنى فلا بحا ل له وطؤهاء ومتی سد 
کان دوا . 


¥ س 


و إذا احتاء جت أمته إلى النكاح . فإما أن بطأها أو بزوجبا . 

ووطء الرأة فى دبرها حرام بالكتاب والسنة » وهو قول ماهير السلف ٠‏ 
والخلف » بل هو اللوطية الصغرى » وقد ثبت « لاتأتوا النساء فى أدبارهن » 
وقوله تعالى ( ۲ : 56# فائتوا حر نكم اتی شت ) فالحرث موضع الولد . 

٠ فصل‎ 

وطء الإماء الكتابيات بلك المين أقوى من وطنهن عاك النكاح عند 
عوام أهل العم من الأئمة الأر بعة وغيرهم » وم ينقل عن أحد تحر بم ذلك » كا نقل 
عن بعضهم المنع من نکاح الكتابيات » و إن كان ابن المنذر قد قال : لم يصح 
عن أحد من الأوائل تحر يم نكاحهن » فقد روى عن ابن عر » وهو قول الشيعة 

وفى كراهة نكاحهن عند عدم الحاجة لزاع 0 

والكراهة معروفة فى مذهب أحمد والشافمى ومالك » وكذا كراهة وطء 
الإماء فيه نزاع » روى عن الحسن أنه كرهه 

وأما الأمة الجوسية : فالكلام فيها مبنى على أصلين . 

أحدها : أن نکاح ال جوسيات لايجوز» كا لايجوز نكاح الوثنيات . وهو 
مذهب الأمة لأر بمة » وذكره الإمام أحمد عن خسة من الصحابة رضى اله عنم ۰ 
وحكى عن الشاففى قول مجواز ذلك » بناء على جواز ذبانحهم 

الأصل الثانى : أن من لايجوز نكاحهن لايجوز و عن ارات 
وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد وغيرم . وحكى عن ألى ثور إباحة وطء الاوماء 
ملك الهين على أى دين كن » وأظن أنه يذ كر عن بعض المتقدمين» وقوله تعالى 
( ۲۳ : ه إلا على أزواجهم أوما ملكت أعانهم ) يقتضى عموم جواز الوطء 
علك المين مطلقا » إلا ما استثناه الدايل » حتى إن عثهان وغيره من الصحابة 
جملوا مثل هذا النص متناولا للجمع بين الأختين حتى قلوا : أحلتهما آية 


ظ 0017 ا یا م فال کح قد یع ف مرم الع نيه 
علك المين . 

ومن زنی بامرأة ثم وجد معها بنتا لايس :. هل فى منه أم لا؟ لاحل له 
E‏ ات من غيره حرمت عليه عند مالك وألى حنيفة وإحدى. 
الروايتين عن أحمد » وإن كانت بنته من الزناء فأغلظ من ذلك » وإذا اشتبت 
عليه بغيرها حرمت . ۰ 

وإذا تزوجالحر القرشى أمة فولده منها رقيق لسيد الأمة باتفاق العلماء لأن الولد 
يتبع الأم فى الخربة والرق » ويتبع أباه فى النسب والؤلاء » فإن الولد من يسترق 
جنسه بالاتفاق » فهو رقيق بالاتفاق. وإن كان من تنوزع فى رق جنسه وقع المزاع 
فى رق هكالعرب » والصحيح : أنه يحوز استرقاق العرب والعجم » لما ثبت فى. 
الصحيحين أنه صلى الله عليه وسل قال لعائشة رضى الله عنها وعندها سبية من 
فى کم » أعتقمها فإنها من ولد ا » وجاءت صدقات بنى م فقال « هذه 
صدقات قومنا »وقال « م أشد أمتىعلى الدجال » وقال أبو هر ررة رضى الله عنه 
« لا أزال أحبهم » یعنی بنى تيم » بعذ هذه الثلائة الى متهن من رسول أله 
صلی الله عليه وسل ٠‏ 

وفى الصحيحين أنه قال «من قال لا إله إلا الله وحده لاشر يك له » له الملك. 
وله ا جد » وهو بع ىكل شىء قدبر عشر مرات :كان كن أعتق أر بعة أتفس من 
بى إسماعيل » فى هذا الجديث : أن بنى اسماعيل يعتقون . فدل على بوت الرق. 
عليهم »كا أعى عائشة أن تعتق عن الحرر الذى كان علمها من ولد اسماعيل . 
وفيه من بنىتيم . وسبى هوازن ‏ وهم عرب أعتقهم بعد أن طلبهم من السلمين 
وطيبوا له نمسا ذلك » وقد وطىء اأسلمون هن سبايا أوطاس وهم من هوازن . 
ولا جاءته جو يرية بنت الحارث تطلب منه شيئا يعينها فى كتابتها . فقال صلى الله 

عليه وسل « هل لك فى خيرمن ذاك 7 أقفى دينك وأتزوجك ؟. قملت - 


۹ س 


قتزوجما » ققال ااناس « أصبار رسول الله صلى الله عليه وسل ار 
ما بأيذييم» فقد عتق بزو حه إياها مائة أهل بيت هن بنى المصطلق » فدل ذلك 
. على جواز سب العرب » ومنعه أ بو <نيفة والشاففى فى القديم . 
: وإذا تزوج المر ملوكة فولدها رقيق إلا أن يكون من المرب عند ألى حنيفة 

ولكن لو زنى الع ربى بمملوكة كان الولد رقيقا اتفاقا . لأن النسب غير لاحق بأبيه 

با ان سر يح محدثة لم يفت يا اا الأنمة » إنها أفتى مها طائفة من 
امتأخر بن بعد اماثة الثالثة » فأنكره عليه جماهير المسامين » ومن قلد فبا شخصا ثم 
ناب عفا الله 5 ولا يفارق امرأته . وإ ن كان قد 58 فہا . إذا كان متأولا . 

و إذا وکل ذميافى قبول نكاح امرأة مسامة فانه يشبه تزو ع الذى ابنته الذمية 
من مسل » ولو زوجها من ذمی جاز . و إذا زوجها من ملم قفيه نزاع . قيل : يجوز 
وقيل : لامجوز . فيوكل مساما.ء وقيل : يزوجها الماك » وكونه وليا فى تزو بح 
الل مث لکونه وكيلا فى نزو ب المسامة » ومن قال: إن ذلات جائز قال : إن الك 
فى التكاح محصل للزوج لا للوكيل بالاتفاق » مخلاف الملك فى غيره فيه راع 
لأحمد وغيره » فلووكل مسل ذميا فى شراء خر لم جز » وخالف فيه أ بو حنيفة . 
وإذا كان املك محصل للزوج فتوكيله الذى بمنرلة توكيل المرأة فى نزو جما بعض 
محارمها اا ونه ور تر كلاق فول نتكاحها » وإ نكان لاحل له نکاح 
مسامة » لكن الأحوط أن لا يفعل | فيه من النزاع 

ولو وكل امرأة أو صبيا غير تميز أو يجنوا ‏ جز 

ولو وكل عبدا بغير إذن سيده . أو وكل سفيها بغير إذن وليه » أو صبيا مزا 
بغير إذن وايه » ففيه نزاع لامد وغيره 

ومن زوج وشرط أن كل امرأة بزو جا فهى طالق » وکل أمة يتسرى بها 
فهى حرة » ثم تسرى أو تزوج . فقال أبو حنيفة : تطلق التى تزوجها وتعتق التي 


E۳۰‏ ل 


تسرى ہا . وهو قول مالك إذالم يم »كا ذكر» ومذهب أحد : لابقع له طلاق ‏ 
ولا عتاق » لكن للزوجة الأولى الخيار بين المقام معه وفراقه . 

وقال الشافى : لايقم به ثىء » ولا تملك المرأة فراقه . ٠‏ 

ومن تزوج فأتت امرأته بولد بعد شهرين لم يلحقه اندب » ولا يستقر عليه 
المهر ياتفاق ‏ وف العقد قولان » أصمهما : أنه باطل > كذهب مالك وأحمد وغيرها » 
ويفرق يينهماء ولا مهر لها ولانصفه ء ولا متعة لها إذا لم يدخل بها كسائر العقود 
الفاسدة إذا حصلت الفرقة. قبل الدخول . 

وينبى أن يفرق ينهما حا برى فساد العقد لقطم التزاع . 

والقول الأخر : العقد حيح .ولا يحل له وطؤها حتى تضم » كقول ألى حنيفة 

وقيل : يجوز الوطء قبل الوضع > كذهب الشاضی » وإن كانت حاملا من 
وطء شبهة أو سيد أو زوج » فان التكاح باطل باتفاق المسامين » ولا مهر لها 
قبل الدخول . 

و إذا كن إلى الماطب حرمت اللطبة على خطبته عند الأر بعة » وإن تنازع 
فى تحر مه بعض أسحابناء وفى صحة تكاح الثانى قولان » هما روايتان عن أحمد 
وحب عقو بة الخاطب الثانى ومن أعانه على ذلك . 

وزو بح العبد غير إذن سيده إذا لم يزه سيده : باطل باتفاق » فإن أجازه 
فو تصرف الفضولى » فيه تزاع . 

وإذا غر المرأة وذ كر أنه حر » ودخل بها » ثم تبين لا آنه عبد » وجب لها 
لبر بلا نزام » لكن هل يجب مهر الثل؟ كقول أبى حنيفة » والثافى 
أو السمي ؟ كقول مالك . أو الحسان ؟ فيه نزاع » وهو ثلاث روايات عن أحمد . 

وهل يتعلق برقبتهكقول أحمد فى الشهور عنه » أو بذمته » كقول الشانعى 
فى الجديد ؟ فيه نزاع . والأول : أظهر لأنه جناية . 


عاتم 


ومن کان مصرا على الفسوق لاينبغى أن وج ٠‏ 
٠‏ وإذا تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا :فل الفست » وله أن يطالب بأرش 
الصداق » وهو تفاوت مابين مهر البكر وايب . و إذا فسخ قبل الدخول سقط المهر 
وائ ارون وجد الا رر ا أو عذانا ا ,رصا . فله فسخ النكاح » 
إذا لم برض بعد ظهور العيب » وقبل الدخول يسقط المهر . و بعده لايسقط . 
وإذا تعذرت النفقة من جبة الزوج فلها فسخ التكاح » والفسخ للحا فإن 
فسخت هی نفسها لتعذر فسخ الا وغيره» قفيه تزاع » وهل لوليها أن يطالب 
بفسخ التكاح» إذا كانت محجورا عليها ؟ على وجهين . . 
وإذا ضرت مطلقة » فذكرت أنها تزوجت زوجا وطلقها » فأراد هذا الزوج 
ردها اف أن يطلب براءتها من الزوج الثاني » فادعى عند حاک اا ار 
وأنه بريد عتقها » ويكتب لها كناباء فزوجها القاضى على أنه ولمهاء وكانت خلية 
من الموانع » ول يكن ا ولى أولى من الحم صح التكاح . و إن ظن القاضى أنها 
عتيقة وكانت حرة الأصل » فهذا الظن لايقدح فى سعة التكاح . 
وهذا ظاهر على أصل الشافعى » فإن الزوج عنده لايكون وليا . 
وأما من يقول : إن المعتقة يكون زوجما المعتق وليها » والقاضى نائبه ‏ فهنا 
إذا زوج الحا هذه سحت النيابة » ول يكن قبوله من جبتها» ولكن من جبة 
كونها حرة الأصل » فهذا فيه نظر . 


لاوج — 


کتاں الأولياء 


من خلف ابنا وابنتين غير رشيدتين فللأخ الولاية من جبة الأمر بالمعروف 

والنهى عن المنكر › فإذا فعلت مالا محل لما ذله منعها » وأما الحجر عليها إن كانت 
سفيهة فلوصيها إ ن كان » و إلا فلحا و رفم أمرها إلى الماک . 

وإذا طلب العبد النكاح أجبر اليد فى مذهب أحمد والشافعي فى أحد 
قوايه على تزو جه » لأنهكالإنفاق عليه . 

وتزو مح الأمة إذا طلبت التكاح من كفء واجب باتفاق الملماء » وصح 
قوله عليه الصلاة والسلام « يامعشر الشباب من استطاع منك الباءة فليتزوج » 
واستطاعة النكاح م القدرة على المؤنة » ليس القدرة على الوطء » فإن الحديث 
إنماهو خطاب للقادر على فمل الوطء » وا أمر من لم يستطع الباءة بالصوم 
فإنه له وجاء ش ش 

ومن لامال له » هل يستحب له أن يقترض و يزوج ؟ فيه نزاع» لأحمد وغيره 

ومن كان سفبها حجورا عليه لم يصح تزو مجه بغير إذن وليه » و يفرق بننهما . 
فإن كان قبل الدخول فلا ثىء عليه . 

و إذا تنازع الرجلان : هل تکح وهو رشيد أو وهو سفيه ؟ فالقول قول مدعى 
حة التكاح . ظ 

ومسألة ابن سر بج 0 يفت اا من المتقدمين » وقد أنكر على من أفتى 
بها . ونکاح المسلمين لأيكون كنكاح النصاری » والدور الذى نوشوه باطل » فام 
ظنوا أنه إذا وقع المنجز وقم امعلق » وإذا وقع المعلق ل يقع المنجزء وهذا غلط 
فإن المعاق إنما يقم ركان التعليق صحيحا » والتعليق بال . لأنه مخالف للعقل 


سمج ل 


والشريعة رقو قزل ا بثلاية »و إذا كان سرج “ وحاف بالطلاق 
معتقدا أنه لاحنث » ثم تبين له فا بعد أن التسر يم لامجوز» فليمسك امرأنه 
ولا طلاق عليه فا مضى » ويتوب فى امستقبل 

ومن أعطى قوما شيا واتفقوا على أن يزوجوه بنتهم فماتت البنت » لم يكن 
له أن يرجع عليهم بشىء ما أعطام » ab E‏ 
فله الرجوع . 

التحليل : محرم لا معلا » » لكن من قلد فيه اجوز له » أو فعله باجتهاد» ثم 
يقبين له نرم ذلك فتاب إلى الله » فالأقوى أنه لا حب د راقبا » بل تنم من 
ذلك فى المستقبل وقد عا الله عا مضى . 

ومن تزوج امرأة مدة»› م طلقا ا ملوك › لا يقبل قول محرد 
دعواه » فإنه لوادعى أنه ملوك بلا بينة » ولم يعرف خلاف ذلك . فقيل : يقبل 
فها عليه دون ماله » كذهب ألى حنيفة والشافعى وأحمد فى قول لما . 

وقيل : لا يقبل حال كذهب من الالكية ماحد 0 

والثالث : يقبل مطاقا . وهو قول الشافعى ورواية عن أحمد 

فليا اعد حقها» وإن و أنه ملوك » فإنه جان » فتعاق <ةما رقبته » فلا 
المطالبة على كل حال . 

ولا يصح لأحد أن ينكح 1 لا ولا 0 الصلاة » ومتى 
وخر عل اندعق تفيل » فيا ن أنه رافضی أولايصلى » أ وكان قد تاب ثم عاد 
إلى الرفض ورك الصلاة ‏ فإنهم يفسخون نكاحه » إذا قيل : إنه صحيح . 

ومن قال لأى زوجته : بنتك أوقعت علا الطلاق » فقال والد : أبرأتك 


5 أرأتك » لغار حضورها 5 بغير إذنما ف ES‏ السا نزاع 6 ذهب 


YA‏ م ر القتاوى 


۳ س 


أبى حنيفة والشافمى وأحمد فى المنصوص أنه : ليس للب أن يخالم على شىء 
من مال ابنته » سوا ءكانت مححورا علا أولا . 

ومذهب مالك : يجوز أن حالم عن ابنته الصغيرة » وروى أنه يخالم عن 
البكر فقط . وروی أنه حالم عن ابنته مطلقا . ومذهب مالك حر ج على أضول 
و 

أحدها : أن للأب أن يطلق و مالم امرأة ابنه الطفل فى إحدى الروايتين » 
وبجوز للأب أن يزوج بنته بدون صداق مثلها فى إحدى الروايتين . فانه الذى 
بيده عقدة النكاح » وله أن مقط تميق ادان ولات أن يتملك لنفسه من 
مال ولده مالا يضر بالود » حتى او زوجها وشرط لنفسه بعض الصداق جاز » فإذا 
كان له من التصرف ف المال والملك هذا التصرف » لم ببق إلا طلبه لفرقتها » 
وذلك لك بإجماع السامين » و يوز عنده للأب أن يعتق بعض رقيقه الولّى . 
عليه للمصاحة . ش 

فقد يقال : الأظهر أن المرأة إنكانت تحت ححر الأب : أن له أن يخال 
عالما . فإنه معاوضة ء وافتداء لتفسها من الزوج » فيملكه الات كفيرة مق 
المعاوضات »كا يلك اقتداءها من الأسر ولا يفعله إلا لمصلحة لها . 

وقد يقال : قد لا تكون مصلحتها فى الطلاق » ولكن الزوج غلك أن 
يطلقها » وهو لا يقدر على منعه » فإذا بذل له العوض من غيرها لم يمكنها منعه من 
البذل » مخلاف إسقاط مرها و<قها الذى تستحقه بالنكاح » فقد يكون عامها 
فى ذلك ضرر» وقد يكون غرض الأب : أنه لحظه لالمصلحتباء ولا عاك 
إسقاط حقها عحرد حظظه اتفاقا . 

على قول من بصحح الاوبراء : يقع الاوبراء والطلاق » وعلى قول من لاوز 
ابراءه: إن ضمنه الأب وقع الطلاق بلا نزاع » وعلى الأب للزوجة مثل الصداق 
عند أبى حنيفة ومالك وأحمد والشافى فى القدم » وفى الجديد : عايه مهر الثل ۾ 


— fo 


وأما إن لم يضمنه إن علق الطلاق بالإبراء» فقال : إن أبرأتنى فهى طالق » 
فالمنصوص عن أمد : أنه يقع الطلاق إذا اعتقد الزوج أنه يبرأ » ويرجع على 
الأب بقدرالصداق لأنه ره » وهى رواية عن ألى حنيفة . والأخرى : لا بقع . 
وهی قول الشافعى وقول لأحمد » لأنه لم يبرأ فى نفس الأ . 

وأما إن طلقها طلاقا لم يعلقه على الإيراء » فإنه يقع » لكن عند أحمد يضمن 
الأب للزوج الصداق . لأنه غره . وعند الشافى لا يضبن له شيثا لأنه م يلتزم له 
شيا . والله أعلم . 

ومن زالت عذرتها بزنا» فبل يكون إذنها ا 

الأول : مذهب الشافى وأحمد » كصاحى حى أبى حنيفة . وعند أبى حنيفة 
ومالك : إذنها الصم تكالتى لم تزل عذرتما.. 

007 

ومن كان ميتلى بأمراض معدية جوز منعه من السكن بين الأصحاء » 
ولا يحاور الأصحاء » فإن النى صلى الله عليه وسل قال « لا وردن مرض على 
٠‏ مُصح » فنعى صاحب الإإبل المراض أن يوردها على صاحب الإإبل الصحاح » 
مع قوله والحرو ود رار اتات روي e‏ 
أرسل إليه بالبيعة » و يأذن له فى دخول المدينة » . 


م 


من أخذ ينظر بعد الطلاق فى صفة عقد التكاح » ول ينظرفى صفته قبل 
ذلك » مثل قوله : آنا تزوجت بولی وشهود فساق . فلا بقع طلاق . لأن تكاحى ٠‏ 
كان باطلا ‏ فهذا من المعتدين دود الله تعالل . فإنه بريد أن يستحل محارم الله 
قبل الطلاق و بعده . ش 

والطلاق الثلاث قبل الدخول وبعده سواء فى حرم الزوجة عند الأممة 
. وهو قول أ كثر العاماء . والنكاح ولاية الفاسق يصح عند جماهير الأنمة. . 

وإذا نوى طلاق زوجته لم يقع جرد النية طلاق باتفاق العلماء » فاو اعتقد 
الزوج أنه طلاق فأقر أنه طلقها ومراده تلك النية : لم يقع بهذا الإقرار طلاق 
فى الباطن » وللكن يؤاخذ به فى الحم ٠‏ 0 

ومن قال : فلان ة كلا تزوجتا على مذهب مالك فهى طالق » فبذا التزام مذهب 
بعينه » فلا زمه » بل له أن يقر مذهبا غيره . 

ومن أ كرهها أنوها على إبراء زوجها وطلاقه فأبرأتة مكرهة بغير حق 
لم يصح الإويراء » وم يقع الطلاق المعلق به » وإ نكانت نحت حجر الأب » وقد 
رأى أن ذلك مصلحة لما . فإنه جائز فى أحا. قولى العاماء فى مذهب مالك » 
وقول فى مذهب أحمد. 

و قال : أنت طالق لاا ونوى الاستثناء » وكاناعتةاده أنه إذا قال : 
الطلاق يازمنى إن شاء الله تعالى أنه لا بقع به الطلاق » ومقصوده تمخويفها 
بالطلاق» ل يقع الطلاق . 

فإذا كان قد قال : إن شاء الله تعالى فى هذه الساعة » فلا يقع عند أبى حنيفة 
والشافى . ومذهب مالك وأحمد : أن الطلاق المعلق بالشيئة يقع . لكن هذا 
اعتقاده أنه لا يقم » فصار الكلام عند : أنه لا يقم به طلاق »فلم يقصد اكلم 


erv 
بالطلاق » وإذا قصد التنكم بالطلاق لا يعتقد أنه يقع به طلاق » مثل تک‎ 
. العجمى بلفظ لا يمم معناه‎ 
» وطلاق المازل واقم » لأنه قصد التكلم بالطلاق » و إن لم يقصد إيقاعه‎ 
. م يقصد لا هذا ولا هذا‎ a: 

ويشبه هذا ما لو رأی ا : أنت طالق يظمها اة قات اناه 
فإنه لا بقع طلاقه فى الصحيح " “. والله عل 

وطلاق المكره لا يقع عند الجاهير كلك وأحمد والشافعى وغيرم . 

و إذا كان حين الطلاق أحاط به أقو 1 يعرفون بأنهم يعادونه أو اشر بوه 
ولا يمكنه إذ ذاك أن يدفعهم عن نفسه » وادعى أنهم أ أ ترعوه على الطلاق قبل 
قوله . وفى نحليفه بزاع . 

إذا أراد أن يطلق واحدة فسبق لسانه . فقال لاتا : ا بقع إلا واحفة ‏ بل 
٠‏ لوأرادأن يقول : لطاهر» فسبق لسانه : بطالق » طق فا بينه و بين الله تمالی . 

ولو قال :كل شىء أملكه حرام على » فعليه فى غير الزوجة كفارة ظبار» 
وأما الزوحة : فُذهب مالك : هو طلاق » ومذهب ألى فة والقافى فى أظير. 
قوليه : عليه كفارة مين ومذهب أحمد : عليه كفارة ظبار» إلا أن ينوى غير 
ذلك . ضيه نزاع » والصحيح : أنه لا يقع به طلاق . ش 

) فل 

إذا قال الرجل : على الطلاق لأفعان كذا أو لا أفعله » أو الطلاق لى لازم 
لاه أ إن ل أفعله فالطلاق ا6 أو لازم ل ومنوهذة العبارات الى 
تتضمن التزاما بالطلاق » ثم حنث 5 فبل يقع به الطلاق ؟ِ 

)0( على مقتضى هذا وتعلي قالطلاق بالمشيئة » وطلاق الملكره : لابقع طلاق 
امازل من باب أولى . 


سس باع س 


على قولين » لاعلماء فى المذاهب الأر بعة وغيرها . 
أحدهما : لا يقع » وهو منصوص ألى حنيفة » وطائفة من أصحاب الشافعى 2( 
كالقفال وألى سعيد المتولى » وبه يفتى ويقضى فى بلاد الشرق وال مز رة والعراق 
وخراسان والحجاز ومصر والشام و بلاد لغرب » وهو قول داود وأصحابه »كابن 
حزم » وقول طاوس وكثي رمن علماء مغرب المالكية وغيره » وقد دل عليه كلام 
الإمام أحمد النصوص عنه وأصول مذهبه فى غير موضع . | 
ولو حلف بالثلاث ققال : الطلاق يازمنى ثلاثا لأفعلن كذا » فكان طائفة 
من السلف والخلف من أصحاب مالك وأحمد وداود وغيرهم يفتون بأنه لا يقم 
الثلاث » لكن منهم من يوقع به واحدة » وهذا منقول عن طائفة من الصحابة ` 
والتابعين وغيره, فى التنجيز فضلا عن التعليق واليين . وهذا قول من اتبعهم من 
أحاب مالاك وأحمد وداود فى التنجيز والتعليق والحاف . ومن السلف طائفة من 
أعيانهم تفرق بين المدخول بها وغيرها . 
والذين لم وقعوا طلاقا على من قال : يلزمنىالطلاق الثلاث لأفعلن كذا : 
منهم من لا وقع به طلاقا ولا يأمره بكفارة 
ومنهم من يأمره بالسكفارة » و بكل من القولين أفتى كثير من العلما 
وقد بسعات أقوال العلماء 0 ومن تقل عنهم فى هذه السألة والكتب 
الموجود ذلك فا . والأدلة فى مواد ضع أخر تبلغ عدة مجلدات . 
والللاف الذى ذكرته فى مذهب أى حنيفة والشاففى هو فيا إذا حلاف 
بصيغة الازوم » مثل : الطلاق يلزمنى » والنزاع فى الذهبين سواء كان منجزاً أو 
معلقاً بشرط » أو حاوفا به » فل ذلك صرح أو كناية ؟ أولا صريح ولا كناية ؟ 
قلا بقع به طلاق > وإن نواه ؟ ثلاثة أفوال » وى مذهب أحمد و > هل 
ذلك صرح او 1 أو كناية ؟ ١‏ 1 
وأما الحلف بالطلاق أو التطليق الذى يقصد به الحلف . هل يقع به فى ٠‏ 


سا ۳۹ لد 


كز عام ادات GEO‏ تررافت الفينه شن قال © إن مق ا 
بأن الطلاق لابقع فى مثل هذه الصورة : الف للإجماع » ومخالف لكل قول 
فى المذاهب الأر بعة - ققد أخطأ » وقفا مالا ء عل له . 

:0 أجمع الأربعة ة وأتباعهم وسائر الأمة عل أن من فضى بان لايقم الطلاق 
فى مثل هذه الصورة لم جز نقض حكه . ومن أفتى به من هو من أهل الفتيا ساغ 
له ذلك » ول جز الإنكار عليه » باتفاق الأر بعة وغيرم من المسامين » ولا من 
قلده » ولوقضی أو أفتي بقول سائغ يخركج على أقوال الأثمة الأر بمة فى مسائل 
الأعان والطلاق وغيرها » مما ثبت فيه النزاع بين علماء للسامين » ولم مخالف به 
كتابا ولا سنة ولا معنى ذلك » بل كان القاضى به والمفتى به يستدل عليه بالأدلة 
الشرعية ‏ فانه يشرع له أن حك ويفتى به » ولا ينتقض حكه اتفاقاء ولأ يحل 
منعه من الك » ولا من الفتيا » ولا منع أحد من تقليده . 

ومن قال : إنه يسوغ المنع من ذلك ء فقد خالف إجماع الأعة الأربعة » بل 


مس . 
0 لح ال و م شرعيا على عة 


استتاته إن اس ان تاب 95 ۰ 
وكل يمين من أعان المسلمين غير المعين بالله تعالى » مثل الحلف بالطلاق 
والعتاق والظهار والحرام والممج والمثي إلى بيت الله والصدقة والصيام وغير ذلك » 
فالعاماء ء فيه رزاع معزوف 5 موا جلف بصينة a a‏ را 
أو الطلاق يلزمنى » أو العتق يازمنى » أو حلف بصيفة التعليق » فقال E‏ 
٠‏ اغاق ارام أوسا طوالق »أو سيرك أخرار » أو مالى صدقة » أو على 
المشى إلى بيت الله فقد اتفق الأنمة أنه بسوع للقاضى أن يقضى فى هذه المسائل 
جميعها بأنه إذا حنث لا يلزمه ما حلف به » بل إما أن لا تحب عليه شىء مطلقا » 


ا 


وإما أن تحب عليه الكفارة » وما زال فى السلمين من يفتى بذلك من حين 
حدث الحلف بها » و إلى هذه الأزمنة » منهم من يفت بالكفارة » ومنهم من يفت 
بأن لاکفارة ولا ازم الحلوف عليه شىء »کا أن مهم من يفتى بازوم الحاوف به . 
. وهذه الأقوال الثلاثة فى الأمة من يفتى بها بالحلف بالطلاق والعتاق والحرام والنذر . 

وأما إذا حلف بالخاوقا ت كا لكعبة . فلا كفارة عليه باتفاق المسامين . 

فالأعان ثلاثة أقسام » أما الحلف بلله فيه السكفارة بالاتفاق . 
وأما الحلف بالخحلوقات فلا كفارة فيه بالاتفاق إلا بالحلف بالنى صلى الله 
عليه وسل فيه الكفارة قولا فى مذهب اح رغر 0 وقد غزئ بنط اعا 
ذلك إلى جميع النبيين . 
وأما ما عقد من الأمان بالطلاق ونحوه » وهو هذه الأعان » فلفسدين فبها 
ثلائة أقوال . 
وإنكان من الناس من ادعى الإجماع فى بعضهاء فہو مثل كثير من مسائل 
اناع التى يدعى الإجماع فيها من يعر ف اعللاف » ومقصوده : ألى لا أعل تزاعا» 
فن عل التزاع وأثبته كان مثبياً عالاً ومقدما على النافى باتفاق » فإذا كان الصحابة 
رضى الله عنهم ثبت عنم أنهم أثبتوا فى الحلف بالطلاق » بل فى الحلف بالعتق 
الذى هو أحب إل الله تعالى من الطلاق : أنه لايازم الحالف به طلاق ولاعتاق » 
بل يحزئه الكفارة » فكيف يكون قوم فى الطلاق الذى هو أبغض الخلال 
إلى الله تعالى ؟ ظ 
وقد اتفق المدون على أن من حلف بالكفر أنه لايازمه الكفر . وقال 
تعالى ( 5+ :؟ قد فرض الله لك تَحِلة أعاتم ) . 


)١(‏ وهذا قول لا دليل عليه من كتاب ولا سنة > بل قول النى صلى اله عليه 
وسل « من حلف بغير الل ققد كفر » يشمل النى وغيره من الخاوقات ٠‏ 


e 
والأثفاظ الى يسكام سا الناس فى الطلاقثلاثة أنواع : صيفةالتنجيز »والإرسال.‎ 
. كقوله أنت طالق » فهذا يقم به الطلاق » وليس بحلف » ولا كفارة' فيه اتفاقا‎ 
الثانى : صيغة قسم كقوله : الطلاق يازمق لأفعان كذاء فبذا مين باتفاق‎ 
. أهل اللغة » واتفاق طوائف الفقهاء . واتفاق العامة‎ 
الثالث : صيغة تعليق »كقوله : إن فعلت كذا فامرأنى طالق » فبذا إن قصد‎ 
به البين » وهو یکره وقوع الطلاق » کا یکره الانتقالعن دينه . فهو يمين» حكه‎ 
حك الأول انى هو صينة القسم باتفا الفقهاء » و إن کان بريد وقوع الجزاء‎ 
عند الشرط لم يكن حالفاً » كقوله : إن أعطيتيى ألا فأنت طالق » وإذا زنيت‎ 
فأنت طالق » وقصد إيقاع الطلاق عند وقوع الفاحشة لا جرد ال ملف عليها . فهذا‎ 
لس بيمين ولا كفارة فى هذا عند أحد من الثقباء فيا عامناه » بل بقع به‎ 
. الطلاق . إذا وجد الشرط‎ 
ناسا ال او انع أو التصديق أو القكذيب » بالتزامه عند‎ 
الخالفة ما يكره وقوعه » سواء كان رصيغة القسم أو ال زاء فهو يمين عند جميع‎ 
االخلق من العرب وغيرهم » وإنكان ینا فليس لليمين إلا حكان : إما أن تكون‎ 
دة كف ع و إا أن لا تكون منعقدةكالخلف بالخاوقات فلا تسكفر » وأما‎ 
أن نکن کن منعقدة محترمة غير مكفرة » فبذا حك ليس فى كتاب الله ولا سنة‎ 
. رسوله صلى الله عليه وسل » ولا يقوم عليه دليل‎ 
ومن قال : إن من اتبع هذه الفتيا وقإد مفتمها فولده بعد ذلك ولد زا : فإنه‎ 
فى غابة الجبل والضلال والشاقة لله ولرسوله » فإن المسامين متفقون على أن كل‎ 
نكا اعتقد الزوج أنه سائغ إذا وطىء فيه امرأته يلحقه فيه ولده » ویتوارثان‎ 
باتفاق المسامين » وإن كان ذلك التكاح باطلا فى نفس الأمى » فالیہودی إذا‎ 
زوج بنت أخي هکان ولده منها يلحقه » و ره باتفاق » وإ ن كان هذا النكاح‎ 
باطلا باتفاق » وكذلك أو روج السل امرأة فى عدتها ووطكها وهو جاهل بعد أن‎ 


4 


اعتقدها زوجته : كان ولده منها يلحقه نسبه باتفاق المسمين » ومثل هذا كثير . 
فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النككاح فى نفس الأمر » بل الولد للفراش . 

. فن طلق امرأته ثلانا ثم وطلها جهلا أو تقليداً تى خطىء أو لنير ذلك‎ ٠ 
فإنه يلحقه النسب ويتوارثان ,الاتفاق » فالولد ابم لاعتقاد الواطیء » مثل من‎ 
غر عملوکته أو تزوج فى نكاحفاسد » متفقا على فساده » فلا يكون أولادم أولادزنا‎ 
اتفاقا » قضى به الخلفاء الراشدون » هذا فى الجمع على فساده» فسكيف باختلف فيه ؟.‎ 

فن قال : ذلك عرف . فإن أصر استتيب . فإن تاب وإلا قتل . 
وكذا من قال : إن الفتيا بذلك غير جائزة » فبو مخالف لإجماع المسلين » 
کا قدمناه . والله أعل . 
الذى عليه آمة للسامين : أنه ليس على أحد ولا شرع له التزام قول شخص 
معين یکل مابوجبه ويحرمه » و يبيحه إلا رسول اله صلى الله عليه وسل 
لک منهم من يقول : على الستفتى أن يقاد الأعلر الأورع ممن 
يمكن استفتاؤه . 
ومنهم من يقول : بل يتخير بين المفتين . وإذا كان له نوع تمييزء قيل : 
يتبع أى القولين أرجح عنده حسب تمييزه . فإن هذا أولى من التخيير الطلق » 
وقيل : لا يحتهد إلا إذا صار من أهل الاجتهاد » والأول أشبه . 
. فإذا تجح عند المستفتى أحد القولين : إما لرجحان دليله » محسب يزه » 
وإما لكون قالله أعل وأورع فله ذلك » وإن خالف قول الذعب . 
وليس تطليق الرأة من بر الأم إذا طلبته منه . ! 
ومن قال : إن أبرأتيبي طلقتك . فقالت : أبرأتك » فلم يطلقهاء لم يصح 
الاوراء » فإن هذا إيجاب وقبول لما تقدم من الشروط .» ودلالة الحال تدل على 
أن التقدير : أبرأتك إنطلقتنى . فالشرط المتقدم على العقدكالمقارن . 
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كتاب عشرة النساء والخلع 

إذا أ كره الزوج على الفرقة بحق » > مكل أن يكون مقضرا فى واجبانها» أو' 
CENO‏ نت الفرقة صحيحة » وإ ن كان أ كره 
بغير حق كال كراه بالضرب أو اليس وهو محسن لعشرتها - لم تمع الفرقة » 
بل إذا أبغضته هى » وهو محسن إلا » فإنه يطلب منه الفرقة من غير أن يازم 
ذلك » فإن فمل وإلا أمرت الرأة أن تضبر إذا لم يكن هناك مايبيح الفسخ . 
<4 وانشفلع الذى جاءت به النة : أن تكون المرأة مبغضة للرجل فتفتدى 
نفسهامنه كالأسير » أما إذا کان کل منها مر بدا لصاحبه » فالخلع محدث ف الاإسلام ٠‏ 

و بحرم على |1 رأة أن لا تطيع زوجها إذا دعاها إلى فراشه » وتقدم على ذلك 
القيام والصلاة والصيام > بل الواجب أن تحيبه إلى فراشه إذا طلبها » حتى 
ثبت فى البخارى « أنه لا بحل لما الصوم وزوحها شاهد إلا بإذيه » لأنه عنعها 
عن بعض مامحب علا لازوج فكيف يكون حالما إذا طلمها » فامتنعت ٩‏ والله 
تعالی يقول (54:4 فالصالحات قانتات حافظات للغيب) فالصالحة : هى التى تكون 
قانتة» أى مداومة على طاعة ربها وطاعة زوجها » فإذا امنتدمت من فراشه أبيح 
له ضر بها » ولس عل مها خی بعد <ق الله ورسوله أوجب من حق الزوج » وقد 
قال عليه الصلاة والسلام « لوكنت آمراً أحداً أن يسحد لأحد لأمرت المرأة أن 
تسحد لزوجها » روا الترمذئ و 5 وقال صل الله عليه وسل » أا امرأة 
ماتت وزوحها راض عا دخلت الجنة 6 رواه الترمذى وحسنه » وقال صلى الله 

عليه وسل « إذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه فأبت لعنتها اللاكة حتى تصبح » 
و كان الذى فى السماء ساخطاً عليباً حتى تصبح » 1 

ونا الفا عل أن حوره من قينا > وتأخذ الولد بكفائتها ولا تطالبه 


س ععع — 


. يتفقته ‏ صح ذلك عند جاهير العلماء »كلك وأحمد فى المشمورعنه وغيرم » فإن 
عند ا يصح الخلع بالعدوم الع فش ور ووه 5 ا 

أو شجرتها . 

وأما تفقة عملها ورضاع ولدها ونفقته » فقد انعقد سبب وجوده ووجوبه » 
وكذلك إذا قالت : طلقنى وأنا أبرئك من حقوق وآخذ الولد بكفالته وتحوه مما 
يدل على المقصود . ظ 

وإذا خالع بينهما من برى صحة ذلك کالما ك المالكى -لم 
أن ينقضه » وإن رآه فاسداً » ولا يجوز أن يفرض عليه بعد هذا نفقة || 0 
فصل الحا كم حك فى الصحيح » والحام متى عقد عقداً أو فسخ فاخا جاز 
فيه الاجتهاد » لم يكن لغيره نقضه . 

فل 

يحب العدل بين زوجاته باتفاق المسامين » وفى السنن الأر بعة عن أبى هر برة 
رضى الله عنه أن اننى صلى الله عليه وسل قال « من كانت له امرآنان فال إلى 
إحداها دون الأخرى جاء بوم القيامة وأحد شقيه مالل » فعليه العدل فى القسم » 
لكن إن أحب إحداءا أ كثر ووطتها أ كثر فلا حر ج عليه ؛ وفيه أنزل قوله 
تعالى ٤(‏ : ۱۲۹ ولن ستطيعوا أن تعداوا بين النساء ولو حرصم ) أى فى الحب 
والجاع » وفى السئن أنه صل الله عليه وسل «كان يقول دع وام الم 
هذا فيا أملك » فلا تؤاخذنى فما تملك ولا أملك » يعنى القلب . 

وأما المدل والكسوة والتفقة : فهو السنة . 0 

وتنازعوافى وجوب المدل فى النفقة . ووجوبه أقوى » وهذا العدل. 
مأمور به مادامت زوجته » فإن أراد أن يطلق إحداها فله ذلك » فإن اصطلح 
هو والتی رر يد طلاقها على أن تقے عنده بلا قم » وهى راضية بذلك - جاز. لقوله 


دهعع — 


تعالى ( ٤‏ ۰۰ فلا ا ااا اه 5 والصلح خير ) فقد 
وهبت مَوْدة نوما لءائشة رضى الله عمبما » وكذلك رافع بن خدج رضى الله عنه 
جرى له ذلك » وامتفع من المعاشرة » ويقال : إن الأبة أئزات فيه . 

وإذا نشزت فلا نفقة لها ولا سكنى » وله ضربها إذا نشزت ت أوآدته »أو 
اعتدت عليه » و مجحب أن يعاشرها بالمعروف فإن تعذر ذلاك وامتنع من المعاشمرة 


فرق ا 
ص 

روى أن رجلا قال « یا رسول الله : إن امراف لاد بد لامس » فهو 
خا شعت . ضعفه أحمد وغيره . ظ 

وتأوله بعض الناس على أنبا لا ترد طالب مال » وسياقه وظاهره : يدل على 
خلاف ذلك » ومن ع الناس من اعتقد ثبوته » وأنه أمره أن يمسكها 3 
لا تمنع الرجال . وهذا أنكره غير واحد من الأئمة » فإن الله تعالی قال ( 54 : م 
الزاني لا ينكم الازانية أوامشركة ء والزانية ل كنا لا زان أ شرك 
وحرم ذلك على المؤمنين ) وقال تعالى ( 4 :8 ومن ل يستطم منک طولاً أن ينكح ‏ 
الحصنات المؤمنات . فها ملكت أعانك من فتياتكم المؤمنات ‏ إلى قوله 
. تعالى - محصنات غير مسالخات ولا متخذات أخدان ) فإها أباح نكاح الاإماء 
فال ن ات و داق أحدان:: 

والمسالحة : التى تسافح مع كل واحد » والمتخذة المذن : ھی التى يكون 
لما صديق واحد » وقال تعالى ( ه:ه والحصنات من المؤمنات » والحصنات من 
الذين أونوا الكتاب مر ن قبلكم - إلى قوله ‏ محصنين غير مساغين ) فاشترط 
هذه الشروط فى الرجال » ا اشترطها فى النساء » وهو موافق لقوله تعالى ( الزاى 


لا .يتكح إلا زانية أو مشركة ) الآبة . 


د LN‏ ا 


وقد تناز ع العلماء فى جواز نلكاح الزانية قبل تو بتها على قولين . 

الأول : أنه لا يجوز . فإنه متى تزوج زانية لم يكن ماؤه مصونا محفوظاً » 
بل مختلطا بماء غيره . والفزج الذى يطؤه مشتركا . وهذا هو الزنا » وامرأة إذا 
کان زوجها یزنی بغیرها » لا یز بين الخلال والحرام »كان وطؤه لما بمنزلة وط ء 
الزانى للمرأة التى يزتى بها » و إن لم يطأها غيره 1 

ومن ضرر انا : اتخاذ الأخدان » ومن تزوج غا كان دبوثا بالاتفاق » 
ولا بدخل الجنة ديوث » وإذا كانت امرأة خبيثةكان زوجها خييثًاً » وإذا كان 
قرينها خبيثاً كانت خبيئة . و بهذا عظم القول فيمن قذف عائشة أو غيرها من 
أمهات المؤمنين رضى الله عنهن . ولهذا قال السلف : مابغت امرأة نىى قط » 
ْ فليس فى الأنبياء ولا الصالحين من تزو ج بغياً . لأن ضرر اابغی يتعدى إلى فساد 
فراشه > بخلاف الكفر . فإنه لا يتعدى . 

ولس لازوج أن ن بها فى مکان يمل اكثلهاء 
ولا يخرج بها إلى عند أهل الفجور » بل ليس له أن يعاشر الفجار على جورم » 
ومتى فعل ذلك وجب أن يعاقب عقو به تردعه : 

ولا يحل لارجل أن يعضل الرأة ويضيق و أو 
بعضه » لكن إذا أتت بفاحشة مبينة كان له أن يعضلها حتى تفتدى سما 
مه .وله أن تش نيا :هذا بين الل رمق اه تال + .واه الراة بون 
الحق مع من هو أضعف » ويعينونه عليه » فإن كانت متعدية » بذهابها إلى 
عند ذى ريبة فهى ظالة له » ومن ابت جاز له إمساكها » وصلحها خير » فإن 
الثائب من الذن ب كن لاذنب له ٠.‏ 


فصل 

إذا قال لامرأة :كلا حللت لى حرمت على : لانحرم عليه » لكن فبها قولان 
أحدها : له أن يتزوجبا» ولا شىء عليه . | 
والثانى : عليه كفارة : إما كفارة ظهار فى قول » و إما كفارة عين فى آخر . 
وإنما يقول بوقوع الطلاق بمثل هذا من جوز تعليق الطلاق على النكاح » 
. كا بى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد » فعندهما لو قال : كلا تزوجتك فأنت طالق » 
ميقع به طلاق » فكيف ف الحرام ؟ لكن أحمد وز فى المشهور عنه الظبار 
قبل الملك » مخلاف الشافعى 

ومن قال عن زوجته ا د عع وا راوسا مثا اي 
ا نستر على » ولا مکی ولا تلومنی > کا تفعل الأم مع ولدهاء فإنه يؤدب 
على هذا القول » ولا تحرم عليه امرأنه » فإن عر رضى الله عنه مع رجلا يقول 
لامرأنه : ا أختى فأدبه » وإن كان جاهلا لم يؤدب على ذلك وان أراذ آنا 
عندى مثل أن أى فى الامتناع من وطنها فبومظاهر » ولوقال : إن بقيت 
أنتكحك أنكح أنى نحت ستور الكعبة : فهو مظاهر . 

وإذا قالت الزوجة : أنت على حرا مكا بى وأنى . فعليها كفارة الظهار . 


— E۸ — 


کتاں العدد 

المرضعة : تبق فى العدة حتى تحيض ثلاث حيضات . فإن أحبت أن نسترضع 
لولدها لتحيض هی » أو تشرب دواء أو حوه ميض به فلا ذلك . والله أعل 1 

ولا جوز التصر يح مخطبة المعتدة باتفاق المسامين » ومن فعل ذلك عوقب 
وزجر عن النزو يح بها » مقابلة له بنقيض قصده . 

ومن أخبرت بانقضاء عدتها ثم أنت بولد لستة أشبر فصاعدا أو لدون أ كثر 
مدة الجل » فمل يلحق الزوج ؟ على قولين فى مذهب أحمد » وعن ألى حنيفة : 
لايلحق نسبه بالأول قولا واحدا . 

وتأخر الدعوى الممكنة فى مسائل الجور وحوها يدل lS‏ 

ومن أقر أنه طلق زوجته من مدة تزيد على العدة الشرعية » وكان امقر 
فاسقا أو مجهول الال » لم يقبل قوله فى إسقاط العدة » إذ فيه حق لله » فلا تتزوج 
إلا بعد العدة . وأما إن كان عدلا غير متهم أو مثل أن كان غائبا » فلما حضر 
آخبرها أنه طلق من مدة كذا وكذا » فبل تعتد من حين بلغها الخبر إذا ل يتم 
ذلك ببنة » أو من حين الطلاق »كا لو قامت به بينة ؟ فيه خلاف عند أحمد 
وغيره » والشبور الا 

الطلقة ثلا أجنبية عن الزوج » ولا جوز أن يواطتها على أن تخزوج غيره ثم 
يطلقها وترجع إليه » ولا يحوز أن يعطيها نفقة . ثم لو تزوجت غيره النكاح 
الصحيح امعروف » ثم مات زوجها أو طلقها ‏ لم جز للأول أن بخطبها فى العدة 
صر بحا باتفاق المسامين » سواء قيل : يصح تكاح الحلل أو قيل لا . ظ 

ولا تحل المطلقة ثلاثا إلا بوطء فى القبل من زوج بتكاح شرعى يح . أما 
٠‏ الوطء فى الدير فلا لما . ' 
وما يذكر عن بعض المالكية من إباحة الوطء فى الدر : فم بطعنون فى 


— 4۹ سد 


كونه قولا للم » وما یکر عن ابن المسيب ٠ن‏ عدم اشتراط الوطء فذاك ل يذكر ٠‏ 
فيه وطء الدبر » وهو قول شاذ سحت السنة مخلافه » وانعقد الإجماع قبله و بعده . 
وليس للمرأة أن تسافر فى عدة الوفاة إلى الحج فى دتعي الأزيعة:. 
ومن طلق ثلانا وألزمها بوفاء العدة فى مكامها » رجت منه قبل أن توفي 
عدتبا » فلا تفقة لما »> وليس هما أن تطالب بنفقة الماضى فى مثل هذه المدة فى 


مذهب الأر بعة . 


كتاب الرضاع - 


حديث عالشة رضى اله عا « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » 
حديث صميح متلق بالقبول » متفق على حته » وف لفظ آخر « بحرم من الرضاعة 
مابحرم من الولادة 4 
وقد اسنتثنى بعض الفقهاء التأخرين من عمومه صورتين » و بعضهم أ كثرء 
وهذا خطأ » فانه لاحتاج أن يستثى من الحديث شىء . لأن الولد إذا ارتضع مس 
رضعات فى الحولين صارت الرأة أمه » وزوجما صاحب اللبن أباه » فصار ابنا 
لكل واحد منهما من الرضاعة » وحينئذ فيكون جميع أولاد امرأة من هذا الرجل 
ومن غيره وجميع أولاد الرجل مها ومن غيرها : إخوة له ؛سواء ولدوا قبل الرضاعة 

أو بعدها باتفاق الأعة » وأولاد أولادها أولاد إخوته » فلا يجوز المرتضع 3 

يزوج أحدا من هؤلاء » وإخوة المرأة وأخواتها : أخواله وخالاته » واباؤها 
۰ واسا چا أجداده وجداته » وإخوة الرجل وأخواته كذلك أعمامه وعمانه » 
ااا وأمه وده أجداده وداه 1 لكن يتزوج بأولاد أعمامه وعماته » 
وأولاد الأخوال واللالات »كالنسب سواء . فبؤلاء الأصناف الأربعة هم من 
النسب مباحات . فكذا م من الرضاعة . 


— ¢0 — 


و إذا كان المر تضم ابنا للمرأة ولزوجما » فأولاده : أولاد أولادهما » و يحرم 
على أولاده من الرضاع مابحرم على أولاده من النسب . فهذه الجهات الثلاث مها 
اشرت حرمة الرضاع .. ٠‏ 

وأما إخوة المرتضع من النسب وأبوه من النسب وأمه من النسب فهم أجانب 

عن أبيه وأمه و إخوته 0 » ليس بين هؤلاء صلة لا بنسب ولا رضاع . 
لأن الرجل يكن أن يكون له أخ ل ل ؛ بل 
جوز لأخته من أبيه أن تتزوج أخاه من أمه » فكيف إذا كان له أخ 
النسب EE‏ راي يا د 
الشبهة التى تعرض لبعض الناس » فإنه يجوز للمرتضع أن يتزو ج أخوه من الرضاعة 
بأمه من النسب »کا يزوج بأخته من النسب » ويجوز لأخيه من النسب أن 
ينزوج بأخته من الرضاعة » وهذا لا نظيرلهافى النسب » فإن خا الرجل من 
النسب لا يزوج بأمه من النسب » فاما أن يكون لابه أو ر بدية أبنه » 
فالرجل بحرم عليه بنته ور بيبته » رمت على أبيه بهذاالطريق » وأخته من الرضاع 
ليست بنت أبيه من النسب » ولا رييبته » لاز أن تتزوج به . ظ 

فن لايحقق يقول بحرم فى النسب على أخى أن ينزوج أمى . ولا يحرم مثل 
هذا فى الرضاع » وهذا غلط منه . فإن نظير الحرم بالنسب أن تتزوج أخته أو أخوه . 
من الرضاعة بابن هذا الأخ أو بأبيه من الرضاعة »كا لو ارتضم هو وآآخر من 
اسرأة واللين لفحل واحد » فإنه بحرم على أخته أخيه من الرضاعة أن تز وج أن 
أو زوج أخته من الرضاعة لكونهما أخوين للمرتضع » و يحرم عليهما أن يتزوجا 
أباه وأمه من الرضاعة لسكونهما ولديهما من الرضاعة » لا لسكونهما أخوى ولديهما . 

فمن تدر هذا ونحوه زالت عنه الشبهة . | ' 

وأما رضاع الكبير فإنه لا بحرم فى مذهب الأر بعة . وفيمن رصع 00 
الحولين نزاع » ومذهب الشافمى وأحمد : أنه لا بحرم . 


عد زوع س 


وأما الرجل الكبير والرأة الكبيرة فلا يحرم أحدها على الآخر برضاع 
القرائب » مثل أن ترتضع زوجته لأخيه من النسب » فلا تحرم عليه زوجته » لا 
تقدم من أنه يحوز له أن يزوج بالتى هى أخت من الرضاعة لأخيه من الدب . 
إذ لس بينه و بسا صلة نسب ولا رضاع » و اعا کت عل أيه لأا اتن ش 
الرضاعة » وليست أم نفسه من الرضاع » وأم المرتضم من الرضاع لا تسكون أما 
لأخوته من النسب . لأمها إنما أرضعت الرضيع » ولم ترضع غيره . 
نعم لوكان للرجل نسوة يطؤهن وأرضع ت كل واحدة لهذا طفلاء ولهذا 

طفلا . ل جز أن يتزوج أحدها الآخر . ومذا ما ثل ابن عباس رضى الله عنما : 
عن ذلك ؟ قال « اللقاح واحد » 
ولوکان أخوه من النسب ابن زوجته حرمت عليه زوجته . لأنها أم أمه » 
وأم امرأة أبيه» وكلاها حرام . ٠‏ 
وأما أم أخيه من الرضاعة فليست أمه ولا امرأة أبيه . لأن زوجها صاحب 

اللين ليس أباً لهذا » لاصلة بينهما نسباً ولا رضاعاً . 
فإذا قال قائ : إن النى صلى الله عليه وسل قال « يحرم من الرضاع ما يحرم 

من النسب » وأم أخته من النسب حرام عليه » فكذا ابن الرضاع . 
قلت : هذا تليس وتدليس . فإنه تعالى لم يقل : حرمت أمهات أخواتم 

و إعا قال : ( حرمت عل أمهاتم ) وقال ( ولا تنکحوا ما کح اباو ) رم 
أمه ومتكوحة أبيه وإن لم تسكن أمه » وهذه حرم من الرضاعة » فلا يتزوج أمه 
من الرضاعة » وأما متكوحة أبيه من الرضاعة » فالمشهور عند الأمة أنها حرم» 
. لکن فبها زاع » لكونها من الحرمات بالصبر » لا بالنسب والولادة . وليس : 
اكلام هنا فى تحر يما » فإنه إذا قيل : تحرم متكوحة أبيه من الرضاع وفينا 
بعموم الحديث . وأما أم أخيه الى لست أما ولا متكوحة أب © فهذاه لا توجد فى 
اندب » فلا جوز أن يقال : بحرم ,من النسب ما لا حرم نظيره من الرضاع » 


فتبق أم الأم من النسب عدن اعفار الأم من الرضاءة لأخيه من 
النسب : لا نظير لها من الولادة . فلا حرم » وهذا متفق عليه بين المسامين .. 

وغسل عينيه بلبن امرأته يجوز .ولا حرم بذلك الله ياواه فلا 
تند تننشر المرمة بوضع اللبن فى المين بلا زاح ٠‏ 

وإذا كانت الأم معروفة بالصدق » ف ذ کرت أمها أرضعت زوج بتنها» فرق 
ينما فى أصح قولى العلماء » وأما إذا شك فى صدقها أو في عدد الرضعات فإنها 
نن الات : تركها أولى » ولا يحك بالتفريق ييدهما إلا بحجة » و إذا 
رجت عن الشهاة قبل اروج م غرم الزإوجة» لسكن إذا عم اد 
كتمت الشهادة لم يحل له النزوريج . 

وله منع الزوجة من إرضاع غير ولدها . 

والقط إذا صال على ماله . فله دفمه عن ذلك » ولو بالقتل . وله رميه بمكان 
بعيد » فإن لم يمكن دفعه إلا بالقتل قتله . 

وأما امل فيدفع ضرره بغير التحريق . 

فإذا كان الأب .عاجزا عن أجرة الاسترضاع وامتنمت الأم عن الإرضاع 
إلا بالأجرة » فله أن يسترضم غيرها » فإنه لا يجب عليه مالا يقدر عليه 

وإذا كانت المرضعة أعدل : قبل قولحاء وفى تحليفها نزاع . 


سد عامج لد | 
كتاب النفقات 


إذا لسار ۽ ازوج المرأة هة انسل الشرعى هو أو ا 5 نحوثها 


؛ وأطعمها کا 


ر يكن ع لأبمها لاان تدعی بالنفقة » وإن ل يأذل» وأنها حت 
حجره » و إنكان قد توم ذلك . وقاله طائفة ثفة » فإذا طلب ولا النفقة » وم يعتد 


ما أنفق عليما كان ظالما لا حل له الشر يمة هذا الطلب » ومن 


توم أن التفقة 


E eT‏ وحوه. 
فيه ذائدة ) ا إلى إذيه » فإنه تر ؛ فاو ہی ر عن ۰ 


عليها ل يلتفت إليه . 


وأيضاً إقراره لما مع حاجنها إلى النفقة إذن عرق ¢ ولا مال أنه 1 ا 


ازوج على التفقة » لأن الاثمان بها حصل بالشرع »كا انتمن على 
E gE‏ روجا تراصون e E‏ 
ولأن الاثمان العرفى كاللفلى . 


وإذا سافر الولى بالزوجة بغير إذن الزوج : عزر على ذلك . 


إذا كان التخلف يمكنها . ولا نفقة لها من حين سافرت » وإذ 


و لقم 


:عوان ا 4 


وتعزر فى 


أ أمتنعت من 


الصلاة فإمها نستتاب » فإن تابت و إلا قتات » وهحر الزوج لها على تركها الصلاة 
. من أعمال البر » ولا نفقه لها إذا امتنعت من مكينه إلا مع ترك الصلاة . 


وعلى الولد الموسر أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه » وعلى 


إخوته الصغار 


والكبار » إذا كانوا عاجز بن عن الكسب »و إن ل يفعل ذلك كان عاقا لوالديه 


قاطعاً لرجمه » مستحقاً لعقوبة الدنيا والآخرة . 


وإذا طلق زوجته ثلاثاً وأبرأته منحقوق الزوجية قبل علمها بالجل لم تدخل 


نفقَة الجل فى الإبراء » ولوعامت بالجل وأرأته من حقوق الزوجية فقط 


۾ يدخل 


جس م 


فى ذلك نفقة الجل . لأنها يحب بعد زوال النكاح » وهى واجبة لحمل فى أظهر 
قولى العلماء »كأجرة الرضاع » اللهم إلا أن يكون الإبراء بمقتضى أنه لابق ينها 
مطالبة بعقد النكاح أبداً » فإذا كان متصودها البراءة حيث لا يبتق للآخر مطالبة 
يوجه » فهذا يدخل فيه الإبراء من تفقة الجل . 
وعلى الوالد نفقة ولده إذا كان موسراً » فإن ل يمكنه إلا بأن يعمر ملكه 
أو يكريه لزمه ذلك » بل من کان له ملاک لا سمره ولا يؤجره فبو سفيه مب ذر 
ينبغى أن ححر عليه . فأما إذاكان له ولد فيتعين ذلك عليه لأجل مصلحة ولده . 
| مسألة : والزوجة المريضة تستحق النفقة فى مذهب الأربعة وإن لم 
. وولد الزنا لايلحق نسبه بأبيه عند الأنمة الأر بعة » ولكن لا بد أن ينفق عليه 
السلمون . لأنه من بتاع المسامين . 
والمزوجة الحتاجة نفقنها على زوجما واجبة » من غير صداقها ء وأما صداقها 
المؤخر فيجوز أن تطالبه به » فإن أعطاها خسن » و إن امتنع لم تحبر حتى يقع ينها 
فرقة بموت أو طلاق أو محوه .. 
والصدقة على الحتاج من الأهل أولى من غيره » فإن ل يتسع مال الإإنسان 
للأقارب والأباعد » فإن نفقة القريب واجبة . فلا يعطى البعيد ما يضر بالقريب 
أما الزكاة والسكفارة فيحوز أن يعطى منها القريب الذى لا ينفق عليه . 
والقريت اول إذا اننعوت الا : | 
و إذا حك بالولد للام ففيبته عن الأب لم يكن لها أن تطالبه بالفقة الفروضة 
ولا بما اتفقا عليه . 
وإذا تحر الأب عن النفقة فلا تفقة ولا رجوع لن أنفق فى هذه الماة ن 
إذنه بلا تزاع » و نما تنازعوا فما إذا أتفق متفق علىابنه باذنه أو بدون إذنه مع 
وجوب النفقة على الاب . 


فقيل : برجم عا أتفق غير متبرع »كا هو مذهب ألى حنيفة والشافمى وأحمد 
فى قول » ولا جوز حبسه على هذه النفقة ولا على الرجوع حتى ينبت الوجوب 
يساره » وإذا اختلف فى يساره وم يعرف له مال . فالقول قوله مع يعينه » وإذا 
کان مقها فى غير بر الأم فالحضانة له لا للام » وإ ن كانت الأم اول الات 
فى البلر الواحد» وهذا أيضا مذهب الأعة الأر بمة . 

وإذا ادعى الابن على أبيه بصداق أمه وكسوتها اللاضية قبل بموتها » فملى 
الأب أن يوفيه مايستحقه من ذلك » وإذا تزوجت الأم فلا حضانة لها . وإن 
سافرت سفر نقلة فالحضانة للجدة دونها » وإذا حضنته ول تكن الحضانة لها 
فطالبت بالنفقة فلا شىء لها لأنها ظالمة بالحضانة . 

وإذا كان رزق الرجل على الجهات السلطانية » فللول أن ينع ولیت من 
ازوج يمن يتناول مثل هذا الرزق الذى يعتقده حراما » لا سيا إذا كان لا ضرر 
به » فإذا كان ازوج بطعمها منغيره » أو تأ کل هی من غيره فله أن يزوجها إذا 
كان الزوج متأولا فيا يأ كله » فإن هذه الجبات السلطانية ل يذكر أحد من 
الفتهاء الذي يفتى بقوهم جواز ذلك . ولكن فى أوائل الدولة السلجوقية أفتى طائقة 
من الحتفية والشافعية - إذا لم يكن فى أموال بيت امال كفاية ارزق الجند الذين 
يحتاج إلبهم فى الجهاد ‏ أن يوضم على المعاملات » وأنكر ذلك غير هؤلاء » وحكى 
أبو تمد بن حزم في كتاب الإجماع : إجماع العلداء على تحر رم ذلك » وقد كان 
نور الدين مود الشهيد بن زنكى قد أبطل جمي الوظائف الحدثة فى الشام والجبزيرة 
ومصر والحجاز» وكان أعر ف الناس بالجباد » وهو الذى أقام اللإسلام بعد أستيلاء 
الافري والقرامطة على أ كثر بلاده . ومن فمل ما يعتقد حله متأولا تأولا سائغا 
لا سما مع حاجة : لم يجعل فاسقا بمجرد ذلك » بحيث عنم من تزوجه . لكن له 
منعها من تناول مثل هذا » وإذا أطعمها الزوج من غيره فله أن يزوجها إذاكان ٠‏ 
متأولا فما يأخذمكا تقدم 


کتاب الهسة 


ليس للواهب أن يرجم فى هبته غير الوالد لولده » إلا أن تكون المبة على 
حهة المعاوضة لفظا أو عرفا . فإذاكانت نت لأجل عوض وم يحصل . فللواهب الرجوع 
فما إذاكانت باقية » و إلا فعوضها . 

وإذا. لم يكن ضرر على الأولاد فلأببهم أن يأخذ من مالهم ما يشترى به 
أمة بطؤها » وتخدمه » ومذهب مالك وأحمد » ف المشهور عنه : أن البيم والهبة 
والإجارة تشين با معاطاة » و بم يعد الناس بيعا أو هبة أو إجارة » ومذهب الشافعى : 
اعتبار الصيغة » إلا فى مواضع مستثناة » وليس لذلك صيغة محددة فى الشرع » 

بل المرجم فى الصيغة المقيدة لذلك إلى عرف المطاب » وهذا مذهب الجهور » 

وكذلك سححوا المبة بمثل قوله : أعمرتك » وأطعمتك » وحملتك عل هذه الدابة 
وتحوه مما يفم منه أهل الطاب المبة . 

وتجهيز امرأة يجهازها إلى ببت زوجها تمليك للهازها »کا أفتى به أسماب. 
ا حنيفة وأحمد وغيرها . 

وعادات الناس إذا اث شترى الرجل أمة » وقال لابنه : خذها ا 
مها ونحو ذلك - كان هل ذا تمليكا . فإذا أذن لابنه فى الوطء» مع علمه أن الط 
لايكون إلا في ملك » فلا يكون مقصوده إلا تمايكها 5 
ملكه » فإذا حصل الإذن بقول أو فمل . ثبت القليك على قول الخبور . وهو 
أصح » وولده حر لاحق النسب به . والأمة أم ولده لا تباع اونا إن قر أن 
ص و :كان أيضاً حراً 
ونسبه لاح . ولا حَدَّ عليه . وان اعتقد الابن أنه لم يملكهاء ولسكن 
وطثها بالإذن » فهذه تبنى على الأصل الثانى » فإن العلماء اختلفوا فيمن وطىء 
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أمة غيره بإذنه » قال مالك : بملسكبا بالقيمة . حبلت أو لم تحبل » وقال الثلاثة 
لامکا بذلك » فعلى قول مالك : هى أيضاً ملك للولد وأم ولده ؛ وولده حر ؛ 
وعلى قول الثلائة : لا تصير أم ولد » لكن هل الولد حر مثل أن يطأ جار ية 
امرأته بإذنها ؟ فيه عن أحمد روابتان . 
إحداها : أنه لايكون حراً » وهو قول أبى حنيفة » و إن ظن ألها حلال له . 
والثانية : أن الولد يكون حراً » وهذا هو الصحيح إذا ظن ألا حلال » 
فهو الصحيح النصوص عن الشافهى وأحد فى للرتون » فإذا وطىء الأمة لمرهوئة . 
بإذن الراهن » وظن أن ذلك جائز فإن ولده ينعقد حر ا لأجل الشبهة ؛ فإن شمبة 
امعان للك ا ا تر ر تيكو حرا 
باتفاق الأئمة » وأبو حنيفة مخائفهم ا يقول .اك مارك . ا 
فعنده الواطىء قد ملك الجارية بالوطء الأذون فيه . وهل على هذا الواطىء 
بالإذن قيمة الولد ؟ فيه قولان لاشافعى . 
أحدها ‏ وهو المنصوص عن أححمد _ أنه لاتازمه قيمته . لأنه وطىء بإذن 
امالك » فم وكا لو أتلف ماله بإذنه . 
الثالى : تازمه قيمته » وهو 5 بض اأ حاب أحهد > ومن أمحات الاي 
من زعم أن هذا مدهت الشافى قولا واخدا > 
وأما لير فلا يازمه فى مذهب أحمد ومالك وغيرها » ولاشافعى فيه قولان » 
وكل موضع لاتصير فيه الأمة أم ولد فإنه يجوز بيعب . ٠‏ 
وصلة الرحم الاج أفضل » من المتق . لأن ميمونة رذى الله عنما أعتقت 
جار بة » فقال ذا الله ضلى الله عليه وسل ول اعا اا كان خا 
٠‏ لك » فإذا أعطى ولده لاج عا أو عاو ية کان اف ن ا ب 
وإذا وهب ابئه شيا فتعاق حق الغير به » مثل أن يكون قد صار عايه دين 
أو زوجوه لأجل ذلك الال فليس الأب أن يرجم بذاك 
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إذا ملك أخته ربع داره تمليكا مقبوضا . إل يق بعدها إلى ورثتها 

وفى سنن أبى داود وغيره عن الننى صلى الله عليه ونس أنه قال « من شفع 
الأخيه شفاعة فأهدى له هدية . فقبلبا . ققد أتى بابا عظها من أبواب الربا » 
وسثل ابن مسعود رضي الله عنه عن السّحْت » فقال «هوأن تشفع لأخيك شفاعة 
بشفاعة فيهدى لك هدية فتقبلها » قيل له : أرأيت لوكانت هدية فى باطل ؟ قال 
ذلك كفر ( : ٤٤‏ ومن لم حكر بما أنزل الله فأولئك م السكافرون ) 

وهذا قال العلماء : إن من أهدى هدية لولى الأمر ليفمل منه مالا يجوز كان 
حراما على المهدى والہدی إليه ؛ وهی من الرشوة التى قال فا رسول الله صل الله 
عليه وس « لعن الله الراشی والرتشی والرائش » ويسم الرْطيل » والبرطيل فى 
اللغة : المح الخال . ٠‏ 

فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظمه عنه . أو ليعطيه حقه الواجب فهذه المدية 
لون حراما على الأخذ » وجاز للدافم أن يدفعهاء کا قال النى صلى الله عليه 
وسل « إنى لأعطى أحدم العطية فيخرج بها يتأ بطها نارا . قيل : يارسول الله » فر 
تعطبهم ؟ قال : يأبون إلا أن سألونى» ويأبى الله لى البخل ٠»‏ 

ومثل ذلك إعطاء من أعتق عبدا وكلم عتقه » أو أسر حرا » أ و کان ظاما 
للناس » فإعطاء هؤلاء جائز للمعطى » حرام على الآخذ. 

وأما المدية فى الشفاعة : مدل أن يشفع لرجل عند ولى أمس أن يرفم عنه 
مظلمة » أو بوصل إليه حقه » أو يوليه ولابة يستحقهاء أو يستخدمه فى الجند لمقاتلة 
وهو يستحق ذلك » أو يعطيه من ال مال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء 
أو النساك أو غيم > وهومن أهل الاستحقاق » ومثل هذم الشفاعة على فعل 
واجب أو ترك حرم » فهذه أيضا لا جوز فما قبول الهدية » و يجوز للمبدى أن 
يذل ما يتوصل به إلى أخذ حقه أودفع الظل عنه » هذا هو التقول عن ٠‏ 
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السلف والأمة الأكائر. وقد رخص فيه بعض التأخر بن من النقهاء » وجمل هذا 
من باب المعالة » » وهو مخالف' للسنة وأقوال الصحابة رضى الله عنم والأنمة . 
فهو غلط انل هذا العمل من المصالح العامة التى يكون القيام فبا فرضا ء إما 
على الأعيان » و إما على الكفابة » ومتى تى سوغ أخذ الجعل على مثل هذا لزم أن 
. تكون الولابة و إعطاء أموال النىء والصدقات وغيرها وكف ااظر عن يبذل فى 
ذلك » والذى لايبذل لاولی ولايعطى » وإن كان أحق اتمم للسلين من هذا: 
والمنفعة فى هذا لست لهذا الباذل حتى يؤخذ من ا على الابق 
والشارد » و نا المنفعة لعموم الناس أعنىالمسامين » فإنه يحب أن ولى فى كل 
أصلح من يقدر عليهاء وأن يرزق من رزق المقاتلة والأثمة والؤذنين » وأهل العم 
والدين أحق المسابين وأتفعهم للاسابين » وهذا واجب على الإمام » وعلى الأنمة 
أن يعاونوه على ذلك » فمن 537 جملا من شخص معين على ذلك أفشى إلى أن 
تطلب هذه الأمور بالعوض » ونفس طلب الولاية منبى عنه » فكيف بالعوض ؟ 
. ويازم علموذلك نولية الجاهل والفاسق والفاجر ويترك العام العادل القادرءوأن يرزق 
فى دنوان المقاتلة : الفاسق والجبان العاجز عن القتال » ورك العدل والشجاع النافم 
لن وساد عا کر بل يشفع ولا يأخذء هذا هم المأمور به » وأما ذانك 
الأمران فكلاها منهى عنه » ولكن إذاكان لابد من أخذ فقد .رجح هذا تارة 
وهذا تارة أخرى » فإذا أخذ وشفع من هو الأحق والأولى » فبنا ترك الشفاعة 
وال ا الشماعة والأخذ > ويقال لهذا الث 6 ذى الجاه الذى تقبل 
الشفاعة بجاهه : عليك أن تكون ناصحا لله ولرسوله ولأتئمة المسامين وعامتهم » 
ولول يكن لك هذا ااه والال : فك إذا كان لك هذا ااه والمال ؟ فانت 
عليك أن تنصح المشفوع إليه » فتبين له من ,ستحق الولاية ا والعطاء 
ومن لاستحق ذلك » وتنصح للمسامين بفعل مشل ذلك » وتنصح لله ورسوله 
بطاءتهما » فإن هذا من أعظظ طاعتهما » وتنفع أخالك هذا المستحق بمعاونته علىذلك 
كاعليك أن تصلى وتصوم وتجاهد فى سبيل الله . 


لوغ س 


وأما الرجل المقبول الكلام : فإذا أ كل قدرا زائدا عن الضيافة الشرعية » 
ظ فلا بد أن یکانیء اطم مثل ذلك » ولايأ كل القذر الزائدء و إلا فقبوله الضيافة 
الزائدة مثل قبوله الهدية » وهو من جنس الشاهد والشافم إذا أدى.الشبادة » 
وقام بالشفاعة دوفن رق أو خرج بضيافة أو جع لكان هذا من أسباب النساد . 

ومن اشترى عبدا فوهبه شيئاحتى أثرى . ثم ظهر ابه کان حرا . فله اا 
منه ماوهبه لا كان ظانا أنه عبده . 1 


وجرد المليك بدون اقب الشرعى لام به عقد البةء والورئة ازام » 
وكذلك المبة اللجئة بحيث بوهب فى الظاهس ويقبض مع اتفاق الواهب 
والموهوب له على أنه ينتزعه منه إذا شاء » وحو ذلك من اليل التى تجعل طر يقا 
إلى منع الوارث والغرماء حقوقهم » فإذا كان الأمر كذلات كانت هبة باطلة » 

وإذا عرف ذلك حم , ببطلانه . 

وإذا أعاد إليه العين الموهوبة فلا شىء له غيرها » لا أجرتها ولا مطالبة . 

بالمياق + فإنمكان ضاما ها٤‏ وكان بطسها با اه با مقابة لذلك:.. ظ 
فصل 

ثبت عنه صلى الله عليه وسل أنه قال لعمر « ما أناك من هذا الال وأنت غير _ 
سائل ولا شرف ذه . ومالا فلا تتبعه تمك » وثبت أيضا « أن حكيم 
بن حزام سأله فأعطاه » ثم سأله فأعطاهمء ثم سأله فأعطاه » ثم قال : ياحكير » 

ماأ كثر مسألتك . إن هذا المال خضرة حاوة . فن أخذه بسخاوة نفس بورك له 
فق وني عله ترا يد لم يبارك له فيه . وكان كالذى يأ کل ولايشبع 
فقال حکی : والذى تلك انلق لا أرزا تدك أحدا E‏ 


س 4 س 


فتبين مهذين| تبر ن أن الإنسان إذا كان سائلا بلسانه أو مستشرفا بقلبه إلى 
ااي فاد ينبن أن شل إلا جت نيام السألة أو الاستشراف » وأما إذا 
NY‏ اله ولا اندر شاف فل أخذه إن کان الذى أعطاه حتّه » کا أعطى 
النبى صلى الله عليه وسل عر رضى الله عنه من بت الال » فإنه قد كان له عمل 
فأعطاه عمالته » وله أن لا يقبله » کا فمل حكيم بن حزام . 

وقد تنازع العاماء فى وجوب القبول 0 فى مذهب أحمد وغيره : 
أنه إن كان أعطاء مالا يستحقه عليه » فإن قبله وكافأه عليه فقد أحسن » أما إذا 
قبله من غير مكافأة بالمال فهذا 0 الغنى فينبنى له 
أن بکافیء با مال کا فى الحديث «من أسدى إل معروفا فكافئوه 0 نحدوا 

ماتكافئوه فادعوا له ».حت تعلموا أني قد كافأتموه » . 

وإذا صالم عن شىء بأ كثر من قيمته فن ازوم هذه الزيادة ا 
يبطله طوائف من أعحاب الشافى وأحمد » ويصححه أبو حنيفة » وهو قياس 
قول أحمد وغيره » وهو الصحيح إن شاء اله تعالى 


فصل 
00 الصدقة مايعطى لوجه الله ديانة وعبادة محضة » من غير قصد إلى شخص معين 
ولا طاب عوض من جهته » ولسكن یوضع فى مواضع الصدقة »كأهل الخانياك 
. وأما المدية فيقصد بها كرام شخص معين » إما لحبة » و إما لصداقة » وإما 
لطلب حاجة . ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسل يقبل المدية ويثيب علها. 
فلا يكون لأحد عليه منة » ولا يأ كل أوساخ الناس التى يتطهرون بها مرك 
ذنو مهم » وى الصدقات » ول يكن يأ كل الصدقة لذلك وغيره 
إذا تبين ذلك فالصدقة أفضل إلا أن يكون ف المدية معنى يكون به أفضل 
من الصدقة » مثل الإهداء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسل محبة له » ومثل 


— عابم سد 
الإهداء. لقر يب يصل به رجه ه أ وأ له فى الله » وقد يكون أفضل من الصدقة . 
والرقيق الذى يشترى بال المسامين كا لال والحيل والسلاح الذى يشترى بعال 
السامين » أو يهدى للملوك _كل ذلك من أموال بيت الال » فإذا تصرف فم 
الاك الثانى بعتق أو إعطاء » فهو بمنزلة تصرف الأول ينفذ تصرف الثانى » کا 

ينفذ تصرف الأول . هذا مذهب الأئة كلهم 
مسألة : إذا لم يقبض الابن الحبة التى خصته بها أمه حتى ماتت بطلت فى 
الور دن خش الأئمة الأر بعة » وإن قبضها لم جز على الصحيح أنه لاختص 
بها وحده » بل يشترك هو وإخوته » وكذا إن كتب الأب لابنه فى ذمته مبلغا 
مثل ألف دينار من غير إقباض » فهو عقد مفسوخ » ومن وهب لابنه هبة ثم 
٠‏ تصرف فيها فادعى أنه ملكه تضمن ذلك الرجوع . لأنه أقر إقراراً لاعلك إنشاءه 
ومرن عليه دين يستغرق ماله فليس له فى مرض موته أن يتبرع بهبة » 
ولا محاباة ولا إبراء » إلا باجازة الغرماء » بل ليس للورثة حق إلا بعد وفاء الدين 
مسألة : وإذا أبرأت الرأة زوجها من صداقها ثم طلقهاء فمل لها الرجوع إذا 
کان مکنہاء لكون مثل هذا الإبراء لايصدر فى العادة إلا على أن يعمسكبا أو خوفا 
من أن يطلقها » أو يتزوج عليها . أو نمو ذلك ؟ قفيه قولان ها روايتان عن أحد ‏ 
وأما إذا كانت قد طابت فسا بالاراء مطلقا . وهو أن يكون ابتدا» منها 


لا بسبب منه ولا عوض . فهتا لاترجع بلا ريب . والله أعر . 


ل س 


كتاب الجراح 


والديات والقود وغير ذلك 

تن یا ارو ری ا ا رر اا ی 
الشافى وأحمد فى المشهور عنه . وفى رواية أخرى : لاتؤخذ الدية إلا برضا 
القاتل » وهو مذهب ألى حنيفة ومالك . 

إذا خنقه الحنى الذى يقل غالبا وجب القود عند اجهور . كالك والشافى 
وأحمد وصاحى أنى حنيفة » ولو ادعى أن هذا لا يقتل غالبا لم يقبل قوله بغير 
حبحة وز وأما ن كان ادها و قله بعد انلق وھ الأ را ی 
رخ فة ثىء مات . فبنا حب فيه القود بلا ريب 

اله :وو شرب الجر ثم تل وهو بل تاشر قو ل عب عليه اة 
وان کن لايع مايقول ففيه قولان . هما روايتان عن أحد . أ كر الفقباء 
يوجبون القود . فإن لم يشهد بالقتل إلا واحد لم حكر به إلا أن محلف مع ذلك 
أولياء القتول مسين ينا » وهذا إن مات بضرب وكان ضر به عدوانا عضا 

فأما إن مات فى مضار به مع آآخر فق القود بزاع » وكذلك إن ضر به دقعأ 

لعدوانة عليه » وضر به مثل ضر به » سواء مات بسبب الضرب أو غيره 

ظ ولو رفسه فى أنثييه مات فبو عمد . لأنه يقتل غالبا ا 
ولیس لولى الأمس أن يأخذ من القاثل شيا لنفسه لالت الال 6و إا 


المق لأولياء ألقتول 


ماع85 سه 
فصل 

القاتل خطأ لا يؤخذ منه قصاص ف الدنيا ولا فى الآخرة » بل الواجب 
السكفارة والدية » وأما القاتل عمدا » إن اقدص منه فى الدنيا » فل للمقتول أن 
يستوفى حقه فى الآخرة ؟ فيه قولان فى مذهب أمد » وفى مذهب غيره فا أظن . 

قيل : يسقط حقه لأن الح استوفى » وقيل : بل له عليه حق . فإن حقه 
لم سقط بقتل الورئة »ا لا يسقط حق الله بذلك » وك لا بسقط حق المظلوم 
الذى غصب ماله وأعيد إلى ورثته » بل له أن يطالب الظالم ما حرمه من الانتفاع 
به فى حيانه ° . 

ومن دفنت ابنها فى الحياة حتى مات فهو الوأد يحب عليها الدية » تكون 
لورثته » ليس لها منها شىء بآتفاق الأثمة » وفى وجوب الكفارة عليها قولان . 

وكذلك اوعاندت فأسقطت جنيئها : إما بضرب أو شرب دواء . وجب 
اغ أورثته غير أمه » تكون قيمة الغْرة عشر الدية حسين دينارا ؛ و 
عندأ كثر العلماء عتق رقبة مؤمنة < فإن لم تجد فصيام شرن متابين» فان | 
نسِطع أطعمت ستين مسكينا . 

وإسقاط الجل حرام بإجماع المسلمين . وهو من الوأد . ومن تعمده عوقب 
عقو بة تردعه وأمثاله » وذلك ما يقدح فى دينه وعدالته . مثل أن يطأ جار يته 
ويلطخ ذكره بقطران » أو يسقيها سما أو غيره مما يسقط جنينها . 

وإذا جنى الصبى خطأ فق عينا أو قلع سناء فديته على عاقلتهكالبالغ وأولى » 
وإن فمله عمدا فهو خطأ عند امور > کی حنيفة ومالك واحمد فى الشهور » 
والشاففى فى أحد قوليه . والقول الآخر : عمده فى ماله » وإذا وجب عليه شىء 


(؟) هذا زاع فما لا علكه إلا الله مالك يوم الدين . 


— f — 


ول يكن له مال حمله عنه أبوه في إحدى العو السو ا ان 
عباس رظن الله عنما ».واتقول الأشر اق فته ون عل أنه قي 

وإذا حمل حر وعبد خشبة مورت على رجل من غير عمد مهما فقتلته » 
ذإن حصل مهما تفر بط أو عدوان وجب الضمان » وإ نكان الواقف هو المفرط 
٠‏ بوقوفه حيث لا يصلح المكان . فلا ضمان . وإن لم محصل تفر بط من أحد وكان 
التلف مباشرة مهما فعلمهما الضمان » و إن كان بطريق السبب فلا ذمان » وإذا 
وجب الغمان فالضمان عليهما نصفين » فنصيب العبد فى رقبته ولسيده فداؤه » 
و ينتديه بأقل الأمر بن من قيمته وقدر جنايته » و إن تغيب فلا شىء على السيد . 

ولا يجوز قتل الذعى بغير حق . فان قتله مسل فلا قود » وعليه ديته أورثيه 
وكفارة القتل . و إ نكان عمدا » فقد قضى عبان رضى الله عنه بتضعيف الدية . 
فيجب دية مسل . 

ومظالم العباد لا تسقط محرد استغفار العبد» بل يوفيهم اله من حسنات' 
الفلالح أومن عنده . 

e‏ بالمتل مكرها فلا بتر تب عليه حك بقتل ولا غيره إذا لم يتب يتبين 
صدق إقراره . 

وإن أقر واحد عدل أنه قله فهو لوث لأولياء التعون أن يحلفوا مسين 

يمينا . ويستحقون الدم . ا 

ومن أخذ ماله فاتهم به رجلا من أهل الهم » فضر به على تقر بره » فأقر 
ثم أنكر » فضر به حتى مات » فعليه أن يعتق رقبة مؤمنة ونجب دية القتول » 
ولو فعل به فعلا لا يقتل » إلا أن يصالم ورثته على أقل من ذلك غالبا بلا حق 
ولاشبهة لوجب القود . ولوكانت بح لم حب شىء . 

)0 اللوث : أن ,شبد شاهد واحد على إقرار القتول قبل أن عوت» أو يشهد 
شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد من القاتل أو حو ذلك . وأصله : من اللوث 
عم التاطخ . ٠‏ 


م ٠‏ مختصر الفتأوى ٠‏ 


سس 


5 220000 من الورثة على‎ NS 
. كأنى حنيفة ومالك فى إحدى الروايتين‎ 
ومن قتل فنا عنه الأولياء على أنه لا ينزل بلاد وول قم كين‎ 
قول‎ i: الشرط ل يكن العفو لازما » بل لهم أن يطالبوه‎ 
آخرء وسواء قيل : هو شرط سحيح أم فاسد » وسواء قيل : يفسد العقد بفساده‎ 
. أ م لا » فإن ذينك القولين مبنيان على هذه الأصول‎ 
ففيه‎ » TS وإذاضرب رجلا فقلع أسنانه » وكانت‎ 
. القصاص » فيقلع من أسنانه مثل ما قلع‎ 
.» وإذا قال ازوجته : أسقطى مافى ا والإنم عل ففعلت و معت منه‎ 
ْ . فعليها الكفارة : عتق رقبة مؤمنة . وعليها غرّة‎ 
وإذا وعد رجلا بشىء على أن يقتل له فلانا : فعلى القاتل‌القود . وأما الواعد‎ 
. فعليه العقو بة التى تردعه وأمثاله . وعند بعضهم القود‎ 
ومن زل مكانا اء لص سرق قاشه » فلحق السارق فضربه بالسيف‎ 
فات › وكان هذا هو الطريق فى استرجاع ما مع السارق  ل يازم الضارب شىء‎ 
فقد روى عن عر اه إليه بالسيف » فاولا‎ 
انهم رجوه عنه لضر به بالسيف » وفى الصحيحين « من قتل دوت ماله.‎ 
. » نبو شهيد‎ 
ومن اع وقوع بتانه فم ی بنقضه وأتلف صغيرا : فعليه الذمان فى أحد.‎ 
. قولى الملماء‎ 
فصل فى القسامة‎ 
إذا قال القتيل : فلان قتلى مر ل‎ 
ونا محلف معه أولياء المقتول سين بمينا ويستحقون دم الحاوف عليه إذا كان‎ 
7 به أثر ضرب أو جرح ؟ قفيه قولان أحدها : أنه لوث , وغو قول يمالك‎ 
١ . والثانى : لا . وهو قول الباقين‎ 


۷ - 


ولو شهد شاهدان ا عدالمهما و 5 للأولياء أن حلفوا 
ويستحفون الدم ٠‏ 
٠‏ ومن أخذ من أموال النان شيئا يحب علي 4 إحضاره كالأمانات وادعى 
هلا كبا دعوی تكذبها العادة ‏ لم يلت تأ إلى قوله » بل يعاقب حتى محضره 
كالمدين إذا غيب ماله وأصر على اليس ضرب أبضا 
ومن عرف بالشر ضرب إذا اتهم بسرقة أو غيرها » حتى يعترف » ومن م 
ينارق کی سق تين و غرف باعمير م يقبل عليه تهمة أحد » بل 
لا ستحلف ف أحد قولى العاماء» بل يؤدب من اتهمه . 
ومن انهم بقتيل وهناك لوث » و يغلب على الظن ا 
ظ وحوه » جاز لأولياء المقتول أن بحلفوا خمسين عينا و يستحقون دمه» وأماضر به 
ليقر فلا يجوز إلا مع القرائن التى ندل على أنه قتله » فإن بعضهم جوز تقر بره 
بالضرب فى هذه الال » ومنعه بعضهم مطلقا . . 

وليس على أهل البقعة فى العادة السلطانية لاق حك الشريعة شىء . 

ومن رأى رجلا قد قتل وهو قاطع طريق وع من ولاة الأمس أا يطلبونه 
ليقتاوه وقدر عليه جاز قتله » بل يؤجر على ذلك . وإ نكا قد قتله لفرض 
كعداوة : فالآمى إلى أولياء المقتول » إن أذنوا فيه جاز قتله » وروى أأبو داود عن 
النمان بن بشير « أنه قال لقوم طلبوا منه أن يضرب رجلا على تهمة . قال : إن 
شم ضر بته لكم . فإن ظهر مال عنده وإلا ضر بتک مثل ماضر بته . فقالوا : 
هذا حك فا : هذا حك الله ورسوله » وهذا فى ضرب من ل يعرف بالشر 
a Nas e‏ 


ضر به من المتهمين له إذا م يعرف بالشر قبل ذلك . 


— ۸ 


وفى هذا دليل على أنه يجوز ضرب من ل يعرف بالشر . 

وقد تقدم فى كلامه : أنه لایضرب » بل حبس إما د شهراء وإما محسب ما ری 
ولى الاس حتى يتبين أمره . 

مله حديث النمان على من لم يعرف بشر : مشكل . 

ذب على رجل حتى ضرب وعلق وطافوا به وحبس فيجب عقو بة 

الكاذب عقو بة تردعه وأمثاله » بل جمهور: السلف بوجبون القصاص فى مثل 
كلقن فو شرك عر أو حيط تير سق هی يه كا قدلا + 1 قال غر 
رضى اللهعنه « أيها الناس » إن لم أبعث عمالى إليك ليضر بوا أبشارم 
ولا ليأخذوا أموالك» وکن يلوك كتاب الله وسنة ت نبیک» ويقسموا a‏ 
فیک . فلا ببلغنى أن اسا ضير به عامله بغير حق إلا أقدته » فراجعه عرو 
ابن العاص فى ذلك » فقال : إن رسول الله صلی اله عليه وسل أقاد من نفسه » 

إذا قتل جماعة واحدا : قتل الذين باشروا قتله . وأما من أعانوا على ذلك مثل 
أن أدخلوم إلى يبته » أو حفظوا الأبواب وتحو ذلك - فنى قتلهم قولان لاعاماء . 

وإ ن كان شارك فى قتله أولاده الصغار فلا ميراث لمم فى أحد قولى الفلناء + 
وهو اللشهور من مذهب الشافعى وأحمد » بل يعاقبون «التأديب ولا يقتلون » 
ومذهب انى حنيفة ومالك : يورثون . 

إذا عاد أحد مقاتلا متنعا من الطائفة الفسدة الذين خر 000 عن الطاعة 
7 0 وأموالك: كيو ع + وق ارا 
القيام ليقام فبهم أمر الله ورس وله » فالذى عاد مهم مقاتلا ممتنما يجوز قتاله » 
ولا شىء على من قتله » بل الحار بون يستوى فبهم المعاون والمباشر عند جمهور ' 
الأئمة : أحمد ومالك وأى حنيفة » فن عاونهم ن حكه حكهم . 

ويحوز » بل تحب بإجماع المسلمين قتال كل طائفة ممتنعة عن شر يعة من 
شرائع الإسلام الظاهية المتواترة » مثل الطائفة الممتنعة عن إقامة الصلوات اتس 


س ۹ س 


أو عن أداء الزكاة أو عن الصيام الفروض » ومثل من لا عتنع عن سفك دماء 
المسامين وأخذ أموالهم بالباطل > ومثل ذوى الشوكة المقيمين بأرض لايصاون بها » 
ولا يتحا کون بينهم بالشرع الذى بعث الله به رسوله » ولا عندهم مسجد » 
ولا بؤذنون »ولاب رکون مع وجوبها عليهم »أو بقل بعضهم بدا وهب بعضوم 
حال سف و ان ا الافرأج » وإذا 
دعی أحدهم إلى الشرع قال : أنا المشرع - فهؤا ٠‏ يحب قتالم کا أمر رسول اله 
صلى الله عليه وسل بقتل الموارج مع كون الضحابة رش الله عنهم كان أحد حدم 
محقر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم » ققاتلهم على رضى الله عه : 


يعون قبل القتال إلى التزام شرائع الإسلام » فإن التزموها ا 
يك جره قوم » بل تزع نهم اميل واسلاح »کا فل أبوبكر رضى 
لله عنه بأهل الردة حتى رى منهم الل » ويرسل إلمهم من يعامهم الإإسلام ٠‏ 
وس بهم الصلاة» ويستخدم بعض المطيعين منهم فى جند السلين » و يجعلهم . 
فى جماعة المساين » و بمنعون من 5 الخيل » وأخذ السلاح » حتى يستقيموا » 
فان لم يستجيبوا لله ورسوله وإلا وجب قتالهم حتى يلنزموا شرائع الإسلام الظاهرة 
المنواترة . وهذا متفق عليه بين علاء الإسلام . ْ 

ول 
ظ هذه لفق الى تقع بينالبادية » ويزتمون أنهم من أمة تمد صل الله عليه 
وسل »> كرام وسعد وهلال وثعلبة وأمثالم ف أعفلم الفتن الحرمات وأ كبر 


المنكرات 2 فيحب أن يكون بين السامين من بأمرهم اتير والاجماع على 
55 ګبه ا براي عاد وحده لا د شريك له 4 والتعاون على البر والتقوى 


سس و۷ — 


ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » والواجب أن سى بين هاتين 
الطائفتين بالصلح الذى أ الله به رسوله » ويقال لهذه : ماتتقم من هذه ؟ 
ولهذه : ما تنم من هذه ؟ ومن کان من الطائفتين يظن أنه مظلوم مبنى عليه » 
فإذا صبر وعفا أعزه الله تعالى ونصره » ومن كان باغيا فاسقا فليتق الله » 
وليتب إليه . ظ | ظ 

وهذه الفتن سبها الذنوب . فعلى كل من الطائفتين أن يستغفر الله ويتوب 
اليه . فإنه يرقم عنهم المذاب » وينزل علييم الرحمة » .قال الله تعالى (م : مم 
وما كان اله ليعذبهم وأنت فم » وماکان الله ا وهم يستغفرون ) . 

وأجمع امسلهون على جواز مقاتله قطاع الطر يق » فإذا طلبوا مالا لمعصوم لم 
يصح أن يعطيهم شيا باتفاق الأعة » بل يدفعهم بالأسهل فالأسبل » فإن لم 
يندفعوا إلا بالقتال فله أن يقاتلهم » فإن قتل کان شهيداً » و إن قتل منهم واحداً 
على هذا الوجه كان دمه هدراً » وكذلك إذا طلبوا دمه . 

ظ وى وجوب دفعه عن دمه نزاع ها روايتان عر أحد . ولا جب الدفم 
عن ماله . قال الله تعالى (۲۲ : ۳٤‏ و بششر الخبتين) قال عرو بن أوس رحمة الله 
عليه : هم الذين لايظلمون إذا ظلموا . فينبنى الصبر على الظام» وألا يقابل البغى 
ببغى » كا قال ابن مسعود رضى الله عنه « وى عبن عل خبل جل الله الباق 
منهما وكا » ومن ى حكلة الشعر : 

قفى الله أن البخى يصرع أهله وأن على الباغى تدور الدوائر 
ويشهد لهذا قوله تعالى ( ٠١‏ : ۲۳ يا أيها الناس إنما بغي على أك ) . 


— الام ب 
فصل 

هذه الأخوة التى تكون بين بعض الناس فى هذا الزمان » وقو لكل واحد 
منهما : مالى مالك . ودمى دمك . وولدى ولدك . ويشرب أحدها دم الآخر. 

ا ال عل هذا ال زمرو باتغاق المسلين . 

وإنما كان أصل الأخوة : أنه صل الله عايه ول أل :د ين الماجرين 
والا ضار وحالف بنہم فى دار و بن مالك »کا انی بين سعد بن الرييم 
وعبد الرحمن بن عوف > وبين سامان الفارسي وأبى الدرداء . ْ 

واا ا عضن الن: أن الى مين و تبر عليا » 
وى بين أبى e‏ لله عنم وتحو ذللك ‏ فهذا باطل باتفاق الأثمة » 
فإنه لم يؤاخ بين مهاجرى ومها جرى » و إنها آخی بين لياح نوالا ا ونوا 
يتوارثون بالمؤاخاة حتى نزل ( ۳۳ : > وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض ) : 

وتنازعوا هل «ورث بها عند عدم الورثة ؟ على قولين هما روايتان عند أحمد 

وكذلك تنازع الناس : هل يشرع فى الإسلام أن يتآخى اثثان وي يتحائها 
3 عل المباجرون والأنصار رضى الله عم ؟ فقيل : إن ذلك منسوخ لا رواه 
مسل أنه قال « لاحلف فى الإسلام . وما من حلف كان فى الجاهلية إلا زاده 
الإسلام شدة » ولأن الله تعاللى جعل المؤمنين إخوة بنص القرآن » وقال صلى الله 
عليه وسل «السل ا الل « شن كان قائما بواجب الوعان كان أخا لكل مؤمن 
ويحب عليه أنيقوم محقوقه » وإن لم بجر يبنهما عقد أخوة خاص »فإن الله ورسوله 
قد عقدا الأخوة حا فسن على كل مسل أ ند يكو نجه وبغضه ا 

موالاته تبعا لحب الله ورسوله » ولأمر الله ورسوله . 


. ومن الناس من يقول ؛ شرع مثل تلك الؤاخاة والحافة » وهو بناسب من 


س لام س 


يقول بالتوارث بالحالفة » لسك نلاتزاع بين المسامين فىأن ولد أحدهما يضرون ولد . 
الآخر بإرئهم مع أولاده» فإن الله تعالى قد نسخ التبنى الذىكان من دين الجاهلية » 
حي ثكان الرجل يتبنى ولد غيره » وكذلك لابصیر مال کل واحد منهما مالا للآخر 
يورث عنه » ولكن إذا طابت نفس الواحد ما يتصرف الآ خر فيه من ماله فهذا 
جائز »کا كان السلف يفعلون » فقدكان أحدم يدخل ببت الآخر ٤‏ فیا کل من 
طعامه مع غيبته مله بطيب نفسه بذلك » کا قال تعالى ( 5١:74‏ أو صديقكم ). 
وأما شر بكل منهما دم الآخر :فهذا لايجوز بحال . ويشبه هذا بالذين 
يتآخون متعاونين على الإثم والعدوان بالا كتواء وعلى حب المردان » وهذا مثل 
مؤاخاة من ينتسب إلى المششيخة والساوك للنساء » فيؤاخى أحدم الرأة الأجنبية 
ويخاو بها » وقد أقر طوائف من هؤلاء بما جرى ينهم من الفواحش - فثل هذه 
المؤاخاة ما فيه تعاون على الوم والعدوان كائنا ما كان : حرام بإجماع المسامين .. 
- وإنا النزاع فى مؤاخاة يكون مقصودها التعاون على البر والتقوى بحيث 
تجمعهما طاعة الله وتفرق يبنهما معصية الله »كا يقولون : مجمعنا السنة وتفرقنا البدعة 
فهذه هى التى فيها النزاع . فأ كثر العلماء لا يرونها . ١‏ كتفاء بالأخوة فى الإإسلام 
الى عقدها الله ورسوله 
و بالجلة : فکل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط 
سواء فى ذلك البيع والإجارة والأخوة والمشيخة وغيرها 
وإذا اقتتل طائفتان من الفلاحين وغيرهم فامهزم واحد توبة وخوفا من الله 1 
يحم له بالنار» وأما إن کان قد امهزم زا » ولوقدر على خصمه لقتله » فبوفى النار 
کا قال رسول الله صلی الله عليه وسل « إذا التق المسامان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
فى النار . قيل : يار سول الله » هذا القاتل ؟ فا بال المقتول ؟ قال : إنه أراد قتل 
صاحبه» فإذا كان المقتول ف‌النار مم كونه ليس أسوأ حالا من انهزم فكيف بال زم 
فمصيبة قتله لم تكفر ما كان حر يصا عليه من قتل صاحبه » ولهذا قال طائفة من 


سلاج — 


الفقباء : إن منهزم البغاة يقل إذا كان ن له طائفة يأوى إلمها» فيخاف عوده » 
خلاف لمحن منهم » و والمقتول قد يقال : إنه يكفر عنه بعض ذنبه » مع أنه من 
أهل النار مخلاف النهزم المصر على الحدث العظير » فانه أسوا سا الا فته 


فصل 


هؤلاء القوم المسمون بالنصير به الذين ينزلون جبال الدروز من بلاد الشام 

وغيرها وسائر أصناف القرامطة الباطنية : هم أ كفر من الود والنصارى » بل 

وأ كفر من كثير من الشركين-» وفبهم :من جنس دين البراهمة والوثنيين 
واللحدين » وضرره على أمة محمد صلى الله عليه وسل أعظم من من الكفار الحار بين » 
مثل كفاز الترك والاف رح وغيرم » فإن هؤلاء يتظاهرون عند جال السامين. 
بالنشيم وموالاة أهل البيت . وه فى الحقيقة لايؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه 
ولا بأمر ولا ہی ء ولا واب ولا عقاب » ولا جنة ولا نار» ولا بأحد من المرسلين. 
ولا بشريعة من الشرائع السماو بة ولا بملة من الملل . بل تحرفو ن كلام الله ورسوله 
المعروف عند المسلمين ا ا من عل الباطن 
وهو الزندقة والشرك » وتسكذيب الله وكل رسله . إذ مقصودم الحقيق : هو هدم 
الإعان وشرائع انع الإسلام بكل طريق : من جنس قولم : إن الصلوات الس معرفة 
ف سرارم » والصيام المفروض کتان أ اسرارهم » وحج البيت العتيق زيارة شيو حم 
ا « يدا أن لت « أو بكر وعمر » وَأ النبأ العم والاإمام المبين على 
ان أي طالب . ولم فى معاداة الإسلام وأهله وقائع ا E‏ 
بحت ل ترد سفكوا دماء المسامين » كا قتلوا الحجاج وألقومم 1 2 
وأخذوا المحر الأسودفبق معهم مذة» حتى رده خلفاء العباسيين . وقتلوا من 
المسلمين ونشاخهم وأمرائهم وجندم من لا حصني عددم إلا الله » وصنف عاماء 
اسای كته فى هنك أسترم و ینوا ها مام عليه من افر الشنيع والزندقة . 


ومن المعلوم عند أهل المعرفة من المسلمين أن النصارئ مااستدلوا على السوا 
الشامية إلا من جهتهم» وهم داعا م مكل عدو للمسلمين » ومن أعظ المصائب عندم 
اتتصار المسلمين على النصارى والتتار . ومن أعظ أعيادهم إذا استولى والعياذ بالله 
النصارى على غور المسامين وبلادم > وسم استولى النصارى عل القدس 
وغيره و بسببهم استولى التتار على بغداد وقتاوا الخليفة وقتاوا من أهل بغداد م 
عددم إلا الله . وأحرقوا الكتب الإوسلاءية وأفسدوا فسادا عظها » ثم لما أقام الله 
ماوكالمسامين الجاهدين فى سبيل اللّه» كنور الدين الشهيد وضلاح الدين وأتباعهما 
وفتحوا السواحل واستخلصوا البلاد الإسلامية من أيدى النصارى ومن كان ا 
منهم . وقتحوا أيضا أرض مصر واستنفذوها من العبيديين الذين كانوا على دين 
هؤلاء اللاحدة القرامطة » فن ذلك التار سخ ارت دعوة الاوسلام بالبلاد 
اا والشامية » ولم اقات معروفة عند المسامين » فتارة يسمونالملاحدة » 
وتارة يسمون القرامطة » وتارة يسمون الباطنية » وتارة يسمون الاسماعيلية» 
وتارة إسمون النصيرية » واتارة يسمون ال » وتارة يسمون المحمرة : 

٠‏ كاقال العلماء فبهم : ظاهر مذهبهم الرفض » و باطنه الكفر الحض . وحقيقة 

أسيم : أنهم يكفرون بلله وملائسكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . 

وم تارة ينون قولم على مذهب التفلسفة الطبيعيين » وتارة ,يبنونه على 
قول المجوس الذين يعبدوت النور » وتارة على غير ذلك من دين الوثنيين » 

ويتدرجون من كل ذلك إلى الرفض » وعوهون على العامة بالاحتجاج 
بتحر يف الآيات والأحاديث أو بالكذب على اللہ ورسوله .كم زعمون كذيا: 
أن ف اول ما تلق اك العقل » حديث . وهو من وضعهم وكذبهم على قواعد 
الفلسفة اليونانية والمندية والمصرية القديمة . القائلين : أول الصادرات عن 
واجب الوجود هو العقل الكلى . وقد دخل كثير من باطلهم على كثير من 
المسامين وراج عايهم حتى صار فى كتب طو ائف من المنتسبين إلى العم والدين » 


س هنباعم س 


و بالأخص الصوفية » وإن كانالعامة منهم لابواققونهم على أصل كفرم لأنهم 
لايعرفون حقیقته . ولو عرفوه لتبرءوا منه . 

ولم فى إظهار دعوتهم اللعونة التى يسمونها الغو لاني ا 
ويسمون النهاية : البلاغ الآ كبر والناموس الأعظ » ومضمون البلاغ الأ كبر 
عند : جحد الخالق والاستهزاء به ومن يقر به » حتى يكتب أحدم اسم «انّه» 
فى أسفل رجله . وفيه أيضا : جحد شزائعه تعالى وديئه وجحد ما جاء به الأنبياء» 
د أن الأأنبياء عند كانوأ من جنسېم الت للركئاسة . فنهم من أحسن فى طلبها 
ومنهم من أساء فى طلبها حتى قتل » و يجعلون عمداً وموسى من القسم الأول » 
ويجعلون المسيح من القسم الثانى » وفيهم من الاستهزاء بالصلاة والزكاة والصوم 
٠‏ والحج ومن تحليل تكاح ذوات الحارم وسائر الفواحش مايطول وصفه . 
ولم شارات ورهوة قالات مرف يها مضب ضا ااك عق ابرم 
' على أ كثر الناس » إلا الفطنين الذين هم على بينة و بصيرة فى دين الاإسلام 

وقد اتفق عاماء اللسامين على أن مثل هؤلاء لاتجوز مناكتهم ولا تباح ذبانحهم 
وأما الجين المعمول بأتفحة ذبا حم : ففيه قولانمشهوان لا کارا انتيده 

ليف » وكأتفحة ذبيحة الجوس الذينيقالعنهم : إنهم يذكون » وال نك فيه كالحكم 
فى جبن النصارى وغيرهم من الكفار . وى مسألة اجتهادية » لمقلد أن يعلد من 
يفتى باحد القولين . 

وأما أواتمهم وملابسهم فكأ وانى المحوس على ماعرف من مذاهب الأئمة . 

ولا يحوز دفنهم فى مقابر المسامين » ولا يصلى عليهم . فإن الله نبى عن الصلاة 
على المنافقين كعبد الله بن أبي ونحوه . وكانوا يتظاهرون بالصلاة والرّكاة والصوم 
والحج وال مهاد مع المسامين » ولا يظهرون مقالة مخالف دين الإسلام . وقال الشّلئبى 
صل الله عليه وسل ( ٩‏ : 4م ولاتصل على أحد منهم نات نذا ولا تقر على قبره 


س ۷ س 


إنهم كفروا الله ورسوله ومانوا وم فاسقون ) فكيف مبؤلاء الذين هم مع الزندقة 
لا يظهرون إلا الكفر والالحاد وحرب المسامين والكيد للاسلام بكل سبيل ؟ . 
وأما استخدام مثل هؤلاء فى ثغور المسامين وحصونهم أو جنودهم » فهو من 
أ كبر الكبائر» بنزلة من يستخدم الاثاب ارعی القم . ف نهم أغش الناس للسلبين. 
ولولاة الأمور» وأحرص الناس على فساد الملة والدولة » وهم شر من الخام الذى 
يكون فىالكفر » فإن الخامر قد يكون له غرض » إما مع أمير العسكر و إمامع العدو 
وهؤلاء غرضهم بغض الملة ونبيها ودينها وملوكها وعلمالها وعامتها وخاصتها . وم 
أحرص الناس على تساي البلاد والعباد إلى عدو السلمين وعلى إفساد الجند على 
ولى الأمر ؛ و إخراجهم عن طاعته . والواجب على ولاة الأمور 59 من دواو ن. 
المقاتلة» وعدم استخدامهم فى ثغر ولافى غير ئغر؛ وضررم فى الثغر أذ ان 
لعقود هؤلاء » ولا لأمواهم ولادماتهم ؛ بل دماؤم و أموالم خلال أولى أمرالسا 
فن کان له عقد فى أى عمل مع الجند » أو فى الثغور أو فى أى شأن آخر من . 
الشئون الإسلامية العامة » فالواجب على ولى الأمر ا للبافرة س ` 
و إذا أظهروا التو بة ففى قبولها منهم نزاع بين العلماء . من قبل تو بهم - إذا 
النزموا شريعة الإسلام ‏ أقر أموالهم لاتائب فقط » ول ينقلها إلى ورثتهم الذين لم 
يعلنوا بالتو بة » فتكون أموالهم فيثا لبيت امال » لكن هؤلاء إذا أخذوا فإنهم 
يظهرون التو بة » إذ أصل مذهبهم اليه وكمان آمر م » وفبهم من يعرف وفمهم من 
قد لا يعرف . فالطريق أن يحتاط أولياء الأمور أشد الاحتياط فى أمرم فلا 
يتركون مجتمعين » ولا يمكنون من حمل السلاح » وأن لأيكونوا من المقائلة » 
ويلزمون شرائع ع الإسلام من ن الصاوات اين وقراءة القران » ويترك بينم من 
علب دن الان »وهال شی وين ليت . فإن أبا بكر الصد يق رضى الله 
.عنه هو وسائر الصحابة لما ظمروا على أهل الردة وجاءوا إليه قال لهم الصديق 


50 : إما الحرب الجلية وإما الس اغزية لز ؟ بالخلقة رسول أل هده 
المرب الجلية قد عرفناها » فا الس الرزية ؟ قال : دون قتلانا » ولا ندى قتلام 
وتشيدون أن قتلانا فى الجنة وقتلام فى لثارء وتنم ما أصبنا من أموال؟ وتردون 
ما أصبتم من أموالنا » وتنزع منك الخلقة و » وتمنعون من ركوب اليل » . 
وتتركون ترتعون وراء أذناب الإبل حتى رى لله خليفة رسول لله والمؤمنين أمرا 
يعذرونكبه» فوافقه الصحابة على ذلك إلافى تضمنهمدية قتلى المسامين فإن عمر قال 
له « هؤلاء قتاوا فى سس امد لم 
اتفقوا على قول عر ذلك . 
وهذا الذى اتفق عليه الصحابة : هو مذهب أئمة الملاء . فبذا الذى فعله 

الصحابة بأولئك المرتدين بعد عودهم إلى الإسلام يفمل جن أظهر الإسلام والنهمة 
ظاهرة فيه» فيمنع من ركوب اليل ومن السلاح والدروع التى تلبسها المقائلة . 
ولايترك فى الجند يهودي ,ولا نصرانى » ویازمون شرائع الإسلام سق يظور 
ما .يفعلون من خير أوشر . 

ومن كان من أمة ضلالم وأظهر التو بة أخرج عم وسيّر إلى بلاد المسامين 
تى ليس للم فيا ظهور» فإما أن يهديه الله أويموت على نفاقه منغيرمضرة للمسامين 

ولا ريب أن جهاد هؤلاء و إقامة الحدود عليهم من أعظ الطاعات وأوجب 
الواجبات » وهو أفضل من جهاد من يقاتل المسامين من المشركين وأهل الكتاب. 
فإن جباد هؤلاء حفظ وتطبير لما بأيدى المسامين من بلادهم وأزواجهم وأبنائهم 
وأموالهم . وقتال العدو امارج من المبود والنصارى والمشر ركين إنما هو لاوظهار 
الدبن . وحفظ الأصل مقدم على حفظ الفرع . 

وأيضاً فضرر هؤلاء على المسامين أعظم من ضرر أولئك» بل ضرر هؤلاء فى 
الدين على كثير من الناس أشد من ضر الحار بين من الشركين وأهل الكتاب 
فواجب على كل مسل أن يقوم فى ذلك بحسب ما يقدر عليه من حر بهم ودفع 


حا اع سيم 


شرم . فلا يحل لأحد أن یکتم ما يعرفه من أخبارهم » بل ينبخى أن كما 
و يظهرها ليعرف المسلمون حقيقة الهم ومحذروه » ولا محل لأحد أن يعاو م 1 
بقامهم فى الجند والمستخدمين . ولا محل لأحد السكوت عن القيام علمهم يما أء 
اله به ورسوله» فإن هذا من أعظم أ بواب د 
فى سبيل الله . وقد قال الله لنبيه ( ٩‏ :۷ يا أيها النى جاهد الكغار والمنافقين. 
واغلظ عليهم ) وعؤلاء لا مخرجون عن الكفار والمنافقين » والمعاون على كف 
شرهم وعلى هدايتهم تحسب الإمكان له من الأجر والثواب مالا يعلمه إلا الله . 
قان المقصود هدايتهم لما فيه صلاح الم وحال الناس فى العام ن والعاد» € قال 
تالو( : 1٠١‏ كتم خير أمة أخرجت لفاس) . 

من هداه ه اله ملم سعد فى الدنيا والادرة . ومن ن 1 يبتد كف الله ضرره 
عن غيره . ومعلوم أن اباد والأمر بالمعروف والنهى عن المتكر هو أفضل الأعمال » 
کا قال ابی صلى الله عليه وسل « رأس الأمر الإسلام » وععوده الصلاة » وذروة 
سنامه الجهاد فى سبيل اللّه » . ١‏ 

وکا قال تمالی (ه : ۱۹ أجل سقابة الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن 
الله واليوم الخ وام ل ر د الله » والله لا مهدي القوم 
الظالمين . الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله مرا ا وام 


عند اله . وأوائك هر الفائزون ) 
فصل 


كماو بة وعمرو بن العاص » أو من هو أفضل من هؤلاء كأنى موسى الأشعرى وای 
عريرة » أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة والز بير وعمان » أو على أو ألى بكر 


سد 4 — 


أوعمر أو عائشة أو نحو هؤلاء من أسحاب النى صلى لله عليه وسل ورضى الله عنهم 
فإنه يستحق العقو بة البليغة باتفاق المسامين . 

ظ . وتنازعوا : هل يعاقب بالقتل أو مادون القتل ؟ وقد ثبت فى الصحيح : أنه 
EE‏ أصحاب . فو الذى تسى کک 
لاجد ذهيا ان 14 أحدهم ولا نصيفه » واللعنة أعظظم من السب 

فقد قال النى صلى الله عليه وسل « لعن المؤمن كقئله » وأصحابه خيار ا 


1 کا قال « خير القرون قرنى » ثم الذين ور اواك ن به قله من 
الصحبة بقدر ذلك . 


ا کن اکن ال ا ۶ 

به عن غيره » فوق من لم يشترك معه فا »5 قال الننى صلى الله عليه وسل فى 
Te‏ ی الله عنهم أجمعين » لا اختصم هو وعبد الرحمن 
«یاخالد » لانسبوا أحانى » فوالذى شی بيده لوأنفق أحدم مل أحد ذهيا ماب 
مد أحدم ولانصيفه» فعبد الرحن بن عوف هو وأمثاله رضى الله عنهم من السابقين . 
الأولين الذين أنفقوا قبل ا'فتح : فتح الحديبية » وخالد بن الوليد وغيره من اسل بعد 
الحديبية وأتفقوا وقاتلوا دون أولئك ٠‏ قال تعالى ٤(‏ : 6 لاإستوى منک من فق 
من قبل الفتح سر درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا) والمراد 
بالفتح فتح الحديبية . لا بايع | نې صلى الله عليه وسل ااه ن ادوه 
وسورة الفتح التى أنزهما الله قبل فتح مكة » بل قبل أن يعتمر النى صلى الله 
عليه وسل عمرة القضية » وكانت بيعة الرضوان عام الديبية سنة ست مرن 
المجرة » وصالح المشركين صلح الحديبية المشبور» و بذلك الصلح حصل من 
الفتح والخير مالايعلمه إلا لله » مع أنه قدكان كرهه خاق كثير , بن المسلمين » ول 


5 موا ما فيه من حسن العافية » حى قال 5 ر حنيف » أمها الناس اموا 


س ۰ س 


اتفسک» فلقد رأيتتى بوم أبى جَندل » ولوأستطيم أن أرد أمر رسول الله صل اله 
عليه وسل لرددته » رواه البخارى . فلماكان من العام القابل « اعتمر رسول الله 
صل اله عليه وسل عمرة القضية ودخل هو ومن اعتمر معه مكة معتم رين » وأهل . 
مكة يومئذ مع المشركين . ولا كان فى العام الثانى من فتح مكة فى شهر رمضان » 
وقد أنزل الله فى سورة الفتح ( ۲۷:۸ لتدخلن المسجد المرام إن شاء الله آمنين 
محلقين رء وس - إلى قوله - عل من دون ذلك فتحاً قر يباً ) فوعدم فى سورة 
الفتح : أن يدخاوا مكة آمُنين » وأن موعدم العام الثانى عام عمرة القضية » وأنزل 
فى ذلك (؟ : ١94‏ الشهر الحرام بالشهر الحرام 0 وذلك 
كله قبل فتح مكة . . 
فن توه أن سورة الفتتح نزلت بعد فتح مكة فقد غلط غلطاً يبنا .. 

٠‏ والقصود : أن الذين صحبوا النى صلى الله عليه وسل قبل الفتح واختصوا 
من الصحبة بما استحقوا به التبر بز على من بعدهم » حتى قال نلالد رضى الله عنه 
« لاتسبوا أصحالى » فإنهم مدو قبل أن يعسي ة اله راکو كان لان 
بكر الصديق رضى اله عنه من مز ية الصحبة ما يتميز به عن جميع الصحابة رضى 
لله عنهم خصه بذلك » فما رواه البخارى « أنه كان بين أنى بكر وعم كلام : 
فطلب أبو بكر من عمر أن يستغفر له » فامتنم عمر » وجاء أبو بكر إلى النى 
صل الله عليه وسل » فذ کر له ماجرى » ثم ندم عر . رج به يطلب أبا بكر فى ببته» 
فذكروا له أنه عند الننى صلى الله عليه وسل . فلا جاء إلى ابی صلی اله عليه وس 
ا : أمها الناس إلى > جئت إليك » فقلت : إنى رسول الله 

م : کذبت ٠‏ وقال أو بكر : صدقت . فبل آتم تاركوا لی صاحى ؟ 
نم تارکوالی صاحبى ۴ فهل تم ا 
لي 0 ٠‏ إذ يقول لصاحبه لا حزن ) 


ل E۸‏ س 


وقال صلل الله عليه وسل « إن من امن الناس علي فى حبته وذات يده : أبو بكر . 
ولوكنت متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا » ولكن 
صاحبک خليل الله لا تبقين حَوخة إلا سدت ا . هذا 
حديث م ن أصح حديث يكون باتفاق أهل الحديث . 
فعموم الصحبة يندرج فيها كل من رآه مؤمناً به» ومذا يقال : صحبه سنة 
أو شرا أو ساعة . 
ومعاوية وعمرو بن العاصٍ رضى الله عنها ها من المؤمنين . لم نمم أحد 
من السلف بنفاق » بل ثبت فى الصحيح « أن عرو بن العاص لما بايع النى 
صلی الله عليه وسل قال : على أن يغفر الله لى ما تقدم من ذنى . فقال : يا عرو » 
أما عامت أن الإسلام هدم ما كان قبله» وأن الحجرة هدم ما كان قبلها » وأن 
المج هدم ما كان قبله ؟ » والاإسلام المادم هو إسلام المؤمنين . 
وأيضاً فسمرو وأمثاله » ممن قدم مهاجراً بعد الحديبية » هاجروا من بلادم 
طوعا » والمهاجرون ل يكن فبهم منافق » وإنما كان النفاق فى بعض الأنصار » 
وذلك لأن الأنصار مم أهل المدينة . فما أسل أشرافهم وجورم احتتاج الباقون 
أن يظهروا الإسلام نفاقا لمزة الإسلام.وظهوره فى قومهم . وأما أهل مكة فكان 
أشرافهم كفاراً » ف يكن يظبر الاإسلام إلا من هو مؤمن ظاهراً وباطناً » ذإن 
من أظبر الإسلا م كان بؤدّى ويهجر » «المهاجرو ن كلهم لميتهمهم أحد بالتفاق » 
ولعن المؤمن كقتله . 
وأما معاوبة بن أبى سفيان وأمثاله من الطلقاء ‏ الذين أساموا بعد الفتح 
كمكرمة بن أنى جهل » والحارث بن هشام » وسهيل بن عمروء وصفوان بن أمية . 
وألى سفيان بن المرث بن عبد المطلب ‏ ممن حسن إسلامهم باتفاق الناس » ولم 
ينهم أحد مهم بعد ذلك بنفاق . 


م  ”١‏ مخاصر الفتاوى 


“A٣ —‏ س 


ومعاو بة قد استكتبه انی صلی اله عليه وسل للوجى » رکان أ كثر الناس 
كتابة له » وقد روى بإسناد جيد أن النى صلى الله عليه وسل قال « اللهم عله 
الكتاب والحساب » وقه سوء العذاب » وكان أخوه يزيد بن أبى سفيان خيراً 
منه وأفضل » وهو أحد الأمراء الذين بعثهم أبو بكر رضى الله عنه فى فت الشام 
ووصاه نوصية معروفة » وأبو بكر ماش ويزيد راكب » فقال له يزيد « يا خليفة 
رفوك الله صلی الله عليه وسل» إما أن تركب و إما أن أنزل . قال : لست راکب 
ولستا ازل ٠٤‏ إن أ بب خطاى فى سيل الله ورو ن الباضل کان 
هو الأمير الآخر » والثالث شرحبيل بن حسنة » والرابع : خالد بن الوليد » وهو 
أ ميرم المطلق رضى اله عن الصحابة أجمعين . 


ثم عزل عر رضى الله عنه خالداً ء وولی أباعبيدة الذى شېد له الننى ضلى الله 
عليه وسل بأنه أمين هذه الأمة . فكان فتح الشام على بد ألى عبيدة » وفتح 
العراق على يد سعد بن ألى وقاص » ثم لما مات يزيد بنأنى سفيان فى خلافة عر 
استعمل مكانه أخاه معاوية » وكان عر بن الطاب من أعفلم الناس فراسة ع 
وأخبرهم بالرجال . وأقومهم بالحق . وأعامهم به حتى قال علي « كنا نتحدث أن 
السكينة تنطق على لسان عمر.وقلبه » وقال النى صلى الله عليه وسل « إن الله 
ضرب الحق على لسان عمر وقلبه » وقال « لو لم مث فيكم لبعث عمر » 
وما استعمل عرو لا أنو بكر منافقاً » ولا استعملا من أفار مهما أحداً, ولا كانا 
تأخذما فى الله لومة لام بل لما قاتلوا أهل الردة وأعادوهم إلى الإسلام منعوهم ‏ 
ركوب اميل وحمل السلاح »> فكان عمر يقول لسعد بن ألى وقاص وهو أمير 
العراق « لا تستعمل منهم أحداً » رلا نثاورهم فى الحرب » فإنهم كانوا أمراء 
أكابر » مثل طاحة الأسدى » والأقرع بن حابس » وعيينة بن حصن » 
والأشعث ٠‏ بن قبس وأمثاهم . 


— EA — 


فرؤلاء خوف أبو بكر وعر رضى الله عنھا منهم نوع تفاق لم يولوهم على 
المسامين » فلوكان عرو بن العاص ومعاوية ممن يتخوف منها التفاق لم يولوها 
على المسامين » بل قد أمر رسول الله صلى الله عليه وس عرو بن العاص » فى 
غزوة ذات السلاسل » والنى صلى الله عليه وسل ل يول على المسلهين منافقاً . 
واستعمل على جران أباسفيان بن حرب أبو معاوية » ومات رسول الله صلى الله 
عليه وسل و سفيان نائبه عليهاء بل جميع علداء الصحابة متفقون على إسلامهم 
وصدقهم والأخذ عنهم . وإذا كانوا مؤمنين محبين لله ورسوله ن امنهم فقد 
عمى الله . 

راما لا تمعدون عة عدن الطرحائة ولاامق القرا نل ورون 
علمهم وقوع الذانوب ٠‏ والته تعالى يغفر فم 

وقصة حاطب بن ألى باتعة رضى الله عنه فى الصحيح » ققد غفر له الذنب 
أعظم نصيب . وقد قال تعالى ( ۳۹ : وم ليكفر الله عنهم أ أ الذين عماوا ) هذا 
ف الذتوت الخدقة :واا ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون » وتارة بخطئون » فهم 
مأجورون على الحالين . 

فأهل السئة لا يمصّمون ولا يون + مخلاف أهل البدع الذين غلوا. من 


مي لسمهوده بدرا 4 ولاصحاءة من الات" والاسياب الق حو السرئات 


الجانبين » طائفة عَصَمت » وطائفة أتمت »> قتولد بيهم من البدع ما سبوا به 
السلف » يل يفسقونهم ويكفرونهم » كا كفرت اللوارج عليا وعثمان واستحاوا 
قتالهم » وه الذين قال فيهم النى صلى الله عليه وس « رق مارقة على خير 
فرقة من المسامين . تقتلها أولى الطائفتين بالمق » فقتلهم على وم المارقة الذين 
مرقوا على على » وكفرو ا كل من تولاه . وقال البى صلى الله عليه وسل فى المسن 
ابن على « إن ابی هذا سيد » وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المسامين » 


اصح به بين شيعة على وشيعة معاو ية » فدل على أنه فعل ما أحبه الله ورسوله » 


د ع سه 


وأن الفثتين ليسوا مثل الخوارج الذين أمر ضل: ان غلية وسل بقتالهم » ولهذا فرح 
. على بقتاله للخوارج » وحزن لقتال صفين» وأظهر السكا بة:والألم . 
وتبرئة الفريقين من السكفر والنفاق والترحم على قتلاها : هومن الأمور 
افق علمهاء وأن كل واحدة من الطائفتين مؤمنة . وقد شهد القرآن بأن قتال 
المؤمنين لا يمخرجهم عن الاريمان . 
والحديث المروى « إذا قتل خليفتان فأحدها مامون » كذب مفترى لم روه 
أحد من أهل الم بالحديث . 
ومعاو ية لم يدع اخلافة » ولم يبايع له بها حين قاتل عليا» وم يقاتل عليا على أ نه 
خليفة » ولا أنه يستحق الخلافة : ولا كان هو وأسحابه برون ابتداء على بالقتال » 
بل لمارأى عل أنه يحب عليهم مبايعته وطاعته ‏ إذ لا يكون لاناس خليفتان » 
وأن هؤلاء خارجون عن طاعنه . رأى أن يقاتلبم حتى يؤدوا الواجب وتحصل 
الطاعة والجاعة » وهم قالوا : إن ذلك لا يحب عليهم » وأنهم إذا قوتاوا على ذلك 
كانوا مظلومين . لأن عمان قتل مظاوما . باتفاق المسامين » وقتلته فى عسكر على » 
وه غالبون » لهم شوک » فإذا ل تنم ظمونا واعتدوا عليناء وعلى لايمكنه دفعهم » 
كالم يمكنه الدفع عن عثّان > وإتماعلينا أن بايع خليفة يقدر على أن ينصفنا 
ويبذل لنا الانصاف IEG‏ لهو شال ول يوان طنونا E‏ 
رأهما الله تعالى منها . منهم من ظن أن عليا أمر بقتل عممان » وكان تحلف ‏ وهو 
البار الصادق بلاعمين آنه ل يأمر بقتله » ولمعاللء على قتله » وهذا معلوم بلار يب 
عل نكن اناس من E‏ 
يقصدون الطعن على عثمان » وأنه > کان يستحق القتل » وأن عليا أمر بقتله » ومبغضوه 
000000 أعان على قتل الخليفة المظاوم الشهيد . الذى صبر 
نفسه وم يدقع عنها» ول يفك دم مسل فى الدفع عنه » فکیف فی طلب طاعته ؟ 


وأمثال هذه الأمور التى بد بب بها الزائفون على الشيعتين العثمانية والعلوية »ولا ٠‏ 
٠‏ يجوزأن يكون خليفة مع إمكان استخلاف على . فان فضل على وسابةته وعامه ودينه 

وشحاعته » وسائر فضائلهكانت عندم ظاهرة معروفة > كفضل إخوانه ألى بكر 
٠‏ وعمر وعتهان وغيرهم رضى الله عم ) ولم يكن بق من أهل الشورى غيره وغير 
سعد بن ألى وقاص » لكن سعدا قد ترك هذا الأمر »وكان الأمر قد نحص ر فى 
عهان وعلى فلا تو عثان لم يبق ا ممين إلا على و غا وقع الشر مر بسبب قتل 
عمان » لخصل بذلك قوة لأهل الظر والعدوان » وضعف لأهل العم والإعان » حتى 
حصل من الفرقة والاختلاف ما صار يطاع فيه من ' غيره أولى منه بالطاعة » ولهذا 
أمر الله بالطاعة والائتلاف » ونهى عن الفرقة والاختلاف . 

وأما الحديث الذى فيه « إن عارا تقتله الفئة الباغية » فهذا الحديث قد 
طمن فيه طائفة ا 0 


نسخ البخارى . 
وقد تأوله مضهم على أن الراد بالباغية الطالبة يدم عهان » کا قالوا # نبعى 


ابن عفان بأطراف الأسل» ولیس بشىء» بل يقال ما قاله رسول الله صلى اللهعليه 
وسل » فهو حو ی كا قاله . وليس فى كون عمار تقتله الفئة الباغية مايناق ما ذ كزناه 
فإن انه تعالى قال )4 : ٩‏ وإن طائفتان من المؤمنين افتتاوا فأصلحوا هما 
- إلى قوله - إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويك ) لعلهم مع وجود القتال 
والبغى مؤمنين إخوة » بل أمر بقتال الفئة الباغية » وليس كل من كان باغيا يمخرج 
عن الامان » ولا يستوجب اللعنة » فكيف يستوجب ذلاك من كان من خير 
القرون خصوصا المتأول الجتهد » كأهل العلل والدين ء الذين اجر واعتقدوا حل 
زر واعتقد الأخرون تحر ہا » کا استحل بعضهم بض أنواع الأشربة » 
وش بعض المعاملات الر بوية » وعقود التحليل والتعة . وأمثال ذلك كثير . 
خغاية الحتبد NS‏ ن الله تعالى 


۹ س 


. استحاب دعاء النى صل الله عليه وسل فىقوله ( ر بنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 
- الآية ) وقد حك داود وسلمان عليهما السلام فى الحرث الذى ندْشَّت فيه 5 
القوم » وخص الله أحدها الم والس » وأثنى عز : وجل علدبما» وإن كان قد 
خص أحدها الم والحك . والعلماء وة الأنبياء » فإذا فهم أحدم من العلم مالم 
يفومه الآخر لم يكن ملوما » و إنكان ما لو فعله وقاله مم عه يكون ملوما 
عليه » بل تحليل الحرام وتحر يم الحلال كفر » والبغى من هذا الباب . يكون 
الباغى تدا وا ظ وم يتبين له أنه باغ » بل يعتقد أنه على اجى » وإذاكان 
كذلك م يكن تدع ااا لائمه » فضلا عن أن يوجب فدقه » والذين 
يقولون بقتال البغاة المتأولين لا يقولون. بفسقهم » بل هم باقون عندهم على عدالتهم 
وإعا قتالهم لدفم ضرر شي لا عقو هي ٠‏ کا عنم الصبى وامجنون والناشىء 
من عدوان يصدر منهم » بل المهانم تمنم من العدوان » وبحب على من قتل مؤمنا 
خطأ : الدية بالنص ؛ مع أنه لا إثم عليه » وهكذا من ذفم إلى الإمام من 
أهل الحدود وتاب بعد القدرة عليه : يقام عليه الحد . والتائب من الذنب 
كن لاذنب له. ٠‏ 
در أن کون ا بر تاو یل ف بل کون دنا ناتوت رول عقو ينبا 
بأسباب متعددة » كألتو بة والحسنات والمصائب والشفاعة » وعفو عفو أرحم الراحمين . 
ثم قوله صلی الله عليه وسل « إن عمارا تقتله الفئةالباغية » ليس نصا فى أن هذا 
اللفظ المرادبه معاو ية وأصحابه » بل يمكن أن يكون المراد تلك ااعصابة التى حملت 
عليه حتى قتلته » وهی طائفة من العسكر » ومن رضى بقتتل عماركان حکه حکما 
ومن المعلوم : آنه کان فى المسكر من لم يرض بقتله » كعبد الله بن عرو بن العاص 
وغيره » بل كل الناسكانوا منكر بن لقتل عمار . حتى معاوية وعمرو بن العاص 
وغيرعا » و بروى أن معاوية تأول أن الذى قتله هو الذى جاء به إلى. سيوف 
قتلته » وأن عليا رد هذا التأو يل | بقوله « فنحن إذن قتانا حمزة » ولوس أن 


AV —-‏ لمم 


قول علٍ. هو الصواب » لكن من نظر فى كلام المتناظر بن الذين ليس بننهم قتال 
ولا ملك : رأى لهم من التأو يلات ما هو أضعف من ذلك » فل ير اليف أله 
قتل عماراء ولم يعتقد أنه باغ . فهو متأول » والفقهاء ليس فيهم من رأى القتال مع 
ن قتل عماراء لکن م قولان مشهوران » كا كان عليه أ كابر الصحابة . منهم 
من برى القتال مع عار وطائفته » ومنهم من برى الإمساك عن القتال مطلقاء 

و ىكل من الطائفتين طوائف من السابقين الأولين » ففى الطائفة الأولى : عار 
وسهر بن<نيف وأو أبوب » وفى الثانية : سعد بن ألى وقاص ومد بن مسامة 
.وأسامة بن ريد وعبد الله بن مرو ركى الله عنهم : 

واعل أ كابر الصحابة كانوا على هذا القول » ولم يكن فى العسكر بن بعد 
على او م ا ار قد محتج به من رأى 
القتال . لأنه إذا كان قاتلوه بغاة » فالله عر وجل أمر بقتال الطائفة التى تبغى » 
والبنا كتون محتحون بالأحاقيف ' المبتيحة الكثيرة من أن القنود ‏ فى .اة 
خير من القتال فما » وهذا القتال ونحوه هو قتال الفتنة » واللّه تعالى لم يأمر بقتال 
الباغى ولا 0 مر بالصلح » فإن بنت إحداها قوتلت الباغية ردا لشرهاء من 
باب رد الصائل الذى لا يندفم ظامه إلا بالقتال كاقال « من قتل دون ماله 
فهو شهيد » . ) 

| كر ا عر ار ركد اا مرنا 
د 000 الأول لم يأمر الله به » ولا أمر اله كل من ی عليه 
أن يقاتل الباغی . فإن قت لكل باغ كفر » فإن غالب الناس لا يخلومن ظل و بنى 
ولكن إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين فالواجب الإصلاح بينهماء ولل تكن 
طائفة منهما مأمورة بالقتال » ثم إذا بغت الواحدة بعد ذلك قوتلت . 


وأضاء فيمكن أنهم ل يكونوا بغاة فى الأول » بل فى أثناء الحال بغوا » 


— EAA - 


وحين بغوا وجب قتالهم » إذا كان الذين مع على نا کلین عن اقتال » فإنهم 
كانوا كثيرى الحلاف عليه » ضعيق الطاعة له . : 
والقصود : أن هذا الحديث لا يبيح 35 ا ا روعت فته 
e‏ . ول يقتل الحجاج أحد أمن بن هاثم. 
وإنما قتل رجالا من أشراف العرب » وکان قد تزوج بنث عبد لله بن جنر 4 
فر برض بذلك بنو عبد مناف . ولا بنو هاشم ولا بنو أمية » حتى فرقوا بينهما 
حيث ل بروه كفا لها . | 


قصل 


ومن ادعى العصمة فى العز بن معد بن عم الذى بنى القاهرة والقصرين ه 
وأنه كان شر يفا فاطمياً - فقوله شر من قول الرافضة فى الاثنى عشرء فإن الرافضة 
ادعت العصمة فى أناس من أهل الجنة » وهؤلاء ادعوا العصمة فيمن اشر تفاقه 
فإذا كان من ادعى العصمة فى هؤلاء السادة : على وحسن وحسين . قد أجمعت 
الأمة على مخطئته وف_اد قوله » فكيف يمن ادعوا العصمة فى ذرية عبد الله 
ابن ميمون القداح » مع شهرته بالنفاق والكذب والضلال والمباطنة لأهل ٠‏ 
الكفر والبنى والعدوان » ومع المداوة لأهل البر والتقوى والاريمان . 

وهؤلاء القوم تشهد علمهم علماء الأمة وأنمها : أ: نهم كانوا ملحدين ا 
يظبرون 00 الكفر » وجمهور الأمة تطعن فى نسبهم »> ويذ كرون 
أنهم من أولاد الببود أو ا جوس > وهم يدعون عل الباطن الذى مضمونه اللكفر 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وعندهم : لا جنة ولا نار» ولا بعث ٠‏ 
ولا نشور » وهم فى إثبات واجب الوجود على قولين : عنم تنكره » و يستهينون 
م الله ورسوله »> حتی يكتب أحدهم « الله » فى أسفل نعله ‏ سبحانه وتعالى 
عا يقول الظالون علراً كيرا . ) 


— 4 — 


0 ومن ادعى أنه لا.فرق بين البغاة واللوار ج وقتال على لأهل ال جل وصفين »» 
فى الأحكام ال جار بة عليهما » فإن قوله قول مجازف » فإن التسوية بينهما هو قول 
طائفة من أصحاب أبى حنيفة والشافمى وأحمد وغيرهم . 

وأما جهور أهل العلل : فيفرقون بين اللوار ج المارقين وبين أهل الجل 
وصفين » وهذا هو المعروف عن الصحابة رضى الله عنهم » وعليه عامة أهل 
الحديث والفقه » وعليه نصوص أ كثر الأثمة وأتباعهم » من أسحاب مالك وأحد 
والشافى وغيرهم » وذلك أنه ثبت فى الصحييح عنه صلی الله عليه وسل أنه قال 
« تمرق مارقة على خير فرقة من المسامين تقتلما أولى الهلائفتين بالحق » فتضمن 
هذا الحديث ذكر الطوائف الثلاثة » و بين أن المارقة نوع ثالث » ليسوا من 
جنس أوائك » فإن طائفةعلى أولىبالحق من طائفة معاو بة » وقال فى حق المارقين. 
« يقر أحدكم صلانه مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم » وقراءته مع قراءتهم 
يقرءون القرآن لا جاوز حناجره, » يحرقون من الإسلام کا يمر قالسسهم من ار 
يما لقيتموهم فاقتاوهم » فإن فى قتلهم أجراً عند الله لمن قتلبم بوم القيامة » . 

وقد روى مسل أحاديثهم فى الصحييح من عشرة أوجه » واتفق الصحابة 
رضی الله عنهم على قتال هؤلاء . :ْ 

وأما أهل الجل وصفين : فكانت طائفة قاتلت من هذا الجانب وطائفة 
من هذا الجانب » وأ كثر الصحابة ل يقاتلوا لامع هؤلاء ولا مع هؤلاء » ومدح 
رسول الله صلى الله عليه وسل الحسن » > لأن الله أصلح به بين فثتين عظيمتين ' من 

السامين من أصماب أبيه وأحماب معاوية » فم يكن القتال اا ا 
حلاف الحوار ج » فإنه قد ” ہت ثبت أنه أ به رسول الله صلى الله عليه وسل وحض 

عليه » وأجممت عليه الأمة » فر سوى بين قتال الصحابة وبين قتال 

ذى الخويصرة وأمثثله من اللوارج والمرورية الممتدين » كان قوله من جنس 

أقوال أهل الجهل والظر البين . 


لوغ د 


وقد اختلف السلف فى كفر اعلوار ج على قولين مع اتفاقهم على الثناء على 
الصحاءة المقتتلين » والإمساك عا جرى ہم رضى الله عنهم 3 فكيف ينسب 
هذا إلى هذا ؟ . | 

ولذلك تنازع الفقباء فى كفر مانم الركاة المقاتل عليها على قولين » ها 
روايتان عن أحمد » كالروايتين فى تكفير الخوارج > وأما أهل البغى الحرد 
.فلا يكفرون اتفاقا . 

تغلظ المعصية و يغلظ عتابها فى الأيام الفضلة والأمكنة الفضلة . 

ووطء الزوجة فى الدر حرم بالكتاب والسنة » وعليه عامة الأمة > وهو 
كاللواط فى الذكرء هذا قول ألى حنيفة والشافم ا وأصحابهم بلا راع 
عدخ > وهو الظاهر من مذهب مالك وأصحابه » وحكى , بعض الاس عم روابة 
أخرى بحلاف ذلك » ومنهم ا 00 

وأصل ذلك : ماتقل عن نافع عن ابن عر رضى الله عنهما . وكان سال 
ابن عبد الله يكذب ناف فى ذلك » فإما أن يكون نافع غلط أو غلط من فوقه » 
و إذا غلط بعض الناس غلطة لم يكن هذا ما يسو غ به مخالفة الكتاب والسنة » 
فإنه ثبت عنه صلى الله عليه وس أنه قال » إن اه لا .ستجى من الحق 3 
لا تأنوا النساء فى حشوشهن » وقال تعالى ( ؟ : ۲۲۴۳ فائتوا حرم والحرث 
مكان الزر ع .کا غلط طائفة فى إباحة درم درمين - واتفق الأئمة على تحر يمه 
وطائفة غلطت فى بعض الأشر بة » وثبت عنه صلى الله عليه وسل « کل 
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ومن وطىء امرأته وطاوعته فى د رها وجب ا يعاقبا على ذلك عة 
رر ھا .فإ نغز اال رمان ونه حب اربق يشبما عل ذلك : 


فا 
فقوله صل عليه وسل « إذا م العيد حسنة فم غلبا کت له حسنة » 
فإذاكان ا ران بين العبد و بين ر به » فكيف تطلع الملاكة عليه ؟ 
فقد روى عن ان ن عيبنة فى جواب ذلك أنه قال : إذا هم العبدبالحسنة 
شم املك رائحة لت روا ال رام كي : 
والتحقيق : أن الله تعالى قادر أن بس الملائكة عافى تفس العبد كيف شاءء 
کا هوقادر أن يطام بعض البشر على ماف نفس الإنسان » فإذا كان بعض البشر 
قد جعل الله له مايل به حا ماق فى الالينان فلك أو 
وقد قيل : فى قوله تعالى ( ٠ه‏ : ٠١‏ وحن أقرب إليه من حبل الوريد ) 
. أن المراد به الملائكة . وقد جعل الله الملائكة تلق الحواطر فى قلب العبد »كا قال 
ان مسعود رفى الله عنه « إن للملك. لم ۋلاشيطان ل قامة الك + اشد 
بالحق ووعد باللیر » ولم الشيطان كدت اق واا بالشر » وقد ثبت 
عنه صلى الله عايه وسل ا قال « Gal‏ من أحد إلا وقد وک به قر ينه 
من اللائكة ومن الجن » . 
فالسيئة الى يهم مها العبد إذا كانت من إلقاء املك › فإذا عل مها هذا 
الك أمكن عل اللائسكة الحفظة بها ° . 
و رتاه وعل ذلك منها وجب على أولادها وعصبنها منعها من الحرمات 


(1) هذا ابت ككف هو من شأن اله نيعا 0 بذات الصدور > 


- 


فإن لم تمتنم إلا بالمبس حبسوها » وقيدوها إن احتاجت » وما ينبني الأولاد أن 
يضربوا أمهم » ولا يحول مقاطعتها بحيث تتمكن بذلك من السوء؛ بل بمنعوها 
حسب قدرمهم > وإن احتاجت إلى رزق وكسوة رزقوها وكسوها » ولا جوز 
لمم إقامة المد عليها بقتل ولا غيره » وعليهم الم فى ذلك . ظ 
فصل 
٠‏ ومن قال لصاحبه : أنت ملمون ولد زا وجب تعر بره على هذا الكلام » 
وعليه حد القذف » إن لم يقصد بهذه الكامة مايقصده كثير من الناس من أن 
فعله خبيث كفعل ولد الزنا . ش 
إذا قذف رجل ومطلقته زوجته المعروفة بالمفاف والحصانة . فعلى المطلقة الحد 
ثمانين جلدة إذا طلبت ذلك المرأة المقذوفة » ولا تقبل لحا شهادة أبدا » لأمها فاسقة 
وكذلك الرجل باد ثمانين جادة » إذا طلبت امرأة ذلك . وهو فاسق لا تقبل له 
شهادة أبدا إذا لم يتب > وهل له إسقاط الحد بالامان ؟ للفقهاء ثلاثة أقوال فى ذلك 
وبحب على سيد الأمة إذا زنت أن يقي عليها الحد ثلاثا . ثم فى الرابعة يبيعها » 
كا اسه رسول اله صلى اله عليه وسل ٤‏ فإ ن کان هو رسلھا تزنى و یا کل من 
كسها أو يأخذه منها- فهو ملمون دبوث خبيث آذن فى السكبيرة » وأخذ مهر 
البفى. ومثل هذا لامجوز إقراره بين المسامين » بل يستحق المقو بة الغليظة » وأقل 
لقو بة : أن هجر فلا بل عليه » ولا يصلى خلفه » إذا أمكن الصلاة خلف ٠‏ 
غيره ٠‏ ولا يستشهد » ولا بول ولابة أضلا » وإن استحل ذلك نه وكافر مرئد 
= عليها » عا بعل ويقدر» وهو العلم الحكم . فينبغى أن يترك ذلك له وحده . 
وما علينا الا الإعان والتصديق والاستعداد والتقوىئ والخوف والحذر . والله الوفق. 


) م 
بستتاب فإن اب وإلا قتل »ولا برثه ورثته المسامون . و إن كان جاهلا بالتحر ,م 
عرف ذلك » حتى تقوم عليه الحجة » فإن مثل هذا من الحرمات امجمع عليها . 
وإذا عتم الرجل أب واعتدى عليه وجب أن يعاقب عقو بة بليغة تردعه 

واا ل وأبلغ من ذلك : : أنه ثبت فى الصحيح « أن من الكبائر أنيسب 
الرجل والديه . قالوا : وكيف يسب الرجل والديه به ؟ قال : بسب الرجل أبا اارجل 
فيسب الرجل أباه » و بسب أمه فيسب أمه » وقال تعالى ( ۱۷ :۲۳ فلا تقل مما 
أف ) . فكيف يشتمهما ؟ 

وإذا قال له أنت علق » وهو حر مسل لم يشّهر عنه ذلك . فمليه حد القذف 
إذا طلبه . 

وجب ققشل الفاعل والفعول به رجا بالحجارة » سواء كانا محصنين أو 
.غير محصنئين . 

وجاد الذكر باليد حرام عدأ کر الثقياء وغند ا الأثئمة حرام 
إلا عند الضرورة » مثل أن مخاف العنث » وهو أن يخاف المرض » أو يخاف الزنا 
لاا خياد أهون قرا ش 

ومن قذف رجلا بأنه ينظر إلى حرم الفاس ء وهو كذاب . عزر على 
افترائه عا بزجره وأمثاله إذا طالبه اللقذوف بذلك ء وكذا إذا شتمه بأنه فاسق » 
أو أنه يشرب الجر وه وكاذب عليه يعزر . ظ 

ولا جوز وطء الحائض حتى تغتسل » يدل عليه ظاهر القرآن والآثار . وجوزه 
أبو حنيفة إذا انقطم الدم لأ كثر ايض أومر غلها وت صلاة . 


فل 


حب الال والشرف يفسد الدين » والذى يعاقب عايه الشخص : هو الحب 
الذى يدعو إلى العاصى » مثل الظِ وامكدب والفواعي > ولاريت أن فرط 
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الرس غل الوا اة بون ذف + اا غرم قات إو ان لاان 
يفعل ما أمر الله به يترك ما ہی عنه» ويخاف مقام ر به » وهی النفس عن 
الحوى » فإن الله تعالى لا يعاقب على مثل هذا إذا لم يكن معه عمل 
وجمم الال إذا قام فيه بالواجبات ولم > تبه من المرام لا يعاقب عليه » 
لكن إخراج الفضل والاقتصار على السكفاية أفضل وأسل » وأفرغ للقلب » 
وأجمع الهم » وأتفع للدنيا والآخرة » وقد قال صلى الله عليه وسل « من أصبح 
والدنيا أ كبرعتّه : شتت الله عليه ثممله. وجعل فقره بين عينيه . ولم يأنه من الدنيا 
إلا ما كتب له . ومن أصبح والآخرة أ كبر همه لامعاو اتروع 
عليه ضيعته » وأتته الدنيا وهی راغمة » . 
وقولم : حب الا رم ن كل خطيئة . لس هو حديثا » بل هو مروف 
عن جندببن عبد الله رضي الله عنه . ويذكر عن الم مح .. 
وإذا اعتدى عليه بالشتم فله أن برد مثل ذلك فيشتمه » إذا لم يكن ذلك 
رما لعينهكالكذب . وأما إن كان محرما ف لدف بغير الزنا . فإنه يعزر ظ 
على ذلك » ولو عزر على النوع الأول من اش جاز . وهو الذى بشرع إذا 
كثْر سفيه أو عدوانه على من هو أفضل .نه ”© ش 


فصل : فى الذنوب الكبائر 


أمثل الأقوال فبا : هو الأثور عن السلف »كابن عباس وألى عبيد» وأحد . 


ابن حنبل » وهو أن الصغيرة مادون الحدتن : حد الدنيا» وحد الآخرة » وهو 


()لكن فى الحديث الصحيح « ليس اأسلبالسباب ولا اللعان » ولا الطعان » 
والله بقول ( فأعرض عن الجاهلين ) فالذى يابغى للمسلم أن لا بحيب على. السب 
والمحش عثله 3 بل شبعى أن عرض عنه وره لسانه عن الفحش . ْ 
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معنى قول القائل : كل ذنب حتم بلعنة أو غضب أو نار : فهو من الكبائر 
ومعنى قوم : ليس فبا حد فى الدنيا ولا وعيد فى الآخرة : أى وعيد خاص كالوعيد 
بالنار والغضب واللعنة . ٠‏ 

وذلك أن الوعيد اللخاص فى الاخرة كالمقو بة انخاصة فى الدني > فك أنه 
- يفرق فى العقوبات الشروعة للناس بين العقونات المقدرة بالقطم والقتل وجل . 
مائة أو ثمانين » وبين العقوبات التى ليست يمقدرة » وهى التعز ر » فكذلك 
يفرق فى العقوبات التى يجزى الله بها العباد » وفى غير أمر العباد بها بين العقو بات 
المقدرة . كالفضب واللعنة والنار ونفس العقوبات المطلقة . 

وهذا الضابط يسل من القوادح اة عل غير . فإنه يدخر ل فيه كل مائبت 
بالنص أنه كيرة »كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذ ف اجه نات ؛وغير ذلك من 
السكبائر التى فبا عقوبات مقدرة مشروعة » وكالفرار من الزحف » وأ كل مال 
اليتهم » وأ كل الربا وعقوق الوالدين » واليين التقموس وشهادة ازور » فإن هذه 
الذنؤب وأمثالها فا وعيد خاص » وكذلك كل ذنب توعد صاحبه بأنه لایدخل 
الجنة أو لا يشم راحتها > أو قيل فيه « من فعله فليس منا » لأنه ليس المراد 
ماتقوله امرجئة : أنه ليس من خيارنا > ولا مايقوله الموارج : أنه صا ر كافرا » 
ولا مايقوله العنزلة : من أنه لم يبق معه من الايمان شىء بل هو مستحق للخاود 
فى النار . فهذ كلها أقوال باطلة . 

ولسكن الؤمن للطاق فى باب الوعد والوعيد : هو الستحق. لسشول:الجنة 
بلا عقاب » فهو المؤدى للفرائض الجتنب للمحارم؛ وهؤلاء مم المؤمنونعند الإطلاق 
شن فمل هذه الكبائر لم يكن من هؤلاء الؤمنين » إذ هو متعرض للعقو بة على 

تلك الكبيرة . فننى الإيمان أو دخول الجنة أو كونه ليس من المؤمنين لا يكون 

إلا عن كبيرة ؛ فأما الصغائر فلا تننى هذا الاسم ولا جک على صاحبها بمحردها » 
فيعرف أن النفى لايكون لترك مستحب ولا فا شمر بل الوك واس 


لوغ س 


والدليل على أن هذا الضابط أو من غيره من وجوه . 

أحدها أنه : مأثور عن السلف . 

والثانى : أن الله تعالى يقول ( 4 : ۳۱ إن محتنبوا كبائر ماتنهون عنه 
نکفر عتك نسيثاككم وندخلکم ماخلا كر يما ) ققد وعد a‏ بتكفير 
السيئات » واستحقاقٍ المدخل الكريم . 

وكل من وعد بغضب أو لمنة أ a‏ 
فإنه خارج عن الوعد » فلا يكون من مجتنى الكباثر » وكذلك من استحق أن 
تقام عليه الحدود لم يكن استثناؤه مكفرا باجتناب الكبائر . 

اثالث : أن هذا الضابط برجع إلى ماذكره الله ورسوله فى الذثوب . فپومتاتی 
من خطاب الشارع . ْ 

الرابع : أن هذا الضابط يمكن الفرق ب بين المكبائر والصغائر مخلاف غيزه . 

الحامس : أن تلك الأقوال فاسدة . فقول من قال : إنه ما اتفقت الشرائع 
على حر يمه دون ما اختلفت فيه » فوجب أن تكون الحبة من مال الينيم أو من 
السرقة واعطيانة » والكذية الواحدة ؛ و بعض الإحسانات اعلفية ونحو ذلك كبيرة 
. وأن يكون الفرار من الزحف ليس من الكبائر » إذ الماد لم يحب كل شريعة 
وكذلك يقتضي أن يكون التزوج بالحرمات من الرضاعة أو الصهر أو غيرها ليس 

من الكبائر . وكذلك إمساك الرأة بعد الطلاق الشلاث » ووطؤها بعد ذلك » 
وكذلك قول من قال : إنها ما تسد باب المعرفة راذعا الفوض أو الأموال - 
وجب أن يكون القليل من الغصب واللميانة كبيرة » وأن يكون عقوق الوالدين 
وقطيعة الرحم وشرب اتر » وأ كل اليتة ولم اللنز ر » وقذف الحصنات ونحوه 
ليس من الكبائر . 

ومن قال : إنها ميت كبائر بالنسية إلى ماذوتها » أو أن ماعمى الله به فبو 


— ۷ 


کا » فانه وجب | ألاتكون الذنوب فى نفسمها مه إلى كبائر وصغائر » 
وهذا خلاف القرآن . ش 
رر ومن قال : ھی سبعة عشر » فهو قول بلا لل 
ومن قال : إنها معومة أو غير معلومة » فإنها أخيرعن تسه : أنه لا يملا . 
ومن ٠‏ قال : انا ماتوعد عليه بالنار فقد يقال فيه عيب إذ الوعيد قد يكون 
كر يغيرها . وقد يقال : إن كل وعيد فلا بدأن ستازم الوعيد بالنار 
وأما من قال : إن كل ذنب فيه وعيد» فبذا يندرج فما ذ كره السلف . فان 
كل ذني فيه حد فى الدنيا فيه وعيد من غير عكس » فإن الزنا والسرقة وشرب 
اجر » وقذف الحصنات وتحوها فيه وعيد . فمن قال : إن الكبيرة ما فما وعيد » 
ققد واف ماذ وة : 
فصلى 
ومن تاب من الزنا والسرقة وشرب الجر قبل أن يرفع إلى الإمام فالصحيح 
أن المد سقط عنه »كا سقط عن الحار بين إجماعا إذا تابوا قبلالقدرة عليهم . 
ومن اف من إفاده : فمل به الإمام مابرى فيه الصلحة : من فيه 
أو حبسه »كالقوادة التى لاتتوب » أو ينقلما عن الهرائر أو غير ذلك مما يراه . 
وق د كان عمر رضى الله عنه يأمى الأعزب أن يسكن بين المتأهلين وكذلك فعل 
المباجرون لا قدموا المدينة . وفى الصحيحين « أن النى صلى الله عليه وسل ن 
الحنثين » وأمر بنفيهم من البيوت خشية إفسادهم للنساء » فالقوادة شرءن هؤلاء 
وكل من تاب من ذثب فإن الله يتوب عليه » فإذا عمل عملا صالاً سنة من 
الزمان وم ينقض التو بة » فإنه يقبل منه ذلك و يجا س ويك . 
وأما إذا تاب وم : عض عليه سنة «لأعاماء فيه ؛ میم مر ل : حالم 
وتقبل شهادته فى الخال » ومنهم من يقول : لا بد من سنة » کا ل 
عنه ببصيغ ن عسل . وهذه من مسائل الاجتهاد على حسب الخال » والقرائن الدالة 
على صدق التوبة من عدمها . 


م ۴ سد حبص الفتاوق 
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شارب الجر يحب على الإمام حده اتفاقاء إن شاء ثمانين » و إن شاء أر بعين . 
فإن جلد ثمانين جاز باتفاق الأأئمة . وإن اقتصر على أر بعين ففى الإجزاء نزاع 
وروی أن عر «كان يعر بأ كثر منذلك »کا روى أنه« كان ينفى الشارب » 
و عل به » و تحلق رأسه » وروی من وجوه أن النى صلى اله عليه وسل قال 
« إن شرب الجر فاجلدوه » ثم إن شر بها فاجلدوه » ثم إن شر بها فى الثالثة » 
أو الرابعة فاقتاوه » فأمس بقتل الشازب فى الثالثة أو الرابعة.وأ كثر العلماءلا يوجبون 
القتل » و بجعاونة منسوخاً . وهو المشهور من مذهب الأمة » أو يقولون : إذا لم 
ينهوا عن الشرب إلا بالتل جاز ذلك » كا جاء فى حديث آخر فى السنن 
« أنه صلى الله عليه وسل ماهم عن أنواعمن الأشر بة المسكرة» قال :فإن لم يدعوا 
ذلك فاقتاوم « | 

وأما تارك الصلاة فإنه يستحق العقو بة اتفاقا» وأ كترم يققله بعد أن يستتاب 
وهل يقتل كفرا أوحدا ۴ فيه نزاع . 

وإذا لم يمكن إقامة الحد علىمثل هذا فانه يعمل معه الممكن » فهجر ويو بخ 
حتى يفعل المفروض » ويترك المحظور . 

وخر العنب حرام باتفاق المسلمين قليله وكثيره . ومن نقل عن أب حنيفة إباحة 
قليل ذلك فقد كذب » بل من استحل ذلك فانه يستتاب » فان تاب و إلا قتل . 
وأبوحنيفة حرم نبيذ القر والز بيب النىء قليله وكثيره إذا كان مسكراً » وكذلك 
الطبوخ من عصير العنب الذى لم يذهب ثلثاه » فانه يحرم قليله وكثيره » فهذه 
الأر بعة يحرم عنده قليلها وكثيرها . و إنما وقعت الشبهة فى سائر المسك ركا لمر الذى 
يصنع من الذرة أو القمح ونحوه » فالذى عليه جماهير أمة السدين : التحريم »كا 
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فى الصحيحين « أن أهل الهن قالوا : يارسول الله » إن عندنا شرابا يقال له : 
البقم مو ان وف اناس الدرة يكال ار ر وکن قد اون جوامع الک قال : 
كل مسكر حرام » وقال « كل مسكر و وک مسكر حرام ») واستفاضت 
الأحاديث بذلك. ! ش 
والحشيشة المسكرة حرام . ومرن استحل السكر منها فقد كفر » 
٠‏ بل فى أصح قولى العلماء أنها يحسة كاخخجر » والخجر كالبول » والحشيشة كالعذرة . 
و + ونا قد اا طن ا 
کالبنج فيعزره » ا : أنها تسكر » وإماكانت مسكرة مخلاف البنج 
وجوزة الطيب » لأنها نسكر بالاستحالة كالجر يسكر بالاستحالة أيضا » فالبنج 
بشت اقل و سكين الاما وة اللي وتن فق ار ا 
لانسكر » وإنما تغيب العقل بلا لذة ءلم يعرف حقيقة أمرها .'فإنه لولا مافيها من 
اللذة ل يتناولها » بخلاف البنج وتحوه » والشارع كتنى فى الحرمات التى لانشتهمها 
النفو سكالدم : بالزاجر الطبيعى » فعل العقو بة عليها التمزير» وأما مانشتبيه 
) النفوس فقدجمل الزاجر الشرع ىكالزا جر الطبيعى وهوالحد » والحشيشةمن هذا الباب 
وما يروى أن عر أباح المنصوص . وصورته : أن يثلى العصير حتى يذهب 
ثلثاه . فالذى أباحه عر لم يكن يسكر» فن نقل أنه أباح المسكر فقد كذب » 
وأما إذا ضيف إليه شىء مثل أفاويه مما تقويه حتى يصير مسكراً . فهذا من 
الخليطين . وقد استفاض النهى عن الخليطين » لتقو ية أحدها الأخر »كا هى عن 
خلط القر والز ييب » وعن الرطب والتر» وللعلماء نزاع فى الخليطين إذا لم يسكر 
كا تنازعوا فى نبيذ الأوعية التى لاتنشف بالغليان » وكا تنازعوا فى المصير والنبيذ 
اف 
وأما إذا صار الخليطان مسكراً فإنه حرام باتفاق جماهير علماء الأمة »كأهل 
' الحجاز والين ومصر والشام والبصرة وفقهاء الحديث ومالك والشافعي وأمد 
وأبى حنيفة . فان هؤلاء جميعا على: أن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام» وهو خمر 
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یدھم من أى مادة کان » من الحبوب أو الما رأو ابن اعكيل أو غيره » وسواء 
كان مظبوخا أوايقاء ذهب تله أو نضفه أو أقل أو 1 كثر . :والذى أباحة عبر 
من المطبوخ ما كان من العنب أو غيره صرفا . فإذا خلط عايقوبه » واو ذهب 
ثلثاه لم يكن مما أباحه عر » ور عا يكون لبعض البلاد طبيعة يسكر فيها ما ذهب 
ثلثاه فيحرم إذاً » فإن مناط التحر يم : هو السكر باتفاق الأعة . 


فصل 
وأما التداوى بالخر ولحم الكلب وسائر الحرمات : فإنه حرام عند جماهير 
الأمة » الك وأحمد وأبى حنيفة » وأحد الوجهين للشافمى » لأنه ثبت أنه صلى الله 
عليه وسل « سئل عن الخخر يصنع للدواء ؟ فقال : إنها داء » وليست بدواء» وہى 
عن الدواء المبيث » وف السنن « الجر أم الحبائث » وذكر البخارى عن ابن 
مسعود أنه قال « إن الله ل يجعل شفاء أمتى فما حرم عليها » ورواه أبو حاتم فى 
صحيحه مرفوعا . والذين جوزوا التداوى بالحرم قاسوا ذلك على إباحة الحرمات 
الفط 4 وهذا صف ركو 
أحدها : أن الضطر تحص لمةصوده بأ كلالميتةيقينا » والمتداوى ليس كذلك. 
الثانى : أن المضطر لا طريق له غير الأ كل من هذه » وأما المتداوى فلا يتعين. 
عليه تناول هذا الحيث . فان الأدوية أنواع كثيرة » وقد يحصل الشفاء بغير 
الأدوية . كالدعاء والرق . وهو أعظم نوعى الدواء » حتى قال بقراط : نسبة طبنا 
إلى طب أر باب الميا كل كنسبة طب العجائز إلى طبنا""“ . وقد يحصل الشفاء 
بغير سبب اختيارى . بل يما مجعله الله من القوى الطبيعية فى الجسد . 


)0 0 ستدالال من شيخ الإسلام غريب . فان اب اليا كل ثم چ 
من عيدة الاوثان » وهم إعا عالجون بالتعازم الوئئية ودعاء الشياطين : والآأوهام 
الخرافة فلن صح الجسم الحيوانى فقد قتلوا عقل الانسان . 
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الثالث : أن أ كل الميتة 0 واحب إلا عند طائفة قايلة . قاله بعض 
اسحاب الشافى وأحد » بل تنازعوا أبا أفضل ؟ 

وحديت ال جار ية الت كانت تصر ع » وسألت النى صلى الله عليه وسل ن 
يدعو ها »مال « اتات أن تصبرى ولك الجنة . وإن ات الله 
آن شك قات : : بل أصبر » ولكنى أتكشف » فادع ENA‏ 
فدعا لما ذلك » يدل على عدم وجوب التداوى . 

وأيضا لخلق من الصحابة لم يكونوا يتداوون » بل فيهم من اختار امرض » 
كأبى ب ن کیب وأبى ذر» ول ینکر عليهم » فيمتنع القياس مع ودف الاوز 

فصل 

والاعب بالشطر ج حرام عند جماهير العلماء کالتر د . فقد ثبت عن علي « أنه 
مر بقوم يلعبون بااشطرنح » فقال : ماهذه المائيل الق أت کک 
وقلب الرقعة عليهم » وقال طاثفة من السلف : إنه من الميسر » وهوكا قالوا . ٠‏ 
الله حرم ايسر » وقد أجمع العلماء على أن اللعب بالترد والشطرم حرام عند 
الأعة الأر بمة » سوا ء كان بعوض أو غيره » وجوزه بعض أحاب الشافعى إذا لم 
یکن بعوض » وجمهور أسماب مالك وأحمد وأو حنيفة وغيرهم حرموه . 

ولكن تنازعوا : أما أشد ؟ فقال مالك وغيره : الشطريج ا 
وقال أحمد وغيره : الشطرح اخ من النرد . ولهذا توقف الشافعى فى الشعار ج 
إذا خلت عن الحرمات . 

إذ سبب ااشبهة فى ذلك : أن أ كثر من يامب النرد يلعبها بعوض مخلاف 
الشطرتح فإنها تلعب بغير عوض غالبا . وظن بعضهم أن الشطر ج يعينعلى القتال 

والتحقيق : أن الترد والشطر ج إذا لعب مهما بعوض فالشطر بح شرها» لان 
الشطرح حينئذ حرام إجماعا » وكذلك بحرم إجماعا إذا اشتملت على حرم : من 
كذب » و مين فاجرة » أو ظل أو خيانة » أو حديث غير واحن و وها وهی 
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حرام عند الجبور» و إن خلتعن الحرمات . فإنها تصد عن ذ كر اله وع نالصلاة 
وتوقع العداوة والبغضاء أعظ من الثرد » إذا كان عرض . وإذا كانا بعوض 
فالشطر ع شر فى الحالين . 
وأماإذا كان العوض من أحدها ففيه من أ كل المال بالباطل مالس فى الآخر 
والله تعالى قرن الميسر بالج والأنصاب والأزلام لما فما من الصد عن د كر 
لله وعن الصلاة و إيقاع العداوة والبغضاء . فإن الشطرت إذا استكير منهانسكر 
. القاب » وتصدهعن ذ كرالله أعظ من سكر اخخر » وقد شبه على رضى الله عنه 
لاعبها بعباد الأصنام » کا شبه رسول الله صلى الله عليه وسل شارب الجر بعايد 
الوثن » وما بروى عن سعيد بن جبير من اللعب بالشط ربح » فقد بين سبب ذلك 
وهو أن الحجاج طلبه للقضاء » فلعب مها ليكون ذلك قادحا فيه فلايولى القضاء » 
وذلك لأنه رى ولابة الحجاج أشد ضررا عليه فى دينه من ذلك . والأعمال 
بالنيات » وقد يباح ماهو أعظظ تحر ما من ذلك لأجل الحاجة » وهذا يبين أن 
اللعب بالشطرئ كان عندم من المتكرات » كا نقل عن على وابن مر وغسيرجما » 
ولهذا قال أحمد وأ بوحنيفة وغيرها : ليسا على لاعب الشطر م لأنه مظهر للمحصية 
وقال صاحبا أبى حنيفة : سل عليه 
a?‏ 
ليس لأهل الذمة أن يبيعوا الجر للمساهين ولا يهدوها هم ولا يعاونونهم عليها 
ولا بعصرونها لس »ولا بحملونها فم » ولا ببيعونها من مسل ولاذى جہارا »أما إذا 
باعها الذعى سرا فلا ينع من ذلك. و إذا تقابضا جاز أن يعامله السلمون بذلك امن 
الذى قبضه من ثمن الجر » ومتى فعاوا ذلك استحقوا العقوبة » وهل ينتقض 


عبدهم ! فيه اع 
ومن اچ بجحاهه 3 غير جاهه وجب عمو بته 
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وإذا شر مها الذى فقيل : تحد» وقيل : لاحد . وقيل : بحد إن سكر » وهذا 
إذا ظبر بين المسامين . وأما ما يختفون به فى بيوتهم من غير ضرر بالمسامين بوجه 
من الوجوه » فلا يتعرض لم على هذا » فإذا كانوا لاينتهون عن إظهار اتر » 
أوعن معاونة السامين عليهاء أو يعها أوهديتها للم إلا بإراقتها علمهم فإنها راق ١‏ 
مم ما يعاقبون به » إما عا يعاقب به ناقض العهد » و إما بغيره 


فصل 

ما يذكر عن النى صل الله عليه وسل أنه قال « لاغيبة لفاسق » فليس 
هو من كلام النى صلى الله عليه وسل > لكنه مأثور عن الحسن البصرى أنه قال 
» أترغبون عن 5 الماحر ؟ أذ کرو عا فيه 4 بحذره الناس ( وف دك ار 
« من أاتى جاباب الحياء فلا غيبة له » 

هذان النوغان جوز فمبما الغيبة بلا تزاع بين العاماء . 

وهدان لنوغان جور فم | لغيية بلا راع یں لعلما 

أحدها : أن يكون ارجل مظهرا للفجور » مثل الظلل والفواحش والبدع 
الخائفة للسنة » فإذا أظمر المنكر وجب الإنكار عليه حسب القدرة » ومهجر» 
e‏ مافعله ¢ ويدم على ذلك ¢ ولا رد عليه السلام إذا أمكن من غير مفسدة 
والسدة ب E O E‏ نذا كان ذلك O EE‏ 
ولا يدوا حنازته ¢ وكل من - ذلك منه وم ينكر عليه فبو عاص لله ورسوا ¢ 
فهذا معنى قوم « من ألق جلباب الهياء فلا غيبة له » مخلاف منكان مستترا 
بد نبه مستخفيا فإن هذا السكر عليه 4 لكن ينصح سرا »> و مبحره من عرف حاله 
حتى يتوب » وذ كر أسره على وجه النصيحة . 

النوع الثانى : أن يستشار الرجل فى منا كته ومعاملته أو استشهاده » ويل 
أنه لا إيصلح لذلاک . فينصح مستشيره بیان حاله » فبوكا قال المسن « اذ كروه 
عم فيه حذره الناس «( فإن النصح ف ادن من اعم النصح ۳ الر نا 1 
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و إذا كان الرجل يترك الصلاة ويرتسكب المنكرات » وقد عاشر من يخاف 
عليه أن يفسد دينه فلا بد أن يبين أمره ليتق مباشرته » و إذا كان مبتدعا يدعو 
الناس إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة » ويخاف أن يضل الناس بذلك فلايد 
أنيبين أمره للناس ليتقوا ضلاله و يعلمواحاله وهذا كله جب أن يكون على وجه 
٠‏ النصح وابتغاء وجه الله » لاللبوى الشخصي مع الإنسان » مثل أن يكون يننهما 

عداوة دنيوية » أو تحاسد أو تباغض » أو تنازع على رياسة : فيتكلم بمساويه 
مظهرا للنصعح » وفى باطنه البغض وشفاؤه غيظه منه » فبذا من عمل الشيطان 
و«إعا الأعمال بالنیات » وإنما لكل امرىء ما نوي » بل ينبغى أن قفية أن 
يصلح الله ذلك الشخص و ر فى المسامين ضرره » ويسلك صراط الله الستقم 
ولا وز لأحد أن يشهد جالس المنكرات باختياره بغير ضرورة » ورفم ل 
عر بن عبد العز بز رضى الله عنه قوم شر ہوا ار . فام ر جلدم » فقيل: فيهم فلان 
صاع . فقال : به ابدأوا . أما معت اله تعالى بقول ١ ٤(‏ وقد دل عليك فى 
الكتاب أن إذا ممم آيات اللہ يكفر مہا ويشتهزأ ہا فلا تقعدوا معهم حتي 
مخوضوا فى حديث غيره ؟ إن ااب ) خملل حاضر المنكر كفاعله 
فصل , 

وما بذ کر عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « لايؤلف عر الأرض » 
فلا أصل لذلك » بل لاس فى تحديد وقت الساعة نص أصلا . و إنما أخبر الكتاب 
والسنة بأشراطها » وهى كثيرة يقدم بعضبا بعضاء ومن تکام فى وقتها المعين مثل 
الذىصنف كتابا ماه الدر المتتظ فى معرفة النبأ الأعغلم »وذ كر فيه عشر دلالات 
بين فا وقتها » والذين تكلموا على ذلك من ررق العم > والذى تکل فى 
عنقاء مغرب » وأمثال هؤلاء درن اضرا امك وره الا ر کون 
قائلون على الله بيرع » وقد حرم اله القول عليه بغير عل 
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امقام شور المسلبين كاو ر الشامية واللصربة أفضل من الجاورة فى الساجد 
الثلائة »لا أعل فى هذا تزاعا بين العلماء . نص عليه غير واحد » وذلك لان الرباط 
وين الجهاد » والحاورة : غايتها أن تكون من جنس ال حج . وقد قال تعالى 
(5: ذا أجعلتم سقابة الحاج وعمارة المسحد الحرام كن آمن لله واليوم الآخر 
عليه وس سثل : أى الأعمال أفضل ؟ قال : إعان بالله ورسوله . قيل : ثم أى ؟ 
قال : ثم جهاد فى سبيل الله » قيل : ثم أى ؟ قال ثم حج مبرور » وقال « رباط 
يوم فى سبيل الله خير من ألف يوم فما سواه » . 

عع إقامة دينه بماردين أو غيرها من البلاد وجب عليه الهجرة 
وإلا استحب 5 ومساعدة المسامين لأعداء أل ورسوله خرمة علوم : 

وم نكان للمسامين به منفعة من الجند وغوه لا ينبنى له أن يترك الخدمة 
إلا لمصلحة راجحة للمسامين » بل كونه متدما فى الحهاد الذى يحبه الله ورسولة 
هو أنضل من التطوع بالعبادات » كصلاة التطوع والحج التطوع والصوم التطوع . 

وإذا سياه مسل فهو مسل إذاكان ا مى طفلاء و إن ل يمل حال السابى » بل 
أمكن أن يكون كفرا » أو ل تم حجة بأحدها ل حك بإسلامه . 

ويحوز» بل بجحب قتال هؤلاء التتار الذين يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة » 
وإن تكلموا بالشبادتين » وانتسبوا إلى الإسلام » وجب قتالهم بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسل > واتفاق أَئمة المسامين » وهذا مبنى على أصلين . 

أحدم : العرفة محالم . والثالى : معرفة حك اللہ فنهم وی أمثالهم : 

أما الأول : قكل من باشر القوم بعل حالمم . وهو متواتر باخبار 
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الصادقين .وحن نتكلم على جل أ مورهم بعد أن نبين الأصل الأخر الذى مختص 
عمرفته أهل الم » فنقول : 
كل طائفة خرجت عن شرام الإسلام الظاهية امتواترة انرا 
الصلاة » أومنعوا الزكاة » أوأعلنوا | بالبدع المناقضة للاسلام فى العقائد أوالعبادات » 
أو تحاكوا إلى الطاغوت » ونمو ذلك . فالواجب على المسلمين تتام باتفساق أنمة 
ادن وان تكلموا بالشبادتين » فت كالم عل و مأ فعل أو بكر 
والصحابة بأهل الردة وبالحوارج » حتى يكون الددنكه لله . 
وأما الأصل الآخر : وهو معرفة أحوالهم » ققد ع أن هؤلاء القوم جاروا على 
الشام فى المرة الأولى عام نسعة وتسعين وستائة » وأعطوا الناس الأمان » وقرءوه 
على المنبر بدمشق » ومع هذا فقد سبوا من ذرارى السامين ما يقال : إنه مائة 
ألف » أو بزيد عليه » وفعاوا بيت يبيت المقدس » وجبل الصالية » ونابلس » وحص 
وداريا وغير ذلك من القتل والسبي مالا يعلمه إلا الله . وروا خير نساء المسامين 
فى المساجد» كالمسحد الأقصى والأموى وغيرها » وجعاوا الجامع الذى بالعقبة 
5ك وقد شاهدنا عسكر القوم فوجدنا جمهورهم لا يصاون » وم ارف عسكرهم 
مؤذنا ولا إماما » ول يكن معهم إلا منكان من شر الخلق » إما زنديق منافق 
لا يعتقد دين الإسلام فى الباطن » وإما من هو شر أهل البدع » كالرافضة 
والجهمية والانحادية ونحوهم » وإما من جر الناس وأفسقهم > وهم لا بحجون | 
| الببت العتيق مع تمكنهم e‏ فس ا 
عم إقامة الصلاة » ولا إيتاء الركاة» وإن فعلوا فائما هو للتقية . وهم يقاتاون 
على ملك جنكزخان » فن دخل فى طاعتهم وطاعة شر يعة جتكزخان الكفرية 
الق يسمونما الباسقة ‏ السياسة ‏ جعاوه وليا لم » وإ نكا نکافراً » ومن خرج 
عن ذلك جعاوه عدوا لم » وإن كان من خيار للسلمين » ولا يقاتاون على 
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الإسلام » ولا يضمون على أهل الذمة جزية » 6 قال أ كبر مقدميهم الذين قدموا 
الشام » وهو مخاطب رسل المسامين» ويتقرب إلبهم باظهار أنهم مسلمون. فقال : 
هذان اثنان عظمان جاءا من عند الله : مد وجنكزخان » فهذا غابة مايتقرب به 
أ کر مقدميهم إلى المسلمين : أن يسوى بين رسول لله صلی الله عليه وسل الذى 
هوأ كرم خاق الله وسيد ولد آدم » و بين ملك كافر وى خبيث » من أعظم 
المشركين كفراً وفساداً وعدوانا . وذلك أن اعتقادهم فى جتكزخان كفر عظم 1 
فإنهم يعتقدون أله ابن الله من جنس ما يعتقد النصارى فى المسيح » سبحان ر بنا 
سالا كول الظالوق اوا كرا - ويقولون: إن الشسن حبلت أمه »راما 
كانت في خيمة » فنزلت الشمس من كوة » فدخلت فہا حتى حبلت » وهذا 
كذب عن دكل ذی دين وعقل » بل هو دليل على أنه ولد زنا وأ نأمه ما ادعت 
ذلك إلا لنسقر معرة زناها ء ومع ذلك فهو عندهم أعظم من رسول الله صلى اله 
عليه وسل » ويعظمون ماسنه هم وشرعه بظامه وهواه »ویش رکون به بذ كر امه 
على أ کلہم وشر مهم وحكلهم؛ و يستحلون قتا ل من ترك سنة هذا الكافر الملعون .. 
ومعلوم : أن مسيلمة الكذا بكان أقل ضرراً من هذا الكافر الذى ادعوا 
أنه شريك عمد صلی الله عليه وس فى الرسالة » فاستحل الصحابة رضى الله عنهم 
قتاله » فكيف عن كان فيا يظهره من الإسلام هو : يله مدا صل الله عليه 
وسل جتكزخان . وهم يعظمون السكفار الذين يتبعون جنكزخان على السلمين 
المتبعين لاقرآن . بل جتكرخان أعظم من فرعون وهامان ضرراً . فإنه علا ى 
'الأرض وجعل أهلما شيماً » وأهلك المرث والنسل . فرد الناس عن ملك الأأنبياء 
إلى ما ابتدعه من جاهليته وسياسته الكفرية الفسدة » ولو قلت ما رأيته مهم 


وسمعته لا وسعه هذا اكان . 


ومعلوم من دين الإسلام أن من جوز اتباع شريعة غير الإسلام فإنه كافر 


دا 0۸ د 


وبال : ما من تفاق وزندقة والحاد وفسوق وعصيان إلاوهى داخلة فى أتباع 
التتارء لأهم من أجل انلق وأقلهم معرفة بالدين وأجرأهم على اتاك الحرمات » 
واعتداء الحدود » وأعظم الخلق اتبا لاظن وماتهوى الأنفس . وقد قسموا الناس 
ظ بحسب سياستهم الفاجرة أربعة أقسام : يار . ودوثمن . ودانشمند» وطط » أى 
صديقهم » وعدوهم › والعالم » والعاصى » حتى صنف وز ررم السفيه الملقب بالرشيد 
كتاباً قال فيه : إن تمداً رضى بدن المهود والنصارى » وأنه لا ینکر علبهم . 
واستدل بقوله تعالى ( قل أا الكافرون لا 7 ما تعبدون » ولا أتم عابدون. 
ما أعبد ‏ إلى آخر السورة ) وزعم اللبيث أنهذا يقتضى أنالرسول رضى دينهم 
قال : وهذه الآبة مكية ليست منسوخةوهذا من فساد جملهفإن قوله (لك دينكم) 
إنها يدل على أنه صل الله عليه وسل تبرأ من دينهم . لا أنه رضيه . ولهذا قال 
صل الله عليه وسل « إنها ئراءة من الشرك »كا قال تعالى ( 4١:1١‏ فإك 
كذبوك ققل لی عملى ولك على » أتم ريون مما أعمل . وأنا برىء ما تهون ) 
وشرح حاهم يطول . 

ومن فر إلمهم م ال . كە حکہم : فيه من الردة بقدر 

ما تركه من د شرائع الإسلام . فلينا أن نقاتلهم . ولوكان فم من هو مكره 
لا نلتفت إليه لأن الله تعالى خسف بالجيش الذى يغزو الكعبة مع عله 
سبحانه وتعالى عن فيهم تمن هو مكره . ثم يبعثهم على نياتهم 

. وهل يحوز القتال في الفتنة ؟ على قولين » ها روايتان عن أحمد . و يجوز أن 
يغمس الل نفسه فى صف الكفار لمصلحة » ولو غلب على ظنه أنهم يقتلونه . 

ومن زعم أن هؤلاء التضار بقاتلون كالبناة » فقد أخطأ خطأ قبيحاً » فإن 

هؤلاء التتار 00 » بل يسعون فى الأرض فساداً خارجين عن شرائ مكل 
دين » ثم لوقدر آم يتأولون یکن تأو يلهم سائتاً » » بل تأويل اكوارج وما نی 
الزّكاة أوجه من تأو يلهم . 


۵۰١۹‏ س 


وقد خاطبنى بعضهم فقال : ملكنا ملك بن ملك بن ملك إلى سبعة أجداد 
وملک ابن مولی . فقلت : آباء ذلك الملككلهم كفار » ولا خر بالكافر» 
: بل المماوك المسلم خير من الملك السكافرء قال الله تعالى ( ؟ : ۲۲٠‏ ولعبد مؤمن 
خير من مشرك ) فهذه وأمثالها حججهم . 

وبالجلة : فقد اتفق المسامون على أن من ترك شر يعة من شرائع الاوسلام 
وجب قتاله » فكيف يمن ترك جميع شرائعه أو أ كثرها ؟ فا الظن بمن يحار بها ؟ 


فصل 

يجب جهاد الكفار واستنقاذ ما بأيديهم من بلاد المسلمين وأسرام » و يحب 
على المسمين أن يكونوا بداً واحدة على الكفار » وأن يجتمعوا و يتقاتلوا على طاعة 
الله ورسوله » والجهاد فى سبيله » .و يدعو المسامين إلى ما كان عليه سلفهم الصاح 
من الصدق وحسن الأخلاق .فإن هذا من أعظم أصول الإسلام »وقواعد الاإعانء 
التى بعث الله ها رسله » وأنزل بها كتبه » آم عباده عموما بالاجتماع ونهاهم عن 
التفرق والاختلاف »كا قال تعالى ( ؟: ٠۳:‏ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) . 
وقال تعالى ( ۳ :ه١٠‏ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختافوا من بعد ماجاءم ٠‏ 
البينات ) وأخبر سبحانه بأنه أرسل جيم المرسلين بدين الإسلام » كا قال تعالى 
r)‏ اس ا قبل ) 

وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسل ل إا ماخر الا ناء إضوة لجات : 
ديا واحد » وأنا أولى بین مر م u‏ لس بینی وبشه نی » فتبين أن دن 
. الأنبياء واحد » وأنهم إخوة لعلات. ٠‏ وهم لذن أبوم واحد» وأ مماتهم شتی نك 
كان بالمكس قيل : أولاد أخياف »و إن اشتركوا وا فى الأمر ين قيل : أولاد أعيان . 

وهذا لأن الدين هو الأصل . فشبه بالأب » والشرعة وامنهاج تبع . فشبه 
بالأم . فقال تعالى ٤۸:٥(‏ اکل جملنا منک شرعة ومنهاجا) والشرعة والنهاج : 


1م س 


السبيل . وقال ( ١۸:۲‏ ولكل وجبة هو موليها ) والقرآن له شريعة » والتوراة » 
لها شر يعة قبل النسخ » واتباع كل شر يعة قبل النسخ والتبديل : هو الواجب » 
وهو من تمام الدين الذى هو الإسلام » فما بدلت اليهود التوراة » ونسخت لم 
يبقوا مسلمين » حيث كفروا ببعض الكتاب وآمنوا ببعض . 

وهؤلاء الرافضة الجبلية المارجون عن جماعة المسلمين وطاعة ولاة الأمور 
. الذين قد اعت دوا على المسلمين » وكفروا سائر المسلمين » وفضاوا عليهم المبود 
والنصارى » واعتقدوا حل دمائهم وأموالم > وكذيوا بأحاديث الرسول صلى الله 
عليه وسل » وكفروا السابقين الأولين من المباجر بن والأنصار » وفارقوا السنة : 
يحب قتالم بالإجماع » و يجوز أخذ أموالم التى بالجبل غنيمة » لأنهم قد أخذوا 
من أموال المسامين أضعاف ذلك ( 4٠ : ٤١‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها ) . 

وأما سی حر يهم قفيه رزاع » ؟ تنازعوا فى تكفيره » منهم من يلحقهم 
مانم الركاة الذين سبا أبو بكر رضىا لله عنه حر يهم » ومنهم من يلحقهم 
باللوارج الذين] جر غم : ) 

وجب أن بحال بين الرافضى » و بين أولاده فى حال حياتهم » لأنه لا بد 
أن يفسد دينهم . 

وإذا قدر على كافر حر لی فنطق بالشهادتين وجب الكف عنه » يخلاف 
الخارجين عن الشر يعة » كالمرتدين الذين قاتلهم أبو بكر رضى الله عنه » أو الحوارج 
الذين اتلم على » كا لطر مية والتتار »وأمثال هذه الطوائف من نطق بالشهادتين » 
ولا يلازم شرائم الالام 

وأما المر ی فإذا نطق بها کے عنه » ثم إن لم يصل” فإنه يستتاب ‏ فان 
ضلى وإلا قتله الإمام » وليس لأحد من الرعية قتله - إنما يقتله ولى الأمر عند 
مالك والشافمى وأحمد » وعند ألى حنيفة يعاقبه بدون القتل . 

وأما إذاكان فى طائفة 6 عن الصلاة ونحوها ؛ فمؤلاء يقاتلون » كقتال 


ل 011 سس 


المرتدين وانلو وارج » ومن قدر عليه قتله » فيحب الفرق بين المقدور عليه و بين 
قتال الطائفة الممتنعة التى نحتاج إلى قتال . 
والرق الشرعى : سببهالكفر» 11 یسل و يعبد لله أباح اله لاس أن بت 

وأما الكنيسة الحدثة فى دار الإسلام : فليس لم إعادتها إذا الهدمت 
٠‏ باتفاق المسامين » وأما الكنسة العتيقة إذا كانت بأرض العنوة : فليس م إعادتها 
أبيض > بل فى وجوب هدمبا قولان »› ا روايتان لأمد والشافعى . 

أما إذا كانت بأرض الصلح التى مسين : فهذه هل جوز إعادتها ؟ فيه 
نزاع لأحمد والشافعى ومالك وغيرهم 

وأما إذا كانت الكنسة فى مكان قد صار فيه مسجد للمسامين بصلى فيه ) 
وهى أرض عنوة --كأرض مصر — فهذه يحب هدمها » لما روى عن النی صلی 
لله عليه وسل أنه قال « لا جتمع قبلتان بأرض . ولا جز بة على م > رواه 
۴ داود » وطذا أقرهم امون فى اول الفتح على ما بأيديهم من الکنائن 
الى فتحت عنوة »كأرض مصر والشام وغيرها » فما كثرالمسامون و بنيت المساجد 
فى تلك الأرض أخذ المسامون تلك الكنائس » فأقطموها و بنوها مساجد أو غير 
ذلك . لأن الكنائس العنوة ملك المسامين. فأقروا مالم يكن فيه ضرر على المسامين 
كإقرارم على خيير ْم 0 جاتيم »لاجلا من 
رضى الله عنه ا راون واستغنوا نهم » وصار عل م م ضررء وقال عر 
وغيره من السلف «لا مجتمع ببت رحمة وببت عذاب» أى المساجد بيوت الرحمة 
٠‏ والكنيسة بيت العذاب » وقد هدم المسامون بأرض الشام والعراق وغيرها من 
الكنا؟ ا يك E EEN‏ 

مسحد › وا ا کر الكناس اليوم مستحدلة : 

2 ولا يجوز بجحديد الكنيسة باتفاق المسامين » وعلى ولى الأمر أن هدم ماعرو 
من ذلك » وإذا كانت قديمة ثم تضرر المسلدون ل 
أصح قولى د امد . 


س 
باب عقل ألمت 

الراهب الذى تنازع العلماء فى وجوب أا مه : هو الحبيس امنقطم 
امتخلى عن الناس فى دينهم ودنياهم کا قال أبو بكر رضى الله عنه « ستحدون ‏ . 
أقواماً قد حبسوا أتفسهم فى الصوامع » فهذا يؤخذ منه الجزية فى مذهبالشافعى 
فى المشور عنه » ولا يؤخذ منه عند غيره » وأما الذى يمخالط أهل الذمة فيزارع 
. ويتاجر: كه حكهم بلا نزاع » وتؤخذ منه الجزية بلاريب. ولا يحل ابقاؤم 
بلا جز بة » ولا يترك له من المال إذا فتحت البلاد إلا ما يكفيه » ولا جوز أزتف 
أن يقطم شيا من أموال المسامين . 

رو الت سيل رسيت عليه الوه عند اپور سسواء کان شيم تسلا 
أ وكافراً » وفى رواية ضعيفة عند أحمد : لا جزية على عتيق » وهى رواية' عن 
مالك . ورواية التهذيب : الفرق بين العتيق ى السل والذمى » والرواية الثالثة عن 
مالك : كذهب امور تحب الجزية على كل عتيق . 

وال ية وجبت عةو بة وعوضاً عن حقن الدم » عند أ كن المناء » واعيرة 
على سكنى الدار عند بعضهم » ومن قال بالثانى لا يسقطها بإسلام من وجب عليه 
ولا عوته . 

ولا جزية على عبد المسلم » » وفى عبد الكافر نزاع لأحمد وغيره . 

ولمن السكفار مطلقًاً حسن لما فبهم من الكفر » وأما لمن اللعين فينهى 
غنه © وفيه نزاع » وتركه أولى . 

ليوز أن بول امكتاى غيت من ولبات السلين» لاعلى جات سلطانية » 
ولا أخبار الأمراء » ولا غير ذلك »کا قال عمررضى اله عنه » لا ولى يعض أمرائه 


كاتبا ا » لا تعزوهم بعد إِذ أذفع الله » و تأمنوهم بعد إذ خومهم الله » 


اوه َي 


ولا تصدقوم بعد إذأ كذبهم الله » وكتتب إلى خالد بالشام لما راجعه خالد فى 
أم ركاتبه بالشام : أن يكون نصراتاً > لأنه لا محسر يل 


« قدرموته . ن ترك شيثا لله عوضه الله خيراً منه » . 


والمدينة والقر ية التى يسكنما المسامون » وفمها مساجد المسامين ل وران 
.يظهر فا شىء مر من شعائر الكفر »لا كنائس ولا غيرهاء إلا أن يكون لم 
عبد » فيو لم بعمده . فاوكان بأرض القاهرة ومحوها كنيسة قبل بناء الكان 
لاسمین ينبثى أن تخرب وتهدم لأن القاهرة فتحت عنوة » فكيف وكنائسها 
محدثة ؟ فإن القاهرة قد ملسكها العبيديون الذين اتفق المسامون على أنهم خارجون 
عن الشر يعة : وأنهم كانوا إسماعيلية »كا قال الغزالى : ظاهر مذهبهم الرفض » 
وباطنه الكفر الحض » واتفقوا على أن قتلهم کان جائا » وهم الذين أحدثوا 
للنصارى هذه الكنائس » وصنف العلماء فى كفرهم وزندقهم » مثل القدروى 
والشيخ أبى حامد الإسفرائينى والقاضىأبى يعلى وأبىتمد بن ایی زيد وأبى بكر 
ابن الطيب الباقلانى . 

والذين يوجدون فى بلاد الإسلام من الاسماعيلية والنصيرية والدروزية : هم 
من أتباعهم ؛ وكان وز برهم بالقساهرة مرة بهوديا » فقويت المهودية بسببه » ومرة 
نصرانيا أرمنيا > وقويت النصارى سيب ذلك النصرافى لار » و بنوا 
كنائس كثيرة بأرض مصر فى دولة أولئك الرافضة المنافقين » وكانوا ينادون 
بين القصرين : من لعن وسب فله دينار وأردب » وف أيامهم أخذ النصارى ساحل 
الام من المسلمين حتى فتحه نور الدين تمود بن زتكى وصلاح الدين الأبوبى . 

ومن لأهل اة أن يكاتبوا آهل دينهم من أهل المرب » ولا مخسبروهم 
بشىء من أخبار المسلمين » ومن فعل ذلك منهم وجبت عقوبته؛ ونقض عبده فى 
أصح القولين ٠.‏ . 


م -- ۳۳ مختصر الفتاوى 


5 
تسيصدل 

ولا يجوز أن حبس شىء من أراضى المسلمين التى فتحت عنوة كضر وسواد 
العراق و بر الشام على شىء من معابد الكفار : لأكنائس » ولاديارات ولاغيرها » 
بل ولا يجوز لأحد من المسامين أن حبس عليها شيئا من ماله » فكيف حبس عليها 
أرض المسلمين . وإن تحايل مسل فوهب الذعى ليحبس على الكنائس والعابد » 
فينبخي منعه » لأن الذى لو حبس من مال نفسه شيئا على معابدهم لل جز لامسلمين أن 
كوا بصحته » و إذا رفع إلى ولى الأمس حك بفساده وجعله أورثة الذى » إن 
كان قد مات » كذا نص على هذا لأعة : مالك والشافعي وأحمد وغيرهم . 

وما كان فى أيديهم من المزارع الحبسة على ذلك فللامام أده 0 1 

وإذا زار أهل الذمة كنيسة بيت القدس فهل يقال لم : ياحاج » مشلا ؟ 
لاينبغى أن يقال للم ذلك نشبيها حاج البيت الرام» ومن اعتقد أن زيارتها قر بة 
قند كفر . فان کان مسلما فهو مرتد » يستتاب فإن تاب و إلا قتل » فإن جهل أن 
ذلك بحرم عرف ذلك » فإن أصر فق د كفر وصار مرئدا » ومن قال لأحدم : 
يا حاج فإنه يعاقب عقوبة بليغة تردعه عن مثل هذا الكلام الذى فيه تشبيه ٠‏ 
القاصدين للكنائس بالقاصدين لببت الله الحرام » وفيه تمظيم لذلك النصراني 
ولكنيسته » وهو بمزلة من يشبه أعياد النصارى بأعياد السلمين ويعظبما » 
وأمثال ذلك مما فيه تشبيه الذين كفروا من أهل الكتاب بأهل الإعان » وقد 
قال تعالى ( ۳١ : ٩۸‏ أفنجعل المسامينكالحرمين ؟ ) وقال ( ۳۸ : ۸ ام 08 
الذين آمنوا وعماو الصالحات كالمفسدين فى الأرض ؟ أم تحمل المتقي ن كالفحار ؟) 

وأى نصراني قال لنصرانى : ياحاج بين المسلمين » فإنه يعاقب على ذلك عا 
يردعه عقو به بليغة . ٠‏ 

وكذا من يسافر إلى زيارة القبور والمشاهد »كا يفمله طوائف من الرافضة 


هوم 


ومحوه فى تسمية ذلك حا زقد مف بعضهم كتابا أسماه : مناسك حج المشاهد » 
من شبه ذلك الشرك والوثنية بالحج المشروع » وجعله مثله » فإنه بستتاب . فإن 
تاب وإلا قتل » ومن سماه حجا أو جعله مناسك . فإنه أيضا يعاقب عقو بة بليغة 
عا بردعه وأمثاله : ٠‏ 

مسألة : والذى عليه أئمة المسلمين وجمور العاماء : أن السفر للمشاهد التى على 


القبور غير مشروع » بل هو معصية من أشنع العاصى » حتى لاجوز قصر الصلاة 
فيه عند من لا جوز قصرها فى سفر ا لمعصية . لقوله صلى الله عليه وسل « لانشد 
ارحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الرام » والأقصى » ومسجدى هذا » وهذا 
اتتفق سلف الأمة وخلفها على أنه لو نذر السفر إلى مشهد علي وتحوه لم يوف بهذا 
النذرء مخلاف مالو نذر إتيان السحد المرام » فإنه يحب عليه الوفاء اتفاقا » وكذا 
لونذر إتيان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل أو السجد الأقصى وجب عليه 
الوفاء عند مالك وأحمد والشافمى » ولا حب عند أبى حنيفة » لكن إذا مى ححا 
مقيدا بقيد خرجه عن شبة امشروع » مثل أن يقال : حج النصارى » وحج 
أهل البدع » وحج الضالين »كا يقال : صوم النصاري » وصوم المبود » وصلاة 
النصارى » وصلاة الود » وصلاة الرافضة » وعيد الرافضة ونمو ذلك فمو جار 
لميز بذلك بين اق الأمور به والباطل المنهى عنه » بل السفر المشروع إلى مسجد 
الى صلى الله عليه وسل أو إلى المسجد الأقصى إنما يكون الصلاة التى ورد الحديث . 
فى فضلما . وليس لأحد أن يفعل فى ذلك ماهو من خصائص البيت العتيق »كا 
يفعله بعض الضلال من الطواف بالصخرة » أو الححرةالنبو ية » أو السفر إلى المقدس 
وقت التعريف أو الذح هناك » وحاق الرأس ونحو ذلك فكل هذا من دين 
الجاهلية وهو من اللنكرات فى دين الإسلام التى ينبغى ردع فاعلها . 


س و اس 


قص 


ل 

وإذا شرط ولى الأمر على التجار الداخلين إلى بلاد الإسلام » وهم من أهل 
الحرب أن يضمنون ماأخذه أهل المرب منهم لتجار المسلمين جاز ذلك » وكان 
شرطا صحيحا » لأن غايته : أنه ضمان مجهول » أو ضان مالم يحب . فهو كضمان 
السوق . وهو أن يضمن الضامن مايجب على التاجر للناس من الدبون وهذا جائز 
عند أ كثر العلماء : مالك وأحمد وألى حنيفة وغيرهم »كا فى قولە(۲ ۷۴:۱ ولنجاء 
) ولان هؤلاء الطائفة الممتنعة ينصر بعضهم عضا . فهم 


به حمل بعر » وأنا به زعم 
كالشخص الواحد » فإذا اشترطوا أت جارهم يدخلون بلاد الإسلام بشرط 
أن لا بأخذوا للمسلمين شيئا » وما أخذوه .كانوا ضامنين له » والمضمون يؤخذ من 
أموال التجار ‏ جاز ذلك » وهذا قال النى صلى الله عليه وسل للأسير العقيل حين 
قال «ياحمد » علام أوخذ ؟ فقال بجر برة حافائك من ثقيف» وأسره النى صلى الله 
عليه وسل وحسه ليئال بذلك من حلفانه مقصوده . 
ول أشرنا غا لأجل لس مق روه سا جار اشاق لن # ولا أن 
نحبسه حتی بردوا أسيرنا » ولو أخذنا مال حر بى حتى بردوا علينا ما أخذوه لل 
جاز » فإذا اشترط علمهم ذلك فى عقد الأمان جاز . 1 
فصل 
وإذا كان الببودى أو النصرانى خبيرا بالطب ثقة عند اللإنسان » جاز له أن 
يستطبه »كا يجوز له أن ودعه المال » وأن يعامله » « وقد استأجر رسول الله ' 
صلی اللہ عليه وسل رجلا مشركا لما هاجر » وكان هاديا خر يتا . ماھ بالهداية إلى 
الطريق من مكة إلى المدينة ء وائتمنه على نفسه وماله » وكانت خزاعة عيبة نصح - 
رسول الله صلی الله عليه وسل : مسامهم » وكافرهم » وقد روى أن الحارث ب نكلدة . 
- وكا نكافرا ‏ أمرهم رسول الله صل اللّه عليه وسل أن يستطبوه . وإذا وجد طييبا 


لاوم لم 


مساما فهو أولى » وأما إن لم جد إلا .كافرا فله ذلك » وإذا خاطبه بالتى هى 
أحسن کان ا ظ 

وليس لأهل الذمة إظهار شىء من شعار دينهم فى ديار المسلمين » لا فى أوقات 
الاستسقاء » ولا فى وقت مجىء النوائب » و عنعون من إظبار التوراة » ولابرفءون 
أصواتهم بالقراءة وصلاتهم » وعلى ولى الأمر منعهم من ذلك . 

إلى اجيس من أعياد المسامين » بل هو من أعياد النصارى » كعيد الميلاد 

وعيد الغطاس » لكل أمة قبلة » وليس لأهل الذمة أن يعينوم على أعيادم 
فى بلاد المسامين » وليس للمساهين أن يعينوه على أعيادهم » لا ببيع ما يستعينون 
به على عيده ولا بإجارة دوابهم برکبوها فى عيدهم لان أعيادهم ما حرمه الله 
تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل . لما فبا من الكفر والفسوق والعصيان . 
20 وأما إذا فعل المسلمون معهم أعيادم مثل صبغ البيض وتحمير دوامهم بِمَغْرة 

ومخور وتوسيع النفقات وعمل طعام » فهذا أظهر من أن تاج إلى سؤال » بل 
قد نص طائفة من العلماء من أصحاب ألى حنيفة ومالك على كفر من يفعل ذلك . 
وقال بعضهم : من ذبح بطيخة فى عيدهم فكا ماذع خم زيراء ولو تشبه اسل بالمبود 
أو النصارى فى شىء من الأمور الختصة مهم لنعى عن ذلك باتفاق العلماء » و إن 
كان أصل ذلك جائا إذا لم يكن من شعارهم فقا لبانق الأضفر وجو :قان 
هذا جائر فى الأصل » لكن لا صار من شعار الكفر جز لأحد أن يلبس 
عمامة صفراء أو زرقاء » لكون ذلك من لباسهم الذى يمتازون به » فكيف من 
! بشاركهم فى عاداتهم وشعائر دينهم ؟ بل ليس لأحد من المسامين أن بخص مواسمهم 
بثىء ما مخصونها به . فليس لامسل أن بخص خميسهم المقير لا بتجديد طعام الرز 
.والعدس والبيض المصبوع وغير ذلك » ولا بالتجمل بالثياب » ولا بصبغ دواب » 
٠‏ ولا بنشر ثياب ولاغيرذلك » ومن فءل ذلك على وجه العبادة والثقرب به واعتقاد. 


س ۸| عم 


التبرر به . فإنه يعرّف دين الإسلام » وأن هذا ليس منه بل هو ضده » وإستتاب 


وليس لأحد أن يجيب دعوة مسل يعمل فى أعيادهم مثل هذه الأطعمة » 
ولا محل له أن يأ كل من ذلك » بل لوذبحوا هم فى أعيادم شيئالأنفسهمففنى جواز 
أ كل المسل من ذلك نزاع بين العلماء » والأصح عدم الجواز لكونهم يذبحونها على 
وجه القربانفصار من جنس مأذيح على النصب » وما أهل به اغير الله . وأما ذع 
اسم لنفسه فى أعيادهم على وجه القربه فكفر بين »كالذيح النصب » ولا يجوز 
ا ا او بذلك بل فعله لأنه عادة » 
أولتفريح أهله » فإنه يحرم عليه ذلك » واستحق العقو بة البليغة إن عاد إلى مثل ذلك 
لقوله صل الله عليه وسل « ليس منا من آشبه بخيرنا » و « من تشبه بقوم فهو منهم » 
وقد بسطنا ذلك فى كتابنا « اقتضاء الصراط الستقيم » وذ كرنا دلائل ذلك كلها » 

. وسأل رجل رسول الله صلی الله عليه وسل فقال « 0 نذرت أن أ ذيح ببؤائة فهل 
أوف بنذرى ؟ فقال عد امك E‏ وأن فلا تذيح بها » 
فنهاه أن يذب فى مكا نكانوا يتخذونه فى الجاهلية عيدا » لثلا يكون ذبحه ذريعة 
إلى إحياء سنن الكفر » فكيف جن يظهر شعائر كفرهم وإفكهم ؟ وإنكان 
لايعم أنه من خصائص دينهم » بل يفعله على وجه العادة» فهى عادة جاهلية » 
مأخوذة عنهم ؛ ليس هذا من عادات المسامين الق أخذوها عن المؤمنين ۴ 

والدن الفاسد : هو عبادة غيرالله » أو عبادة الله فاسدة ابتدعها بعض 
الضالين » والدين الصحيح : عبادة الله وحده » وعبادته عاشرع الله ورسوله » وقد 
كره السلف صيام أيام أعيادهم » و إن لم يقصد تعظيمها » فكيف بتخصيصها بمثل 
مايفعاونه هم ؟ بل قد نى أئمة الدين عن أشياء ابتتدعبا بعض الناس من الأعياد 1 
وإن : تكن من أعياد الكفار »كا يفعاونه فى بوم عاشوراء » وفى رجب » وفىليلة 


— 0۹ 


صف شعبان ونمو ذلك ٠‏ ققد هى الملاء عا أحسدث فى ذلك من الصاوات 
والاجاعات والأطعمة والزينة وغير ذلك » فكيف بأعياد المشركين ؟ فالناهى عن 
هذه المنكرات من الطيعين لَه ورسولهكالجاهدين فى سبيله . 

وينبغى على ولاة الأمور التشديد فى نهى المسلمين ع نكل مافيه عز للنصارى 
كالسؤال على بابه » وخدمته له بعوض يعطيه إياه » ويكره إجارة نفسه للخدمة 


باب الصيد والذبائح 

فا يشترط قطعه من الميوان عند الذيم أقوال : 

أحدها : أن الواجب قطم الحلقوم والمرىء خاصة » كقول الشافمى » وروابة 
عن أحمد » وعلى هذا : لوقطع الودجين والمرىء لكان أولى بالإباحة من قطم 
الودجين » بل قطم أحد الودجين والملقوم أولى بالإباحة من قطم الخلقوم والمرىء 

والقول الثانى : أن الواجب قطم الأر بعة » كالرواية الأخرى عن أحمدء 
ويروى عن مالك . ش 

والثالك :أن الواجب قطع ثلاثة . وهو مذهب ألى حنيفة وأحابه ومالك فما 
نقله أحاءه > وهو قول فى مذهب أحد, لكن مالك يعتبر قطم الحلقوم : 
والودجين دون المرىء . وأبو حنيفة مع صاحبه على قولين . 

أحدها : يعتبر قطم ثلاثة من الأر بعة يشترط أن يكون فيها الملقوم 1 

الثانى : يعتبر قطم ثلاثة من الأر بعة سواءكان فا الحلقوم أولم يكن . 
وهو القول الشهور فى مذهب أحمد » فإذا قطم ودجيه و بلعومه جرح أولم يقطع 
الحلقوم : بحىء فيه نزاع على ما تقدم » والأظهر : حله .. 

وإذا جرح الصيد فغاب وليس فيه إلا سهمه » فإنه يحل له على الصحيح من 
أقوالهم » و به أفتى رسول الله صلی الله عليه وسل لما سأله عدى بن حاتم « إنا 
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نرمى الصيد » فنقتنى أره اليومين والثلائة» ثم نجده ميتا وفيه سهمه » فقال : إن 
رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثرسبمك فكل » ؛ وف 
حديث ی تعابة الحشنى « إذا رميت سسهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكل 
مالم ينتن » فبذان الحديثان الصحيحان : الأول فى البخارى » والثانى فى ملم » 
علمهما اعتمد العلماء » فإن كلاها أفقق به النى صل الله عليه وسل» ومن أفتق 
بغير ذلك فل يبلغه الحديث » وأما إذا أنتن فيكره أ كله . 
وأما الضبع : فإنها مباحة فى مذهب مالك والشافى وأحمد » وحرام فى مذهب . 

ألى حنيفة » لأنها من ذوات الأنياب» والأولون استداوا بقوله صلى الله عليه وسل 
« إنها صيد » وأمر بأ كلها » رواه أهل السن . وسححه الترمذى » وقالوا : ليس 
لها ناب : لأن أضراسها صفيحة لا ناب فا . 

وما أ كل منه الكلب لايؤكل فى أصح قولى العلماء » ولا يحرم على ما تقدم 
فى أصح قولى العلداء أيضا والصيد للحاجة فإنه جائز . 

وأما الصيد الذى هو للبو واللعب فكروه » فإنكان فيه تعد على زرع 
الناس وأم لهم فهو حرام » وقد روى عن عممان رضى الله عنه أنه « نهى عن 
الرى بالجلاهق » وهى البندق . 

والقتول بالبندق حرام باتفاق المسلمين . و إن أدرك حيا وذ كى خلال . 

و ى كلب اماء تزا . الأولى تركه . 


فصل فى السبق 
إذاكان السبق من أحدالز بين أومن غيرها لم حتج إلى محلل » و مكنم مع 
هذا أن يكون الحزب الأول خرج السبق أول مرة » والآخر مخرجه فى المرة الثانية . 
والأول فى المرة الثانية » ولم محتج إلى محلل » وعليهم مع هذا أن يكرروا الرى . 
وأما إعارة السلاح والخميل لمن يقرض فيهاء فإن كان من يرتزق من بيت 


ل الهم د 


الملل و يصرفه لزنه الشرعية » أو يقصر فما حب عليه من الجهاد» لم بجز 
إعانته على ا معصية والتدليس والتزوير » وكذلك الجندى الذى يسرق التفقة 
ويتفقها فى المعاصى والفواحش » حتى يبق لا بمكنه أن يقوم با يحب عليه . 

وكذلك الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله » 
أويتخذون مالا ينفع للجهاد من عرض وعقار حتى لا يقوموا عا يحب علہم » 
وأا ان كان هذا النارق ممذورا أو متدهاء أوتمظاوبا» ل أن يكون قد مانت 
خيله بغيرتفريط منه ولم يعرض عنهما » أو أن الأرض التى له لم تغل ما يقوم 
بذلك » أو حدث له من العيال من يعنعونه من تمام العمل » أوكان قد ظل فلم 
يعط من بيت الال الرزق الذى عليه أن يقيم به ماينبنى لثله » فهذا إذا خيف 
فى عرضه نقصا أنه بزداد ظلمه . أو يقطم خبزه مع استحقاقه ا 
من هو دونه فى نفع السلمين » فأعير ما يتجمل به . فلا بأس بذلك. بل يستحب 
ذلك ويؤمر به . إذا كانت الاعارة و أن ترى عيون الكفار جند المسلمين 
وقصد بذلك تتمة عز المسلمين :كان حسنا تمودا . 

ولعب السكرة إذا كان قصد صاحبه المنفعة للخيل والرجال بحيث بستعان 
بها على الكر والفر والدخول واخكرو ج ونحوه فى الجهاد » وغرضه الاستعانة 
على اهاد الذى أمى الله بها رسوله صلى اله عليه وسل . فهو حسن » وإنكان فى 
ذلك مضرة بالخيل والرجال فإنه يهى عنه . 

باب ألا ضحية 

فى النساتى عن ابن عباس رضي الله عنما قال « كنامع رسول 35 صلى اله 
عليه وسل فى سفر › ضر النحر » فاشتركنا فى البمير عن عشرة » وف البقرة عن 
سبعة » والذى فى الصحيح « آم عام الحديبية تحروا البدنة عن سبعة » وهى 
البمير » وهو مذهب الجبور » :قال مالك : لا يحزى نفس إلا عن نفس » وأما 


س الام د 


3 البعير عن عشرة : فم بقل به أحد من الأنمة الأربعة » وحديث النسائى» 

قيل : إن آصل ہکان فى قسم الغنائم قم ينهم » فعدل المزور بعشرة من القم 
لاق النسك » لأن ابن عباس رضي اله عنما لم يكن مع الب صلى لله عليه وسل 
فىسفر غير النحر إلافى حجة الوداع خاصة » فإن هكان مقبها مع أبيه إلى عام الفتح » 
فل بشهد ممه عیداً قبل ذلك > لافى حضر ولا سفر » و بعد الفتعم إا عي الى 
صل الله عليه وسل ثلاية أعياد » عام تمان ؛ ونسع » وعشر » ول يسافر سفر حج 
إلا حجة الوداع » وران للغزو؛ وها : غزوة خيبر وغزوة تبوك » وان عباس 
نهنا ون الاحتلام » لم يكن يشهد معه الغازى لكن شبد معه حجة 
الوداع » وى حجة الوداع لم يذحوا البدنة عن عشرة » ولا نقل ذلك أحد . 
والله أعلر . 

وينهى عن التضحية فى الكنسة الت لتى فيها صور› کا ينهى عن ذيحها عند 
الأصنام ؛ ومن قال : إن نسك المسامين يذيح:عند الأصنام »كا يذج المشركون ` 
القرابين لأههم : فهو e‏ انل ستناب قائل هذاء فإن تاب 
وإلاققل . 

وى الصحيح « أنه صل الله عليه م ی عن المقن عد القير € و 
شرع الصدقة عنده » ومن اعتقد أن الح عند القبر أفضل أو الصلاة 
أو الصدقة فيو ضال مخالف لإجماع المسلمين . 

وفى وجوب الأضحية قولان لأحمد ومالك وغيرها . 

والعقيقة سنة » وتنازعوا فى وجو بها على قولين فى مذهب أحمد وغيره» 
وإنكان بعض أهل العراق ل يعرفها » وهى أفضل من الصدقة . 

ويم الكبيرعن نفسه إذا لم يع عنه أبوه . جوزه طائفة » وروی عبد الحق 

فى أحكامه « أن النى صل الله عليه وسل عق عن نفسه بعد النبوة » وهذا فيه 

انظر وتزاع . 


— كات كن 


هل الذبيح إسماعيل » أو إسحاق ؟ فيه قولان مشهوران » ها روايتان . 
كل منهما قول عن السلف » ونص القاضى أبو يعلى : أنه إسحاق تبعاً لأبى بكر 
عبد العز يز » وقال ابن أبى موسى : الصحيح » أنه إسماعيل . 
ات ف ب القطع به : أنه شاف : 
يدل على ذلك الكتاب والسنة والتوراة . فإن فا أنه قال لإبراهي 
2 اذبح ابنك وحيدك » وفى ترحمة أخرى « بكرك » وإسماعيل هو بكره 
ووحيده » باتفاق المسامين » وأهل الكتاب » لكن أهل الكتاب حرفوا فزادوا 
إسحاق » فتلق ذلك منهم من تلقاه » وشاع بين المسامين . 
وما يدل على أنه إسماعيل عليه السلام : قصة الذبيح التى فى الصافات حيث 
قال ( لام : ۱۱۳-۱۰۲ و بشر ناه بغلام . فلما بلغ معه السعى . قال : يابنى » 
إنى أرى فى النام أني أذحك» » فانظر ماذا ری ؟ ‏ إلى قوله تعالى ‏ وفديناه بذ 
حلم ب إلى فول او راء بإسحاق نبياً من الصالين . وباركنا عليه وعلى 
إسحاق » ومن ذر يتهما حسن وظالم لنفسه مبين ) . فبذه القصة ندل من وجوه : 
على أنه إسماعيل . 
أحدها : أن البشارة بالذبيعحم ذ كر فا قصة ذمحه وفدائه » فما استوفى ذلك 
.قال ( و بشرناه بإسحاق ‏ وباركنا عليه وعلى إسحاق ) فبما بشارتان : بشارة 
بالذبيح » و بشارة بإبنه إسحق » وهذا يبين الوجه الثانى : 
أنه لم يذكر نقصة الذبيح إلا فى هذه السورة وفى سائر المواضع يذ كر 
البشارة بإسحاق خاصة »كا قال فى سورة هود ( ۷٠:1١‏ وامرأته قأعة فضحكت 
فبشرناها بإسحاق » ومن وراء إسحاق يعقوب ) وقال تعالى فى سورة الذاريات 
( ۲۸:۵۱ فأوجس منهم خيفة » قالوا : لا مخف » و بشروه بغلام عليم ) وقال فى 


or —‏ س 


سورة الححر( ٠١‏ : #ه»4ه قالوا إنا نبشرك بغلام عليم » قال أ بشرتموني على أن 

مسي الكبر» » فم تبشرون ؟) وم يذ كر مم البشارة بإسحاق أنه ذبيح » مع تعدد 
للوائع . فإذا كان قد ذ كر البشارة بإسحاق وحده غير مرة » ولم يذ كر الذبيح » 

د م ذکر البشارتين جميعاً : : البشارة بالذبيح » والبشارة بإسحاق بعده »كان هذا من 

ا الأدلة على أن إسحاق ليس هو الذبيح . 

ويؤيد ذلك : أنه ذ كر هبته وهبة يمقوب لإإبراهيم بقوله ( ۲۱: ۸۲ ووهبنا 
له إسحاق و يعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين ) وقوله (9؟ :۲۷ ووهينا له إسحاق 
وكريه زعلاو ترك اجر وك a‏ وإنه فى الآخرة 
من الصالحين ) ول يذ كر ذلك فى الذبيح . 

الوجه الثالث : أنه تعالى ذ ذكر فى الذبيح أنه غلام حلم » ولا ذ كر البشارة 
بإسحاق قال (غلامعليم ) فی غير موضع ES‏ 
يلنى اقتران الوصفين > والحلم الذى هو ابت للصبر الذى هو خلق الذبيح 
وإسماعيل وصف بالصبر فى قوله ( ۸٠:۲١‏ وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل 
من الصابرين ) وهذا وجه . فإنه قال (ستجدنى إن شاء الله من الصائرين) . 

الوحه الرابع :أن البشارة بإسحاقكانت 5 :5 . لآن أمه کور عتم ؛ وأنوه 
قد مه الكبر » والبشارة مشتركة لإراهي وامرأته ». وأما البشارة بالذبيح 
فكانت و » وامتحن بذ حه دون الام المبشرة » وإ تكن ولادته خرق 
عادة » وهذا واف ها تقل عن اى تسل الله عليه وز وأعمابه فن الج ر 
« أن إمماعيل لا ولد اجر . غارت سارة . فذهب إراهم بإسماعيل وأمه إلى 
مكةء وهناك كان أمر الذيح» فانه يؤيد أن إسماعيل هو الذبيح » ليس هو إسحاق 
لأنه قال ( 71:١١‏ فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ) والبشارة 
تيقوت :فی أن إننيناق. مركن و واد له قوت :: مكيل رام مد دات 
بذحه ؟ وكانت البشارة وقصة الذبيح فى حياة ارام بلا ريب . 


لدم هلام د 


ويدل على ذلك : أن قصة الذبيحكانت بمكة . ولا فتح النى صلى الله 
عليه وسل مكة « كان قرنا الک فى التكمبة . فقال لاسادن اروت أن 
امرك أن تَكَمرّ قرنى الكبش » فنسيت » مرها . فإنه لا ينبغى أن يكون ف 
القبلة شىء يلبى الصلى » فلبذا جعلت مى محلا للنسك من عهد إبراهيم . 

و إبراهيم و إسماعيل هما اللذان ينيا الببت بنص القرآن » ولم بقل اس إن 
إسحاق ذهب إلى مكة . 

و بعض الفسر ين من أهل الكتاب : يزعم أن قصة الذبيحكانت فى الشام ؛ 
وهذا افتراء بين ..فإنه لو كان ببعض جبال الشام لعرف ذلك الجبل ؛ ور يما جعل 
منسكاء كا جعل المسجد الحرام الذى بناه إبراهيم وما حوله من من المشاعى » وهناك 
دلائل أخر .وعلى ماذكرناء أسثلة أوردها طائفة » كابن جر ير والقاضى أبى يعلى » 

والسبيل » ولسكن لايتسع هذا اموضع لذكرها وجوابها . ا 
فصل 

ومن ضحى بشاة نما أ كثر من ثمن البقرة كان أفضل من البقرة » فإنه 
صل الله عليه وسيم ثل « أى الصدقات أفضل ؟ فقال : أغلاها يمنا » وأنفسها 

عند أهلها » والذى دلت عليه السنة : أن الضحية وإن كانت واجبة يضحى 
الرجل بالشاة الواحدة عنه » وعن أهل بيته » فقد ضحى النى صلى الله عليه وسل . 
يكبشين وقال « دين فد وقال « الرجل يضحى بالشاة 
اواج عن آهل ببته » .' 


فصل 


. الأعال التى تسكون بين اثنين فصاعدا يطلب كل منهما أن يغلب الآخر : 
ثلاثة أصناف . ْ 


— ٣٦٣ھ‏ س 


صنف : أع الله به ورسوله كالسباق بانلیل والرمی بالنبل ونحوه من لاه 
الحرب . لأنه مما يعين على الجهاد فى سبيل الله . 

والصنف الثاق : مامه اله ورسوله عنه بقوله (ه : + إنما الجر واليسر 
والأنصاب والأزلام رَحِسُ من عمل الشيطان فاجتنبوه ) إلى آخر الاب . 

مسألة : فالميسر محرم بالنص والإجماع زت اپ بالثرد والشطرج 
ا أشي عا رض عن ذكر الله وعن الصلاة » ويوقع العداوة والبغضاء» 
فاذا كان بعوض حرم إجماءا » وإن لم يكن بعوض فيه بزاع عند الصحابة 
وجمهور العلماء » كا لك وأبى حنيفة وأحد» ونص الشافبى على تحر الترد» . 
وإ ن كان بلا عوض وتوقف ف الشطري . وميم من أباح النرد اللحالى عن 
العوض » لما ظنوا أن الله حرم الميسر لأجل مافيه من الخاطرة المتضمنة أ كل المال 
بالباطل . فقالوا : إذا لم يكن فيه أ كل مال بالباطل زال سبب التحر يم . 

وأما الجهور ققالوا : إن تحر يم الميسر مثل تحر يم الجر » لاشتاله على الصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة» ولالقائه العداوة والبغضاء » ومنعه عن صلاح البين. 
الذى يحبه الله ورسوله » و إيقاعه اللاعبين فى الفساد الذى يبغضه الله ورسوله » 
والمب بذلكيلهى القلب وبشغله» و ينيب اللاعب به عن مالك أ كرما يفعل ' 
الجر » قفا مافى الجر وزيادة » ويبتق صاحبها عاكفا عكوف شارب الجر على 
ره وأشد » وكلاهها مشبه بالعكوف على الأصنام »كا فى المسندأنه قال « شارب 
اجر كمابد لون » وثبت عن أمير المؤمنين على رضى الله عنهأنه « مر بقوم 
'يلعبون بالشطرنج . فقال : ماهذه الأوثان التى نم لما عا كفون ؟ وقلب الرقعة » 
وإذا كان تمه مال » تضمن أيضا أ كل المال بالباطل . فيكون حراما من 
وجهين » والله حرم الر با لما فيه من أ كل المال باطلا . 


للد oY‏ کی 


Eg,‏ يع الغرر » كبيع بل الكبلة» و بيع السار قبل بدو 
الصلاح » واللامسة والنابذة اعا رمه لا فة من كل الال -بالباطن ) 

النوع الثالث من المغالبات : ماهو مباح لعدم الضرة الراجحة . وليس 
مأمور | به على الإطلاق » لعدم احتياج الدين إليه » ولكن قد يقع أحياناء 
كالمصارعة والمسابقة على الأقدام ونحوه . فهذا مباح باتفاق المسامين » إذا خلا عن 
مفسدة راجحة . وقد صارع النبى صلى الله عليه وس كان بن عبد يز يد» رسابق 
عاثشة » وكان أصحابه رضى الله عنهم يتسابقون على أقدامهم بحضرته » لكن 
أ كثر الا يحون فى هذا اوهو مذحي مالك والشاقى وأحمد بن حنبل 
لقوله صلی الله عليه وسل « لاسب إلافى خف » أو حافر ا نصل » زلأن 
السبق إنما أبيح إعانة على ما أو جيه الله ورسوله من الجهاد » وأبو حنيفة أباح 
السبق بالحلل > کا يبيحه فى سباق الميل» بناء على أن العمل بنفسه مباح » والسبق 
عنده من اللعالة » وال معالة تجوز على العمل المباح » والذى قاله : هو القياس » 
ولوكان السبق الشروع من جس اللعالة » فان الناسقد تنازعوا فى جوازا طعالة » 
وأبطلها طائفة من الظاهر ية » والصواب الذى عليه الجهور : جوازهاء ولست عقدا 
لازما . لأن العمل فبها معلوم ٠.‏ وهذا يجوز أن يحمل لاطبيب جملا على الشفاء » 
3 جعل سيد الى الديغ لأصحاب الب صلى عليه وسل حين رقاه اوش 
الذرى > ولا بحوز أنستأجر الطبدب على الشفاء لأنه غير مقدور عليه . 

ومن هنا يظهر فقه باب السبق . قإن كثيرا من العاماء اعتقدوا أن السبق 
إذا كان من الجانبين » ولس مما محلل كان ا ةقان 
لأن كلا منهما متردد بين أ يغرم 3 ثم ؛ وما كان كذلك فهو ثار . واعتقدوا 
أن القهار: إنما الحرم حرم افيه من الخاطرة والتغر ير »وظنوا أنالله حرم الميسرلذلك » 
وهذا المعنى موجود فى المتسابقين إذا خر كل منهما السبق. لخرموا ذلك» وروى 
فى ذلك حديث ظنه بعضهم حيحا . وهو قوله « من أدخل فرسا بين فرسين وهو 


س OA‏ مه 


لايأمن أن سبق فاس بقار . ومن أدخل فرسا بين در سين وهو امن ا 
فهرثار» . 

ومعاوم أن هذا الحديث ليس هو م نكلام النى صلى الله عليه وسل » بل 
هو من كلام سعيد بن المسيب » هكذا رواه الثقات » ورفعه سفيان بن حسين 
الواسطى وهو ضعيف . 

ثم إن الذين اعتقدوا أن هذه المسابقة بلا محلل قار » تنازعوا بعد ذلك » 
فنهم من لم يجوز العوض محال » ومنهم من جوزه من أحدهماء بشرط أن لا ,جع 
إليه » بل يعطيه الماعة إن غلب » وروى ذلك عن مالك وغيره وهو أصح . 

والقياس : لو كانت المسابقة من الطرفين قارا محرما فإنهم زاوا أن هة 
ليست جعالة يقصد الجاعل فبها بدل الجعل فى عمل ينتفع به » إنما يقصد أن يغلب ٍ 
صاحبه لغرموها » وقالوا : دخول الحلل فما بزيدها شرا » وأن المقامرة حرمت 
لا فيها من أ كل الال بالباطل » والحلل بز يدها شرا » فإن المتسايقين إذا غلب 
أحدهما صاحبه فَأخذ ماله »كان هذا فى مقابلة أن الآخر إذا غلبه أخذ ماله . فكان 
مبناها على العدل » بخلاف الحلل » فانه ظلم محخض» ا ترضة أن كر ان م أو يسلمء 
والأخران قد يغرمان » فلا يستوون فى الم والمغرم والسلامة » 5 ما إذا ٠‏ 
کک > فكلاها قد يغرم وقد ينم » وقد يسم فيا إذا نساويا غاا 

. فهذا أقرب إلى العدل » فاذا حرم الأقرب إلى العدل فلان يحرم الأ بعد 
ا 

TD E‏ بالباطل » كان 
بالحلل أشد تحر يما . لأنها أشد مخاطرة » وأشد أ كلا لمال بالباطل . لأنها عند 
عدمه إما أن يغ أو يغرم أحدهما 1 وهنا الخاطرة باقية » كل منها قد يغنم أو قد 
یغرم » وانضم إلى ذلك مخاطرة ثالثة » وهى أنه هناك يغرم إذا غلبه صاحبه » وهنا 
يغرم إذا غلبه و إذا غلبه الحلل فكان الحلل زيادة فى الخاطرة . 


— Q۹ — 


وأبضاً : فإن كلا تمل أن غلب ويغثم أو يغرم . وأما الحلل فلا يحتمل 
أن يغلب أو يغرم » بل هو يعن لا عالة أوسل . ا 
من تدر هذه الأمور عل أن الشريعة منزهة عن مثل هذا : أن تحرام 
الشر دفما لمفسدة قليلة » وتبيحه بالفسدة عينها إذا كثرت » ولكن أسماب 
. المي ل كثيرا ما يقعون فى هذا » فيحرمون على الرجل بعض أنواع الزيادة دفما 
٠‏ لأ كل امال بالباطل لثلا يتضرر » ويفتحون له حيلة يؤكل فما ماله بالباطل 
أ كبر » ويكون فبها ظلله وضرره أعظظ 
ومن العلماء من أباح التق بالحال » كقول ألى حنيفة والشافنى وأحمد 
وإحدى الروايتين عن مالك » وهذا مبنى على أصلين . ا 
أحدها : أن هذه جعالة ٠.‏ 
| والثانى : أن القمار هو الخاطرة الدائرة بين أن يم باذل الال أو يغرم أو 
يسل . وهذا امن ينتنى بالحلل . فإنه حينئذ يدور على أمرين : أن يغنم» أو يغرم » 
أو يس . وقد تقدم التنبيه على بعض مافى من الأصلين . 
واللقصود: الأعظظ بيان فساد ظن الظان أنه بدون الحال قار » وباحال يزول 
التهار» فيقال : ٠‏ 5 
أولا : إن الدليل الشرعى قد دل على أن القهار هو هذا دون هذا . 
ويقال ثانيا : المأسابقان كل منهما متردد بين أن يغ أو يغرم أو سرء 
٠‏ فإنهما لوجاءا معا ل يأخذ أحدها سبق الأخرء فقول : إن القار هو للترده بين 
أن غنم أو يغرم فقط : ليس بمستقيم » بل عندم : و إن تردد بين أن يغنم أو يغرم 
أو سلء فو أيضا قار »وهذا وو الحلل » فا ن كلا منهما يترود ين أن يخم 
إن غلب . و بين أن يغرم إن غلب . و بين أن پسل إن جاء! معا . أو جاء هو 
ورفيقه معا » فالخاطرة فبا موجودة مع الحلل وبدون الحلل » بل زادت 
يدخوله ٠‏ 
فتبين أن المنى لم بزل بدخول الحلل » بل ازداد مفسدة » فإنه على بر السلامة 
م ۳٤‏ # مختصر الفتاوى 


اوه دم 


ولا عدل فيه مخلاف مالو كانوا بلا محلل . كان كل منهما مساويا للآخر . 
فى الاحمال » وهذا عدل » وهو على الميزان ينهما » بل الذى بذل الجعل ليجعل الرغبة 
فیا حبه لاينظر فى مصاحته » بل معرضا للخسارة » و تجمل الدخيل الذى جاء تابا 
الغرض, لامخسر شيئا من ماله » والذي يتقرب إلى الله بما محبه مخسر » والذى 
لم يقصد لم يعط شيئا ولا خسر » بل إما سالا وإماغاما » فهل بحسن هذا فى 
ر اله صلى الله عليه وسل ۴ وإ نكان القائلون علماء فضلاء أثئمة ! فإما 
وقعت الشهة من حيث ظنوا أن الميسر الحرم الذى هو القار : حرم لما فيه من 
لخاطرة » ثم منهم من رأى الخاطرة كلها حرمة من الحلل وعدمه » وهذا أقرب 
إلى الأصل الذى ظنوأ » لوكان حيحا . ومنهم من رأى الحاجة إلى السبق » وقد 
جاء الشرع بها . لمع بين ما أمر الله به و بين ما أبطله من القهار » فأباحه مع 
الحلل فقط . والمقصود هنا بالجعل أن يظور أنه قوى . لأن صاحبه يغلبه ويأخذ 
ماله » مخلاف الجعالة » فإن الغرض بها العمل من العامل الذى يأخذ الجعل »> 
فليست هذه جعالة » والجاعل قصده وجود الشرط » والسابق الذى أظهر المال 
قصده أن لايوجد الشرط الذى هو سبق صاحبه ل . بل قصده عدمه » فأن 
هذا من هذا ؟ هذا يكره أن يغلب » وذاك حب أن محصل قصده الذى هو رد 
آبقه أو بناء حائطه »كا يقول الحالف : إن فعل ت كذا فالى صدقة أو على 
الحج » ومقصده أنه لايفعله » مخلاف الناذر الذى يقول : إن شفى الله مر يضى 
ضلى أن أصوم شهرا . وكالخالم الذى يقول : إن أبرأنينى مرن صداقك. ٠‏ 
فانت طالق . 

ومن تبين حقيقة هذه المسألة » تبينله أن من رأى أنه حرام ولومع محال . 
فقوله أصح على ماظنوه . 

وأما إذا تقرر أن محري الميسر لما نص الله تعالى على أنه بوقع العداوة 
والبغضاء » ويصد عن ذ كر الله عز وجل وعن الصلاة » وقد يشتد تحر يمه لا فيه 


د إ۳ س 


من أ كل الال بالباطل » والمسابقة التى أمر الله بها ورسوله لا تشتمل لاعلى هذا 
الفساد ولا على هذا » فليست من الميسر» ولس إخراج السبق فيها مما حرمه الله 
ورسوله»ولا من التهار الداخل فى الميسر » فإن لظ القهار ا حرم ليس فی القرآن» إنما 
فيه لفظ الممسرء والتهار داخل فى هذا الاسم 9 الأحكام الشرعية نت أن تاق 
بكلام الله ورسوله ومعناه . فينظر فى دلالة ألفاظ القرآن والحديث » وفى المعانى 
والعلل والح والأسباب التى علق الشارع بها الأحكام . فيكون الاستدلال 
ما أنزل الله من الكتاب والميزان » والقياس الصحيح الذى يسوى بين المماثلين 
ويفرق بين الختلفين : هو من العدل » وهو من ميزان . 
وذلك أن المسابقة وا مناضلة عمل صالم محبه الله ورسوله » وقد سابق النى 
صلى الله عليه وسل بین اميل» وكان أسحابه رضى الله عنهم ينناضلون » و يقول لم 
« ارمو! بنى إسماعيل . فإن أب1م كان راميا » وكان قد صار مم أحد ال بين 
ثم قال » ارمواء فأنا مع ىكلم » تعديلا بين الطائفتين . 
والرعى والركوب قد يكون واجباء وقد يكون فرضا على الكفاية »وقد يكون 
مستحبا » وقد نص أحمد وغيره .على أن العمل بالرمح أفضل من صلاة 
٠‏ الجنازة فى الأمكنة التى يحتاج فيها إلى الجباد » كالتغور » فكيف بى 
النشاب ؟ وروى « أن الملامكة لم تحضر شيئا من لوك إلا الربى » وولف اث 
قوما كانوا يتناضلون» ضرت الصلاة » فقالوا : يارسول الله قد حضرت الصلاة . 
فقال : هم فى صلاة » وما كان كذلك فليس من الميسر الذى حرمه الله » بل هو 
من الحق » کا قال « كل لو يلرو به الرجل فمو باطل » إلا رميه بقوسه » أو 
تأديبه لفرسه » أو ملاعبته لامر أنه . فإنبن من الحق » . 
وحينئذ فأ كل الال بذه الأعمال أ کل بالق لا بالباطل کا قال صل الله 
عليه وسل فى حديث الرقية «لعمرى لن أ كل برقية باطل لقد أ كلم برقية حق» 
عل كون الغمل نافما لاينهى عنه » بل إذا أ كل به المال فقد أ كل مح » وهنا 
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هذا العمل نافع للمسامين مأمور به لم ينه عنه » فلممنى الذى لأجله حرم الله اليسر 
أ كل المال بالتهار . وهو أن يأ كل المال بالباطل » وهذا أ كل بالحق . 
وأما الخاطرة : فليس فى الأدلة الشرعية مايوجب تحر يم كل مخاطرة » بل 
قد عل أن الله ورسوله لم يحرما كل مخاطرة » ولا كل ما كان مترددا بين أن غنم 
أو يغرم » أو سل » وليس فى أدلة الشرع ما يوجب تحر يم جميع هذه الأنواع 
لانصا ولاقياسا.ولكن بحرم من هذه الأنواع مايشتمل عأ كل المال بالباطل » 
والموجب للتحر م عند الشارع : أنه أ كل مال بالباطل »م يحرم أ كل الال ٠‏ 
بالباطل » وإن لم يكن مخاطرة. . لا أن بجرد الخاطرة حرم 5 مثل الخاطرة على 
اللعب بالنرد والشطرثم » لما فيه من أ كل المال بالباطل » وهو ما لا تشع فيه له . 
ولا للسامين » فاو جعل السلطان أو أجنبى مالا لمن يغلب بذلك ل جاز » وإن 
0 لم يكن هناك مخاطرة » وكذلك اوجمل أحدها جملا » وكذلك او أدخلا محللا . 
فمل أن ذلك لم بحرم لأجل الخاطرة » لا سما وجمهور العاماء يحرمون هذا 
العمل إن خلا عن عوض . 
وأما أخذ العوض ف المسابقة والصارعة : فهذه الأعمال م جعل فى الأصل 
با الله ال وطاغته وطاجة را . فلبذا لم يحض الشارع عليها » ولا رغب 
فيها . إنما يقصد بها فى الغالب راحة النفوس » أو الاستعانة على المباحات » فأباحها 
الشارع لعدم الضرر الراجح » ولم يأمر بها ولارغب فيا » لأنها لست مما محتياجه 
المسامون » ولا يتوقف قيام الدين عليهاء كالربى والركوب . ولو خلا السامون عن 
مصارع ومسابق على الأقدام لم یضرم » لا فى دينهم ولا فى دنياهم . مخلاف ما لو 
خاوا عن الرى والركوب لغلب الكفار على المسامين »وهذا لم يدخل فبها السبق. 
ألا ترى أن للامام أن مخرج جملا لمن ,ری » ولا بحل له أن مخرجه لمن 
إذا عرف هذا عرف أن مجرد الخاطرة ليس مقتضياً لحري السألة » 
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واتكشفت وظهرت . وعرف أن الصواب : أن يعرف مراد رسول الله صلى الله 
عليه وسل من أقواله وحكه وعلله التى علق بها الإحكام . فإن الغلط إنماينشا 
من عدم المعرفة بمراده صلى لله عليه وسل : | 

والخفاطرة. مشركة بين کل مامتان کان كلا رحو أن شلب 
الآخر » و حاف أن يغلبه » فكان ذلك عدلاً وإنصاماً ينما كا تقدم . 

وكذلك كل من المتبايعين لسلعة ٠‏ فإ ن كلا برجو أن يربح فيها ومخاف أن 
مخسر . فل هذه الخاطرة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع » والتساجر مخاطر . 
وكذلك الأجير الجنول له جنل عل رد أبق » وعلى بضاء حائط » فإنه قد تاج 
إلى بذل مال»فيكون مترددا بين أن يغرم أو غم » ومع هذا فهو جائز . والخاطرة 
إذا كانت من المانبي نكا نت أقرب إلىالعدل والانصاف » مثل المضار بة والمساقاة 
. وللزارعة » فإن أحدها مخحاطر» قد يحصل له ر ب وقد لا يحصل . 

وما عامت أن أحداً من الصحابة شرط فى السباق محللا ولا حرمه إذا كان 
كل منهما خر ج » و إنما عامت المنع فى ذلك عن بعض التابعين » وقد روينا عن 
. أبى عبيدة بن الجراح « أنه راهن رجلان فيسباق اليل » وم يكن يينهما محلل » 
وثبت ف المسند والترمذى وغيرهما « أنه لما اقتلت فارس والروم » فغلبت فارس 
اروم » و بلغ ذلك أهل مكة . وكان ذلك فى أول الإسلام . ففرح بذلك 
الشركون » لأن الجوس أقرب إليهم م نأهل السكتاب» وساء ذلك المسامين» لأن 
أهل السكتا ب أقر ب إليهم من الحوس » فأخبرأبو بكر رضى اللهعنه بذلكرسول الله 
صلی الله عليه وسل » تأنزل الله تعالى ( ١:۳۰‏ الم . غلبت الروم فى أدنى الأرض » 
وهم من بعد غلمهم سيغلبون فى بضع سنين ) خر ج أبو بكر رضى الله عنه » 
فراهن المشركين على أنه إن غلبت الروم فى بضع سنين أخذ الرهان » وإن لم 
تغلب الروم أخذوا الرهان » وهذه المراهنة هى مثل المراهنة فى سباق اليل والرى 
. بالنشاب وكانت جازة» لأنها مصلحة للاسلام لأنفيها مصلحة بيان صدق الرسول 
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صلى الله عليه وسل فيا أخبر به » من أن الروم سوف يغلبون بعد ذلك » وفيها 
ظمور أقرب الطائفتين إلى المسامين على أبعدهما . وهذا فعله الصديق رضى الله 
عنه وأقره عليه رسول الله صل اله عليه وسل ول یکره عليه » ولا قال : هذا 
. ميسر وقار » والصديق أجل قدراً من أن يقامر . فإنه ل بشرب الجر فى جاهلية 
ولا إسلام » وهي أشعى إلى النفوس من القا 

TT‏ » وهذا 
إنما يقبل إذا ثبت أن مثل هذا ابت فيا حرمه الله من المبسر » وليس عليه دليل 
شرعى أصلا » بل هى جرد أقوال لا دليل علا » وأقيسة فاسدة يظهر تناقضها 
ل كان خبيراً بالشرع . وَحلٌ مثل ذلك ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسل . حيث أقر صديقه على ذلك > فبذا العمل معدود من فضائل الصديق 
د ؛ وکال يقينه » حيث أيقن بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسل 
وأحب ظهور أقرب الطائفتين إلى الحق » وراهن على ذلك رغبة فى إعلاء كلةالله 
ودينه حسب الإمكان . 

وبالجلة : إذا ثبتت الإياحة فدعى النسخ يحتاج إلى دليل . 

والكلام علىهذه المسألة مبسوط فى مواضع؛ و إنها كتبت ذلك فىجلسة واحدة. 

والسبى ‏ بالفتح هو العوض » وبالسكون : هو الفعل . 

وقال صلى لله عليه وسل «لا سبق إلافى نصل » أو خفءأو حافر » مطاقاً 
م يشترط محللا لاهو ولا أسحابه » بل ثبت عنهم مثل ذلك بلا محلل . 

وما بوضح الأمر فى ذلك : أن السبق فى غير هذه الثلاثة لم بحرم لأنه قار . 
فإنه لو بذل أحدها عوضاً فى النرد والشط رتم حرم اتفاقا » مع أن العوض ليس 
من الجانبين . ولوكان ينها محلل فى النرد حرم اتفاقا أيضاً . فالعوض فى النرد 
والشطرح حرام » سواءكان منها أو من أحدها أو من غيرها » محلل أو غير 
محلل . فل يحرم لأجل الخاطرة . فاوكان الميسر ا جع على بحر يمه والنرد والشطريج 
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لأجل الخاطرة لأببح مع عدمها . فما ثبت أنه يحرم على كل تقدير عل بطلان 
تعليل حر يمه بذلك » وأ كثر العلماء حرمون العوض من ال انبين فى المصارعة » 
و إنكان بينها محلل يرفم اللخاطرة عندمن يقول بذلك »مل أن المؤثر: هو أ كل 
امال بالباطل » أو كون العمل يصد عن الصلاة وعن ذكر الله عز وجل > وبوقم 
العداوة والبغضاء »كا دل عليه القرآن »كا أن بذل المال لما فيه من إعلاء كلة الله 
ودن الله : هو من الجهاد الذى 0 الله سبحانه ورسوله صل الله عليه وسل به » سواء 
كان غ ر کد کا ف ا رر قرا عا لان 
ال وقد ب . وكذلك سائر الأمور : من الجعالة » والمزارعة » والمساقاة » 
والتجارة والسفر وغيرها كا تقدم بيانه . وفى هذا كفاية . والله أعر : 


إنشاء الحرام فما إذا قال الرجل لامرأته : أنت على حرام » أو قال : الخل 
على حرام » أو ما أل الله على حرام » وله زوجة . فقد تنازع فيه الصحابة على 
قولين مشهور بن يتفرع عنهما أقوال . ظ 
٠‏ أحدها : وهو قول على وزيد وغيرها : أنه طلاق وهو قول مالك . 

والثانى : أنه ليس بطلاق » بل عين مكفرة بالكفارة الكبرى . وهی 
ك ار اه ا واا الى كا ا و رن 
جمبور الصحابة : عمر وعمان وابن فان عن أن بكر رضى اله عنهم . 
2 من الصحابة من قال : هو ظهار» ومهم من جعله میا بلا ظهار » وقال 
مسروق : لا شیء فيه » ولا أبالى حرمت امرأتى » أم قصعة من ريد . 
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وتنازع الفقهاء فى ذلك على نحو تناز ع السلف . فقال أو حنيفة والشافعى 
فى أحد قوليه » ويذ كر عن أحمد رواية : أنه عند الإطلاق يمين » وبس بظهار ۔ 
وقال أحمد فى المشهور عنه : هو عند الإطلاق ظهار » ومن جمله بمينا أو ظهارا 
عند الإطلاق فنوى به غير ذلك » ققال أو حنيفة والشافى وأحمد فى رواية + 
إن نوی به طلاقا فهو طلاق . ون نوی به ظهارا فهو ظهار . وإن نوی به يمينا 
فبو ين »وقال أحمد فى المشهور عنه : ظهار» كقوله : أنت على كظهر أى » ولو . 
نوى به الطلاق لم يكن طلاقا . لأن الأفظ إذا كان صر بحا فى حكر ووجد مشاءا لم 
يجعل كناية فى غيره »كافظ الظهار وغيره» وكانوا فى الجاهلية يطلقون بالظهار» ثم 
ل تظاهر أوس بن الصامت من زوجته خولة » وسمع الله شكواها » أنزل الله سورة 
الجادلة » وجعل الظهار الذ ىكانوا ينوون به الطلاق منكرا من القول وزورا . 
لايق به شىء » و إا فيه اكفارة قبل امسيس إذا عاد . فن قال : على" الحرام 
كذلك قال هو الظهار» شبهها بهن تحرم عليه على التأبيد مل الله ذلك متكرا ‏ 
لأنها ليست مثلما ء وهنانطق بالتحريم الذى يوجب التشبيه. لأنه فى ذلك التحر يم 
اؤ بد » ونا قصد فى الطلاق التتحريم العارض » والزوجة حلال لاتكون حراما 
إلا بأمر الشارع . فإذا شبهها بمن تحرم عليه مو بدا » أو صرح بتحر يمها كان قد 
أثبت الحم بدون سببه . ومثل هذا ممتنم . ولهذا قال ابن عباس « تحر م الحلال. 
عین فى كتاب الله تعالى وقرأ ( ٣ : ٩‏ قد فرض الله لك تل ا 

وقد ذهب طائفة من متأخرى أضاب أل حنيفة والشاففى إلى أن افظا 
« الحرام » قد اشتهر فى عرف العامة فى الطلاق » موه طلاقا عند الإطلاق » - 
وذهب بعض أصحاب مالك إلى أنه ليس المرام فى هذه البلاد طلاقا ‏ هذا أصل . 

والأصل الثانى : أن الحلف بالمرام هو بمنزلة إيقاعه وذهب . كثيرمن الفقهاء 
إلى أنه لافرق ينما »كا قالوه فى الحلف بالطلاق والعتاق . وذهب طائفة إلى أن 
الحلف به ليس كالإنشاء »كا لو حلف بالنذر » مثل إن فعلت كذا فالى صدقة » 
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فإن مذه ب الشاف وأ-مد ورواية عن ألى حنيفة؛أنه تحزئه كفارة بمين»أفتى بذاك 
الصحابة والتابعون » مث لمر وحفصة وز ينب ر بدبة رسول الله صلى الله عليه وسل » 
ونسمى هذه مسألة نذر اللجاج والغضب . فإذا قال : إن فعلت كذا فامرأتى حرام 
أو ماليحرام »ققد حرم على تسه مالم يحرم اله عليه ؛ ليمتنع من ذلك الفعل» كا أنه 
٠‏ فى النذر أوجب على نفسه مالم إوجبه الله تعالى عليه ليتمنع من ذلك الفسل » 
والإيجاب والتحر بم إلى الشارع لا إلى العبد » وهو لم يقصد إيجابا ولا محر با إنما 
قصد منع نفسه من ذلك الفصل » والله قد جعل عليه الكفارة إذا حنث » لقوله 
تعالى ( :۸۸ ذلك کفار Kile‏ إذاحلفتم ) فشرعالكفار ة لإزالة الأصار والأغلال 
عن هذه الأمة» مخلاف من قبلا » فإنهمكان يلزممم الوفاء والتزام الحاوف عليه 

ومن حلف على ابن أخت زوجته أن لا يعمل عند إنسان لكونه يظلمه » ثم 
بلغ وخرج عر أمرهء واستقل بنفسه » وأجر نفسه اناك الرجل : لم بحنث 
ذلك الحالف . ٠‏ 

ولو قال : آنا نرىء من رسول الله صلل الله عليه وسل إن کله » نٹ 1 

فعليه كفارة مین . وإذا حلف على زوجته بالطلاق أنها لاتخرج إلا إلى الجسام » 

رجت إلى بيت أهل الزوج » وقالت : لم أظن أنك أردت مننى من أهلك . 
فعرف صدقما فى ذلك لم يقم به طلاق» و إن عرف كذبها لم يقبل قوها » وإن 
شك فى صدقها وكذبها لم حكر بوقوع الطلاق . فإن التكاح ثابت بيقين فلا 
يزؤل بالشك . 

وإذا حلف على أخت زوجته لاتدخل يته إلا بإذنه فدخلت بغير إذنه »> 
ول تكن علمت باليين ثم علمت » فاعتقدت أن اليين احات بالحنث » وأنه لم ببق 
عليها مين فاستمرت على الدخول فلا حنث على الالف . لأن الدخول الأول 
.الم تكن عالة باليين » و بعد ذلك اعتقدت أنها حلت وأنه لم يبق عليه يمين . 
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٠‏ ومن حلف على زوجته بالطلاق الثلاث لاتفعل كذا» قفعلت وزعمت أنها 
حين فعلته اعتقدت أنه غير الحاوف عليه فالصحيح في مثل ذلك : أنه لابقع 
طلاقه » بناء على أنه إذا فمل الحاوف عليه نأسيا هينه » أو جاهلا-لم بقع بطلاق 
فى أحد قولى الشافمىوأحمد» وعنه فى جنس ذلك ثلاث روايات» لأن البر والأعان 
مزل الطاعة والمعصية فى الأمر والنبى . لأن الحالف يقصد بيمينه الحض لنفسه 
أو لغيره من حلف عليه » أو امنع لئفسه أو لغيره > ن نحلف عليه » فمو فى المقيقة 
طلب مؤكد مود لقم »فك أن الكلام نوعان : خبر وإنشاء . والإنشاء أمر ونهى 
وإباحة » والقسم أيضا نوعان : خبرمؤكد وإنشاء مؤكد بالقسم » وهذا كان 
: جملتان : جملة يقسم عليها . وجلة يقسم با » فإذا قال : والله قد كان 
كذاء أوما كان كذا . أو لأفعان كذاء أولا تفع ل كذا ‏ كان هذا قا على 
الخير» و إذا قال : والله لا أفمل كذاء أولا تفمل كذا_ كان هذا إنشاء موّكدا 
بلقم » لكنه طلب يتضمن الأ والنبى . 5 لما صاروا يحلفون بالطلاق : 
کان ان اق » وصيغة! الشرط . 
فصيغة القسم : قول الحالف : الطلاق يلزمنى ان كن . أولا اه . 
أو لتفعلن كذا . ْ 
وصيغة القسى : موجب فى صيغة,الجزاء . ولت فى هذه مننى فى هذه . 
٠‏ وصيغة الشرط : إذا تضمنت ممنى الحض وان م كانت حلفا بالطلاق » وأما 
إنكانت تعليقا حضاءكقوله : إذا طهرت أو طلمت الشمس ونحوذلك فيه 
نزاع بين العلماءء والصحيح : أنه ليس بحلف . بل هو إيقاع موجب بوقت 
معاوم أو مخهول ‏ أو معلق بشرط . وينبنئ على ذلك مسائل . 
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منها : لوحلف لاحلف بالطلاق . أوقال : إذا حلفت به فمبدى حر . أو م 
يعرف اغته » فأما إن عرفت لفته فإن ينه تنزل عليها . 
ومنها : أن النى صلى الله عليه وسل قال « من حلف . فقال إن شاء الله 
خان شاء فعل.و إن شاء ترك » وقد تنازع الناس فى الاستثناء على ثلاث درجات . 
أحدها: الإيقاع الجرد . فعند أحمد ومالك أنه تقم الثانية . 
. وإذا علق الطلاق بشرط يقصد به الحض أو المنم . قنيه قولان ؛ ها روايتان 
عن أحمدء إحداها : الإيقاع . فإنهكالايقاع . والثانى : وهو الصحيح أنةكالحض 
- والدرجة الثالثة : إذاحلف بصيغة القسم » كقوله : الطلاق يازمنى لأفعان 
كذاء فمنا ظاه المذهب عن أحد : أنه لا حنث »ثم من أحابه من بجعله 
قولا واحدا »ومنهم من مجعل فيه روايتين » فالصواب : وقوع الاستثناء فى هاتين 
الصورتين » وإن قيل : لا يقع فى الإويقاع . ا 
والقضود هنا + أن الا غل ف ار غيره ليفمان . أولا يفءل ‏ وهو 
طالب طلبا مؤكدا بالقسم - مازلة الأمر والنعى . 
وإذا كان كذلك فقد عل أن لنهى إذا فمل مانهى عنه ناسيا أوخطتا » وقد 
فعل شيثا يعتقد أنه غير المنهى عنه :كان المنهى عنه كأنه لم يكن» ولم يكن الى 
مخالها للناهى عاصيا له . فكذلك من فمل الحاوف عليه ناسيا أو مخطتا فى اعتقاده ٠‏ 
م يكن مخالها للحالف » ف يحنث الحالف » وهذا بين أن تأمله » واللّه تعالى ل ' 
يؤاخذ بالنسيان والخطأ . 
وأما إذا فعلت الزوجة الحلوف عليه عالة بالخالفة » فبذا فيه نزاع آآخر» غير 
النزاع العروف » فأصل الحلف بالطلاق : هل يقع بد الطلاق أو لايقم ؟ فإن 
المزاع فى ذلك بين السلف والخلف . | 
والمقصود : أن ازوج إذا حلف على زوجته خالنته عدا . فذعب أشبب 
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صاحب مالك : أنه لا يقم به طلاق فى هذه الصورة » وخالفه غيزه من المالكية 
ولعل مأخذه » إماوجوب طاعته عليها وجعلها عاصية بذلك . أولئلا يكون الطلاق 
بيدها من غير رضاه . فإنه لم يقصد جعله بيدها إا قصد منعما » وظن آنا 
لاتعصيه » کن حلف على معنى يظنه » كصفة » فتبين مخلافها . ثم إذا وقم 
به الطلاق يفملها » أو حصلت فرقة بفملها بعد الدخول » فهل يرجع عليها باهر 8 
نهو مبني على أن إخراج البضع من ملك الزوج» هل هومتقوم ؟ فلو شهد شهود. 
بالطلاق' ثم رجعوا . هل يضمنون الصداق ؟ فيه قولان مشہوران » هما روايتان 
عن أحد » والصحيح : أنه متقوم » ومنهم من فرق بين المرأة والأجنى » فيقول : 
متقوم على الأجنى دون الرأة » فيقولون : إن أفسدت التكاح هى لم تضمنه 
مخلاف الأجنى . 

ثم مالك يقول : هو مضمون بالسمى » وهو منصوص عن أحمد » والشافى. 
يقول : هو مضمون بمهر الثل » وهو وجه لأحمد » وكذلك لو أفسد رجل نكاح 
امرأة قبل الدخول بها و بمده » فللمرأة قبل الدخول نصف الصداق . وها جميعه. 
بعده » ويرجم به الزوج على المفسد فى الصورتين » عند من يقول : خروج البضع . 
متقوم . وهو اللنصوص عن أحمد» وهو مقدار ما برجم به على القولين » ومن 
يقول : لا يتقوم بقول : لا برجم » وهذا القول الأخر فى مذهب أمد . 

والدليل على أنه متقوم : جواز اناع عليه » وأيضا ماذ كره الله سبحانه وتعالى 
فى الممتحنة حيث قال( ٠١ : ١‏ يا أمها الذين آمنوا إذا جام المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن » الله أعل بإمانين - إلى قوله تعالى ‏ وآتومم ما أنفقوا ‏ إلى قوله 
تعالى ‏ ولا تمسكوا بعصم الكوافر » وآسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ) نزلت 
باتفاق المسلمين فى قضيةالقملح الذىكان بين الى صلى اله عليه وسل و بين أهل 
مكة + صلح المديبية .لما شرط عليهمأن يردالسامون من جاه م مانا » وأزلا يرد. 
أهل مكة من ذهب إليهم مرتدا. فماجر نسوة» كأ مكلثوم بنت عقبة بن ألى معيط 
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خنسخ الله تعالى الرد فى النساء »وأمر برد ال ا . فلك قول تعالى 
( وآتوم ما أتققوا ) فأمر أن يؤتى الأزواج الكفار ما أنففوا على الرأة المتحنة 
التى لا ترد » والذى أ تفقوا هو السمى ( واسألوا ما أفتم ) فشرع للمؤمنين أن 
يسألوا الكفار ما أتفقوا على النسوة اللاتى ارتددن إلهم » وأن سأل الكفار 
ما أتفقوا على النساء المهاجرات » فلما حكم الله سبحانه وتعالى ذلك دل على أن 
خروج البضع متقوم » وأنه بالهر المسمى » ودلت الآية على أن الأ إذا أفندت 
نكاحها رجع عليها زوجها بالمر . 
فإذا حلف علا غالفته وفعلت الحاوف عليه :كانت عاصية ظالة متلفة للبضع 
عليه . فيحب علا ضمانه : إما بالمسكى على أصح قولى العلماء » و إما بمهر المثل . 
يؤيد ذلك : ما كان من امرأة قسن شماس » حين أبغضته وقالت « إلى 
أ كره الكفر بعد الإمان » فأمرها رسول الله صلی الله عليه وسل أن ردغ 
حديقته » لأن الفرقة جاءتمن جهتها. فتبين أنه جوز أن يأخذ صداقها إذا كان 
سبب الفرقة من جبتها » إلا إذا كانت من جېته . وهذا كله يقرر أنه يجوز أن 
يرجم إليه الصداق إذا فعل ما يوجب الان » مثل ما إذا أفسدته بالهجرة 
أو الردة . ٠‏ 
وإذا حلف بااطلاق الثلاث : أن أحدا من أرحام المرأة ة لا يطلع إلى ببته 
فطلم فى غيبته » فإنكان يعتقد أنه إذا حلف عليهم امتنعوا من الصعود غلف ظنا 
e‏ ذلك » ففى. حنثه . بين العاماءء 
الأظهر : أنه لا محنث »كن رأىامرأة ظنما أجنبية ء فقال : أنت طالق » ثم تبين 
أنها امرأته ونحو ذلك من المسائل التى يتعارض فبا تعيين الظاهر والقصد » فإن 


الصحيح اعتبار القصد . 
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. وإذا حلف بالطلاق الثلاث لابسكن هذه الدار » وقال : إن شاء اله » فلا‎ ٠ 
حنث عليه إذا سكن فا . وهو ذهب ألى حنيفة والشافى وأ<_د فى المشہور‎ 
. من مذهبه » وقول فى مذهب مالك » إذا قال إن شاء الله على الوجه المعتبر‎ 

. وإذا حلف ققال له رجل : قل إن شاء الله . فقال : حلفت ومضى . فقال 
مرة ثانيه قل : إن شاء الله . فقالها ‏ قفيه تزاع مشهور فى مذهب أحمد وغيره . فى 
الصحيح مثل هذا الإستثناء »كا ثبت فى حديث سليان عليه السلام أنه قال : 
« لأطوفن الليلة على تسعين اسرأة كل امرأة تأنى بفارس يجاهد فى سبيل الله . 
فقال له صاحبه : قل إن شاء الله » فلم يقل . فل قالما لقاتاوا جميماً فى سبيل الله 
فرسانا أجمعين » وكذلك قوله صلى الله عليه وسل فى المدينة « لا على خلاها » 
فقال له المياس « إلا الإذحّر » فقال « إلا الإذخر » وقوله صلى الله عليه وسل 
د لاينقلبن أحد إلا بضرب عنق » فقال ابن مسعود « إلا سهيل بن بيضاء فإنى 
سمعته يذكر الإسلام » قال : فسكت رسول الله صلی الله عليه وسل . حتى خفت 
أن المجارة قزل على من السماء» نم قال« إلا سیل بن بيضاء »وقالصل الله عليه 
وسل« واللّه لأغزون قريشاً.والله لأغزون قر يشا ا لأغزون قر رشا .ثم سكت 
ثم قال : إن شاء الله . ثم لم يغزهم » وف القرآن جمل قد بين فصل أبعاضها بكلام 
آخر كقوله ( : ۷۳ وقالت طائفة من أهل السكثاب آمنوا بالذى أنزل على الذين 
آمنوا وجه النهار وا كفروا آخره لعلهم يرجعون . ولاتؤمنوا إلا لمن تبعديتكم ‏ قل 
إن اهدي هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيم - الآية ) فصل بين الكلام 
ال محسكى عن أهل التكتاب.. وله نظائر . والله أعل . | 

وإذا حلف على مين » وكان من عادته أن لا يحلف إلا ويستثى » لف 
يمينا وشك بعد مدة : هل جرى على عادته فى الاستثناء أم لا ؟ فالأظور من قول 
العلماه : إجراؤه على عادته » و إلحاق الفرد بالأع الأغلب . 

وإذاأ كره على اليين بغير حق . مثل أن يون باعه إلى أجل » ثم بعد 
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ازوم العقد قال له: إن لم تحلف لى أنكتمطينى حت يوم كذاء و إلا لمك الطلاق 
فإن | تلك آخذت السلعة منك > وذلاك بهد إذ أدى المشترى الكافة الساطانية 
فإن هذه المين لاتنعقد . ولا طلاق عليه إذا ل يعط . 

ول كرح قد ايف فلك : إن شاء الله تعالى . قال : ل تقل 
شيا » فالقول قول الحالف فى هذه الال : أنه ل . لأنة مظلوم . 5 الظلوم 
له لماجا وله التعر يض » والقول قوله فى ذلك . ش 

'' ولو قال : إن خرجت بغير إذنى فأنت طالق » فهو ع ىكل مرة » لأف 
« خرجت » فمل» والفعل تكرة » وهی فی سياق الشرط تمم نحو قوله تعالى 
a)‏ بره ) وكذا إذا' قال : إن أعطيتتى أله 0 عالق 

فى تليق م سمى على تحقق الث مرط » فهو على كل مرة تعطيه لما : وهذا 
السى و ی أفراده 5 فيقع الطلاق به إذا وجد 5 فلو أءعطته مايتقص 

عالت ثم أعطته الألف وقعالطلاق » لسكن ااعموم تارة يكون على سبيل البدل 
وهو ا م الطلق » وهو الذى يقال فيه: تعلوق الطلاق لايقتضي التكر ار» وتارة 
0 سبيل المع » وهو العموم على سبيل الاستغراق » وهو يقتضى التكرار 

تى الطلاق . هذا الجواب هو الصواب . 

وقيل : إنه إذا أذن ها فى اروج انحلت عينه بناء على 1 بأن الدكرة 
فى سياق النئى لاتعم | إلا إذا أ كدت ب «من »تحقيقا 3 تقديراً حو قوله تعالى ( ¥ : 
Af CVICIE ¢ OA‏ ومامن إله إلا لله ) تیا بقول بوبه :إنه جوز أن ول 
تارايع رجلا بل رجلين . وهذا إعا هو فرق يبن اش ا از فقط . فإن 
قوله ‏ : ما را ر . إعاه و نص فى الس » OPE‏ 96 
وأما و ارات را فبو ظاهى فى الجنس يقتضى العموم 2 و جوز أن راد 
به مم القرنية نفى الجنس الواحد ؛ فيجوز اکم أن لا بريد بکلامه ذلك > 
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يريد به سائر الاحتالات الرجوحة » فإذا قال : إن خرجت إلا بإذنى » ونوى 
خروجاً واحداً . نفعه ذلك » وحملت مينه عليه » ولوكان السبب يقتضى ذلك» 
مثل أن تطلب منه الخروج إلى لقاء الحجاج . فيقول : إن خرجت بغير إذى . 
فأنت طالق» فه وكا لو حلف لایتغدی إذا دعى إلى غداء» ففيه قولان » هماوجهان 
فى مذهب أحمد . الصواب : أنه يقتصر على ذلك الغداء . لأنه اموم م نكلام 
الناس عرفا والفرق يبنه و بين ألفاظ الشارع : أن العبرة فىكلام الشارع بعموم لفظه 
لا مخصوص سببه» ذلك لأن هناك تعارض قصدالتخصيص وقصد التأسيس بال 
فيرجح التأسيس - لأ ن كلام الشارع منصوبله »وهو موجب اللفظء وهنا لم يعرف 
أن غرض الحالف تأسيس انع من الفمل . فسامت دلالة التخصيص عن معارض 
فظهر أن قوله : إن خرجت بغير إذنى » مثل قوله : إن خرجت إلا أن آذن لك : 
هذا خروج مقيد» وهذا خروج مطلق » كقوله : لا أتفدى» أو لا أخرج ومعذلك 
فان « تطلق » نكرة » وهذه الأفعا ل كلها للعموم عند الإطلاق » لأنها نكرة فى 
٠‏ سياق غير موجب . فيحمل عليه إذا نواه » وكان مع السبب الخصوص على أصح 
القولين » وهذا ظاهر فى قلوب النان . 
فيسل 
ومن حلْنُه خدومه أنه متى رأى أحدا خانه يعلمه » لخانه أحد » فإذا اطلع 
عليه استوفی حقه منه » أو عافبه بما يستحق من غير عدوان : وجب على الذى 
عرف بالقضية أن يظلمه وينصحه » ولو امه ء فكيف إذا حلفه ؟ ويأثم إذا 
ومن سحر فبلغ به السحر أن لا يمل مايقول فلا طلاق له . 
ومن كانت عنده وديعة فتصرفت فيها زوجته » 'فطلب صاحب الوديعة 
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وديمته . ققال ازوجته : أعطيه الوديعة » فقالت : تصرفت فيها » لف أنه لابد 
أن يعطيه الوديعة » وإلا كانت طالقا » ولا بروح إلا بوديمته » وكان قد رأى 
الوديعة فى الببت» فعجزت الزوجة عن إحضارها » وراح الرجل ولم يأخذ الوديعة . 
فإذا كانت الوديعة معدومة فلا حنث عليه . لأن الحاوف عليه ممتنم » ولا يحنث 
فى أصح القولين . ولأنه اعتقد وجودها » فتبين ضده » فلا بحدث فى مثل ذلك 
على الصحيح . 

ومن رأى مَعجنة طين فقال : على الطلاق ما تتكنى . فكفت » فلا يعود 
إلى مثل هذا المين » فإن فا خلافا » لكن الأظهر أنه لاحنث . 

وإذا حلف على زوجته لاتفعل شيئا » ولم تع أنه حلف » أو عات ونسيت 
ففعلته » فلا حنث عليه » وله أن يصدقها إنكانت صادقة عنده . 

إذا حلف لايفءل شيئا لسبب . فزال السبب » أو أ كره على فمل الحلوف 
عليه لم محنث » وإ نكان السبب باقيا وأراد فعل الحاوف . الم زوجته خلما 
حميحاء ثم فعله بعد أن بانت بالخلم لم يحنث » وإن كان املع لأجل الهين : 
خفيه بزاع مشهور . والصحيح : أن خلع المين لايصح » كالحلل . لأنه ليبس 
القصود به الفرقة » وهل يقع مخلع المين طلقة رجعية أم لايقع به شىء ؟ فيه تزاع 
مشهور . والصحيح : أنه لايقع به شىء حال ؟ لكن إذا أفتاه مفت به وفعله 
معتقدا أن النسكاح قد زال » وأنه لا حنث عليه > لأنه لم يقصد مخالفة عينه 
غلا حنث عليه . وأ كثر العلماء يقولون : إن عينه باقية » منهم مالك وأبو حنيفة 
وأحمد فى المشور والشافمى فى أحد قوليه . وفى القول الآخر : أن المين تنحل 
إذا حصل بينه وبين زوجته يبنونة . وبجوز للستفتى أن يستفتى فى مثل هذه 
المسائل من يفتيه بأن لاحنث عليه » ولا يجب على أحد أن يطيع أحدا فى كل 


ما يأمر به وينبى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسل » وإذا أفتاه من يجوز 
1 م وم ل مختصر الفتاوى 
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استفقساؤه جاز أن يعمل بفتواه » ولو كان ذلك القول لا يوافق الذهب الذى 
ینتسب هو إليه » ولیس بلازم أن يلنزم قول إمام بعينه فى جميم أيمانه . 

ش ومن حلف بالمرام أن لا خرج فلانة من يته فخرجت _ فذهب أحد : أنه 
لاطلاق عليه و إن نوی الطلاق » بل جز هكفارة مين فى قول » وكفارة ظبار فى 
آخرء وكفارة المين أظهر . 

وإذا اتهم زوجته وقال : أن نت أخذت الفضة» خلفت أنها ما أخذتها . فقال : 

نت طالق ثلا . ثم وجد أنهالم تكن أخذت شي . فذكر أنه هو أخذها 
e‏ : أنت طالق إن كنت أخذتيها . فلا حنث عليه » وإن اعتقد 
ا تيين أنها لم تأخذها . قفيه نزاع . الأظهر: 
أنه لايقع . 

ركذاك لو تقل عنها أنها فلت فاحئة فطلا ينوى أنها علق لأجل 
ما فملت » فبان أنها لم تفمل فلا حنث » وإن كان لم ينو ولكن السبب ذلك 
قفيه نزاع » فلا بد من اعتبار لفظ احالف ونیته » وسبب عينه . 

وإذا كان الحالف يعتقد أن الخاطب لا يفعل الحاوف عليه باعتقاده أنه 
لا مخالمه إذا حلف عليه ولا يحنئه لكون الحالف منزوجا بقريبته » ولا مختار 
تطليقها ونحو ذلك من الأسباب » غلف عليه غالفه » وتبين أنه كان غالطاً فى 
اعتقاده فيه » وأنه مختار أن يطلقها » ولا يبالى به ففيه تزاع . | 

إذا اعتقد فى معين صفة للف لأجل تلك الصفة » ثم تبين مخلافه . فالأشبه 

أنه لايقع طلاق »كا لو لتى امرأة ظلها أجنبية » فقال : أنت طالق ثم تبين أنها 

زوجته قفيه نزاع » والأظبر : لا طلاق عليه » إذ الاعتبار عا قصده . وهو إِنما قصد 
موصوفا ليس هو هذا الممين . ظ 


وإذا طلقها طلقة بائنة بلاعوض » فيه تزاع . قيل : يقع واحدة يائنة - 


— )ن س 


وقيل : بل رجعية ٠‏ وقفيل : ثلاث › والصحيح : أنه لا يقع به إلا واحدة» والمزاع 


فى مذهب أحمد ومالك والشافعى رجعية » وأبو حنيفة واحدة بائنة . 

وا خلق لا سكو سيك ايه فزارهم وجاس عندم أياما» ل يحنث ل 
الزيارة ليست سكنى باتفاق الأعة . 1 

ولوق السكران فيه تزاع لحد وغيره » والأشبه بالكتاب والسنة : أنه 
لايقم » وثبت ذلك عن عثان رضى الله عنه » ولم يثبت عن حالى خلافه » وهو 
قد قولى الشاففى » و بمض أسحاب ألى حنيفة . وهو قو ل كثير من السلف 
والفقهاء » والثالى : يقم . وهو مذهب ألى حنيفة ومالك. والشافى . وزعم طائفة 
من أصعاب مالك والشافعى وأحمد : أن النزاع إنما هو فى السكران الذى قد يفم 
ويغلط . فأما الذى ثم سکره . بحيث لا يفم ما يقول ولا ما يقال له . فلا يقم 
به قولا واحداً » لأن الأئمة الكبار جعاوا التزاع فى الججيع . 

فوا 

إا ج ای ارغ أن ا رفن 6 أ كل لام 
ولا يطأ زوجته ثم فعل واحدة من هذه اللصال ا حلت يينه . ولم يحنث بعد ذلك 
بفعل البواق باتفاق العلماء » ومن حلف بالطلاق فقيل له : استان » فقال : إن 
شاء الله . فلا حنث عليه » مخلاف الذى أوقع الطلاق » وقال : إن شاء الله » فإن 
ذلك لا رفعه » سوا ءكان قد نوى الاستثناء قبل فراغه من المين أو بعده . هذا 
هو الصحيح الذى دل علي هكلام الإمام أعد و رمن القت #اسنة الأول 
صلى الله عليه وسل » لخلفه صلى الله عليه وسلم وقوله « لأغزون قريشاً » وم يغزها. 
وحلف سلمان عليه السلام أن يطوف على نسائه » وقوله للعباس « إلا الإذخر » 
وا-تثناء سهيل ن بيضاء وغيره .تدل على أن المين تنحل بالاستئناءالمقارن لليمين. 


لمعه — 


ومن اعتاد الكذب فصار إذا حدث كذب» و إذا وعد أخلف» و إذا اؤتمن 
خان فهو منافق . والنافق شر من الكافر »> فإذا قال رجل للذى يكذب : 
النصرانى خير منك » وقصد أن النصرائي الذى لا يكذب خير من هذا الكذاب 
مع أن دين الإسلام هو الحق » فلا شىء عليه » فإن السكذب أساس التفاق » 
ومن لا يكذب خير ممن يكذب » وإذا حاف بالطلاق ليعطينه كذا فعحز عنه . 
فلا حنث عليه » إذاكانت نيته أن يعطيه مع القدرة . 


فصل 
صح عنه صلی اللدعليه وسل أنه قال «م ن كان اا فلخت بالاو لیت 
ومن حلف بغير الله فقد أشرك » فليس لأحد أن يحلف لا علك ولا نى ولا غير 
ذلك من الخاوقات . ولا يحلف إلا باسم من أسماء الله » أو صفة من صفاته » وقد 
روى « من حلف بالأمانة فليس منا » فن حلف بالأمانة لا يدرى ما حلف به » 
أو عنى به تخاوقاً _ فقد أساء » وإن أراد مها صفة من صفات الله » حو وأمانة الله 
أو عصمته جاز ذلك . ش 
وهل الملف بنیرالله حرم أو مكروه ؟ على قولين . الأول أصح » اوكار”ت 
السلف يمذرون من يحلف بالطلاق » وكل ماسوى الله يدخل فى مثل الكعبة 
ال والملانكة والنبيين والملوك ونعمة السلطان › أو الشيخ اوا 
وتحوذلك » ولكن فى الحلف برسول الله صلی الله عليه وسل خاصة نزاع . . وكثرة 
الحلف مكروه » ولكن قد يستحب إذا كان فيه مصلحة شرعية » کا أ الله 
نبيه صلی الله عليه وسل ( ٥۳:۱۰‏ قل إي ور بی إنه لحق ) ( ۷:۹8 قل بلى ور لى 
لتبسئن )( 4 : ٣‏ قل إى ور بی لتأتيدكم ) 
e‏ بعطى فلات كذا يمتقد أن ذلك الثى ء عنده 
موجود » حيث وعم أنه قد عدم لما حلف ثم تبين أن ذلك الثىء قر عدم . 


هه — 


فلا حنث عليه لأنه حلف على مستحيل » نحو لأطيرن » أو لأشر بن ماء الكوز 
ولاماء فيه » وهذا لا حنث به عند جهاهير ااعاماء. 
وله مأخذ آخر: وهو أنه حلف يعتقد شيثاً فتبين مخلافه . 
ومن اتېمته زوجته بوطء جار يته فعرتض وحلف أنه ما وطثها فله ذلك »كا 
جرى اعبد الله بن رواحة رضي الله عنه : إذ حلف ازوجته وأقام لها الدليل على 
ذلك أنه ليس جنباً » فأنشد لها شعراً يوهمها أنه قران » وهو : 
شبدت بأن وعد الله حق * وأن النار مثوى الكافرين 
وأن العرش فوق الماء طاف # وفوق العرش رب العالمين 
وذكر ذلك للنى صلى الله عليه وسل فضحك » وقال « إن امرأتك لفقبهة » 
فبذا قد أظظهر لها أنه يقرأ القرآن » ومثل هذا لو فعله الرجل لغير عذ ركان حرام 
بالاتفاق . 
وإذا قال لزوجته : إن أرأتينى من نفقة الأولاد وأخذت الأولاد بالكفالة 
ونحو ذلك من العبارات فأنت طالق . فالتَزمت بما قال من الإنفاق » فإنه يقع به 
الطلاق . فإن امتنعت ألزمت بذلك »كا تلزم بغيره من الحقوق . 


— .00 د 


كتاب الا عان والنذور 


أصل عقد النذر مكروه » لا فى الصحيح عنه صلى الله عليه وسل أنه قال 
« إن النذر لا يأتى مخير» وإنما يستخرج به من البخيل » لكن إن نذر طاعة 
الله ازمه الوفاء به » ومن نذر أن يعصى الله فلا بمصهء ققد ثبت أن النى صلى الله . 
عليه وسل قال « من نذر أن يطيع الله فليطمه » ومن نذر أن يعصى الله فلا 
يعصه » ومن نذر للقبور زيا أو شمعاً وحوه . فقد جعله العلماء من قم 
المحصية الذى لا يجوز الوفاء به » فنىالسئن أنه صلى الله عليه وسل قال « لعن الله 
زوارات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد» رواه أهل السين وان حبانق 
خيحه وحسنه الترمذى»وكذاك لو نذر ليمتشيخ أو در وها او خاوقًا أو نحو. 
ذلك فلا جوز بلا نزاع » بل هذا من جنس عبادة الأوثان » وقد بلغ عمر رضى الله 
عنه أن قوماً يأثون الشجرة التى بايع النى صلى الله عليه وسل تمتها بيعة 
الرضوان بوم الحديبية فقطعها » وقدكان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم 
يسمونها ذات أنواط ؛. ققال السلمون ارسول الله صلی الله عليه وسل « اجمل لنا 
ذات أنواط . فقال : لله أ كبرقتم 5 قال قوم موسى (اجعل لناإطاً كالم آلمة ) 
.ثم قال : لتركين سان م نكان قبلكم ‏ الحديث » فلا يحوز أن يتخذ ثيء من 
القبور والأثار. والأشحار والأححار ونحوها » حيث برجى نفعه و ركته بالنذر له 
والمسح به» أو تعليق شىء عليه » أو تخليقه کل عنام دن الشركة وآما 
نذر از يت ونحوه مسجد لإضاءته فهو من البرء على أن لا يكون مبنيا على قبر . 

وأما الوقف على قبور الأنبياء . فإن كان وقفا على بناء المساجد علا و إيقاد 
الصابيح . ققد تقدم حكه وأنه معصية لا يحل الوقاء به ء وأنه من عمل الشركين . 

والذين يقولون : إن من العلماء من وقف على مدينة النى صلى الله عليه وسل 
بر يدون بذلك أنه وقفْ على قبر: فهو خطأ منهم فى فم العبارة . فإن هذا إنما 


— ٥٥ حت‎ 


هووقف على من بالدينة النبوية » وليس لذلك اختصاص بالنى صلى الله عليه وسل 
إذ جميم مايصرفه المسلمون من الأموال فى أنواع الوقف وغيره إنما هو بأمر البى 
ري ا ا ار : 

وكل ماينذر له أو يعظم من الأحجار أو القبور أو الأشجار ونحوها حب أن 
يرال . لأنه محصل للناس به ضرر عظيم فى ديهم »کا کسر الخليل عليه السلام 
ظ 0 وا عرق موس عليه الدلام الل رک كم رول اذ مل امد 

عليه وسل الأصنام وحرقها لما فتح مكة » وكتب ب أنو موسی إلى عر رضى الله عنه 
ما فتحوا تستر ووجدوا على سر رر ببیت ماما جسم دانیال > وكان أهل تستر 
يستسقون به » فكتب إليه عمر « احفر بالنهار ثلانة عشر قهرأ ۽ وادفه ليلا فى 
واحد منها وعمبا لثلا يفن الناس به » . 

ومن قال : أنه يشنى عثل نذره ذه الأشياء فې وكاذب » بل يستتاب» فإن 
تاب وإلا قتل . فإنه مكذب له ولرسوله . فقد ثبت أنه صل الله عليه وسل قال 
« إن النذر لا يأتى مخير » فن قال : إنه يأتى مخير عرف ذلك » فإن أصر فقد 
شای السو م بعد ما تبين له الهدى » ويكسر مايوقد عندها من السرج أو 
يدفم إلى من ينتفع به من المسامين . 

والنذر المطلق » مثل قوله :لله عل ىكذا » والوقف الطاق والكفارة لايصرف 
. ذلك كله إلى غنى » بل إلى من يستحقه من مستحق الرّكاة . ظ 

ولو ندر لشيخ معين على وجه الاستغائة به وطلب قضاء الحاجة منه ‏ فإنه نذر 
معصية لا يجوز الوفاء به » وهل عليه كفارة مین ؟ على قولين » بخلاف من كان 
قصده الصدقة عليه فى حياته فقط ‏ لابعد موته ‏ لفقره » إحساناً إليه له تعالى فإن 
الصدقة لا تجوز إلا بهذا » ومن نذرأن يهب فلات شيئا لم يحصل الوفاء بالنذر 
إلا بقبض الهبة » فإن قبلها فلا كلام . وإن لم يقبلها فلا شیء على الواهب کا لو 
حلف لهين فلا فم يقبل » فإن أصحابنا وغيرم قالوا : إذا حلف لا مهب 


ولا يتصدق » ففعل ول يقبل الموهوب له لم يحنث » فهذا فى النفى » وأما ف الإإثبات. 
فإذا حلف لا مهب » فإما أن يحرى مجرى الإثبات » أو يقال : تحمل على الإجمال» 
كا يفرق فى لفظ النكاح وغيره » بين الننى والإرثبات » وقد قالوا فى الطلاق : . 
ا لي أو نذر عتق معين. 
فات » لأن مستحق النذر إذا كان ميتا لم يستحقه غيره . 
فصل 

ومن نذر لقبر من قبور النصارى فإنه يستتاب » بلكل من عظم شيئاً من 
شعائر السكفار » مثل السكنائس أو قبور القسيسين » أو عظم الأحياء منهم برجو 
بركتهيم » فإنه كافر يستتاب . 

وأما إن نذر لمسلمين و يعرف صاحبه » فإنه يصرف فى مصاط المسامين . 

وإذا قال : إن فعلت كذا فعلي أن أعتق عبيدى » أو مالى صدقة ونحوه من 
ألفاظ الالتزام . فيجزئه كفارة مين » مخلاف قوله : العتق يازمنى ‏ ففيه تزاع . 

وإذا أعتقت جار ينها ونيتها أن تعتقها إذا كانت مستقيمة » فبانت زانية 
جاز ها بيعها » و إن أعتقتها مطلقاً ازمها . 

ومن نذر صوماً مشروعاً وز لكبر أو مرض لا برجى روه كان له أن 
يفطر و يكف ركفارة يمين » أو يطعم ع نكل بوم مسكينا » أو يجمع بين الأمر بن » 
على ثلاثة أقوال لأحمد وغيره . أحوطها : الثالث » و إن كان زه رض يرجى ,برؤه 
فإنه يفطر ويقضى بدل ما أفطر » وهلعليه كفارة يعين ؟ فيه نزاع لأحمد وغيره » 
وذ كان ا اسرد لتك غ ا الاين ااي 
فله أن يفطر » ثم إن أمكنه القضاء قفى » وإلا فهوكالشيخ الكبير . 

وأما صوم رجب وشعيان : ففيه تزاع فى مذهب أحمد وغيره » قيل : هو 
مشروع فيجب الوفاء به . وقيل : بل یکره فيفطر بعض رجب . 


باب فى آداب القاضی 


يحوز للحننى الما ک أن يستنيب شافعيا حك باجتهاده » وإن خالف اجتهاد 
مستنيبه » ولو شرط عليه أن بک بقول مستنيبه لم يمر هذا الشرط . وأيضا إذا 
رأى المستنيب قول بعض الأئمة أرجج من بعض لم جز له أن حك بالمرجوح » بل 
عليه أن يمك بالراجح . فکیف لا يكون له أن يستفيب من يحم باراجح» و إن 
خالف قول إمامه ؟ وليس على الخلق ‏ لا القضاة ولا غيرهم - أن ازا ادا 
ف یکل ما يأمر به وینهی عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسل . ومن سواه من 
الأمة فانه يؤخذ من قوله ويترك » فيجوز لكل من الحسكام أن يستنيب من 
يخالفه فى مذهبه ليحك مما أنزل الله . 

وس باشر القضاء مع عدم الأهلية المسوعة للولاية وأصر على ذلك عاملا 
بالجبل والظل فهو فاسق . ولا يحوز أن يولى خطبة » ولا تنفذ أحكامه ولاعقوده کا 
تتفذ أحكام الما العادل » بل من العلماء من بردها كلها . وهو قول أ كثر 
أصحاب الشاففى وأحمد . ومن العلماء من ينفذ ما وافق الم سيس الحاجة» ولا 
يلحق الناس من الضرر » والحق بحب اتباعه » سواء قام به البر أو الفاجر . وهذا 
هو الور من مدعي أ حنيفة ومالك وطائفة من أسحاب أحمد . وهو الراجح. 

وأجمع المسامون على أن الجا ليس له أن يقبل الرشوة > سواء حك بحق 
أو بباطل » ولا حك لنفسه . ولیس للحا ك أن يكون له وکیل يعرف أنه وكيله » 
يتحر له فى بلاد عله » وإذا عرف أن الماك بهذه الثابة فإنه ينهى عن ذلك . 
فإن انتهى وإلا استبدل به من هو أصلح منه إن أمكن » و إذا فصل الحكومة 
ينه وبين غر به حا ک نافذ الک فى الشرع لممه ودينه - لم يكن لر مه أن 
اک عند حا ک أ ۰ ۰ 


وإذا قال الماك : ثبت عندى » فبل هو حك ؟ فيه وجمان . 


_ eof س‎ 


وفى قبول شهادة الفرع مع | إمكان حضور الأصل » بزاع » والقول به قول 
ألى يوسف وحمد . 

٠‏ وحديث معاذلما 1100 إلى المن ‏ الذى قال له فيه 
« فإذا لم تجد فى سنة رسول الله ؟ قال : حكت برأبي »طمن فيه جماعة » وروى 
فى مسانيد » ورواه أبو داود » واستدل به طوائف من الفقهاء » وأهل الأصول فى 
کتہم » وروی من طرق ) 

وبکل حال يجوز اجتہاد الرأى للقاضى والمفتى ا نصا 

من السكتاب أو السنة . كقول جماهير السلف » وأئمة الفقباء » كالك والأوزاعى 
والثورى وأبى حنيفة والشافعى وأحمد بن حنبل وأبى عبيد. وغيرهم » واستدلوا 
على ذلك بدلائل » مثل كتاب عر إلى أبي موسى الأشعرى » وفية « اعرف 
الأشباه والنظائر م وقس الأمور برأيك » وقد تكون تلك المكومة فى الكتاب ٠‏ 
والسنة على وجه خنى ل يدركه » أو تتكون مركبة من مقدمتين من الكتاب 
والسنة . لكنة لم يتفطن لذلك » فيجوز له أن يجتهد برأيه حينئذ » لكونه لم 
يحد تلاك ال-كومة فى الكتاب ولا فى السنة » و إن كانت فما . ثم قوله تعالى 
( ١ه ٠:‏ فل تجدوا ماء! ) قند يكون الماء تحت الأرض وهو لا يعرف » وكذلك 
قوله ( ٩۲ : ٤‏ شن لم بحد فصيام شهر بن ) وقوله ( ؟ : ۹ لا يكلف الله نفسا 
إلا وسعها ) 

والقياس الذى يسوغع : مثل أن برد القضية إلى نظيرها الثابت بالكتاب 
والسنة » أو لم يفهم علة الك التى حم الشارع لأجلها » ويحدها فى الصورة الى 
فى النص » وهذا من قياس التعليل » والأول قياس المثيل » ولیس له أن يبحم 
بعااشاء. ومن جوز ذلك فم وكافر باتفاق المسامين » وليس هذا مختصا بمعاذ . 
٠‏ ولیس للحا ک منم الناس مما أباحه الله ورسوله » مثل أن يعنم أن يزوج امرأة 
ولا أو يمنع الشهود » أو غرم هن كتابة مهرها » أو كتابة عقد يع أو إجارة . 


أو إفر ار أو غير ذلك » وإ ن كان الكاتب مرتنزقا بذلك . وإذا منع القاضى ذلك 
ليصل إليه منافم هذه الأمور .كان هذا من المكس» نظير من يستأجر حانوتافى 
القرية على أن لا يبيع غيره » و إن كان إنما يمنع الجاهل لثلا بعقد عقذا فاسداً 
فالطر يق أن يفعل 5 فمل الخلفاء الراشدون من تعز بر من يعقد نكاحا فاسدا » 
کا فمله عر را رضى الله عنهما فيمن روج و » وفيمنتروج فى العدة . 
وهل بحب على الشخص أن يلتزم مذهبا بعينه » يأخذ بعزانمه ورخصه ؟ فيه 
نزاع فى مذهب الششافعى وأحمد . وجمهور العلماء : على أنه لامجب على أحد أن . يقلد 
شخصا بعينه . ولا يلنزم مذهبا بعينه فيا يوجبه و بحرمه . ونهى العاماء عن اتباع 
رم الذاهب» لأن هذا يفضى إلى الاحلال . وهذا هو الصواب . فإنة يقتضى 
تز يل الشخص الواحد المعين منزلة رسول الله صلىاللّه عليه وسل » وذلك غير جائز 
لكن من تز عن الاجتهاد جاز له التقليد » وهل يحب عليه فى أعيان المفتين فيقاد 
أعامهم » وأدينهم » أم يقلد من شاء؟ على قولين فى مذهب أحمد والشافعى وغيرهها 
والاجتهاد يقبل التحرثة والانقسام » » بل قد يكون الرجل محتهداً فى مسألة » 
أو صنف من الع »> ويكون غير يجتهد فى مسألة أو صنف آخرء بل أ كثرمن 
عنده تمنيز من المتوسطين إذا نظر فى مسائل النزاع وتأمل ما استدل به الفريقان 
بتأمل حسن ونظر تام ترجح عنده أحد القولين » ولكن قد يشق عليه الا كتفاء 
بنظرء ‏ فالواجب على مكل هذا أن يقبع قولا ترجح عنده من غير دعوى منه 
للاجتهاد » بل هو عنزلة ابد فى أعيان الفتيين والأئمة » وإذا ترجج عنده أن 
أحدها أع قلره » ولاشك أن معرفة الح بالل اسن وأسلم مر الجهل 
والتقلد واتباع الموى . فإذا جوزنا للرجل أن يقلد الشخص فا بقوله لاعتقاده أنه 
أعر فلأن يجوز له أن يقلد صاحب القول الذى تبين له رححان قوله بالأدلة 
الشرعية أولى وأحرى 


داهج س 


وقد قال بعض أهل الكلام : يحب ع ىكل أحد أن يجتهد فى كل مسألة تنزل. 
به » ولا يقلد أحداً من الأئمة » وهذا قول ضعيف »بل خطأ والأئمة على خلافه”") 
فان أ كثر عاد العامة يعجز عن معرفة الاستدلال فىكل مسألة حتاج إلى معرفتها 
بل أ كثر المشتغلين بالتفقه يمجز عن ذلك . وهؤلاء الجتهدون المشبورون كان لم 
من الاجتهاد فى معرفة الأحكام و إظهار الدين للأمة مافضلهم الله تعالى به على غيرهم 
ومن ظن أنه يعرف الأحكام من الكتاب والسنة بدون معرفته با قال هؤلاء 
الأنمة وأمثالم فبوغااط مخطىء . فإن كان لا بد من معرفة الاجتاع والاختلاف 
فلا بد من معرفة مايستدل به الخااف » ومااستخرجوه من أدلة الكتاب والسنة» 
وهذا ونحوه لا يعرف إلا ععرفة أقوال أهل الاجتهاد » وأعلى هؤلاء : الصحابة 
رضىاللّه عنهم » فن ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدى بالصحابة ... 
و يتبع غير سبيلهم . فهو من أهل البدع والضلال » ومن خالف ما أجمع عليه 
المؤمنون فبوضال » وفى تكفيره نزاع وتفصيل . 


(۱) بل لمل هذا هو الصواب الذى دل عليه الكتاب والسنة »وما كان عليه أمة 
الهدى حقا وم الصحابة رضى لله عنهم » بل والأعة الأر بمة كا ذكر ذلك شيخ 
الإسلام نفسه فى عدة مواضع من فتاو به وكتبه . والله سبحانه وتعالى قال ( هو 
الذى أخرجكم من بطون أمهاتسكر لاتعلمون شيئا وجعل لمكم السمع والأبصار 
والأفئدة قليلا مانشّكرون ) وكرر سبحانه هذا العنى فى مواضع كثيرة من كتابه 
العر بى المبين . وخاطب انيم هذا الكتاب العر بى المبين ودعاه إلى تدبره وفمه» 
وو يخ أشد التو بيخ » وتوعد بأشد الوعيد من أعرض عن تدبره رة فال 
( أفلا يتدبرون القرآن ؟ أم على قلوب أقفالها ) وقال (أفن يمل أن ماأنزل اليك 

من ربك المق كن هو أعمى ؟ إنما يتذكر أولى الألباب ) وأعاد هذا العنى = 


ل لامج س 


ح فى غير موضع من كتابه امبين » و بين أوضح البيان أن البلاءوالطامة الكبرى 
الي أضابت الارنسانية من أولها إلى آخرها ومهدت للشيطان أن يتخذ من اللإنسان 
أولياء يغويهم ويضلهم ‏ إنما كانت سبي هذا التقليد الذى نشأ عن اعتقاد 
أن نصوص التشريع السهاوى غير تمكن فبمها » وأن لله خلق من الناس من هو 
. عاجز بالفطرة عن ذلك التدبر والفهم . وسنة رسول الله صلى اله عليه وسم التى 
بين مہا ما أنزل اليه من ر به كذلك مليئة بالنعى على من أبعد نفسه وعقله عن 
فهم النصوص والعمل بها . وآخر وضية لرسول أله صل الله عليه وسل « تركت 
فيكم ما إن نمسم به لن تضلوا بعدى : كتاب الله وسنتى » وما يقول ذلك 
صل الله عليه وسل إلا وهو يل بما علمه ر به:أن نصوصهما ميسرةسهلة القهم لكل 
واحد ولكن هذه الرسوم والشرائط » والأمورالتى استحدثت بعد القرونالفضلة. 
قامت عقبات فى طريق فهم الكتاب والسنة . وماكان الأعراب الذين يأتون 
من البادية إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فيتعلمون منه اللإسلام فى أقرب وقت Ù‏ 
يخطر باهم شىء من هذه المستحدثات » بل كانت فطرتهم سليمة وعقيدتهم أنه 
لاشفاء ولا هدى ولا فلاح ولا سعادة إلا فىاتباع هذا القران والرسول » فاخذوا 
ذلك بقوة وصدق إعان » فغهموه وآمنوا به » وأقامو شرائعه وأحكامه فكن الله 
لم وأعزم . والذى لاشك فيه أرب السؤال فى القبر وفى الآخرة إما هو عن 
الكتاب والرسول لا عن مذهب فلان ولا مذهب فلان . فليحذر الذين يخالفون 
عن أص اله ورسوله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » ولينصحوا لأنفسهم 
ولأهلييم وإخوانهم ولولاة آم م باقتحام عقبات هذه المستحدثات والرجوع 
بمقولم وقلوبهم وألستتهم إلى ماكان عليه الصحابة والسلمون يوم لزل عليهم 
هذا القرآن هدى للناس و بينات من المدى والفرقان . ولن يصلح ار هذه الأمة 
إلا ما صلع به أولها ‏ إنهم حين يفعلون ذلك يحدون معانى القرآن والسنة 
ومقاصدها واضعة جلية » ويحدون الله سبحانه قد أمدم مونته . وفقههم الفقه 


الصحيح ف ديهم وهدام به إلى صراطه الم 9 


ءات سس 


ومن ادعى العصمة لأحد فى كل ما يقوله بعد الرسول صلى الله عليه وسل 
فو ضال » وى تكفيره تزاع وتفصيل » ومن قاد من يسوغ له تقلیده فليس له 
أن يجحمل قول متبوعه أصح من غيره بالموى بغير هدى من الله ولا مجعل متبوعه 
محنة للناس » فن وافقه : والاه . ومن خالفه : عاداه » فإن هذا حرمه الله ورسوله 
باتفا الؤمنين » بل يجب على الؤننين أن يكونوا ا قال الله تعالى 
٠٠۹-۱۰۲: ۳(‏ يا أيها الذين آمنو اتقوا الله حق تقائه ولا تموتن إلاوأتم 
مسامون ‏ واعتصموا بحبل الله جميماً ولا تفرقوا - إلى قوله - وتكن منكم أمة 
يدعون إلى اللير و يأمرون بالمعروف وينهون عن النكر وأولئك هم المفلحون » 
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات . وأولئك لهم 
عذاب عظيم . . يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) 1 عباس رضى اللہ عنهما 
« تبيض وجوه أهل السنة والجاعة » وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة » . 

وفى جواز تقليد اميت قولان فى مذهب أحمد وغيره . ش 

فصل 

أولياء الله : هم المؤمنون المتقونكا قال تعالى ( ٠۳٩۲ : ٠١‏ ألا إن أولياء 
اللہ لاخوفعليهم ولا هم يحزنون . الذين 1 منوا وكانوا يتقون ) وهم على درجتين ٠‏ 

إحداها : درجة المتتصدين أصحاب المين » الذين يؤدون الواجبات و يتركون 
الحرمات . ۰ 

واك نية : درجة السابقين المقربين . .وهم الذين يؤدون الفرائض والنوافل » 
ويتركون الحارم والمكاره » وإ نكان لابد لكل عبد من تو بة واستغفار یکل 


بذلك مقامه »من كان عالما 7 الله به ومأ هاه عنه» عاملا 00 
من أولياء اله » سواء كانت لبسته فى الظاهر ليسة العاماء أو الفقراء أو الجند أو 


— 00۹ — 


التجار » أو الصناع » أو الفلاحين » كن إنكان مع ذلك متقر با إلى لله بالنؤافل 
کانمن امقر بين » وإ نکان مع ذلك داعيا غيره إلى الله هاديا للخلق :كان أفضل 
من غيره من أولياء الله »كا قال تعالى ( مه 1 يرفم لله الذين آمنوا منک والذين 
أوتوا العم درجات ) قال ان عباس , للعاماء درجات فوق المؤمنين سبعائةدرخة» 
وقال صل الله عليه وسل « العلماء ورثة الأنبياء » لأن الأنبياء لم و 
ولا درهاء وإنا ورثوا الم »فن أخذه أخذ بحظ وافر » و« فضل العالم على العابد 
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكو اكب » رواهما أهل السنن . 

إذا تبين ذلك فن كان جاهلا بما أمره الله به وما مهاه عنه : 95 
أولياء الله » وإنكان فيه زهادة وعبادة ل يأمر الله مهما ورسوله كالزهد والعبادة 
التى كانت فى الخوارج والرهبان وتحوهم » ا أن م كان عالما بأمر الله ويه و 
٠‏ يكن عاملا بذلك لم يكن من أولياء الله » بل قد يكون فاسقا فاجرا » کا قال 
صل الله عليه وسل « « مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن كالأترجة : طعمها طيب ور محم 
طيب » ومثل المؤمن الذى لايقرأ القرآن مثل القرة : طعمها طيب ولا ربج لحاء 
ومثل لأنافق الذى يقرأ القرآن مثل ال : حاذة : ر محها طيب وطعمبها مر . ومثل 
النافق الذى لايقرأ القرآن مثل الحنظلة : طعمها مر ولا رج لحا » 

ويقال : مااتخذ الله ولياجاهلا » أى جاهلا ما أمره به ونهاه عنه» فأما من 
عرف ما أمر ال 4 ونا له عنهة ول بذلك» فهو الولى لله » و إن يقرأ القرآنٌ 
کله » و إن بحسن أن يفتى الناس ويقغى ينهم . 

فأما الذى برای بعمله الذى لیس بمشروع - فهذا مزل الفاسق الذى ينتّسب 
إن العم :0 ويكلون علمه من الكلام خان لكتاب الله وسنةرسوله . فكلمن 
هذين الصنفين بعيد عن ولاية الله تعالى » مخلاف العا الفاجر الذى يقول مايوافق 
الكتاب والسنة » والعابد الجاهل الذى يقصد بعبادته امير » فإن كلا من هذين 
مخالف لأولياء الله من وجه دون وجه » قد يكون فى الرجل بعض خصال أولياء 


س ١٠آ‏ س 


الله دون سن ٤‏ وقد يكون فا دک نورا مخطأ أو نسيان » وقد لا يكون 
٠ a‏ 

ومن قال : إن الأولياء أفضل من جميم الخلق - ققوله ر 
الملل من أن يشك فى كذبه » بل هو معلوم بالضرورة أنه باطل » فان الرسل أفضل 
الأنبياء » وأولو العزم » كنوح و إبراهم وتونى وعيبى: وع صبلوات الله 
وسلامه علمهم أجمعين أفضل من سائر المسامين و إن تمدا صلى اله عليه وسل سيد 
ولد ادم . وليس بحتاج هذا أن ثبت محديث ولا أثرء فقد رتب اس 
وتعالی خلقه فقال ( 5:4 ومن يطم الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالين ) فرتمهم على أر بع طبقات . 

وأجمع امون على أن من سب نبيا ققد كفر » ومن سب أحدا من الأولياء ش 
الذين ليسوا بأنبياء فإنه لا يكفر » إلا إذا كان سبه خالا لأصل من أصول الارعان 
مثل أن يتخذ ذلك السب دينا. وقد عر أنه ئيس بدن . وعلى هذا ينببى ` 
النزاع فى تكفير الرافضة . 

وقد اتفق السدون على أن أمة مد صلى الله عليه وسيم خير الأم و ا 
هذه الأمة أحماب نبينا صلى الله عليه وسلء وأفضلهم السابقونالأولون » وأفضلهم 
أبوبكر» ثم عر » ثم عثان » ثم على رضى الله عنهم ٠‏ 

وم نكان رسولا فقد اجتمعت فيه ثلاثة ثة أصناف : الرسالة»والنبوة . والولاية. 
وم نكان نبيا فقد اجتمع فيه الصفتان > ومن كان وليا فقط لم يكن فيه إلا صفة 
واحدة . ومن كان اسكتاب الله أتبع فهو بولاية الله أحق . 

وقد أجمع المسامون على أن موسى أفضل من االحضرء فن قال : إن الخضر 
أفضل ققد كفر » وسواء قيل : إن اللحضر نبى أو ولى . والجبور : على أنه ليس 
بنى » بل أنبياء بنى إسرائيل الذين اتبعوا التوراة » وذكرم الله تعالى كداود . 
وسلمان أفضل من اللحضرء بل على قول ا جور أنه ليس بن : فأبو بكر ور 


رضى الله عنهما أفضل منه . وکونه يعلم مسائل لا يعادبا موسى لا يوجب أن 
يكون أفضل منه مطلقاء م أن المدجد ا قال لسلمان (۲۲:۲۷ أحطت: ا 
لم يكن أفضل من سلمان » وكا أن الذن كانوا يلقحون النخل لما كانوا اع 
بتلقيحه من النبى صلی اله عليسه وسل م يحب من ذلك أن يكونوا أفضل منه 
صل الله عليه وسل . وقد قال لهم و أ تم أعل بأمر دنيا ؟ ٠‏ أمااما كان من 
أمر ديدم فإ » وأبو بكر وعر وعثيان 00 لله عنهمكانوا يتغامون تمن هم 
دونهم عل الدين الذى هو عندم » وقد قال صلى الله عليه وسل « لم يبق بعدى من 1 
النبوة إلا الرؤيا الصالحة » ومعلوم أن ذر يتمم فى العم أفضل من حصلت له اروب 
الصالحة . وغابة الحضر : : أن يكون عنده من السكشف ما هو جزء من ٠‏ أحزاء اة 
٠‏ فكيف يكون أفضل من تی 7 فلكيف بارسول ؟ فتكيف بأوى العزم ؟ . 


٠‏ فصل 


ود لبد لصي حيار الارن أو بالترق ونمو ذلك 
فهو ضال » يحب أن يشكر عليه . 
وأما الام عل شيخ عقيب الأذان أ أوكسوة قبره اياب ققد اتفق الأعة 
على أنه ينكر إذا فعل بقبور الأنبياء والصالمين ذلك » فكيف بقبريجنون وضال 
من ضلال الصوفية . | 
وكذلك من ترك أ كل ليزأ شرب لاء تزھدا فى الد نیا وتقر با إلى اللہ فهو 
جاهل مبتدع ضال » عاص اله ولرسوله » ناقص العقل مصاب أو مخادع » والغالب 
على من يفعل ذلك : أن يكون كذابا يستحق هو ومن يعظمه على ذلك . 
المقو بة البليغة . | | 
وقد اختلف الفقباء ف السك قل فو عراء او مكزوة ؟ والتحقيق : أنه 
طال :وتن رك الوانيق يمار حراما کا قال الصديق رضى الله عنه . 


مم 5م ختصر الفتاوى 
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وأما التو بة النصوح : ققد قال عمر بن اللخطاب وغيره من السلف : هو أن 
يتوب ثم لا يعود » ومن تاب ثم عاد فعليه أن يتوب مرة ثانية . تم إن عاد فعليه 
أن يتوب » وكذلك كلا أذنب . ولا ييأس من روح اله » وإن تكن التو بة 
نصوحا فلعله إذا عاد إلى التو بة مرة بعد مرة من الله عليه فى آخر الأمر بتو بة نصوح 
والتائب إذا كانت نيته خالصة محضة لم يشبها قصد آخر » فإنه لا يمود إلى الذنب 
فإبه إنما يعود لبقايا غش كانت ف نفسه » وقد قيل : إنه قد يعود من تاب توبة 
نصوحا » وقد يقال : إن الأول أرجح . فإن الإإيمان إذا خالطت حلاونة بشاشة 
القلوب لم يسخطه أبداً » والقلب إذا باشر حقيقة الإإعان لم يتركه » وهذا أصل 
تناز فيه الناس » وهو أنه : من ختم له بسوء » هل يقال : إن هکان فى أصل عمله 
غش فعاد إليه » أوكان عله الأول خالصالا غش فيه ثم انقلب وانتسكس؟ 

. على قولين . والتوبة من هذا‎ ٠ 
والاستقراء يدل على أنه إذا خلص الإيمان إلى القلب لم برجم عنه » وللكن‎ ٠ 
قد حصل له اضطزاب » و یاتی الشيطان فى قلبه وساوس وخطرات » و وجد فيه‎ 
ا » وأمثال ذلك »كاشكى أسماب رسول الله صلى الله عليه وسلإليه الوا « إن‎ 
أحدنا أيحدف نفسه مالآن ر جحمة) اون السهاء أحب إليه‎ 
.» من أن يتكلم به . فقال : أو قد وجدتموه ؟ فقالوا : نم ققال : ذلك صر بي الإوعان‎ 
وقال : الجد الله الذى رد كيده إلى الوسوسة » والحديث فى مل > فكراهة هذه‎ 
الوساوس هى صر يح الارعان »والتائب فى نفسه مع الهم والوساوس واميل مم كراهته‎ 
لذلك » ويقول قلبه : مالا مخرجه ذلك عن كونه تو بة نصوحاء قال الإمام أحمد:‎ 
الم هان : هم خطرات وهم إصرار» وكان هم بوسف هم خطرات » فترك ماهم به‎ 
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لہ كيه الل تة وإ كتب عله تة »كان م را 2 إصرار 
مُكذبت وأرادت وظلمت لأجل مرادها . 

وقد تنازع الناس فى العزم الجازم : هل يؤاخذ به بدون العمل ۴ على قولين . 
٠ ٠‏ والصواب : أن العزم ال جازم متى اقترن به القدرة والارادةفلا بد من وجود العمل 
فإذا كان العازم قادراً ول يفعل ما عزم عليه . فليس عزمه جازماً فيكون من باب 
الهم الذي لا يؤاخذ الله به » ولمذا من عزم على معصية فل متدماتها » ولو أنه 
مخطو خطوة برجله أوينظر نظرة بعينه » فإذا جز عن إتهام مقصوده بها يعاقب 
لأنه فمل ما قدر عليه وترك ما جز عنه . 

ا 

ول يكن من عادة الصحابة وضى الله عنهم أن يقوموا النبى صل الله عليه وسل > 
لا كانوا يعلمون من كراهته لذلك » ولا كان يقوم بعضهم لبعض ٠‏ وزوق أنه كان 
يقوم لمن قدم من مغيبه . فالقيام ثل القادم من سفر لا بأس به » وقد رخص فى 
القيام للامام العادل » والوالد ونحو ذلك . وروى : أنه قام لعكرمة بن أبى جهل » 
وجعفر بن أبى طالب لا قدما عليه من السفرء وقال للا نصار «قوموا إلى سيد » 
يعنى سعد بن معاذ رضى الله عنه ولهذا فرقوا بين القيام إليه لتلقيه » كا قال سعد 
۰ رضى الله عنه « ل يقم لى أحد من الأنصار إلا طلحة » و بين القيام له . وهو أن 
يكون قاعداً وم قيام » فهذا لا جوز . 

والذى ينبغى للناس أن يعتادوا السنة فى ترك القيام التكرر لاقاء » ولكن 
. إذا اعتاد الناس القيام وقدم من لا رى كرامته إلا بالقيام له و إذا ترك ذلك توم 
بغضه و إهانته » وتولد من ذلك عداوة وشر » فالقيام له على هذا الوجه لا بأس به 
« وإعا الأعمال بالنيات » 

فأما تقبيل اليد : فل يكونوا يعتادوته إلا قليلاء ولا قدموا عليه صلى اله 
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عليه وسل عام مؤتة قبلوا يده » وقالوا حن الغرارون . قال « بل آم العكارون » 
وقبل أبو عبيدة يد عر » ورخص أ كثر الفقهاء أحمد وغيره لمن فمل ذلك على 
وجه الندین » لا على وجه التعظيم للدنياء وكره ذلك آخرون كالك وغيره » وقال 
سلمان بن حرب : هي السجدة الصغرى . 

وأما ابتداء مد اليد للناس ليقباوها وقصده لذلك » فينهى عن ذلك بلا تزاع 
كائنا م نكان » مخلاف ما إذا كان المقبل المبتدىء بذك » وف السنن « قالوا : 
يا رسول اللّهء يلتق أحدنا أخاه » أفيتحنى له ؟ قال : لا قالوا : فيلتزمه و يعانقه ؟ 
قال : لا . قالوا : فيصالخه ؟ قال : نعم 6 . 

ونبيه لأبى ذر عن تولى الك وترك الولاية على مال اليم لا رآ ضعيفاً » 
لا أنه نباه مطاقاً . ٠‏ 

واا فقد ذمه صلى الله عليه وسل د وأمااشة ال وسا وقوه 
(؟1 : مه اجعلنى على خزائن الأرض ) فلا" نهكان طريقاً إلى أن يدعوم إلى 
لله ويعدل بين الناس » و يرفع عنهم الظل » و يفعل من اللير مالم يكونوا يفعلوه» 
.مع أنهم م يكونوا يعرفون حاله . وقد عل بتعبير الرؤيا ما يؤول إليه حال الناس » 
فنى هذه الأحوال ونحوها ما يوجب الفرق بين مثل هذه الحال و بين ما نہی عنه . 

وأيضا فليست هذه إمارة محضة . إتما هى أمانة » وقد يقال : هذا شرع 
من قبلنا . 

وقد تنازع العلماء فى سؤال الانسان القضاء ونحوه » فقال أ كثرمم : يكره » 
وإ ن كان صالا له . وهذا مذهب مالك وأحمد وغيرهما . وقال بعضهم : ينبغى 
أن يسأل إذا كان متعينا له . ور با قيل : إذا كانت ولايته أفضل له » وأما الإمام 
فينبنى أن لايولى من سأل الولاية إذا أمكن أن يولى المستحق بغير سؤال . 


يبح ©0 د 
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أما عترة البى صلى الله عليه وسل الأقربين التِى قال الله فیا ( 55 : 14> 

وأنذر عشيرتك الأفر بين ) فقيل : إنها قريش كلها . لأنها لما نزلت هذه الا ية 
ع> قريشا بالنذارة . ثم خص الأقرب فالأقرب 1 ٠‏ 

وأما سم الشرف فليس هو من الأسماء التى علق الشارع برا لفن 
يكون حذه متاق من جبة الشارع 

وأما الشر يف فى الاغة : فهو خلاف الوضيع والضعيف . كا قال صل الله 
عليه وسل ١‏ إنما أهلك م ن کان قبل : أنه مكانوا إذا سرق فيهم الشر يف تركوه 
وإذا سرق فم الضعيف أقاموا عليه الحد » ومن رأسه الناس وشرفوه كان 
شر يفهم » فالشريف : هو من له الرياسة والسلطان ؛ لكن لما كان أهل الببت 
أحق من أهل البيوت الأخرى بالشرف » صار من كان من أهل الببت يسمى 
شر يفاء فأهل العراق لايسمون شرا إلا من كان من بنى العباس » وكثير من 
أهل الشام وغيرم لابسمون شر يفا إلا منكان عاويا . 

وأما أحكام الشريعة التى علقت : فهى مذ كورة باسم ابی صلى الله عليه وسل 
وباسم أهل ببته » وذوى القربى » وهذه الأسماء الثلانة تتناول جميع بنى هاشم 
لافرق بين ولد العباس » وولد أبى طالب وغيره » وأعمام الى صلى اله عليه وسل 
الذين بقيت ذريتهم : العباس » وأبو طالب » والمرث بن عبد الطلب » وأو هب 
فن كان من ذرية الثلاثة الأول حرمت عليهم الرّكاة » واستحقوا من اخس 
باتفاق . وأما ذر بة أبى لحب فيه خلاف بين الفقباء » لكون أبى هب خرج 
عن بنى هائم لا نصروا النى صلى الله عليه وسل ومنعوه من کان يريد أذاه من 
قريش » ودخل مع بنى هائم بنو عبد الطلب » ولذا جاء عمان بن عفان وجبير 
بن مطمر رضى الله عنهما إلى النى صلی الله عليه وس حين أعطى من نخس خيبر 
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بنى هاشم و بنی الطلب . فقالا « يارسول الله » أما إخواننا بنو هاثم فلا نکر 
فضليم . لأنلك منهم . وأما , دو اللي فا م ونين ميك نة راء ل 
ارون ارد حر a‏ 

وأفضل الخلق النبيون » ثم الصديقون » ثم الشهداء » ثم الصالحون.وأفضل 
كل صنف : أتقام »كا قال صلى الله عليه وسل « لافضل لعربى على جس 
ولا تعن عل عر بن ولا لايش عل أسود + ولا لأسوذ. غل أبيض 
بالتقوى » هذا فى الأصناف العامة . 
٠‏ وأفضل الخلق فى الطبقات : القرن الذين بعث فيم رسول الله صلى الله عليه 
وسل ء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . 

وأما فى الأشخاص : فأفضلهم : النى صلى لله عليه وسل ê٠‏ إبراهي 
عليه السام 

فتبين أن الشرف ليس لبنى هاشم خاصة ‏ بل يتنوع بحسب عرف اخاطبين 
ومقاصدهم . وأما المسمى هذا اللفظ فيقال : من الأحكام مانشترك فيه قر يش 
كلما » نحو الارمامة الكبرى » فإن النبى صلى الله عليه وسل قال « الإمامة فى 
قريش ما بق من الناس اثنان » وقال « الناس تبع لقريش فى هذا الأمر » 
وكذلك لفريش مزية ا ْ 
واصط كنانة من بنى إسماعيل . واصطفى قر يشا من كنانة . واصط بنى هائم 
من قريش as‏ ف 0 
بنى هاشم مع بنى المطلب دون سائر قر يش كالاستحقاقمن نمس الغنا م٠‏ ور .م 
ل ا ت الزبة على غيرهم» 
وم نكانت أمه قرشية دون أبيه لم ستحق يستنحق الإمامة التى اختصت بها قريش » ومن 
أمه هاثمية فاطمية أو غير فاطمية وأبوه ليس بهاثمى ولا مطلبى فلا يستحق من 
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رطعم وإن 55 إلهم سما مطلقا فل لان ادر 
لكون أمه منهم 
وأما ٠‏ العترة : فلم من لاختصاسص بقدر مالم من النسب» لكون 
و یکل غال فده الخصائمن لا وخی أن کر ناجل مشه أفضل هن 
غيره لأجل نسبه اجرد بل التفاضل عند الله بالتقوی. کا قال صلى الله عليه وسل 
« إن آل بنى فلان ليسوا لی بأولياء . إنما ولبى الله وصال المؤمنين » ف ن کان فى 
لإإيمان والتقوى أفضل كان عند الله أفضل من هو دونه فى ذلك وأولام 
برسول الله صلی الله عليه وسل » و إنكان غيره أقرب نسباً منه . فإنه لاشك أن 
5 الأعاقة الديقة أعفل وأونة عل بجع الل أنه E‏ وا أغزة: 
الولاية الإيعانية الدينية أعظٍ وأوثق صلة من القرابة النسبية . والله أعر 


حول 
وإذا طلبا حا كين أجيب من طلب الذى له الولابة على محل النزاع » إذا 
كان المامان عدلين . فإ ن كان لما الولابة مما أجيب من طاب الاک الأقرب » 
فإما أن يقرع ببنها أو يجاب المدعى فمذا القول الثالث أفتى به طائفة فى زماننا . 
والأولان مقدمان 3 فبذه مسألة تزاع. ولاعضى 7 العدو على عذوه 5 لا تقبل 
شبادته عليه » بل يثرافمان إلى حاک آخر . 
فصل 
ولفظ الصوفية لم يكن مشهوراً فى القرون الثلاثة » و إنما اشتبر بعد ذلك . 


نقل الک به عن أحمد وأبي سلمان الدارنى وغيرهما وعن سفيان الثورى » وذ کر 
عن الحسن البصرى . 
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وتنازعوا فى العنى الذى أضيف إليه ذلك » فقيل : نسبة إلى أهل الصفة . 
وهو غلط » لان هکان ینبتی أن قال سق وقيل : نسبة إلى الصف المقدم بين 
دی الله تعالى » اغ أنه نك أن قدال م و 
إلى الصفا » وهو غاط أبضا لأنه كان ينبغى أن يقال : صفانى . وقيل : نسبة إلى 
الصفوة من خاق الله . وهو غلط أيضاً . لأنهكان ينبغى أن يقال : م 
وقيل : وم ا ا كي يحاورون بمكة 
تسب اا وبي | وإن کان ماقا اق الي بحسب اللغة - 
لكنه ضعيف . مي غير مشهور بن » و تعرفه الصحابة ولاالتابمون وتأبعوهم . 

وقيل : إنه نسبة إلى لبس الصوف . وهو المعروف ”'" . فإنه أول ما ظهر 
الصوفية من البصرة . وأول من ابتى دو رة الصوفية : بعض أحاب عبد الواحد 
ن زيد » وعبد الواحد من أصحاب الحسن » وكان فى أهل البصرة من البالغة فى 
الزهادة والعبادة مالم يكن ففسائر الأمصار » قال ان سيرين «هدى نبينا صل الله 

عليه وسل أحب إلينا » وكان يلبس القطن وغيره » قال ذلك لما قيل له : إن 
قوما يلبسون الصوف تشيهاً بالمسيح . 

وأما سماع القرآن والقاوت أ والوت عنده والنشى وحوه 3 نقل عن زرارة 
ابن أوفى قاضى البصرة أنه سم مع قارا يقرأ( فإذا نقرفى الناقور ) فات . وكذا 
خر اد له ا 
وتضنعا )کا قال ابن سير نن « ببننا و بين الذين يصعةون عند سماع القرآن : أن 
يقرأ واحد منهم على رأس حائط » فإن خر فهو صادق » وممهم من أنكره لأنه 


0 والصواب : أنه اسم تجمى قدے كان ولا ازال معروفا عند وثني المند ., 
وأصله عند قدماء اليوئان « ثبو صوفى » ومعناه : التجرد لطلب الحصيقة ة الأولى > 
التى انبثق عنما الوجودءوهى عندهم الحقيقة الالمة أو حو هذا . ولحذا كانت الصوفية 
ديناً آخر غير الإسلام دخيل عليه . 
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رآ بدعة مخائفة لما عرف من هدى الصحابة رضى الله عنهم . 
والذى عليه اللجبور من هؤلاء : أنه إذا كان مغاوبا لم ينكر عايه » و إن كان 
حال الثبات أ كل منه » ومذا ا سئل أحمد عن هذا # قال : قرىء القرآن على 
حى بن سعيد قفشى عليه » وأخذ أن يدفم عن تسه » ولوقدر لدفعه فا ر ات 
أعقل منه » ونقل عن الشافمى أنه أصابه ذلك وكذلك عن الفضيل بن عياض . 
وبالجلة :فهذا كثير من لايستراب فى صدقه »لکن أحوال الصحابة رضى الله 
عنهم هى التى كرت فى القرآن : من وجل القاوب ودمع العيون » واقشعرار 
الجلود. وقد يتك رأحوالهؤلاء من عنده قسوة قاب لايلين عندتلاوة القرآن» ويغلو 
نیم من بظن أن حالم أ كل الأحوال ؛ فكل من الطرفين مذموم »بل المراتب 
ثلاثة : ظالم لنفسه » الذى هو قاس القلب لاياين للقر آن » ولا لز کر » ففیه شبه 
من المهود لقوله تعالى ( ثم فست قلوبهم من بعد ذلك - الآية ) . 
والثانی: حال الذى فيه ضعف عن حمل ما برد على قلبه . فبذا يصعق صعق 
موت أو غشى لقوة الوارد . ولس هذا بعلامة على الإعان أو التقوى » فإنه قد 
بحصل من يفرح أو حزن أو خاف أو حب . فنى عشاق أهل الصورمن أمرضه 
العشق أوقتله أو جننه » وكذلك فى غيرم . 
والماصل أنه إذا لم يكن ثم تفر: ٫ط‏ ولاعدوان » ولا ذنب له فیا أصاب 
وحصل له ضعف فليس علوم » > كن سمع القرآن ماعا E‏ 
ماوجب له من ذلك » وكذلك مابرد على القلوب مما يسمونه الشهود وال 
ونحوه من الأمور التى تغيب العقل » فإنه إذاكان السببمحظورالم يكن السكران 
معذوراء فإن السكر لذة بلا مييز » فإذا حصل بمحرم كاتخمر والاشيشة فهو حرام 
(1) اصطلاح الوارد والشهود والفناء : اصطلاح صوف أتجمى مبتدع لا تعرفه 
العرب » ولا يعرفه الإسلام ولا السامون الأولون . وإنما يعرفون ما وصف به الله 
قلوب الؤمنين عند ذكر الله تلاوة آيانه . 
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بلا راع وقد حصل بسبب محبة الصور »كا قال الشاعى : ظ 

سكران : سكر هوى » وسكر مدامة ‏ ومتى إفاقة من به سكران ؟ 

وهذا مذموم » لأن سببه محظور » وقد محصل بسبب ماع الأصوات المطر بة 
من الغنين والغنيات » وهذا أيضا مذموم » فإنه ليس للرجل أن يسمع من الأصوات 
التى لم يؤمس بماعها ما رزيل عقله . إذ إزالة العقل محرمة » فت أفضى إليه سبب 
غير شرعى كان محرماً » وما حصل فى معنى ذلك من نة قلبية أو روحية 7 ولو 
مور فيها نوع من الإيمان » فعى مغمورة بما محصلى ممما من زوال العقل » وم 
يأذن الله تبارك وتعالى لنا أن بمتع قاو بنا بما يكون سبباً ازوال عقولنا » مخلاف من ٠‏ 
زال عقله بسبب مشروع » أو بم صادفه لا حيلة له فيه . 

وقد يحصل السكر بسبب لم يفعله العبد » كماع مالم يقصده » هيج باطنه 
وحرك سا كنه . فهذا لايلام عليه » وما صدر فى حال زوال عقله فهو فيه معذور » 
لأن الق رفع عنه »كالغى عليه والجنون » أما زوال عقله بمحرمكاتخخر » فبل هو 
مكلف حال زوال عقله ؟ فيه قولان مشهوران ؛ وفى طلاقه نزاع » ومن زال عقله 
بالبنج فقيل : يلحق به . وقيل. : لاء لأن هذا لا يشتهى مخلاف الجر » وقد 
أوجب المد فى هذا دون هذا . 

ومن هؤلاء من يغلب عليه الوارد حتى يصير مجنوناً » إما مخلط أو غيره » 
ومن هؤلاء عقلاء الجانين الذين يعدون فى النساك ويسمون الولهين . 

قفصل الخطاب : أن هذه الأحوال : إذاكانت أسبامها مشروعة» وصاحما 


)١(‏ إن ما محصل من النشوة وسماع الوسيقى والغناء ‏ ليس هو للقلب 
ولا للروح . وإعا هو للنفس الحيوانية . بدليل أن بعض المحيوانات يطرب عند 
سماعها أما القلب والروح فلين لما استعداد بالفطرة إلا للذة والنعم بإخلاص 
العبادة له وماوالاها من تلاوة القرآن حق تلاوته » وفتح باب من الفقه فبه كان مغلا 

(؟) وكيف تكون مشروعة . وم محصل بها شىء من ذلك لأى بكر وعمر 
والصحابة رضى اللهعنهم . وخير المدى هديم بعد رسول الله ؟وشر الأمور محدثاتها 


س إلام 


ْ صادقا عاجزاً عن ع دفعها كان ل ماقمل م و را ات 
وأصابه بغير اختياره » وم أ كل من لم يبلغ منزلتهم لتقص إعانه وقساوة قلبه » 
ومن لم بزل عقله مع كونه قد حصل له من الایعان ما حصل لم و ا E‏ 
أفضل منهم » وهذه حال الصحابة رضى الله عنهم أجمعين > وحال نبنا صلى الله 

عليه وسل » فإنه أسرى به ورأى ما رأى من آيات ر به الكبرى » وأصبح ثثابت 
العقل لم يتغير . فحاله بلا شك أ کل من حال موسى الذي خر صعتاً لما تجلى ر به 
للحبل » وجعله دكا »:وحال موسى حال جليلة فاضلة علية » لكن حال تمد 
صلى الله عليه وسل أفضل وأ كل وأعلى . فخير الكلا مكلام لله . وخير ا هدى 
حدى تمد » وأفضل الطرق : ماكان عليه هو وأحابه . 
الصو منسوب إلى اللبسة لأنها ظاهى حالم . ثم إن عندم حقائق 
وأحوال معروفة يشيرون با إلى الصوفى » كقول بعضهم : الصوق من صفا من 
الكدر » وامتلاً قلبه من الفكر » واستوى عنده الذهب والحجر التصوف کان 
السر > ورك الدعاوى » وهؤلاء يشيرون إلى معنى الصدق » وقد انتسب إلمهم 
طوائف من الزنادقة وغيره كالاج مثلا. فإنأ كثر الشايخ : مشايخ الطريق 
أنكروه وأخرجوه عن الطر يق » مثل الجنيد بن مد شيخ الطائفة وغيره كا ذ كر 
أو عبد الرحرى السلى فى طبقات الصوفية » والحافظ أو بكر اللحطيب فى 
تار بغداد . 

وقد تنازع اع الناس فى طر يقم » فطائفة ذمت الصوفية والتصوف » وقالوا : 


. E al 


(1) هذا هو الحق والصواب على مقتضى قواعد شيخ الاسلام نفسه الستندة 
الى قوله صلى الله عليه وسلم 2 من عمل عملا ليس ) عليه أمرنا فهو رد » 


والصوفية كلهم قد أحدثوا أعمالا جديدة وهات للاأعمال لسار 
عاہا رسول اله ولا أحداءه » وإلا فلا صوفة وهو إسلام سب 
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وطائفة غلت لجعلت طريقهم أفضل الطرق . 

والصواب : أنهم يجنهدون فى طاعة له فنهم للذنب التق » وقد صارت 
الصوفية ثلاث طبقات : صوفية الحقائق . وصوفية الأرزاق . وصوفية الرسوم . 

فأما صوفية الإقائق : فيم الذين وصفنام > وأما صوفية الأرزاق : فهم 
. الذين وقفت عليهم الموانق والوقوف . فلا يشترط فى هؤلاء أن يكونوا من أهل 
الحقائق » وأما صوفية الرسوم : فم اللقصودون المقنصرون على التشبه بهم فى 
اللباس والآداب الوضعية » فم منزلة الذى يقتصر على زى أهل لمر . 

وأما اسم الفقراء : فهو فى القرآن » وقد قال صلى الله عليه وسل « فقراءأمق 
يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم » والفقراء أنواع . ٠‏ 

وقد تناز ع الناس : أيما أفضل » الفقيرالصابر أو الغنى الشا كر ؟ والصحيح . 
أن أفضلها أتقاها شَّه» فإن استويا فى التقوى استويا فى الدرجة » فإن الفقراء 
يسبقون الأغنياء إلى الجنة ثلفة الحساب . ثم إذا دخل الأغنياء الجنة » فكل 
واحد يكون فى منزلته على قدر حسناته وأعماله . 

فصل 

القدرية من المعتزلة وغيرهم من الذين لا يقرون اناف عالق كلقن 
ولا أنه ماشاء الل كان وما لم يشأ لم يكن . فإذا أطلو ق عليهم أنهم خارجون عن 
التوحيد » معن أنهم کد وا بالقدر 5 فبذا فيه راع » حتى فى مذهب مالك 
والشافى وأحمد » ومسألة التكفير بإنكار بعض الصفات » أو إثباته : قد كثر 
. فا الاضطراب . ٠‏ 

وتحقيق الأمر فبا : أن الشخص المين الذى ثبت إعانه لا يحم بكفره » 
إن ل تقم عليه حجة يكفر بمخالفتها » وإن كان القول كفراً فى نفس الأمر » 
يحيث يكفر جحوده » إذا عل أن الرسول صلى الله عليه وسل قاله . 
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فقد أنكر طائفة من السلف بعض حروف من القرآن» لعدم عامهم أنها منه . 
غل يكفروا > وعلى هذا حمل الحققون حديث الذى قال لأهله « إذا أنا مت 
تأحرقونى » فإنهكان جاهلا بقدرة الله عليه إذا فعل ذلك » ولي سكل من جهل 
تعض ماخر به الرشول عل له عليه وسلم يكفر : وهذا قال السلف : من قال 
القران ماوق فې وکافر » ومن قال : إن الله لا ری فى الآخرة فهو كافر 5 
ولا يكفرون المعين الذى يقول ذلك . لأن ثبوت حك التسكفير فى حقه متوقف 
على تحقق شروط وانتفاء موانع » فلا بك بكفر شخص بعينه إلا أن بعل أنه 
منافق » بأن قامت عليه الحجة النبوية التى يكفر من خاافها ول يقبلها » لكن 

قول هؤلاء المعتزلة وأشباههم هو بلا شك من الشرك والكفر والضلال . 

٠ 

ومن قال : إن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه لا بدخل الجنة إلا حبواً 

ويدخل الجنة بعد الصحانة » وذ كر أن أبا بكر قال له رسول الله صلى الله عليه 
وسل ليلة الإسراء ارح « رأيت ر بی بعينى رأسى » وقال لعائشة رضى الله 
عمبا » رأبته بعینی قلى » ممن قال : إن هزد أ حاويق” صديحة فب و كاذب مفتر 
باتفاق أهل الع ذلك . بل يستحق العقوبة البليغة . فإن القول على رسول الله 
صلى الله عليه وسل بغير عل وجب تبوؤٌ المقعد فى النار » ومن تعمد الكذب عليه 
صلی الله عليه وسل فن كفره وقته قولان » فانه لم يتقل أحد أنه قال «رأيت رب 
شق راس 6 لا أو بكر ولا غيزه . ولا نقلت عالشة عن النى صل اله عليه وس 
فى ذلك شيا » بل |اجتهدت فقالت : « من قال : إن مدا رأى ربه فقد أعظم 
على الله الفرية » استدلت بقوله تعالى ( ۰۳:۹ ۰ لا دركه الأبصار وهو يدرك 
00 وقد بات 


ف 0 عن ابن عباس ری و ره 


0 ومن العاماء ۰ مع 1 عائغة وقول ان عباس ری أنه عنهم‎ ٠ 


ل ولام دم 


7 


ومنهم من جعلما مسألة تزاع ؛ ول يثبت سعد يح عن أحد من الصحابة أنه 
قال:: رآه بعينى رأسه » بل يقول رآه بفؤاده» أو يقول :رآه » ويطلق » وكذلكه 
عن أحمد» ولكن طائفة من أصحابه نقلوا عنه إثبات رؤية العين ونصروها » 
کاحکی ذلك طائفة عن ابن عباس » وكلاهما لم ثبت عہما نقل صحيح صر يح » 
لبكن بألفاظ مطلقة » وقد ات تفق السلدون على أن غير النبى صلى اله عليه وسل لم 
رر الله فى الدنيا» کا اتفقوا على أنه برى فى الأخرة بالأبصار » و إنكان من أهل 
د له ا م ا 

E‏ ا عنه باطل » رواه أو 1 و من 

طر یی رجل اتفق ا 
والأعة . فإنه من أهل الشورى الذين مم أفضل الأمة بعد ألى بكر وعمر . وأهل 
الشورى ثم : غثان وعلى وغبد الرحمن والز بير وطلحة وسعد رضىالله عم أجمعين 
'فهؤلاء الستة جعل عر رضى الله عنه الحلافة فبهم . وأخبر أنالرسول صلى الله عليه 
وس توفى وهوعنهمراض»ء ثم إن ثلاثة قدموا ثلاثة قدموا عممان وعلياً وعبدال رمن 
م امم جماوا عبد الرحمن مختار للامة > ورضوا .ذلك > شن هو هذه المنزلة 
کاخ ور اة اول 3 ودا فاه وا رخا سائر 
الصحابة الأغنياء حبوا » كميّان وطلحة والز بير » وسعد بن معاد » ومنعد من عبادة 
وأسيد بن حضيرء بل فى الأنبياء من هو غنى كإراهم ودواد وسامان ووسف 
ا الله وسلامه عليهم أجممين 60 

ا E‏ غنباً » فقد كان قبل النبوة تاجرايضع ٠٠‏ 
اله ال ركة والغاء فى كل ما يتجر فيه . م كان غنياً با أفاء الله عليه من بنى النضير 
وخيبر وأرض مخيريق وغيرها » من أطيب امال وأحله من الغنالم . ولكنه صلى الله 
عليه وسم کان غَنياً بربه أ كثر من غناه بالدينا الى عرضت عليه مفاتيح كنوزها » 
ما رضی الا بغناه بربه . فكان ينفق كل مايأتيه من غلات هذه الأموال من 
بنى النضير وخيبر » وأموال مخيريق ‏ وغيرها ينفق كل ذلك فا بحب ربه ويرضى 
من مصال السامين . فصلى الله عليه وعلى آله وسل تسلما كثيراً . 
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فصل 
ف رأعل اکت وا كل م وات الان د فهو مذموم 
على ذلك . وقد قا صلى الله عليه وسل « لا نحل الصدقة لفنى » ولالقوى مكتّسب» 
وأما سؤال النا مع القدرة على الكسب » فهو حرام بلا نزاع » فن حج على 
ن القعود فهو عاص . ققد جاء بضعة عشر حديثاً فى النهى عن 


أهل مكة أو غيرهم فلا يعينهم على ذلك:و إذا وجد مع الركب 
أن يبذل ما فضل عن حاجته » فأما ما يحتاج إليه فلا يحب 
فليس عليه أن يتخلف ليدفنه > محيث يخاف الانقطاع . 

ومن سأل و صدقه : وجب إطعامه لقوله تعالى ( ٠١‏ : 15 وفى أموالهم. 
53 معلوم للسائل والحروم) و إن ظهركذبه لم يحب إطعامه . و إن سأل مطلقا بغير 
من 1 2ت أب . وإذا أقسم على غير معين . فإن إبرار القسم إنما هو إذا أقسم 
على معين » وقوله| : لأجل فلان من الخاوقين فلا حرمة له . وأما قوله : شىء 
فيعطى . لأنه سؤال ولس هذا إقساما . 

1 

مل أنه صل الله عليه وسل قال « الصلوات اجس » والجعة 
مان إلى رمضان : كفارة لا يينهن » إذا اجتنبت الكبائر » 


وهذا موافق لقولهأتعالى ( "١ : ٤‏ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عتم 
یئات وندخلم دخلا كرعا ) فإنه سيحانه وتعال وعد باحتنابنا مانہی عنه 
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أن يكفر عنا سيئاتنا و يدخانا مدخلا كر عا » وكذلك قوله ( ٥۴‏ : ۳۲ والذين 
يحتنبون كبائر الثم والفواحش إلا إلا اللمم ) ققد فسراللم : : بأنه غير الوطء : من 
النظر واللمس والسمع والمثى ونحوه » كا ثبت فى الصحيح عن ابن عباس رضى الله 
عنهما آنه« قال مارأيت أشبه باللمم ما قا لأ وهر يرة رضى الله عنه عن النى صلى الله 
عليهوسل : : إن الله كتب على ابن ّم حظهمن الزن نهو مدرك ذلك لاعالة . فالعينان 
تزنيان » وزناها النظ ر» والأذنان تزنيان »وز اها السمع »واليدان تزنيان » وزناها 
البطش » والرجلان نيان »وزناها المثى . والقلب يتمنى و يشتهى» والفرج يصدق 
ذلك أو يكذبه 6 ومماه لله « لا » لأن العبد المؤمن “يلم بالكييرة ولا يأتمها . 
قال : متی تأتنا تلم عا هارا باورا 
وقال : مى تأنه تمش إل ضوء نادم نحد خير نار عندها خير موقد 
فإن الطارق يم بأهل النزل قبل أن يدخل إلى منزهم » ويقال « الامم » 
أن يلتم بالذنب الصغير مرة من غير إصرار . لأن من أصر على الصغيرة صارت 
كبيرة » كا فى الترمذى « لا صغيرة مع إصرار »ولا كبيرة ة مع استغفار » فقد جاء 
الكتاب والسنة بتكفير الصغائر لمن اجتنب الكبائر » وهذا لاريب فيه . 
ثم قال قائلون : مفهوم هذا أنه لا يكفر الصغائر إلا بهذا الشرط » فن لم 
يتنب الكبائ ركلها لا يكفر عنه صغيرة » وخالف الخوارج وا معتزلة » ققالوا : 
إن من أ ىكيرة استحق العقوبة حا » تحبط جيع حسنانه تلك الكبيرة » 
ويستحق التخليد فى النار» لا رج منها بشفاعة ولا غيرها . 
وهذا قول باطل باتفاق الصحابة رضى الله عنهم أجمعين » وسائرأهل السنة . 
والمرجثة من الشيعة والأشعر ية قاباوا المعتزلة بنقيض قوم » فقالوا : لا جزم 
دين أحداين أهل التوسيد م رعا أرضا باطل ف يل عواترت الان بول 
أهل الكبائر النار » وخروجهم منها بشفاعة رسول الله صلى الله عاي عليه وسل » 
. :ولق الأمة وأعتبا مضفون عل ما جات بة الان : 


وقد يفعل العبد من المسنات مابمحو الله به بعض الكبائر» كا غفر للبغى 
بست الكلب » وقوله لأهل در « اعماوا ماشتم فقد غفرت لك » ولكن هذا 
مختلف باختلاف الحسنات ومقاديرها » و بصفات الكبائر ومقاد رها . فلايمكنناآن 
نعين حسنة تكفر بها الكبائ ركلها غير التو بة » فن ألى بكبيرة ولم يتب 
ولكن أنى معها حسنات أخر . فهذا يتوقف أمره على الموازنة والمقابلة ( فن ثقلت 
موازينه فو فى عيشة راضية . ومن خفتمواز ينه فأمُه هاوية) فلهذاكان صاحب 
| الكبيرة نحت الحطر » مالم يتب منها . فإذا أتى بحسنات يرجي له محو الكبيرة » 
وكان بين الحوف والرجاء . والحسنة الواحدة قد يقترن بها من الصدق واليقين 
ماجملما تكفر الكبائركالحديث الذى فى صاحب البطاقة الذى « ينشرله تسعة 
وتسعون سحلا كل سجل منها مذ البصرء ويؤتى ببطاقة فبا كلة لا إله إلا الله 
فتوضع البطاقة ىكفة والسحلات فى كفة» فثقلت البطاقة » وطاشت السجلات» 
ا ا م 
تكفر خطياه ل لم يدخل النار من أهل الكبائر المؤمنين » بل والمنافقين أحد » وهذا 
خلاف ما تواترت به الآيات والسئن ..وكذا حديث البثى » وإلا فليس 
سقى كلها عطشانا يغفر له »ا أنه قد يقترن بالسيئة من الاستخفاف u‏ 
ما يعظمها » فلهذا وجب التوقف ف المعين . فلا يقطم يجنة ولا نار إلا ببيان من 
. الله » كن يرجى للمحسن » ويخاف على المسىء » وأما من شهد له النص فنقطع 
له . ومن له لسان صدق قفيه “زاع . 

وما يوجد فى كتب أبى حامد الغزالى من كلام الفلاسفة - الباطنية کا بوجد فى 
الضنون به على غير أهله وأمثاله ‏ فقال طائفة من الفضلاء : إن هكذب عليه 
وطائفة قالت O Ty‏ 
أمره : على مطالمة البخارى وم » ومات على أحسن أحواله . فلا يجوز أرنف 

۳۷ # مختصر الفتاوى 


— 0۷۸ — 


تنسب إليه هذه الأقوال نسبة 0 


ومن قال : الله E ١‏ لان عار وان E‏ 
وإلا كان ظالما له » يستحق الانتصار منه لذلك » إما عثل قوله وإما بتعز بره . 

وليس لأحد استعال القرآن لغير ماأنزله الله له . و بذلك فسر العاماء الحديث. 
المأثور « لايناظر بكتاب الله » أى لايجمل له نظير يذ كر معه » كقول القائل لمن 
قدم لحاجة( لقد جئت على قدر ياموسى ) وقوله عند الخصومة ( متى هذا الوعد ؟ ) 
( واه یشید إنهم لكاذبون ) 

م إن خرجه حرج الاستخفاف بالقران والاستهزاء به كفر صاحبه» وأما 
إن تلا الأية عند الحم الذى أنزلت له » أومايناسبه من الأحكام خسن . 

ومن هذا الباب : مابينه الفقهاء وحم الثابتة بالقياس » وما يتكلم فيه 
المشاخ والوعاظ . فلودعى الرجل إلى معصية قد تاب منها فقال ( 7 : ۸۹ وما 
يكون انا أن نعود فا إلا أن بشاء لله ر بنا) وكذا لوقال عند همه وحزنه 
(46:15 غا أشكو بی وحزنى إلى الله ) ونحو ذل ك کان حسنا . ولو قصد به 
التلاوة والتنبيه على معنى بمخاطب به للحاجة : كان جائزا مثل ما قيل لعلى 
رضى الله عنه فى الصلاة ( ٠:۴۹‏ لأن أشركت ليحبطن علك ) فقال: 
٩۰ : ۳۰ (‏ فاصبرإن وعد الله حق ) فهذا وتحوه رخص فيه العاماء . 

ولا يحوز أن يظهر ما عله من السيئات سراء بل إن أظهره كبر إثمه . 

(1)لم يرجح شيخ الإسلام أجد القولين » فلعله ترك ذلك للباحث الستقرىلكتب. 
الغزالى » ولعله يميل إلى أنه كم قال تاميذه أبو بكر بن العربى اللالكى ‏ « حاول 
شيخنا أن خرج من بطن الفلسفة فل يقدر » وكتابه الإحباء ‏ الذى يعدونه دللا 
على تويته - هراوس الدليل على أنه مات على دين الفلاسفة » إذا كان قد مات 
عليه ؛ لأنه حاول به أن يصب الاسلام بصبغة الفلسفة الاشراقية . ولشيخ الاسلام 


كلام فى الرد على أهل الكلام والفلاسفة أوسع من هذا فى الغزالى . هذا خلاصته. . 
والله أعم . 


01 
فصل 
واء الجد الذى بيد النى صلى الله عليه وس يوم القيامة صورة ومعنى : إشارة إلى 
سيادتهميع الخلائق . فيكون الخلق نح تلوائه» كا يكون الأجناد حت ألو ية الملوك 
ا اد الذى يكون خطيب الأنبياء إذا وفدواء وإمامهم إذا اجت.عوا » 
وهو الذى يتقدم للشفاعة » فيحمد ر به بمحامد لاتحمده مها غيره . وهو تمد وأحمد 
وأمته الجادون الذين يحمدون على السراء وااضراء . وهو أول من يدعى إلى الجنة 
فلا تتح لأحد قبل صاحب أواء المد صل اله عليه وسر . ّْ 
وقوله سبحابة وتعالى ( ۱۸ : 86 فوجدها تغرب فى عين ئة ) العين فى 
الأرض . ومعنى « تغرب فى عين » أى فى رأي الناظر باتفاق المفسر بن » وليس 
الراد أنها تسقط من الفلك فتغرب فى تلك اين . فإنها لا تنزل من السماء إلى 
الأرض ولا تفارق فلكبا . والفلاك فوق‌الأرض من جميع أقطارهاء لايكون نحت 
الأرض » لكن إذا نخيل المتخيل أن الفلك محيط بالأرض توم ايهال اة عق 
أعلاة » وما يلى رجليه هوأسفله . ولس الأمس كذلك » بلجانب الفلك من هذا 
e‏ ال الیل والنبار» و إا 
السفل :هو أضيق مكان فى الأرض» وهو المركز الذى إليه تتهى الأثقال . وكل 
ماحرك من المركز إلى الساء من أى جاتب كان فإنه يصعد من الأسفل إلى 
الأعلى . والله أعلم . 
فصل 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب على الكفاية باتفاق السامين . 
وكل واحد من الأمة مخاطب بقدر قدرته » وهو من أعظ العبادات » ومن الناس 


من يكون ذلك هواه لا لله . 


س :0 دا 


وليس لأحد أن يزيل انكر باهو أ نكر منه » مثل أن يقوم واحد من 
الاس يريد أن يقطم يد السارق ويجلد الشارب و يقي الحدود» لانه لو فمل ذلك 
لأففى إلى ارج والفسا لان كل واحد يضرب غيره ويدعى أنه استحق ذلك »> . 
فهذا مما ينبغى أن يقتصر فيه على ولى الأمر اللطاع كالسلطان ونوابه . 

وكذلك دقيق العم الذى لا يفمه إلاخواص الناس . وجماع الأمر فى ذلك 
بحسب قدريه . : 

وإنما الحلاف فما إذا غلب على ظن الرجل : أن أمره بالمعروف ومبيه عن 
النكر لابطاع فيه » هل يجب عليه حينئذ ؟ على قولين . أحمعا : أنه يجب وإن 
م يقبل .نه » إذا لم يكن مفسدة الأمر راجحة على مفسدة الترك » كا بق نوح 
عليه السلام ألف سنة إلا خمسين عام ينذر قومه » ولاقالت الأمة من أهل القرية 
الحاضرة البجر اواعظى الذين يعدون فى السبت : ( ۷ : 14 ل تعظون قوما الله 
مبلكهم أو معذبهم عذابا شديداً ؟ قالوا : معذرة إلى ر بكم » ولعلهم يتقون ) 
أى نقم عذرنا عند ربنا . وليس هدام عليناء بل الهداية إلى الله . 

ومن لم يحب ما أحبه الله وهو المعروف ‏ ويبغض ما أبغضه الله تعالى 
- وهوالمنكر ‏ لم يكن مؤمنا . فلبذا لم يكن وراء إتكار المنكر بالقلب حبة 
خردل.من إمان » ولايمسكن أن بحب جميع المتكرات بالقلب إلا إن کا نكافرا . 
وهو الذى مات قلبه »كا سثل بعض السلف عن ميت الأحياء فى قولم : 

لبس من مات فاستراح ميت إنا اليث ميت الأحي-ساء 

فال : هو الذى لا يعرف معروفا ولا يتكر منكر؟ . لكن من الناس من 
يتكر بعض الأمور دون بعض » فیکون ف قلبه إعان وتفاق » كا ذكر ذلك من 
ذكره من السلف » حيث قالوا « القاوب أر بعة : قلب أجرد» فيه سراج زهي 
فذلك قلب المؤمن » وقلب أغلف : فمو قلب الكافر » وقلب منكوس : فذلك 


— اا — 


قلب المنافق » وقلب فيه مادان : مادة تمده بالإيمان » ومادة تمده بالتفاق » فذلك 
خاط عملا صالاً ا 00 

وفى الجلة : فالأمر بالعروف والنعى عن الْتكر فرض كفاية » فإذا غلب على 
ظنه أن غيره لا يقوم به تعين عليه » ووجب عليه ما يقدر عليه من ذلك » فإن 
وان ا وقد يكون فانمنا و يكون ا 

وينبى لن يأمر بالعروف و ينعى عن التكر : أن يكون فقيها قبل الأمر» 
رفيقا عند الأمر» ليسلك أقرب الطرق فى تحصيله » حلما بعد الأمر . لأن الغالب 
أن لابد أن يصيبه أذى » کا قال تعالى ( ١‏ : ۱۷ وار بالعروف واه عن 
التكر» واصبر على ما أصابك . إن ذلك من عزم الأمور ) . 

فصل 

قول من يقول : یازم من کون الشىء فوق : كونه فى جهة » سواء كانت 
الجهة داخل الال أو خارجه » وثبوت إمكان الانقسام لذاته ‏ لأن كل واحد من 
جوانبه غير الجانب الآخر» وكل ممكن القسمة لذاته ممكن الوجود لذاته . 
ويازم أيضاً من كون الثىء فى جبة : إما قدم الجبة » وإما ثبوت الانتقال . 

فالجواب عن ذلك : أما الحجة الأول فلاناس فى جوامما طر يقان . 


(۱) روى الإمام اد في السند ( ج م ص ۱۷ ) عن أنى سعيد الخدرى رضى 
اله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه « القاوب أريعة : قلب أجرد » فيه مثل 
السراج بزهر » وقلب أغلف مربوط على غلافه » وقلب منكوس » وقلب مصفح . 
فأما القلب الأجرد : فقلب الؤمن فيه نوره . وأما القلب الأغلف : فقلب الكافر . 
وأما القلب التكوس : فقلب المنافق . عرف ثم أنكر » وأما القلب الصفح فقلب 
فيه إيمان ونفاق » فثل الإعان فيه كثل البقلة عدها الاء الطيب » ومثل النفاق فيه 
كثل القرحة يمدها القبح والصددد ‏ فأى المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه » . 


— لاب هلهم — 


أحدها : أنه تعالى فوق انعرش » وهو مع ذلك ليس بداخل العالم ولا عنقم 
هذا قول الكلامية وأعة الأشعربة وغيرهم » و إذا قيل لهم : هذا متنع . قالوا : 
إثبات وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه أبعد عن العقول من إثبات 
موجود خارج العالم »ولیس بحسم ولا منقسم . فإن كان الأول جائزا فى العقل 
فالثانى أولى بالجواز . وإ نكان ممتنعاً بطل قول النفاة . 

الطر يق الثانى : أن يقال : هل الانقسام فيه بالفعل أو بالإمكان ؟ ذان كان 
بالامكان بحيث يقبل التفريق وااتبعيض - لم يسل اللزوم » ولادل ذلك عليه » 
وإنما ذكر فى الدليل : أ نكل جانب غير الآخر » ومطلق الغابرة لا يقتفى 
قبول التفر يق والاتفصال » فإن لفظ « غير » فيه اصطلاحان . ۰ 

أحدها : اصطلاح الأشعر ية ومن واققهم : أنه ما جاز مفارقة أحدها الآخر 
بزمان أو مكان » أو وجود » أو ما جاز مفارقة أحدهما مطلقاً » ولهذا لا يقولون : 
صفات اله تعالى مغابرة لذاته » بل لا يقولون : إن الصفة اللازمة للمخلوق مغابرة 

له . ولا أن بعض الجلة مغابر لها » ولا الواحد من العشرة مغابر هما » فعلى هذا : 
إذا لم يقبل التفريق لم يكن أحد من ال جانبين بقارا لانت الاخ 

والاصطلاح الفا : أن حد « غير» ما جاز العم بأحدها دون الآخر . وهو 
اصطلاح المعتزلة والسكرامية » فعلى هذا يكون صفة الموصوف مغايرة له . وتكون 
صفات الله تعالى مغايرة لذاته » و یکون كلام الله غير الله . 

وعلى القولين الأولين : لا يكو نكلامه غيره ٠‏ 

والذى عليه السلف: أنه لا يطلق إثبات المغارة ولا 32 »لکن فصل : 
هل أريد بالغير: أنه ممكن العم بهذا دون هذا » أو بريدون أنه يمكن مفارقة هذا 
لهذا » ووجود هذا بدون هذاء ونحقيق ماهية هذا دون هذا ومحو ذلك ? 
فل هذا التفسير : لا تكون الصفة اللازمة للموصوف مغايرة للموصوف » 


ولا الغ ما 


— سيره د 


وقوله : كل ممكن القسمة لذاته ممكن الوجود لذاته ‏ جوابه : أن لفظ ٠‏ 
« إمكان القسمة » فيه الإجمال التقدم » فإن أرادوا : أنه يقبل مفارقة بعضه 
لبعض » فلادليل على ازوم ذلك اعلوه سبحانه علىعرشه » و إن أرادوا به الامتياز . 
- الذى ذ كرته فى الغابرة التى عينوها ‏ فلا نسل أن إمكان أن يميز منه شىء 
عن ي ت أن يكون ممكن الوجود لذاته » لا واجب الوجود لذاته » لاسما 
على مذهب أهل السنة الصفاتية . فإن عندم : عا بعل » قادر بقدرة » حى بحياة» 
وهذه معان متميزة ليس أحدها هو الآخر » قال : وكذلك نفاة الصفات باتفاقهم . 
على وجود واجب قدي فى ذاته علے قدير ولیس المغهوم من كل اسم هو المفهوم 
من الآخر » بل هى معان متميزة ون ق السو ولكيذا اط ق اه 
موجود واجب قدي عاقل معقول عقل » وتحو ذلك من المعانى المتميزة . 
ودعواه أن هذه الأمور تعود إلى سلب أو إضافة معلوم بالضرورة » وإن 
جوز عقله أن تسكون هذهالمعانى لاتعود إلا إلى عدم أو إضافة ‏ أمكن منازعته 
بأن نقول فما يثبته من الصفات والقدر مثل ذلك » ونقول : إن ذلك لا يوجب 
ندا لامكا > بل هو راجع إلى اا 
وأم لشتية ناقاية » وابها + أن يفال ::. اللية ماق راذا أن مجو 
أو معدوم فإن أريد بها أس موجود : فا ثم موجود إلا الله تعالىوتحاوقاته »واللّه . 
ليس فى ماوقاته »و إن أر يد بها أمى معدوم: فالمعدوم لس بشىء محوى الموجود » 
وإها بقدر فيه الموجود تقدراً . 
فقوله : يازم قدم الجهة » أو الانتقال : إنما يصح لو قيل : إنه موجود فى سواه 
وأما إذا أريد بذلك : أنه فوق العالم» أو وراء العالم » وليس هناك غير » وليس 
هناك ثىء موجود آآخر» حتى يقال : إنه قديم . وأما العدم فإن قيل : إنه قديم 
فهو لعدم سائر ا وتات » وقدم العدم بهذا التفسير ليس بممتنع . فظهر فساد ازوم 
اشن الأمس بن . 


A4 —‏ — 
وأما ازوم الانتقال : ناس عنه جوابان مبنيان على وا قيام الما 
. الفعلية المتعلقة بالمشيئة بذاته . فن لم يحوز ذلك قال : إنه لا خلق العام لم ينتقلى . 
هوء ولم يتغير » بل خلقه مبایتا له » ل يدخل ف العالم » ولم يدخل العام فيه » 
وحدث ببنه وبين العا إضافة المعية » وحدوث الإضافات جائز اتفاقا . بل لا بد 
منه » وهذا قول من يقول : الاستواء إضافة محضة » وأنه فمل فعله فى العرش 
صار به مستويا عليه » بكونه خلق العرش. ته . فازم أن يكون هو فوقه من غير 
حركة من الرب » ولا حول قالم بذاته . 

والجواب الثاني : جواب من يجوز قيام الأفعال الإرادية بذاته »کا هو 
اهوم من النصوص » وهؤلاء یلتزمون ما ذکر منمعنى الانتقال وال رکة» لکن 
ع ا يه > وإنما ورد 
بلفظ الاستواء » والجىء » والنزول » وحو ذلك » ومنهم من يقر باللفظ أيضاً 
ويقول : إن ذلك لا يستازم الحدوث » وأن الاستدلال بذلك على الحدوث 
بطل » ومن قال : إن ذلك حجة إبراهي عليه السلام : ققد أبطل» بل قصته 
تدل على نقيض المطلوب »كا قد بسط كلام الناس عليها فى غير هذا الكان » 
وهذا الذى احتملته هذه الورقة . 


وجود الجن ثابت بالكتاب والسنة » واتفاق سلف الأمة » وكذلك دخول 
الجى فى بدن الاإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة » وهو أ مشهود حسوس 
من تدبره » يدخل فى المصروع » يتكلم بكلام لا يعرفه . بل ولا يدريه . بل 
يضرب ضربا لو ضر به جمل لمات » ولا بحس به اللصروع . 

وقوله تعالى ( ۲ : ۲۷۰ كالذى يتخبطه الشيطان من الس ) وقوله صلى الله 


0 سد 


عليه وسل « إن الشيطان بجحرئ من الإنسان محرى الدم » وغير ذلك ا كر 


وأما معالجة الصروع بالرق والتعوذ حتى يبرأ فبذا على وجهين . 

فإن كانت الرق ما يعرف معناه . وهو مما يجوز ف دين الإسلام أن 
کک داعيا لله » ذا كاله مخاطباً لإلقه ونحوه . فإنه يجوز أن برق بهاء 
لأنه صل الله عليه وسل « أذن فى الزق مالم تسكن شركا كا » كا ثبت ذلك فى 
الصحيح . وقال « من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل » ١‏ 

وإنكانى ذلك كلات عرمة مثل الشرك ؛ أوكانتث كلبا اويا يوك 
العنى تحتمل أن يكون فيها ماه وكفر . فليس لأحد أن يرق بها » ولا يعزم » 
ولا يقسم » و إن كان قد يصرف عن الصروع بها ء فَإنما حرم الله عز وجل 
ما ضرره أ كثر من نفعه كالسيمياء وغيرها أ اع السحر» فإن الساحر ٠‏ 
السيمياوى » و إن كان ينال بذلك بعض أغراضه » فهو كا ينال الزالى بعض 
أغراضه » فليس للعبد أن يدف كل ضرر جا شاء » ولا أن يجلب كل منفعة يما 
شاء » بل لابد من تقوى الله : 

فن كذب ما هو موجود من الجن والشياطين والسحرء وما يعانيه السحرة 
والكهان على اختلاف أنواعه ؛ كدعا الكرا كع مر بيخ القوىالسهاو به الفعالة 


)١(‏ د كلة الشيطان » هنا مثلها فىقوله عن أيوب ( ۳۸ 4١:‏ إذ نادى ربه : أ 

مسنى الشيطان بنصب وعذاب ) ليس المراد منها شخص إبليس ولا جنده . فإن ذلك 
لا يكون مع فى من أولى العزم لکن ٠‏ معنأه : المرض الخبيث الذى استوعب 
الجسم » واستعصت معرفة سببه وعلاجه على الريض» والأطباء . وذلك واضح فىالصروع 
الذى ينشأ عنده هذا لار لكي يكن اسان کر ة ستعصى عليه وعلى أطبائه 
معرفتها . وما أصاب أيوب من المرض الذى أصابه منه العناء والشقة البالغة والآلام 
الممرحة واستعصاؤه على الطب والدواء » وإن كان شيئاً آخر غير الصرع بلا شك . 
وجريان الشيطان فى كل إنسان مجرى الدم لا يصلح دللا . وإلا كان كل إنسان 
مصروعاً . والله أعلم . 
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بالمنفعلة الأرضية ( وما تنزلت به الشياطين ) (تنزل على كل أفاك أثم ) وحضور 
الجن با يستحضرون به من العام والبخور وأمثال ذلك كاهو موجود » فقد 
كذب با لم بحط به علا 

ومن جوز أن يفعل الإنسان مايراه مؤثراً من غير أن يرنه على شريمة 
الإسلام فقد أخطأ خطأ يبنا » وفيا أباحته الشريعة ما يدفم ضرر الشيطان وأذاه 
كثير . فقد ثبت عنه صل الله عليه وسل أنه قال « من قرأ آية الكرمى ع 
يأوى إلى فراشه لم یزل عليه من الله حانظاً و يقربه شيطان » وكان يع 
أحابه « أعوذ بكمات الله التامة من غضبه وعقابه » وشر عباده » ومن هرات 
الشياطين وأن عضرون » وقد جع الملماء ما ثبت عنه صلى الله عليه وس من 
ذلك مما فيه نحاة المؤمنين وسبيل المتقين . 

الذى عليه جمهور سلف المسلمين : أن كل مؤمن مسل . وبس كل مسل 
مؤمنا . فالمؤمن أفضل ءن المسل » قال تعالى ( ۹> : ١5‏ قالت الأعراب آمنا »قل 
لم تؤمنوا. ولكن قولوا أسلمنا ) ومن" كان عاما ما أمر الله تعالبه وما نبى عنه 
فمو عام بالشريعة » ومن لم يكن عالما بذلك فهو جاهل من أجهل الناس 

وليس القدم الذى بالصخورالشهورة عند العامة قدم الى صلى الله عليه وسل 
ولا قدم أحد من الأنبياء عليهم السلام » ولا يضاف إلى الشريعة جواز تقبيله 
ولا القسح به . فلا شىء من الأرض يقبل ويتمسح به سوى .الحجر الأسود 
والركنين اليانيين بالببت العتيق » وتنازعوا فى جواز الفسح بمنبره صلى الله عليه 
وسل يوم كان موجودا . 

وأو بكر وعمر وغيرها أفضل وأه جع وأدين وأ كرم من جميع الصحابة رضى 
الله عنهم أجمعين . فينبنى أن تكون القدوة لكل مسل بهما . 
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والثوب الذى هو للشهرة هو الثوب الذى يقصد به الارتفاع عندالناس » و إظهار 

الترفم أو التواضم والزهدء كا جاء : أن السل ف كانوا يكرهون الشهرتين من اللباس 
المرتفع والنخفض » ولهذا قال النى صلى الله عليه وسل فى الحديث « من لبس 
ثوب شهرة ألسه الله ثوب مذلة » فانه عوقب بنقيض قصده» وجاءفى الحديث 
« إن لكل عامل شرّة . ولكل شرة فترة . فإن صاحبها سدد وقارب فارجوه 
وإن أشير إليه بالأصابع قلا تعدوه » وقال الحسن البصرى رحمه اله« إذا دخلت 
السوق وأشار الناس إليك بالأصابم » فقيل : إنه لم برد هذا و إنما أراد المبتدع 
فى الناس والفاجر فى دينه . أى أشار إليه مخروجه عن الطريق الشرعية 

ومن قال : إن أحدا من أولياء الله يقول للشىء كن فيكون . فإنه يستتاب 
فإن تاب و إلا قعل » فإنه لايقدر أحد على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى » وليس 
كل مار يده ابن ادم محصل له » ولوكان بن كا لكن ف الأخرة يحصل له 
كل ماسر يد» فإذا اشتهى حصل له ذلك بقدرة الله تعالى 

فصل 

أعمال القلوب التى تسى المقامات والأحوال » وهى من أصول الإيمان 
وقواعد الدين : مثل محبة الله ورسوله » والتوكل على الله » و إخلاص الدين له » 
والشكر له » والصبر على حکه » والموف منه » والرجاء له » وما يتبع ذلك - كل 
ذاك واجب على جميم الخلق المأمور ين بأصل الدين باتفاق أعة الاين 

والنان فنها غل ثلاث درجات» كا م فى أعمال الأددان على ثلاث درجات 
أيضا : ظا لنفسه » ومقتصد » وسابق باليرات ٠‏ 

فالظالم : العاصى بترك مأمورات و بفعل محظورات » والمقتصد : المؤدى 
للواجبات والتارك للمحرمات » والسابق بالميرات : المتقرب بما يقدر عليه من 
واجب ومستحب » والتارك للمحرم والمكروه » و إن كان كل من المقتصد والسابق 
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قد يكون له ذنوب تمحى عنه » إما بالتوبة . والله حب التوابين . وإما بحسنات 
ماحية . وإما بمصائب مكفرة » وإما بغير ذلك » وكل من السابقين والمقتصدين 
أولياء لَه » فإن أولياء الله تعالىم الذين قال فيهم تعالى (۳۹۲:۱۰ ٠‏ ألا إن أولياء 
اله لاخوف عليهم ولا هم حزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون ) حك أولياء الله : 
هم الؤمنون المتقون » وأما الظالم لنفسه : فبو من أهل الإعان » فعه ولاية بقدر 
إعانه وتقواه .كا معه من ولاية الشيطان بقدر وره . إذ الشخص الواحد مجتمع فيه 
الحسنات والسيئات » حتى يمكن أن يثاب و يعاقب » وهذا قول جميع الصحابة 
وأئمة الإسلام ء وأهل السنة » مخلاف الموارج والمعنزلة القائلين : بأنه لامخرج من 
النار من دخلم! من أهل القبلة » وأنه لاشفاعة للرسول » ولا لغيره فى أهل الكبائر 
لاقبل دخول النار ولا بعدها ؛ فعندهم لاجتمع فى شخص حسنات وسدئات 

ودلائل هذا الأصل مبسوطة فى موضم آخر . 

وأصل الدين : هو الأمور الظاهرة والباطنة من العلوم والأعمال » فإن الأعمال 
الظاهرة لا تنفع دون العقائد الصحيحة »كا فى الحديث « إن فى الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله » و إذا فسدت فسد الجسدكله . ألا وهى القلب » وعن. 
أبى هر برة رضى الله عنه قال « القلب ملك والأعضاء جنوده . فإذا طاب الملك 
طابت جنوده و إذا خبث خبئت جنوده » . 

وأما الحزن فلم يأمر الله به » بل نهى عنه فى مواضع مثل قوله تما 
(۳ : ۱۳۹ ولا مهنوا ولا تحزنوا ) وقوله ( ه : ١‏ لا تحزن إن الله معنا ) وقول 
)۳:۳ الكيلا تحزنوا ) وذلك لأنه لا يحلب منفعة ولا يدفم مضرة . فلا 
فائدة فيه » وما لا فائدة فيه لايأمر الله به » نم ولا يأئم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه 
محرم »كا حزن على المصائ ب کا قال صلى الله عليه وسل « إن الله لا يؤاخذ على 
دمع العين . ولا على حزن القلب » وقد يقترن بالقلب مع الحزن مايثاب صاحبه. 
عليه و محمد عليه . فيكون تموداً من تلك المهة . لامن جهة الزن »كالحزون. 
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على مصيبة فى دينه . وعلى مصائب المسامين عموماً » فبذا يثاب على قدر ما فى قلبه 
من حب اللير وبغض الشر» وتوابع ذلك » ولكن الزن إذا أفضى إلى ترك 
مأمور : من الصبر والجهاد » وجلب منفعة ودفع مضرة » نبي عنه» و إلا کان 
EE e‏ 
وأماإذ أفضى إلى ضعف القلب ووهنه . واشتغاله عن فمل ما أمر الله به 
ورسوله فانه يكون مذموماً Ee ERS‏ 
< وأما الحبة لله والتوكل عليه والإخلاص له فبذه كلما خير مخض . وهي 
حسنة محبوبة فى ح ىكل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » 
ولا خر ج عنها مؤمن قط » وهذه المقامات للخاصة خاصتها وللعامة عامتها . 
والعبادة : هى الغاية التى خلق الله لها العباد من جهة أمر الله ومحبته ورضاه » 
موس ع کل ا لحب له ونبايته » وکال الذل ونبايته » والحب الخالى عن 
0 0 المالى عن الحب لا يكون عبادة » وإتما العبادة ماجمع کال 
الأمرين » ولحذاكانت العبادة لا تصلح إلا لله » وهى و إن كانت للعبد منفعتها » 
فان الله غنى عن العالين - فهى له من جهة أخرى » من جهة محبته لها ورضاه بها » 
ولا انات اعدو عا بتو بة عبدهمن الفاقد لراحلته عليه طعامه ورا ن 
د وة مبلكة وقد نام و E‏ . فإنه أشد فرحا بتوبة 
عبده من هذا براحلته . وهذا يتعلق به حو لل شرحناها فى غير هذا الموضع 
وروی الطبرانى فی کټاب الدعاء أن رسول الله صل لله عليه وسل قال« 38 الله 
تعالى م : واحدةلى . وواحدة لك . وواحدة بننى و ببنك . 
وواحدة ببنك و بين خلق . أما التى لى: فتعبدنى ولا تشرك بی شیا . وأماالتى هی 
لك : فعملك أجز يك به : وأما التى بينى و ببنك . قنك الدعاء وعلى الإجابة وها 
التى بينك و بن خلق : فائت إلى الناس مامحب أن يأتوه إليك » . 
وطلب العلم الواجب لكونه معينا على كل أحدءإما لكونه عتاجا إلى جواب 
مسائل فى أصول دينه أو فروعه » ولا جد فى بلده من نجيبه » وإما لكونه فرضا 
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على الكفاية » وم يقم به من سقط الفرضءفيجوز السفر اطلب ذلك » بدون رضا 
الوالدين . فلا طاعة لا فى ترك فر يضة . 
فصل ٠‏ 
ومن قال : إن الله تعالى ل يكلم موس تكلها . فإنه يعرف نص القرآن . 
فإن أنكره بعد ذلك استقيب فإن تاب وإلا قتل » فالكفر لا يكون إلا بعد 
البيان » وأما الأنمة الذين أفتوا بقتل الجبمية الذين يتكرون رؤّية الله سبحانه 
وتعالى فى الآخرة وتكليمه موسى » ويقولون : القران مخلوق وحو ذلك » فقيل : 
إنهم أمروا بقتلهم لأجل كفرم . وقيل إذا دعوا الناس إلى بدعتهم أضلوا الناس 
فنتلوا لأجل منع الفساد فى الأرض » وحفظا لدين الناس أن يضلوم . 
وبالجلة : فقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الجهمية من شر طوائف 
المبتدعين » حتى أخرجوهم عن الثنتين والسبعين فرقة . 
ومن الجبمية : المتفلسفة والمعتزلة الذين يقولون : كلام الله مخلوق » وأنه لابرى 
فى الآخرة وأنه ليس مباينا لحلقه » وأمثال هذه المقالأت المستازمة تعطيل الخالق . 
ولیس کل من خالف ماعل بطر یق العق لكا ن کافرا » وأو قدر أنه جحد بعض 
صراتح العقل لم محكم بكفره حتى يكون كفرا فى الشريعة » بخلاف من خالف 
ماعل أن ارسول صل الله عليسه وسل جاء به » فإنهكافر بلا نزاع » وذلك : أنه 
لبس فى الكتاب والسنة . ولا فى قول أحد من الأمة : الإخبار عن الله بأنه 
- متحيز أو ليس بمتحيزء ولا فى الكتاب والسنة : أن من قال هذا أو هذا يكفر . 
وهذا الأفظ مبتدع»والكفر لايتعلق جرد أسماء مبتدعة لا أصل ها . بل يستفسر 
هذا القائل » فإن قال أعنى : أنه متحي زأى داخل فى الخاوقات قد حازثه » فبذا. 
باطل . وإن قال : أعنى أنه منحاز عن الخلوقات مبابن لما » فهذا حق » 
وكذلك قوله : ولبس بمتحيز : إن أراد أن الخاوق لا حوز الخالق » فقد أصاب 
وإن قال : اللخالق لا يبان الخاوق . فقد أخطأ . ٠‏ 
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فصل 
السماع الذى أمر الله به ورسوله :هو سماع القرآن »كا قال تعالى ( ۱۹ : ۵۸× 
إذا تتلىعليهم آيات الرحمنخروا سجدا و بکیا ) وقال تعالى ( ۱۷ : 1١7‏ ۱۹۷ 
.إن الذين أوتوا العمل من قبل إذا يتل عليهم مخرون للا ذقان سحدا ويقولون 
سبحان ر بنا » إن كان وعد ر بنا لمفعولا » ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم 
خشوعا ) وقال ( ه : ۸۳ و إذا مموا ما أنزل إلى الرسل ترى أعينهم تفيض من 
الدمع ) وقال ( ۸ : ؟ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إعانا ): وقال (۷ : 00 
و إذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا نملك ترجون ) ) وقال ( ٤٩‏ : ۲۹ وإذ 
صرفنا إليك نفرا من اجن يستتمعون القرآن ) وقال ( .وم يف الله تزل أحسن 
الحديث كتاباً متشابباً مثانی » تقشعر منه جاود الذبن مخشون ر ېم م تلين. 
جاودم وقادمهم إلى ذ كر الله ) وهذا كثير فى القرآن » وذم المعرضين عنه فى مثل 
قوله تعالى ( 5١ : 4١‏ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ) وقوله 
(۱۸: ۷ ومن من أظر من ذ ذكر بآيات ر به فأعرض عنها ) وقوله (۸ :۲۲ » سم 
إن شر الدواب عند الله العم ابم الذين لا يعقلون . ولو عل الله فہم خيراً 
لأسععهم » ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ) . 
وشرع ساعه فى عشاء الآ رة وللغرب . وأعظم سماع شرعه فى الفجر . 
قال تعالى ( ۱۷ :۷۸ وقران الفحر إن قران الفحر مشهودا ) قال عبد الله 
ابن رواحة رضى الله عنه يمدح النبى صل الله عليه وسل : 
وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطم 
أرانا المدى بعد العمى » فقاوبنا به موقنات أرب ما قال واقم 
بيت يحاق جنبه عن فراشه ٠‏ إذا استثقلت بالمشركين الضاجع 
والاسماع للقرآن مستحب للمؤمنين »كا فى الصحيح أنه صلی الله عليه وسل » 
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قال لاان مسعود « اقرأ على . فقلت : زا عليك > وعليك أنزل اقتال : 
إنى أحب أن أسمعه من غيرى . فقرأت عليه سورة النساء » حتى قرأت قوله 
عر وجل ( 4 : ٤١‏ فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شهيداً ) فقال : حسبك . فنظرت فإذا عيناه تذرفان » ركان الصحابة رضى الله 
غنهم إذا اجتمعوا أمروا اج أن يقرأ . والباقون يستمعون . 

وهذا السماع له آثار إيمانية من المعارف القدسية » والأحوال الكونية 
يطول شرحما . وله فى الجسد آثار ممودة من خشوع القلب» ودموع العين . 
واقشعرار الجاود . 

وقد ذكر الله تعالى هذه الثلاثة فى القرآن . وكانت موجودة فى الصحابة 
رضى الله عنهم. وحدث بعدهم آثار ثلاثة : من الاضطراب والصراخ؛ والاغماء أو 
اموت . فأنكر بعض السلف ذلك » إما لبدعتهم » و إما لاتصنع خاصة » وجمهور 
السلف لا ينكر ذلك إذا كان الماع شرعياً ؛ فإن السبب إذا لم يكن محظوراً 
كان صاحبه معذورا . وسببه ضعف القلب وقوة الوارد» ولو ل يؤثر لكان مذموماً 
ملوما »كا قال تعالى ( ۷ه :15 ولا تسكونواكالذين أونوا الكتاب من قبل 
فطال عليهم الأمد فقست قاو بهم وكثير منم فاسقون ) و ولو أثر آثارا حودة . ول 
مخرج عن العقل : لكان أ كل . 

وأما ماع القصائد لصلاح القاوب والاجتاع على ذلك إما نشيداً مجرداً ٠ ٠‏ 
وإما مقرونا بالتغبير ونحوه » مثل الضرب بالقضيب على الجلود » حتى يطير الغباره 
ومثل التصفيق ومحوه - فهذا السماع محدث ف الإسلام بعد ذهاب القرون 
الثلاثة » وقد كرهه أعيان الأ » ولم محضره أ كابر المشايخ . قال الشافبى رمه 
اله : خلفت ببغداد شبئا أحدثته الزنادقة » يسمونه التغبير» يصدون به الناس 
عن القرآن . وسثل الاإمام أحمد عنه ؟ فقال : هو حدث أ كرهه . قيل له : إنه 
برقت القلب . قال : لا تجلس معهم . قيل : أيهجرون ؟ فقال : لا يبلغ بهم هذ 


— ۳ 


كله » فتبين أنه بدعة » ولوكان للناس فيه منفعة لفعله القرون الثلاثة ول محظروه 
مثل ابن أدم والفضيل ومعروف والسرى وأبى سلوان الدارانى والشيخ عبد القادر 
وغبرم . وكذلك أعيان الشايخ ”© . وقد حضره جماعة من الشايخ » 
وشرطوا له المكان والإمكان واالحلان 5 ا الذين حضروه من الشاخ 
السماع فتن ٠.‏ ومن صادفه استراح . فقد ذم من مجمع له » ورخص لن لايقصده » 
بل صادفه ْ ش 
- وسبب ذلك : أنه فى شعر بحرك حب الرحمن والمردان والنسوان والصلبان 
والإخوان والأوطان » فقد يكون فيه منفعة إذا حرك الساكن » وكان مما محبه 
الله ورسوله » لكن فيه مضرة راجحة على منفمته » كالجر والميسر . فإن ( فبهما 
ثم كبير ومنافع لاس . وإثمهما أ كبر من تفعهما ) فلهذا لم تأت به الشريعة 
. فإنها لم تأت إلا بالمصلحة الخالصة أو الراجحة » أما ماغلبت مفسدته : فلا تأتى به 
شريعة من الله . وكذلك فانه يبيج الوجد اأشترك . فيثير من النفس كوامن تضره 
؟ثارهاء وتعدى النفس وتتعبها به»فیعتاض به عن سماع القرآن »حقىلايبق فبا محبة 
لسماع القرآن » ولا التذاذ به » بل يبق فى النفس بغض لذلك . كن شغل تسه 
بتع عل التوراة والإنجيل وعاوم أهل الكنائس » واستفادة الم والحكة ع 
.وأعرض ذلك عن كتاب الله وسنة رسوله صلى اله عليه وسل » إلى أشياء أ 
يطول شرحها . فللا کان هذا السماع لايعطى بنفسه مامحب الله ورسوله من 
(1) ليس التعبير وزعم أن إنشاد شعر الصوفية » الذى فيه من الغلاو فى شيوخهم 
وتقدرسهم وإشاعة عقائد الفلاسفة المنود واليونان فى حقيقة رمم ومعبودم الى 
هو عندثم النواة لكل الوجودات ‏ ليس هذا كل بلاء السلمين مهم » بل ذلك 
دهلز » وشبكة يصيدون مها من أعرضت قاوبهم عن كتاب الله وهدى رسول الله 
صلی الله عليه وسل . 1 
ش م ۳۸ مختصر الفتاوى 
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الأحوال والمعارف» بل قد ,يصدعن ذلك و يعطى مالا حبه اله ورسوله أو مايبغضه 
لم يأمر الله به ولا رسوله ولا سلف الأمة » ولا أعيان مشابخها . | 
ونكتة ذلك : أن الصوت يؤر فى النفس بحسبه » فارة يفرح » وتارة حزن » 
وتارة يغضب» وتارة يرضى» و إذا قوى أسكر الروح » فيصير فى لذة مطربة من 
غير تمييز» ۴ يحصل لها إذا سكرت بالصور . وللجسد إذا سكر بالطعام أو الشراب 
فإن السكر هو الطرب الذى يورث لذة بلا عقل . فلا تقوم منفعة تلك اللذة بها 
يحصل من غيبة العقل الذى صدته عن ذ كر الله تعالى وعن الصلاة » وأورثته 
العداوة والبغضاء . 
وبالجلة : فعلى المؤن أن يمل أن النى صلى اله عليه وسل لم يقرك شيثا يقرب. 
إلى الكنة إلا وقد حدث به» ولاشيئا يبعد عن النار إلا وقد حدث به » ولوكان فى 
هذا الماع مصلحة شرعية لشرعه الله ورسوله . فإنه تبارك وتعالى يقول ( © : م 
اليوم أ كلت لك ديدم وأنممت علي وق و لك الإسلام دينا) وإذا 
وجد منفعة بقلبه » ولم جد شاهد ذلك من الكتاب والسنة ل يلتفت إليه » كا 
أن الفقيه إذاأراد قياسا لايشهد له الكتاب والسنة لم يلتفت إليه . ويكون باطلا 
وقال أبو سليان الدارانى : إنه لير بقلى النكتة من سكت القوم فلا أقبلها 
إلا بشاهدى عدل : الكتاب والسنة » وقال أبضا ا 
أن يقبله حتى جد فيه أثرا: عناذا ردقه ا كان نورا على نور» وقال الجنيد : 
عامنا هذا مقيد بالكتاب والسنة . من لم يقرأ القرآن ويتلتى الحديث لم يصلح له 
أن يتكلم فى عامنا 
وأيضا فإن الله تعالى 50 :م وما کان صلاتهم عند الببت إلا مكاء 
واصدية ) فالكاء : الصفير . والتصدية: التصفيق باليد » فقد أخبر عن الشركين 
أنهم كانوا يجعلون التصفيق والتصدية ة والغناء فم صلاة وعبادة وقر بة يعتاضون بها 
عن الصلاة التى شرعما الله ورسوله 
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وأما المددون من الصحابة والتابمين رضى الله عنهم : فصلاتهم القران واستاعه 
والركوع والسحود وذ كر الله تعاللى ودعاؤه ونحو ذلك مما حبه الله » فن اتخذ الغناء * 
والتصفيق عبادة فقد شاه المشركين » فإن فمله فى بيوت الله فقد شامههم أ كثر 
وأ كثر » واشتغل به عن الصلاة والقرآن » فقد 0 
كفل عظيم من الذم الذى دلتعليه آيات القرآن » لکن قد يغفر لم بحسنات أو 
٠‏ اجتهاد أو غير ذلك ما يفترق فيه السم والكافر » كن مفارقته للدشر .كين فى غير 
هذا لانم أن يكون ملوما خارجا عن الشريعة » داخلا فى البدعة التق ضاهاً 
بها امش ركين 
فينبنى لمن أن يتفطن ا بوا 
وسماع المشركين الذى نهى الله عنه ٠‏ ویعل أن هذا السماع الحدث من جس 
سماع المشركين » ومع ذلك فقد شرطوا.له شروطا لاتكاد توجد فى سماع » فعامة 
هذه السماعات خارجة عن إجماع الشاغ » وليس لعالمين شر بعة سوى التي جاء 
بها تمد صلى الله عليه وسل » 0 ور اتی عرق ل 
وقد تزيدق ١‏ بعض الكذابين » وروى أن أعرابيا نشد النيئ مل اله عليه وت 
قد لسعت حية امو ىكبدى فلا طبيب لها ولاراق 
إلا الحبيب الذى شتفت به فمنده رقيتى ' وترياق 
"ونه تعد سن ر دوت وال لبي ليس بكريم من 
لم يتواجد عند ذ كر محبوبه . 
٠‏ وهذا كذب بإجماع العارفين بسيرة رشول الله صل الل عليه وسل و بسلته 
وأحواله »كا كذب بعضبم وادعى أن أهل الصفة قاتلوا المسامين مع لشن : 
فبذا كله قد افتراه من خرج عن أمر الله ورسوله » وتفقت على طوائف 
من الجاهلين . 8 ْ 
وأما الرقص : 20 يأ الله به ولا رسوله » ولا أحد من الأنمة . بل قال تعالى 
7 : بس ولا تمش فى الأرض مَرَّحا ) والرقص نوع من ذات . 


-- كوه س 


ولس لأحد أن يتعاطى ما بسكره و مخرجه عن عقله . هن کان صادقا فى 
هذه الأحوال : فمو مبتدع ضال من جنس خفر العدو وأعوان الظامة » ومن كان 
كاذبا فبو منافق ضال » وقال الجنيد : من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم 
الإسلام » ومن انتهر صاحب بدعة ملا الله قلبه إمانا » وإذا كان غير مشروع 
ولا مأمور به : فالتعبد به واستفتاح باب الرحمة به هو من جنس عبادة الرهبان » 
ليس من عبادة أهل الإإسلام والإريمان 

فصل | 

اما دعا قير اه والانضانة شير فلاغؤة و إن جاز أن يتوسلبرسول الله 
صلى الله عليه وسل - أي فى حال حياته لا بعد موته - ولهذا ل برد عن السلف 
أنهم توساوا به بعد موته . مثل أن يقول « اللهم إنى أسألك وأتوسل إليك 
بنبيك نى الرحمة يامد يارسول الّه» إلى اتو بك إلى ربى فى حاحتى ليقضمها 
لى اللهم شفعه فى »على حديث الأعى » أو صح . 

ولا يجوز أن يقول : يازسول الله اغفرلى » ولا يارسول لله ارحمنى» ولا تب 
على » ولا أعنى » ولا انصرنى » ولا أغئنى ‏ ولا افتح عينى من العمى لأبصر بهما 
ولا يدعى إلا الله وحده » ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له ( ۷۲ :۱۸ وأن 
المساجد لله فلا تدعوا مع لله أحدا ) ولا جوز أن يدعى أحد من الملائكة ولا 
النبيين » فكيف بالمشايخ » ولكن حق الرسول صلى الله عليه وسل : أن نؤمن به 
ونعزره ونوقره ونقبعه . ويكؤن أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا . 

وولاة الأمور من المماء وامشايخ واللوك والأمراء : لمم حقوق »كل نحسبه فیا 
أمر الله يه ورسوله” . 

وأما العبادة والاستعانة وتوابعها فلله ( إياك نعبد وإياك نستعين ) ولا يجوز 


لأحد أن حاف محياة أ بيه أو نفسنه أو شيخه أو تر بته أو برأسه أو رأس فلان 
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ولا بنعمة السلطان » ولا بالسيف ولا بغير الله » واللّه يوفقنا وسائر إخوانناء إلى 
ما حبه و رضاه ش 
فصل 
وليس بل لبنان وأمثاله فضل . ولا ورد نص فى ذلك عن الله ولا عن 
وضترة نل هو كدرو يه الخال الى ع الله ال 
. وأما ما ذكر فى بعض الحكايات من الاجتاعات ببعض العباد فى جبل 
لبنان وجبل اللكام وتحوه؛ ومايؤثر عن بعضهم من ميد المقال فلا نهذه الأمكنة 
كانت عورا برابط مها المسلمون فى جباد العدو . فكانت غزة وعسقلان وعكا 
و يروت وجبل ابنان وطرا بلس ومصيصة وسيس وطرسوس وأدنة وجبل اللكام 
' وملطية وآمد إلى قزوين إلى الشاش ونحو ذلك من البلا د كانت لغورا » كا 
كانت الأسكندر بة وعبادان . وكا نالصالحون باون الثغور أجل الحهاد والمرابطة 
فىسبيل اللهتعالى . فإن المرابطة فىسبيل الله تعالى أفضل من الإقامة بمكة والمدينة » 
مأأعل فىذلك خلافا » فكان صالو الؤمنين منالسلف برابطون فىهذ الأماكن» 
كالأوزاعى وإسحاق التزارى ولد بن الحسين و إبراهم بن أدهم وعبد الله 
ابن المبارك وحذيفة المرعش و بوسف بن أسباط وغيرهم وأحمد بن حنبل وسرى 
السقطى ” وغيرها كانا يقصدان طرسوس . 
فعامة ماي ذكر فى فضل هذه الأماكن م نكلام التقدمين : هو لأجل كونها 
' كانت ثغورا » لالماصية فى ذلك المكان . وكون البقعة ثغرا وغير ثغر هومن 
الصفات العارضة لها لا اللازمة بمنزلة دار إسلام أو دار كفر» وذلك يختلف 
باختلاف سكانها وصفاتهم » مخلاف المساجد الثلاثة » فإن حرمتها صفة لازمة 
لما » لايمكن إخراجما عنها. وأما سائر المساجد قفيها للعاماء نزاع » فى جواز تغييرها 
)١(‏ عجيب من الشيخ أن يقرن سريا بالامام امد واخوانهم من السلف 
الصالح » وسري هو الذى يروى عنه الشيخ أنه يدعو إلى عبادة شيخه معروف 
وقيره ؟! ! 
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للمصاحة وجعلبا غير مسحد » کا فعل عمر بن الطاب عسحد الكوفة لما بدله 
وجعله حوانيت للتار بن . وهذا مذهب إمام الأثمة أحمد وغيره . 

وكان قدفتح لاون قبرص : فتحما معاوية فىخلافة عبان » فكانت هذه 
الأما كن من السواحل الشامية ثغوراء ثم فى أثناءالمائة الرابعة حين تغلب الرافضة 
والمناققون على الخلافة » وصار للم دولة بمصر والشام تغلبت النصارى على عامة 
السواحل وأ كثر بلاد الشام » وقمروا الروافض والمنافقين وغيرهم » إلى أن يسرالله 
لم بولاية ملوك السنة . مثل نور الدين وصلاح الدين » فاستنقذواعامة الشام من 
النصارى » و بقيت بقايا الروافض والمنافقين فى جبل لبنان وغيره » وليسله فضيلة » 
ولا بشرع السفر اليه سفر قر بة » بل ولا يجوز المقام بين النصارى والروافض إذا 
منعوا الل عن إظهار دنه . وقد صار طائفة ا يؤترون اللحلوة حبون هذه 
الأماكن » ويظنون أن فضيلتها لأجل مافها من اللاوة » ويقصدونها 
' لأجل ذلك » وهذا غلط وخطأ. فإن سكنى الجبال والغيران والبوادي غير مشروعة 
للمسامين إلا عند الفتنة تكون فى الأمصار أو غيرها من الأماكن التى مخرج الرجل 
لى رك دينه . فبهاجر اسم من أ رض يعجز فيها عن إقامة دينه إلى أزض يعكنه 
فما إقامة دينه . ور بما كان ف جبل لبنان فى بعض الأوقات من الزهاد والنساك 
من هوإما ظالم لنفسه » و إما مقتتصد خطىء ' مغفور له » وأما السابقون : فهم 
أذين يتقر بون بالنوافل بعد الفرائض على هدى رسول الله صلی الله عليه وسل 
فى أى بقعة كانوا . ٠‏ 

ولا خلاف أن جنس فضل سا کی الجبال والبوادى كنضيلة القروى على 
البدوى » والمباجر على الأعرابى . قال الله تعالى (۹۷:۹ الأعراب أشد كفرا ونفاقا 
وأجدر ألا يعاموا حدود ما أنزل الله على رسوله ) وفى الحديث « إن من الكبائر 
أن رند الرجل أعرابيا بعد المحرة » هذا فيمن هو سا كن ف البادية بين الجاعة ؟ 
فكينف بالق وحده دانما فى جبل أو بادية ؟ فإنه يفوته من «صالح ف 
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مايفوته من مصالم الدنيا أو قريبا منها . فإن بد الله على الجاعة » والشيطان مع 
الواحد » وهو من الا ثنيين أبعد . 

وأما اعتقاد بعض الجبال أن فيه الأر ا جبل وضلال . 
مااجتمع فيه الأبدال الأر بعون قط : ولا هو مشروع لم ولا فائدة فى ذلك » بل 
وليس هناك أبدال على مايتوهمون » وهو نظير اعتقاد الرافضة فى الإمام الخصوم 
صاحب الزمان الذى يقولون : إنه غائب عن الأبصار فى سرداب سامرًا » 
ويعظمون قدره ويستفتونه فى مسائلهم الدينية والدنيوية » على يد السدنة 
القانمين منهم عند السرداب . ويرجون بركته . وهو معدوم لاحقيقة له » فكل 

من علق دينه بالمجهولات فيو من أهل الضلال » وكذلك قول بعض الجبال 

إن به أو بغیره : رجال النيب » ققد ضلوا وأضلوا به كثيراً من الأثراك والجهال » 
وأ كلوا أموالم بالباطل . ولهيكن من أولياء اله من هوغائب الجسد عن أنظار 
الناس » ولكن ينيب كثير منهم عن الناس حقيقة قلبه وما فى نفسه من ولاية » 
فيكون بين عامة الناس من 0 أولياء الله » ولا يمل أحد منهم حاله کا 
قال صلی الله عليه وسل « رب أشعث أغبر ذى طمْر بن مدفوع بالأبواب » لو 
أقسم على الله لأبره » ولس ذلك محصورا فى رثاثة الحال ولا قذارة الثياب » بل 
الولابة فى كل مؤمن تق > کا قال تعالى ( ٦۲ : ٠١‏ سه ألا إن أواياء الله 
لا خوف عليهم ولاهم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون ) . 

وكذلك خبر الرجل الذى ينبت الشعر على جميم بدنه کا لعز - باطل محال . 
نعم قد يكون فى الضلال من الزهاد من يترك الحلق السئة والسنين فينبت الشعر 
ويكثر على جسده كصوفية الهند الوثنيين فينبغى أن يؤص با أم الله به ورسوله : 
من إحفاء الشوارب » ونتف الإبط ؛ وحلق العانة . فإن ظن أن هديه أفضل 
ا ٠‏ فه وکافر . 

والمقصود : أن الاعتناء بهذا الجبل هو من الجبالات والضلالات . وكذلك ' 
البرك ما حمل أشجاره من الم » هو من الدع والعقائد الجاهلية المضاهئة 
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الات الوثنيين المشر ركين » وما اخترعه وروجه ضلال المرب الذين اتخذوا 
هذا الجبل مقرا للم لأغراض شيطانية الله أعلم بها . 
فصل 

وكرامات الأولياء حق باتفاق أعة أهل الإسلام والسنة والجاعة » وقد دل. 
علمها القرآن فى غير موضع » والأحاديث الصحيحة » والأثار المتوائرة عن الصحابة 
والتابعين وغيرهم » ونا أ تكرها أهل البدع من المعتزلة والجمية ومن تأبعهم » 
لکن كثيرا من بدعبها أو تدعى له يكون كذابا أو ملبوسا عليه . 

وأيضا فإنها لاتدل على عصمة صاحبهاء ولا على وجوب اتباعه فى كل 
ما يقوله » بل قد تصدر بعض الحوارق من الكشف وغيره عن الكفار والسحرة: 
عمؤاخاتهم. للشياطين »كا ثبت عن الدجال أنه يقول للسماء : أمطرى فتمطر » 
وللاأرض : أنبتى فتنبت » وأنه يقتل واحداً ثم بحيه » وأنه مخرج خلفه كنوز . 
الذهب والفضة . 

ولهذا اتفق أئمة الدين على أن الرجل لوطار فى الهواء ومشى على الماء لم ثبت 

له ولابة » بل ولا إسلام > حتی ينظر وقوفه عند الأمر والنهى الذى بعث اله به 

رسوله صلى الله عليه وسل . 

ومسابقة الرى بالحجارة إن كان فيها منفعة للجهاد وإلا فبى باطل . 

وما روى حديئًا « انخذوا مع الفقراء أيادى» فإن لم دولةوأى دولة » حديث. 
باطل » والدولة فى الآخرة للمؤمنين » سواء كانوا فقراء أو أغنياء » ومن أحسن 
إلى الفقير لفقره فالله يأجره على ذلك . ومن أحسن إلمهم لطلب الجزاء منهم كم 
يوجد البدء بالاحسان من الشخص ليكافئه عليه الفقير - فلا أجر له عند الله . 

وأما ماروى « إنه مكتوب عل ىكل فرج نا که » فليس حميحا أيضا » 
وليس هو من جن سكلام الننى صلى الله عليه وسل » لكن لار يب أن الله ال 


ا 


كتب کل ما يفعل العباد قبل أن يفعاوه » فنك عندة» وقد ثنت أن الله يأمن 
للك فيكتب على العبدكل مايفعله قبل أن ينفخ فيه. الروح . ظ 
كتاب الشهادات 

إذا مات الشاهد » فبل حك مخطه ؟ فيه تزاع . فذهب مالك : حك به » 
وهو قول فى مذهب أحمد . 

إذا شبد شاهدان أن فلانة ار 
الشاهد ممن برضى من الشهداء . 

و إنكان الشاهد فى الرضاع عدلا قبل قوله » ونی تحليفه تزاع . 

ويجوز للشافنى أن يشهد عند حا مالكى : أن هذا خط فلان » إذا جزم 
به من غير شك » متبعا ن ع محبز ذلك من الأئمة فى مسألة يتوحه فا قول الذى. 
كاي سائغ فى المشبور من مذاهب الأر بعة 


إذ لاحب على أحد أن يلتزم مذهب شخص بعينه فى جيع الشريعة فى ظاهمد 
مذهب الشانعى وغيره » ولكر می ألزم نفسه التزامه . فلا بد أن يلتزمه فيا له 


أ 


ت زوجها ‏ حلف الزوج» وحم له إن كان.. 


وعليه » مثل أن يترجح عنده إثبات الشفعة للجار » فيقبع ذلك له وعليه » فإما أن. 
يقلده من برى إثباها إذاكان هو الطالب » وإذا كان هو المطلوب يلد من 
ينفيها فهذا لا جوز بلا نزاع فيا أعلمه » وكذلك لا يجوز أن يتبع الرخص مطلقا 
والعمل بالط مذهب قوى » بل هو قول جمهور الساف » وإذا رأى الرجل 
مخط أبيه حقاً ل وهو يعم صدقه » جاز له أنيدعيه و يحلف عليه »و إذا اتفقوا على 
أنه يجوز أن يشهد على الرجل إذا عرف صورته مع إمكان الاشتباه » وتنازعوا 
| فى الشهادة على الصوت منغير رؤب الشهود عليه » لخجوزه المهور كالك وأحمد» 
وجوزه الشافمى فى صورة المضبطة » فالشهادة على االخط دون ذلك . لأنه أقوى . 


ا ص س 


وما يخرج به الشاهد وغيره ما يقدح فى عدالته ودينهفإنه يشهد به عليه » إذا: 
علمه الشاهد بالاستفاضة»و يكون ذلك قدحاً شرعيأفيه» صرحوا بأنه جرح عا سمه ١‏ 
منه أو رآه أو استفاض عنه ».وما أعل فى هذا نزاعاً بين الناس » فإن المسامين 
يشهدون فى وقتنا هذا فى مثل عمر بن عبد العز يز والحسن البصرى وأمثالها بالعدالة 
والدين» ولا يعلمون ذلك إلا بالاستفاضة » ويشهدون فى مثل الحجاج بن بوسف 
ولتار بن ألى عبيد الثقنى وعرو بن عبيد العتزل وغيلان القدرى : أنهم من 
أهل البدع والظل » وذلك بالاستفاضة أيضاً . هذا إذا كان فيه رد شهادته . 

أما إذا كان القصود اتقاء شره فيجوز » ويتق عا هو دون ذلك » کا قال 
ان مود رضى الله عنه « اعتبروا الاس بإخوانهم » و بلغ عر « أن رجلا 
إليه الأحداث » فنهى عن مجالسته » فإذا كان لجل عالطا فى الشر 
لأهل الشر» محذرمنه . 

والداعي إلى البدعة يستحق العقوبة باتفاق المسلمين » وعقو بته تكون انارة 
بالقتل وتارة بما دونه» كا قتل السلف الجهم بن صفون » والجعدين درم» 
وغيلان وغيرم » ولو قدر أنه لا يستحق المقوبة» أو لا تمكن عقو بته > قلا بد 

من بيان بدعته » والتحذير منها . لأنه من الأ بالمعروف والنهى عن الشكر . 

والبدعة : ما اشتهر عند أهل السنة مخالفتها للكتاب والسنة وما كان عليه 
الخلفاء الراشدين » كبدعة الروافض والخوارج والقدر بة والمرجثة » قال ابن المبارك 
و وسف بن أسباط : أصول الثنتين والسبعين فرقة أر بعة : اللوارج » والروافض » 
والقدرية » والمرجئة . قيل لابن المبارك : والمهمية ؟ قال : ليست المهمية من أمة 
تمد صلى الله عليه وسل . 

والجهمية : - قبحهم الله تعالى - نفاة الصفات القائلون بأن القرآن مخلوق » وأن 
الله تعالى لابرى فى الآخرة وأنه لم يعرج محمد صلىالله عليه وسل » ولاعا لله ولاقدرة 
ولا حياة » ولا مم ولا بصر » سبحانه وتعالى عا يقول الظالمون علو كيرا . 


لا ماو" د 


ولا يحب عند أحد من العلماء أن يكتب فی الوثائق أنه قادر ملىء » ولا 

وزان ن يتب ذلك إلا إذا عأ نه مقر" به. ظ 

ولا جوز تلقين اللإقرار من لا يعم أنه صادق فيه » ولا الشهادة عليه.إلا إذا 
عل آنه كاذب فى ذلك »كالعقود احرمة . فإن الى صلى الله عليه وسل « لعن 
آ كل الربا وموكله وشاهده وكاتبه » ومن أقر بمثل هذا الكذب وشبد على 
الإقرار به أو لقنه أن يقول : إنه ملء بالق » وهو غير ملىء به » بل لقنه ذلك 
sS‏ 

وبحب على من طلبت منه الشمادة أداؤها » بل إذا امتنم الجاعة من الشبادة 
أئموا کلہم باتفاق العماءء وقدح ذلك فى ديهم وعدالهم ٠‏ 

وإذا شهد أنالعي نكانت على ملكه حين خرجت من يده بغير حق حك له بها 
وأما إن * شهد أنها كانت ملكه فقط 0 مدعنا 
أحمد وقولين للشافمى » و إن شمدبسبب الملك وظبورهء مث لأن شېد أنه ابتاعه أو 
ورئه أو حك له به الاک الفلاى - فإن الماک هنا حك باستصحاب الال , إذام 
ينبت معارض راجح » والشاهد لا يشهد بناء على استصحاب الخال » ولا أعر فى 
الأولى خلافا : أن الجا اک يحك باستصحاب الال ,اناق افا + 

وأما صورة الحلاف : فإن البينة لما شبدت بالك فى الماضى وسكتت عته فى 
الال »كان هذا ر يبة تور أن الببنة عامت بالزوال وسكتت عن ذلك » وأما إذا 
قدت مولت و ا بقاء املك » و إذا شهدت أنه لم 
بزل ملكه إلى أن غصبت منه أو استعيرت » أو زالت يده عنه بغير حق » 
شهدت أنه لم بزل ملكه عنه إلى أن لدم به للورثة حت تقوم حجة 
ما خالف ذلك . وكذلك هناك اكك لق انا لن زول جوت 
کزوال املك » ولا أعل فى هذا خلافا es‏ . فان 
الفاصب والمستعير وغيرها إذا جحدوا ملك غيرهم فشبدت البينة أنه لم بزل ملكه 


س £ دا 


إلى حين الفصب - مثلا ‏ احتاجوا إلى إثبات الانتقال إلمهم » و إلا فالأصل 
0 الك » وقد عل أن زوال اليد بااعدوان » فلا يقبل أن اليد يده إذا عرف 
من مستندها ما يصلح مستنداً له من زوال اليد الحققة » والانتقال إلى يد 
عادية » إما هذه البينة أو غيرها. فلا يكلف رب البينة بقاء المللك إلى حين الدعوى 
لتعذرذلك أو لعسره » وفيه معونة عظيمة لكل ظالم من سارق وناهب . 

يوضح ذلك : أن الماك يحم باستصحاب اليد و بغيرها من الطرق التى 
تفيد غالب الظن » والشاهد لا يشهد إلا بالمل : لأن الحم لا بد له من فصل 
الحكومة» فيفصلها لأقوى الجانبين حجة.. 

وإذا حضر اموت ولس عنده مسل فله أن يشهد من حضره من أهل الذمة 
فى الوصية » و محلفوا إذا شهدوا » وهذا قول جمهور السلف . وهو قول إمام الأمة. 
أحمد وأنى عبيد . وعليه يدل القرآن والسنة » وهذا مبنى على أصل . 

وهو أن الشهادة عند الحاجة يجوز فبها مثل شهادة النساء » فيا لا يطلع عليه 
الرجال . 

وشهادة الفاسق مردودة بنص القران واتفاق المسلمين » وقد بحيز بعضهم 
الأمثل فالأمثل من الفساق عند الضرورة » إذا لم بوجد عدول ومحو ذلك . 

وأما قبول شهادة الفاسق : فهذا لم يقله أحد من السلمين . 

وإذا شهد رجل فى شیء أنه ملك فلان إلى حين بيعه » وحكم بشهادته . ثم 
شهد بعد ذلك فى كتاب إقرار على والد البائع بتاريخ متقدم على نار يم البيع : أنه 
وق الكان المذ كور » وأن الواقف لم بزل ملكه عن العين إلى حين وقفما . ش 

فأجاب : بأن رجوع الشاهد عن شهادته بعد الك بها لايقبل . وإنا 
يضمن » وشهادته الثانية المنافية للأولى أباغ من ارجوع . نبو أولى » فتقبل . 

وبحب على الشاهد أداء الشهادة إذا طلبت منه . 


— یه — 


ولوكان الشهود أ كثر من نصاب الشهادة ؛ وطلب أحدهم وجب عليه أداؤها 
فى أصح قولى العلماء . وأما إذا كان المطلوب لا ينم النصاب إلا به فقد تعينت عليه 
إجماعا » إلا أن تسكون الشهادة يحور أو كذب ووه » فلا جوز أن يعان الظالم 
على ذلك » لا بشهادة ولا غيرها . ٌْ 

ومن قصد خروج ارج منه ليضحك الجاعة : انه ەز على ذلك » ورد 
شهادته » فقد ذ كر العلماء : أن هذا من عمل قوم لوط »ومن لا يستحبى من الناس 
لا يستحبى من الله » وقد قال طائفة فى قوله تعالى ( ۲۹ : ۲۹ وتأتون فى ناديم 
اللنكر ) أنهم كانوا يتضارطون فى مجالسهم » وينصبون مزالق يزلق بها المارة 
وتحو ذلك والله أعل . ظ 

فصل 

إن الذى تحدث ليضحك الناس ويل له ثم ويل له . واللصرعلى ذلك فاسق 
مساوب الولاية مردود الشهادة . 

وما كان مباحا فى غير حال القراءة مثل المزاح الذى جاءت به الآثارء وهو 
أن يمزح ولا يقول إلا صدقا » لا یکون فى مزاحه كذب ولا عدوان ‏ فبذا 
لا فعل فى حال قراءة القرآن »بل ينزه عنه مجلس القرآن . فليس كل مايباح فى 
حال غير القراءة بباح فيها » کا أنه لي سكل مايباح خار ج الصلاة يباح فبها » 
لاسيا مايشغل القارىء والستمع عن التدبر والفهم » مث ل كونه يخايل و يضحك . 
فكيف واللغو والضحك حال القراءة من أعمال المشركين ؟ کا قال تعالى ( ٠٠: 4١‏ 
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لمل تغلبون ) وقال تعالى . 
٩ : ٤٥(‏ وإذا عل من آناننا شيئا اتخذها هزواً ) وقال (©ه : .هه 5١‏ أفن هذا 
الحديث تعحبون . وتضحكون ولا تبكون . وتم سامدون ) . 

ووصف المؤمنين أ يبكون و مخشعون حال القراءة . 


س س 


فن كان يضحك حال القراءة ققد تشبة بالش ر كين لا بالؤمنين » وليس 
ن أنكر عليه ذلك أن يقول للذى أنكر : أنت مراء » بل عليه أن يطيعم ٠‏ 
الله ورسوله » ولا يكون من إذا قيل له : اتق الله : أخذته المرّة بالوثم . 

وكسب المغنى خبيث باتفاق الأثمة » والمغنى خار ج عن العذالة . 

ومن عرفت أنها زوجة فلان وأنه تزوجها وم es a‏ . مات . فلها 
الطالبة بمهر الثلء ولو لم يكن ها بينة بمقدار الصداق . وعليها الهين”: أنها لم تبرئه 
ولم تقبض صداقها 8 

وإذا رحل وخل وظيفته شاغرة » فتولاها أحد ولابة شرعية . ثم عاد الأول 
بعد مدة . فليس له أن ينازعه » وإذا ذ كر أن ولى الأمر أذن له أن يستييب » 
فإنه إن كان جائراً فهو لم يفمله » وإن لم يكن جائراً لم ينفعه » و إذا أصر على 
منازعته مع علمه بالفحر يم قدح فى عدالته . 


اك أن بعض الحكام أخذ ان الرجل معروفا بالصدق - 
فله على الحا > اليين > وإن کان غيره من الصادقين ‏ وقد قال مثل قوله ‏ لم 
ترد أخبار الصادقين » بل ينبغى عزل الا م. 

وإن كان الجا كم معروفاً بالأمانة والرجل فاجراً » لم يلتفت إلى قوله وعزر » 
وإ نكا نکل منهما متهماً ذله تحليفه » ولا يعزرء 0 

. وإذا ادعت جار بة أن ذلا زو سيدتها وطلها . فالقول قوله » وهل 
محف ؟ فيه نزاع » ولا يحل أن يجحد أنه وطئها إن كانت صادقة » والواد 
رقيق تبعاً لأمه » إن لم يقر بوطتها . ٠ ٠‏ 

وإذا نكل المدعىعليه عن المين ردت على المدعي . وقيل : لا ترد » بل 


“eV‏ ت 


ا ؛ وقيل E‏ هو العالم بالمدعى به » مثل أن بدعى 
الورثة أ و الوصى على غر م للميت دعوى ؛ فيتكرها » فبنا لا يحلق الدعى » بل 
إذا نكل المنكرة قضى عليه » لقوله صلى الله عليه وسل « لا تضطروا الناس فى 
. يانم إلى مالا يعلمون » وإ ن كان المدعى هو العام » مثل : أن يدعى على ورثة 
اميت حقاً عليه يتعلق بتركته ‏ فہنا هم رد الهين عليه » فإذا ل يحلف لم يأخذ 
وأما إذا كان اللدعى يدعى الل والمنكر يدعى العلى ‏ فهنا يتوجه القولان . 
إذا مات الرجل وقد قال لأولاده : إنه طلق امرأنه من مدة » واتفقوا مع 
بعض الشهود من أصماب اليت فشهدوا بذلك › وه من أصحابه المباطنين له ». 
9 الرأة مقيمة معه إلى أن توف » يخلو اء وم يعلمون ذلك فى العادة. . 
فإن شهادتهم مردودة » لأن إقرارم له على خلوتها بعد الطلاق مجر ح عدااتهم . 
وإذا حبست زوجها على حق : فله عليها ما كان يحب قبل المبس من 
ا ومنعها ارو ج . فإذا أمكن حسه فى مكان تكون ى 
عنده تمنعه من اترو ج فعل ذلك » فإنه ليس للغريم منع الحبوس من حوائجه إذا 
احتاج » بل مخرجه ويلازمه » مثلغسل المنابة ونحوه » والزوج له منعها مطلقاً . 
ایا فإنها قد تحبسه وتبق هى مفاوتة » تفعل الفواحش وتقهره وتعاشر من 
تحار » وتبق هى القوامة عليه » لاسا حيث يكثر ذلك فى الأزمنة والأمكنة » 
. وغاية ذلك من أعظم المصالم التى لا يحوز إهالها » فكيف يستحل مسل أن 
حبس الرجل ونع زوجته من حبسها معه ؟ بل يتركها تذهب حيث شاءت» , 
| 5 تملك مما ها عليه ملازمته » والملازمة تحصل ا هى وهو فى موضع 
واحد » فإن النى صلى الله عليه يه وسل أمر الغريم اة خرب »> وإذا طلب 
متها الجاع فى ابس لم يكن طا منعه . ش 
وإذا ظهر أنه قادر على الوفاء » وامتنم ظلاً : عوقب بغير اليس » مثل 
ضرر.به مرة بعد مرة <تى وى لان فطل الغنى ظر » والظالم يستحق العقوبة . 


ا 

وتمكين هذا من فضول الأ كل والنكاح محل اجتهاد . فإذا رأ الا 
تعز بره بامنع من هکان له ذلك . 

وإن ل يمكن حبسها معه ء إما لعداوة تحصل ببنها » فأمكن أن يسكنها فى. 
موضع لا تخرج منه » مثل رياط عند أناس مأمونين ‏ فلا بأس . ش 

وباللجلة : فلا تترك المرأة تذهب حيث شاءت باتفاق . 

ولا تقبل الدعوى با يناقض إقراره » إلا أن يذ كر شهة تجرى بها العادة . 

وإذا أنكر زوجية امرأنه قدام الماك » فلا ارا الزوجة بعد ذلك 
اعترف بالزوجية وطلق على مائتى درم - لم يبطل حقها » بل هو باق فى ذمته » 
لا أخذه منه . 

واللحط كاللفظ » إذا ثبت أن هكان عنده على سبيل الوديعة » أو أنه قبضه أخذ 
بالحط » كا لو تلفظ بذلك . وله أن يأخذ منه ما أخذه إذا كانت الوديعة قد تلفت 
بغير تفر يط . 

مسألة : إذا كانت عادة المال يستأجر ون بالوصولات . شات المال فادعى 
بض للستأجرين : أنه قبض منه » فلا يقبل إلا ببينة أو وصول . فإذا قبض 
من له ولاية القبض لم يعد على الحتكر بن » بل يجب على أهل الوقف . 

واا وجل مالا زمه وين اک فاتك الورثة جي اداو وأخدوا 
منه بعض شىء - لم يصح إبراؤم . لأنهم مكرهون » وكذلك إذاقال : مالك 
عند غب ركذا فأرأوه » ثم ظهر أن لحم عنده غير ما أقر' همم به » فلا يصح 
إبراؤم من الزائد الذى كتمه . 

ولا جوز أن يكذب على من كذب عليه » ولا يشهد بزور على من شهد 
عليه بزور » ولا يكفره بباطل » كا كفره بالباطل » ولا يقذفه كذبا كا قذفه 
كذباً » ولا يفجر إذا خاصم هكا غر هو . وكذلك لا يجوز أن يغرر فى عقد 


۹ دا 


عقده ینا لأجل كونه غرر به . فلا يخونه كا خانه » والشارع نهى عن الليانة 
لمن خانه ولم مجمل ذلك قصاصاً » فلا يأخذ من ماله شرعله در غا أده هة 
وهذا أصح قولى العلماء . ْ ْ 

وأما إذا كان الرجل غصب مال الرجل جاهرة فنصب من ماله مجاهرة 
بقدر ماله . فليس هذا من هذا الباب» فإن الأول يؤدى إلى التأويلات الفاسدة » 
وأن محلل لنفسه مالا يحل له أخذه . وهذا يعرف ما أخذه فلا يأخذ إلا قدر 
حقه أو كثرء ويكون معلوماً لا مكن إنكاره . 

وإذا حملوا الجهاز مع البنت إلى ينها على الوجه المعروف فهو تمليك لها . 
فلا تقبل دعوى أمها أن الجهاز ملكا . وليس للام الرجوع به ولا للااب 
أبضاً » بعد أن تعلقت بذلك رغبة الزوج وزوجت على ذلك . 

ومن ادعى بحق وخرج يقي البينة لم يجز حبس الغر م » لکن هل له طلب 
كفيل منه إلى ثلاثة أيام أو حوها إذا قال المدعى : لى بينة حاضرة ۴ فيه نزاع » 
هذا إذا لم تكن دعوى تهمة . فإن كانت دعوى تهمة » مثل أن ادعى أنه 
سرق - فهنا إنكان مجهول الال حبس حتى يكشف عنه » وأما دعوى الحقوق : 
مثل البيع والقرض والدين : فلا بحس بدون حجة» وإن ذكر نزاع فى الدة 
القريبسة » كاليوم » فلا نزاع فيا أعامه . 


م ۳۹ # مختصر الفتاوى 


س ۰اا للكت 


کتاں العتق 

إذا اعترف السيد بوطء الأمة > وقبل خروجها من ملكه جاءت ولد لما 
ال ل ا البى صلى اله 

عليه وسم قال فى امرأ ةجح على باب قسطاط - والح : هى الحامل القذرب ‏ 
فقال : لمل صاحبها ألم بها ؟ قالوا : نم قال : لقد همت أن ألمنه عنة تدخل ممه 
قبره . كيف بورثه وهو لا محل له ؟ كيف بس تعبده » وهو لا بحل له ؟ » فنص 
على أنه لا حوز له استعباده » ولا أن مجعله ميراثًاً عنه إذا كان قد سقاه ماءه ». 
وزاد فى سمعه و بصره . فصار فيه ما هو بعض له . فهى أم ولده من هذا الوجه . 

وقد نص على ذلك غير واحد من العلماء » منهم أحمد وغيره حتى قال : 
تصير أم ولده » والإوسلام یسر ی كالعتق » فإذا وطمها وهى حامل عتق الولد وحكم 
بإسلامه » ولیس له بيعه » ولا يثبت نسبه بمجرد ذلك . 

ومن زنت أمته وأتت ولد فأعتقه . فله أجر عتق عبدكامل عند جمهور 
اليا وکت اف کی د ا ن أن ا ۰ 

وإذا اشترى أم ولد ثم وطئها » فهل هذا البيع شبهة فى الوطء ؟ فيه نزاع » 
٠‏ والأقوى : أنه شبهة » فيلحقه الولد » وترد إلى سيدها . لأن عند الأثئمة الأر بعة : 
لا جوز بيعها » وقال رسول الله صلى الله عليه وسل 7 ثلاثة لا يقبل الله لمم صلاة : 
الرجل يوم قوماً وم له كارهون » 0 يأتى الصلاة إلا ديارا . ورجل اعتبد 
محررا » فالرجل الأول : يوم القوم وهم د يكرهونه و بدعته » فلس له 
أن يؤمهم » ولوكان بين الإمام والأمومين معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء . 
والمذاهب : لم يسغ له أن يؤمهم . لأن فى ذلك منافاة لقصود الصلاة جماعة » 
وأما الرجل الذى يأتى الصلاة دبارا : فهو الذى يفوته الوقت . والذى استعبد عررا : 
هو الذى يستعبد المر » مثل أن يعتق عبداً وبجحده » أو يقهره على العبودية .. 


اس | سد 
فلا تقبل صلاة هؤلاء » لأنهم قد أتوا بذنب يقاوم فمل الصسلاة . فصار عقاب 
هذا يقاوم ثواب هذا . لأن الأول أدخل عليهم فى الصلاة ما يقاوم صلاته . 

- والثانى : أخرج الصلاة عن وقتها . فعليه إثم التأخير . فدخل فى قوله تعالى 


ا 

: والثالثك:: : يمنم عبد الله أن بجعل سه عبداً لله . وجعله عبداً انفسه » فأى 
ذنب مثل هذا ؟ 
| فر يقبل لهم نصلاة : إذ الصلاة ابوك ء هى اتى يقبلها الله من عبده 
و يليب علا . 


ومن وطىء جارية امرأته وتعلق بالحديث الذى فيه عن الحسن عن عوف 
عن سلبة عن أبى اللمسن عن النبى صلى الله عليه وسل - فى رجل وقع على جار ية 
امرأته ؟ فقال « إنكان استكرهها فبىحرة » وعليه مثلها . و إن كانت طاوعته 
فبى جاريته » وعليه مثلها » فہذا الحديث فى السنن » وليس هو من الأحاديث 
اواعيلة وض الاس فة لان روا ع مرن ادنك ولأنه 
يخالف الأصول من جهة عتق الموطوءة وجعلها للواطىء . و بعضهم رآ حديثا 
حسناً » وحكى ذلك عن أحمد وإسحاق » وقالوا : إنه موافق للاصول . لأنه 
بحرى مجرى إفسادها على سيدتها . فإنها إذا طاوعته فقد عطل عليها بذلك نفعها 
ا إذا أتلف مال غيره ومنع مالكه من ااتصرف فيه عادة » مثل 
أن جوع هر لوانت الاك ونحوه 5 e‏ عاذة . فإنه فى مذهب 
مالك ومن تبعه : بصير له » وعليه القيمة لمالكه » فوطء الأمة من هذا الباب . 
. وإذا استكرهها فمو مثل المثيل هنا . ومن مثل بعبده عتق عليه عند مالك 
وأحمد . وكذا من جعل استكراه اأماوك على التاوط به من هذا الباب » فإذا 
لا قد أنه وه اقية وتمر ف ولأجل أذ استكراه راب ثيه ب 
عتقت عليه . 

وقوله « وعليه مثلها » فى الموضعين : ذهو مبنى على أن اليوان هل يضمن 


س ۲ 


باثثل أو بالقيمة ؟ على قولين للفقهاء الشافمية والمنبلية » فهذا الحديث جار على 
هذه الأصول . ٠‏ 

ولا ملك السيد تقل الملك فى أم الولد» لافى حياته ولا بعد موته » ولا جوز 
وقفها » ولا هبتها ولا غيره » ولا راع أنه يجوز له استخدامها ووطؤها » وى جواز 
إجارتها وتزو جما نزاع : يجوز عند أحمد وألى حنيفة » وأحد قول الشافى » 
والآخر : لا يجوز النزوربج » وله قولثالث جوز برضاها » ومالك : لا جوز إجارتها 
ولا تزويجها . 

وإذا سأل فقال : إذا وقفباء فبل تكون الدية إذا قتلت وتا ؟ فيه 
مغالطة للفتى » لأنه كان ينبنى أن يقال : فبل يصح وقفها أم لا ؟ وعلى 
التقدبرين : مايكون حكها ؟ فينيغى أن يعزر هذا المستفتى تعز برا بردعه . قد 
تعن رشو الله صلى الله عليه وسل عن أغاوطات المسائل . واللّه تعالى أعم . 

والجد له الذى هدانا لهذا . وما كنا لنبتدى نولا أن هدانا الله . 

والجد لله رب العالمين الذى بنعمته تم الصالحات . 

. وصلى الله على تبينا مد النى الأى عبد الله ورسوله سيد الأولين والأخرين 
وعلى آله وأزواجه أمبات الؤمنين . وعلى أصحابه جوم العم والدنيا الذين جاهدوا ْ 
فى سبيل الله . وسلم تسليا کئیراً إلى يوم الدين . 

فرغت من رقم هذا السكتاب المفيد مهار الثامن عشر من شوال سنة ٠۳۲۲‏ 


ا ا 
E‏ 
قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحرانى 
رضى اله عنه : ش 
الجد لله حمده » ولستعينه » ونس_تغفره . ونعوذ باللّه من شرور 
أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلاهادى له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشہد أن 
تدا عبده ورسوله . صلى الله عليه وعلى آله وسل نسلها . 
ير 
ف مذهب الإمام أجد وغيره من العلماء فى حضانة الصغير المميز : هل هو 
لأب ؟ أو للام ؟ أو خير ينها ؟ . 
فإن عامةكتب أصعاب أحمد إنما فيها أن الغلام إذا بلغ سبع سنين خير بين 
أبويه . وأما الجارية فالأب أحق بها . وأ كثرم لم يذ كروا فى ذلك نزاعا . 
وهؤلاء الذين ذ كروا هذا بلغهم بعض نصوص أحمد فى هذه السأة » وم 
يبافهم سائر نصوصه . فإ نكلام أحمد كثير منتشر جداً . ول من يضبط جميع 
)١(‏ أحببت إضافة هاتان الرسالتن لتعلقهما عموضوع هذا الختصر وقد أخنتهما 


عن أضلهمابدار الكتب الأزهرية رقم ؟م خصوصى . وها مكتوبتان خط عبد النعم 
اليغدادري الابلى ف ۹ من شهر صفر سنة 7*8 هحرية يل حامد الفق 


س ٤ا‏ ل 


نصوصه فى كثيرمن المسائل » لكثرة كلامه وانتشاره . و ا 
عنه المل . فأبو بكر الخلال قد طاف بالبلاد وجمع من نصوصه فى مسائل الفقه 
نحو أر بعين مجلداً » وفاته أمو ركثيرة لست فى كتبه . 

وأما ماجمعه من نصوصه فى أصول الدين » مثل : « كتاب السنة » 
نحو ثلاث مجلرات » ومثل أصول الفقة والحديث » مثل : 8 كتاب الم « 
الذى جمعه . ومن الكلام على علل الأحاديث » مثل : « كتاب العلل » 
الذى جنه » ومن كلامه فى أعمال القاوب والأخلاق » والآداب » ومن كلامه 
فى الرجال » والتاريخ ‏ فهو مع كثرته لم يستوعب ما نقله الناس عنه . 

واللقصود هنا : أن النزاع عنه موجود فى السألفي نكلتاها » فى مسألة البنت 
وف مسألة الان . وفى مذهبه فى المسألتين ثلاثة أقوال : 

هل تكون مع الأم الو لكن فى الان ثلاث 
روايات . 

وأما البنت اقول عله راتان اهل فى للم 4 أوللاب 4 

وأما التخيير: فېو وجه تو ل تلاق الاق ارخا a‏ 

ومن ذ كرهن أبو البركات فى محرره . 

وعنه فى الجارية روايتان ‏ وممن ذكرها : أبو عبد الله بن تيمية فى كتابه 
« التلخيص » و « ترغيب القاصد » . 

والروايات موجودة بألفاظها » ونقلتها » وأسانيدها » فى عدة كتب . 

ومن ذكر هذه الروايات: القاضئ أبو يمى فى تعليقه . نقل عن أحمد فى 
الفلام : أمه أحق به حتى يستغنى عنهاء ثم الأب أحق به : قال فى رواية الفضل 
ابن زياد : إذا عقل الغلام » واستغنى عن الأم فالأب أحق به . وقال فى رواية 
أنى طالب : والأب أخق بالغلام » إذا عقل واستغنى عن الأم . 


دولل 


وهذا يشبه الذى نقله القاضى أو يعلى » والشائى وغيرها عن ألى حنيفة . 
قال : إذا أ كل وحده » ولبس وحده » وتوضأ وحده » فالأب أحق به . 
ونقل ان المنذر : أنه مخير حينئذ بين أبويه : عن ألى حنيفة . وأ ثور . 
والأول : هو مذهب ألى حنيفة الموجود فى كتب أصحابه . وهو إحدى 
الروايتين عن مالك . فإنه تقل عنه ابن وهب: الم أحق به حت يشفر”'©ولكن 
ظ اللشيورعلة + أن الأم أن تامام بيله:: 
وهذه هى الروابة الثالثة عن أحمد . 
والروابة الثالثة عن أحمد. : أن الأم أحق بالغلام مطلقاً ‏ كذهب مالك 
قال فى رواية خنبل : فى الرجل يطلق امرأته وله منها أولاد صغار »فالأم أعطف 
عليهم - مقدار ما يعقل الأدب ‏ فيكون الأب أحق بهم » مالم تتزوج . فإذا 
تزوجت » فالأب أحق بولده ‏ غلاماً كان أو جارية . 
قال الشيخ أ بو البركات : فهذه الروابة ندل على أنه إذا كبر وصار يعقل الأدب. 
فإنه يكون مقره أيضاً عند الأم » لسكن فى وقت الأدب ‏ وهو النهار - يكون 


“عند الأب : 
وهذا مذهب مالك بعينه » الذى حكيناه.. 
فصار فى المسألة ثلاث روايات . 


ومذعب مالك فى الدونة : أن الأم أحق به مالم يبلغ » وللأب تعاهده 
عندها وأدبه و بعثه إلى الكتب» ولا يبيت إلا عند الأم. ش 
قلت : وحنبل » وأحمد بن الفر جكانا يسألان الإمام أحمد عن مسائل مالك 
وأهل الدينة » كا كان يسأله إسحق بن منصور وغيره عن مسائل سفيان 
الثورى وغيره » وکا كان يسأله اليمونى عن مسائل الأوزاعى » وكا كان يسأله 
إسمعيل بن سعيد الشالنجى عن مسائل ألى حنيفة وأصحابه » فإن هكان قد تفقه على 
مذهب ألى حنيفة » ثم اجتهد فى مسائل كثيرة » رجح فما مذهب أهل الحديث . 
)١( 0‏ شر بضم الثاء وكببر الفين ‏ الغلام ستطت أسنان الرضاع وبدلها بثيرها 


— ۱ = 


وسأل عن تلك المسائل أحمد وغيره » وشرحها إبراهيم بن يعقوب ال جوزجانی إمام. 
دمشق . وأما الذي نكا نوا يسألونه مطلقاً » مثل : الأثرم » وعبد الله » وصالم وغيرهم 
فكثيرون . ) 

وأما حضانة البنت - إذا صارت مميزة ‏ فوجدنا عنهروايتين » منصوصتين » 
وقد نقلها غير واحد من أسحابه » كأنى عبد الله بن تيمية وغيره . 

إحداها:أن الأب أحق ما »كا هو موجود فى الكتب المعروفة فى مذهبه . 

والثانية : أن الام أحق بها . 

قال فى رواية إسحق بن منصور : يقضى با مار ية للام والخالة ‏ حتى إذا 
احتاجت إلى النزوي فالأب أحق بها . 

وقال فى رواية مهنى بن بحى : الأم والجدة أحق بالجارية » حتى يتزوج 
الأب . 

قال أبو عبد الله فى ترغيب القاصد : وإن كانت جارية فالأب أحق بها ٠‏ 
بغير تخيير » وعنه : الام أحق بها حتى محيض . 

وهذه الرواية الثانية هى نحو مذهب مالك وأنى حنيفة فى ذلك . 

فى اللدونة : مذهب مالك : أن الأم أحق بالولد مالم يبلغ » سواء كان ذكراً » 
أو أتى .فاذا بلغ - وهو أتنى - نظرت . فإنكانت الأم فى حرز ومنعة وتحصين 
فعى أحق بها أبداً مالم تتكح » وإن بلغت أر بعين سنة . وإن لم تكن 
فى موضع حرز وتحصين . أو كانت غير مرضية فى نفسها . فللأب أخذها منها . 
وكذلك الأولياء والوصى كالب فى ذلك إذا أخذ إلى أمانة وحصين . 

ومذهب الليث بن سعد نحو ذلك . قال : الأم أحق بال مار ية حتى تبلغ » 
فإن كانت الأم غير مرضية فى نفسها وأدبها لولدها . أخذت منها إذا بلغت إل 
أن تكون صغيرة لا يخاف عليها . 

وأما أبو حنيفة فقال : الأم والجدة أحق بالجارية حتى نحيض . ومن سوى. 


— ۱۷ سد 


الأم واللدة أحق عا عق تبلغ حداً تشتهى . هذا هو المشهور . 
ولفظ الطحاوى : حتی تستفنى »کا فى الغلام مطل . ولهذا قيل فيبا کا قيل 
فى الغلام : حتى تأ کل ا وحدها» ثم تکون 
مع الأب . 
وأبو حنيفة أيضا : مجمل الأب أحق بها بعد امير » کا يقول مثل ذلك فى 
الان » نكن تلن الأم والجدة غاصة. . ظ 
وأما الشهور عن أحمد ء وهو تخيير الغلام بين أبويه : فمو مذهب الشاففى, 
وإسحق بن راهويه . وموافقته للشافمى وإسحق أ كثر من موافقته لغيرها » 
وأصوله بأصولما أشبه منها بأصول غيرها . وكان يى عليهما و يعظمهما و ,رجح 
أصول مذاهم ما على من ليست أصول مذاهبهكأصول مذاهبهما . 
کک ء الحديث أصح من أصول غيرم . والشافمى و إسحق ها 
عنده من أجل فقهاء الحديث . وجمع هما مسجد اليف فتناظرا فى مساألة 
رباع مكة . والقصة مشهورة . وذكر أحمد أن الشافى علا إسحق بالاجة 
فى موضم . وأن إسحاق علاه بالحجة فى موضع . فإن الشاففى كان يبيح البيع 
والاإجارة» و إسحاق بنع اوت المجة مع الشاففى فى جواز بيعها . ومع 
إسحاق فى المنع من إجارتها . 
وأما التخيير فى ال جار ية فمو قول الشافعى . ول أجده منقولا ® أحمد 
ولاعن إسحق كا نقل عمهما التخيير فى الغلام . 
ولسكن نقل عن الحسن بن حي 000 ن تكاعباً . 
والتخيير فى الغلام هو مذهب الشافعى وأحمد فى الشهور عنه وإسحق, 
للحديث الوارد فى ذلك : حيث بر النى صلی الله عليه وسا غلاما بين أبويه ب 
وهى قضية معينة ‏ ول يرد عنه نص عام فى تخبير الولد مطلقاً » والحديث الوارد 
فى تخيير الجارية ضعيف الف لإجماعهم . 


۱۸ س 


والفرق بين مخيير الغلام وال مار بة : أن هذا التخيبر تخيبر شروة » لاتخيير رأى 
. -ومصاحة » كتخيير من يتصرف أغيره » كالإمام والولى . فإن الإمام إذا خسير في 
الأسرئ بين القتل والاسترقاق وال والفداء . فعليه أن يختار الأصلح للسامين » 
ثم قد بصب ذلك الأصلح الاين > فيكون مصنبا فى اجتهاده» حا کا 
الله . ويكون له أجران» وقد لايصيبه » فيثاب على استفراغ وسعه . ولا يأثم 
بعجزه عن معرفة الصلحة » كالذى ينزل أهل حصن على حه »كا زل 
بنو قريظة على حك النبى صلى الله عليه وسل . فلا سأله فيهم بنو عبد الأشبل . 
قال « ألا ترضون أن أجعل الأمر إلى سيد سعد بن معاذ ؟ » فرضوا ذلك » 
وطمع من كان بحب استبقاءم أن سعدا محابيهم » لما كان ينه و ينهم فى 

لجاهلية من الموالاة ٠‏ فنا ى سعد حكر ہم « أن تقتل مقاتلهم » ونسبى 
اريم وق أمواهم . فقال الى صلى الله عليه وسل : لقد حكت فهم محم 
الله من فوق سبع سموات 4 وهذا يقتضى أنه لوحكم بسير ذلك لم يكن ذلك 
حكالله فى نفس الأمس» وإ ن کان لابد من إقاذه . 

وشل هذا : ماثبت فى صحيح مسل وغيره من حديث بريدة المشهور قال فيه : 

'« وإذا حاصرت أهل حصن » فسألوك أن تنزلم على حكر الله فلا تتزلم 
على حك الله 1 وک لا تدرى بحم اله فنهم ولک ازم على حكك 
وح أسمابك ¢ . 

ولهذا قال الفقهاء : إنه ااام ر اا حا قروا عل محا جار 
إذاكان رجلا مسلماء حرا عدلا » من أهل الاجنهاد فى الب .ولا بحم 
إلا عافيه حظ للاسلام من قتل أورق أوفداء . 

وتنازعوا فيا إذا حك بالمن » فأباه الإمام . هل يازم حکه أولا يلزم ؟ أو فرق 
بين القاتلة والذرية ؟ على ثلائة أقوال . 


وما تنازعوا فى ذلك لظن النازع أن لله 0 ٠‏ 
والقصود : أن مخيير الإمام il‏ الذى نزوا على حكه : هو ارا 
مصلحة بطلب أى الأمري نكان أرضى لله ورسوله فعله . کا ينظر الجتهدفى أدلة 
المسائل » فأى الدليلينكان أ أرجح اتبعه . 
ولكن معنى قولنا» مخير : : أنه لايتعين فعل واحد من هذه الأمور کل 
وقت . بل قد يتعين فعل هذا تارة وفعل هذا ثأرة . وقول الله فى القرآنٌ : 
( ۷ء :4 فإمامنا بعد و إما فداء ) يقتضى فمل أحد الأمرين . وذلك لابمنع تين 
هذا فى حال » وهذا فى حال . کا فی قوله تعالى ( ٩‏ :۳ه قل هل تر بصون بنا إلا 
إحدى المسنيين ؟ وحن نتر بص بكم أن يصيبك ان بعذاب من عنده أو بأيدينا) 
فتر بص أحد الأمر بن لايمنم بعينه إذا كان الماد فرض عين علينا بعض الأوقات» 
خينئذ يصدهماللّه بعذاب بأيدينا .کا ففقوله (4:5 ١66١‏ قاتاوه يعذبهم الله بأيديكم 
و عدم وينصرك عليهم » و بشن صدور قوم مؤمنين » ويذهب غيظ قلوبهم ) 
ولهذأ كان عند جميع العاماء قوله تعالى فى الحار بين : (ه :7 إتماجزاء الذين 
بحار بون الله ورسوله ويسعون ف الأرض فساداً : أن توا “أو لرا “أو 
تقطّم أيديهم وأرجلهم من خلاف » أو نفوا من الأرض ) لايقتضى أن الإإمام 
مخير تخيير مشيئة » فيفمل أى هذه الأربءة شاء » ب ل كلهم متفقون على أنه 
يتعمين هذافى حال وهذا فى حال . ْ 
EG o :‏ » فإن قتلوا تمين قتلهم . 
وإن أخذوا المال 5 بقتاوا تعين قطم أيديهم وأرجلهم من‌خلاف ق 
أبى حنيفة والشافعى وأحمد . روى فى ذلك حديث مرفوع . 
ومنهم من يقول : بل التعيين باجتہاد امام - كقول مالك - فإن رأى أن 
القتل هو المصلحة قتل » وإن لم يكن قد قتل . 
ومن هذا الباب : مخيير الإمام فى الأرض المفتوحة عنوة بين جعلما فيئا 


۰ 


٠‏ وجعلها غنيمة ‏ کا هو قول الأ كثرين _كأبى حنيفة والثورى وأبى عبيد وأحد 
فى الشهور عنه» فإنهم قاوا : إن رأ ى الصلحة فى جعلماغنيمة قسمها بن الفاين . 
كا قسم النبى صلی اله عليه وسل خيير . . وإن رأى أذلا يقسمها جاز کا 
ان صل ل عليه وم مكة» مع آنه نما نة ا غيدت بنك الأاو 
الصحيحة والسيرة امستفيضة e‏ . ولأن خلفاءه بعده : أبايكر 
وعمر وعثان فتحوا ما فتحوه من أرض المغرب والروم وفارس . كالمراق والشام 
ومصر وخراسان » وم يقس أحد من اتخلفا شيشا من العقار الغنوم بين الغائمين . 
لا السواد ولا غير السواد . بل جعاوا المقار فيئا للمسامين داخلا فى قوله : (.وه:/ا 
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولارسول ) الآية . وم يستأذنوا فى 
ذلك الغانمين » بل طلب أ كابر الغائمين قسمة المقار» فل جيبو إلى ذلك »كا 
طلب بلال من عر أن يقم أرض الشام . وطلب منه الزبير أن يقس أرض 
مصر › فر جيبوهم إلى ذلك . ول يستطب أحد من الخلفاء أحداً من الفامين 
فى ذلك » فضلا عن أن بستطيب أنفس ميم الغامين . ۰ 
وهذا مما احتج به من جمل الأرض فيثا بنفس الفتح ومن نصر مذهبه » 
كاسماعيل بن إسحاق وغيره . وقالوا : الأرض ليست داخلة فى الغنيمة . فإن الله 
حرم على بنى إسرا إسراميل المغاكم وملكهم العقار . قعل آنه ليس من المغاكم . وهذا 
القول يذ كر روابة عن أحد» کا كر عنه رواية ثالثة » كقول الشافى : أنه 
يحب قسمة العقار والنقول لأن انيع مغنوم . 
وقال الشافمى : إن مكة لم تفتح عنوة » بل صلحا لكوم ا 
ومن حكى عنه أنه قال : إنها فتحت عنوة ‏ كصا حب الوسيط وفروعه ‏ 
فقد غلط عليه . وقال فى السواد : لا أدرى ما أقول فيه إلا أنى أظن فيه ظنا 
مقرونا بعلم وظن : أن ع ر استطاب أنفس الغائمين . . لماروى من قصة الى بن 
حارثة . وبسط هذاله موضع آخر. 


— ۱ — 


وقول الجمور أعدل الأقاو يل » وأشمها بالكتاب والسنة والأصول » وهم 
الذين قالوا : خير الإمام بين الأمر بن تخيير رأى ومصلحة لا مخيير شهوة ومشيثة 
وهكذا سائر ما خير فيه ولاة الأمرء ومن تصرف اغيره بولاية » كناظر الوقف 
ووصی الينيم > والوكيل المطلق ‏ لامخيرون مخيير مشيئة وشيوة : بل ر احتهاد 
ونظر وطلب و يجزى للا صلح > كالرجل المبتلى بعدوين» وهو مضطر إلى الابتداء 
بأحدهاء فيتديء با له نفع . وكالإمام فى تولية من ولاه المرب والحكم والال 
ار الأسلح الالح فن ولى رجلا عل عصابة» وهو د فنهم من هو أرنى ق 
منه » وقد خان لَه وان رسوله وخان المؤمنين . 
وهذا خلاف من خير بين شيئين » وله أن يفعل أيهم شاء »كالمكفر إذا خير . 
بين الإإطعام والكسوة والعتق . فإنه وإن كان أحد الحصال أفضل فيجوز له 
فعل الفضول . وكذلك لاس الف إذا خير بين السح وبين الغسل» وإن 
كان أحدها أفضل . وكذلك المصلى إذا خير بين الصلاة فى أول الوقت وآخره » 
وإن كان أحدها أفضل . وكذلك مخبير الآ كل والشارب بين أنواع الأطعمة 
والأشر بة الباحة » و إن كان نفس ال كل والشرب واجباً عند الضرورة » حتى 
إذا تعين الأ كول وجب أ كله » وإنكان ميتة . فن اضطر إلى أ كل الميتة 
وجب عليه أ كلها فى المشهور عن الأعة الأر بعة وغيرم من أهل العلم . وكذلك 
خير الحاج بين المتع والافراد والقران عند الجهور الذين مخيرون الثلائة . 
ويجيز المسافر بين الفطر والصوم عند امور ٠.‏ 
وأما من يقول : لا يجوز أن يحج إلا متمتعا . وأنه يتعين الفطر فى السفر » 
كا يقوله طائفة من السلف والخلف من أهل السنة والشيعة ‏ فلا يجيء 
هذا على أصلهم . 
. وكذلك القصر عند الجهور الذين يقولون :ليس للمسافر أن يصلى إلا ركمتين 
.ليس له أن يصلى أر بعا . فإن الى صلى الله عليه وسل م يصل فى السفر قط إلا 


ركمتين » ولاأحد من أصحابه فى حياته . وحديث عائشة التى تذ كر فيه داق 
أنها ‏ صلت فى حياته فى السفر أر بعا » كذب عند حذاق أهل العل بالحديث 4 
كا قد بسط فى موضعه . 
إذ القصود هنا : أن التتخيير في الشرع نوعان : 
من خير فيا يفعله لغيره بولايته عليه » أو بوكالة مطلقة لم يبح له فيها فمل 
ما شاء » فعليه أن يختار الأصلح . 
وأما من تصرف لنفسه : فتارة يأمره الشارع باختيار ما هو الأصلح بحسب 
اجتهاده »کا يأمر الجتد بطلب أقوى الآراء» بل وأصلح الأحكام فىنفس الأمر. 
وتارة يبيح له ماشاء من الأنواع التى خير بینہما کا تقدم . هذا إذا كان مكنا . 
وأما الصبي المميز: فيخير تخيير شهوة» حي ثكان كل من الأبوين نظير الآخر 
زم ييا وي م ر 0 
المي من الأم » ولاکل آم فب أصلح ن الال قد كرون بن الا 
أصلح و ت أصلح » وقد يكون الأب غل والأم أصلح 
فى حال .فر مکنا ن يعتبر أحدها فى هذا . بخلاف الصغير» فإن الأم أصلح له 
من الأب » لأن النساء أوئق بالصغير وأخبر بتغذيته وحمله وتنويعه وتنويله » 
وأصبر على ذلك وأرحم به » فبى أقدر وأخبر وأرحم وأصيرفى هذا اوضع . 
فتعينت الأم فى <ق الطفل غير المميز بالشرع . ش 
ولكن بق تنقيح الناط: هل عينمن الشارع لكون و الأم مقدمة ة على 
قرابة الأب فى الحضانة » أو لكون النساء أقوم بقصود اأضانة من الرجال ؟ 
وهذا فيه قولان للعلماء» بظهر أثرهما في تقد نساء المصبة على أقارب الأم 
مثل : أم الأم » وأم الأب » والأخت من الأم . والأخت من الأب . وشل : 
العمة واللالة . ونمو ذلك هذا فيه قولان » ها روايتان عن أحد . وأرجح 


a 
القولين فى المحة : تقد نساء العصبة . فتقدم الأخت من الأب على الأخت‎ 
» من الأم » وخالة الأب على خالة الأم . وهو الذى ذكره اللرق فى مختصره‎ 

وأبو الحسن الأمدى وغيرها من الأسماب . ظ 

. وعلل ذلك منعلله كأبى الحسن الآمدى فى مثل تقديم خالة الأب على خالة 
الأم . فإن قرابتها فيها رحم وتعصيب» بخلاف قرابة الأم » فان فيهار حا بلاتعصيب 
فأم الأب مقدمة على أم الأم . والأخت من الأب مقدمة على الأخت من الأم . 
والعمة مقدمة على الخالة . كا يقدم أقارب الأب من الرجال على أقارب الأم . 
الأخ للأب أولى من الأ للأم 0 أولى من الخال . بل قد قيل + إنه 
لاحضانة للرجال من أقارب الأم بحال . وأن الحضانة لا تثبت إلا ارجل من 
اللفية ول ور ر ف أو وارك فان عديوا امام . 

وعلى الوجه الثانى: فلا حضانة للرجال فى أقارب الأم . 
وهذان ان فی مذهب الشافعى وأهد . 
فا كانت جة الأمومة راجحة لترجح رجالا ونساؤها . فاما لم يترجح رجالا 
بالاتفاق فكذلك نساؤها . 
وأ جموع أصو ل الشرع إا تقدم ا الام فى الميراث والعقل والنفقة ' 
وولاية الوت والال وغير ذلك . ل يقدم الشارع ف 05 ن الأحكام . 
فن قدمهن فى الحضانة فقد خالف أصول لشي ش 
ولك قديرا الم لكر ا و الماد متدمات فى اة 
على الرجال . وهذا يقتضى تقديم الجدة أم الأب عل الجد ء کا قدمت الأم على 
الأب . وتقديم أخوانه على إخوته» وعماته على أعمامه » وخالاته على أخواله . 
هذا هو القياس والاعتبار الصحيح . 
ا تقديم جنس نساء الأم على جنس نساء الأب فخالف Si‏ والعقول 


ولهذا كان من قال هذا ف موضع يقناقض ولا ,بطرت ا وهذا تجدان لم يضبط 


أصل الشرع ومقصوده فى ذلك أقوالا متنافضة»حتى يوجد فى الحضانةمن الأقوال 
التناقضة أ كثر ما يوجد فغيرها من هذا الجنس . فنهم من يقدم أم الأم على أم 
الأب . كأحد القولين فى مذهب أحمد » وهو قول مالك والشافعي وألى حنيفة . 
ثم من هؤلاء من يقدم الأخت من الأب على الأخت من الأم » ثم يقدم اللا 
على العمة »كقول الشافمى فى الجديد وطائفة من أسماب أحمد . وبنوا قوم 
على أن اللالات مقدمات على المات لكونهن من جبة الأم . ثم قالوا 
فى العات واللحالات والأخواف: بن كانت لأبوين او ا 3 من 5 1 
ثم منكانت لأم . 

وهذا الذى قالوه هنا موافق لأصول چ . لكن إذا ضم هذا إلى قوم 
. تقديم قرائب الأم هر التناقض . وم أيضاً قالوا بتقديم ا الأب والجد 
على الخالات والأخوات للام . وهذا موافق لأصول الشرع » لكنه افش 
هذا الأصل . لهذا قالوا فى القول الآخر : إن اللخالة والأخت للام أولى من 
أم الأب » كقول الشافى القديم . وهذا أطرد لأصلم . لكنه فى غاية 
فا الشرع . 

وطائمة أخرى طردت أصلبا 5 ققدمت من الأخوات 530 لأم على 
م نكانت لأب » كقول ابی خنيفة والمزنی وابن سرج . 

وبالغ بعض هؤلاء فى طرد قياسه حتى قدم اللمالة على الأخت من الأب 
كقول زفر . وروابة عن ألى حنيفة » ووافقهم ابن سر يح . 

ولك نأبو يوسف استتبع ذلك ققدم الأخت للاأب . ورواه عن أبى حنيفة 

وروى عن زفر أنه أمعن فى طرد قياسه حتى قال : إن الالة أولى من الجدة 
أم الأب . وقد روى عن أبى حنيفة أنه قال : لا تأخذوا قايس زفر » فإنكم 
إذا أخذتم عقايبس زفر حرمم الحلال وحلتم المرام . وكان يقول فى القياس : 
قياس زفر أقبح من البول فى المسجد . وزف ركان معروفا بالإممان فى طرد قياسه » 


ده 


كن الشأن فى الأصل الذى قاس عليه وفى علة الك فى الأصل » وهو جواب 
سوال المطالبة» فن أحم هذا الأصل استقام قياسه . وهذا كا أن زفر اعتقد 
أن النكاح إلى أجل بيبطل التوقيت » و يصح النكاح لازماً . وخرّج بعضهم 
ذلك قولا فى مذهب أحمد . فكان مضمون هذا القول “أن نکاح المتعة 
يصح لازماً غير مؤقت . وهوخلاف النصوص . وخلاف إجماع السلف . 
والأمة إذا اختلفت فى مسألة على قول » لم يكن لن بعدهم إحداث قول يناقض 
القولين » و يتضمنإجماع السلف على اطا والعدول عن الصواب . وليسفى الساف 
من يقول ف المتعة إلا أنه باطل . ا مؤجلا » فالقول بازومه مطلقاً 
خلاف الإجاع . 

وسبب هذا القول : اعتقادهم أن كل شرط فاسد فى النكاح فإنه يبطل 
وينعقد النكاح لازماً » بدون ‏ حصول غرض المشترط . فالزموه مالم يلتزمه 
ولا ألزمه به الشارع . ولهذا سمح من قال ذلك نكاح لقان ووا تقر 
فيه ننى المهر . وسححوا نكاح التحليل لازما » مع إبطال شرط التحليل . 
٠‏ وأمثال ذلك . ٠‏ 

وقد ثبت فى الصحيحين عن عقبة بن عام عن النبى صلى الله عليه وسل أنه 
قال « ا به مااستحلام به الفرو ج » . 

فدل النص على أن الوفاء بالشروط فى النكاح أولى منه بالوفاء بالشروط فى 
البيع » فإذا كانت الشروط الفاسدة في البيع لايازم الد دوا ر إا أن يطل 
E‏ تراط إذابطلالشرط . فكيف 
بالشروط فى النسكاح م ظ 

وأصل مدتهم. : کون التكاح يصح بدون تقدير الصداق .کا ثبت 
ا والإجماع . فقاسوا مک انع شرط فيه تق للبر عل اکان 
الذى ترك : تقد ر الصداق فيه . کافعل أسحاب ای حنيفة والشافعى وأ كثر 

م٠4‏ مختصر الفتاوى 


کد = 


حر أسماب أ مد . ثم طرد اوسن و سبع دج الشغار» بناء 
على أل موجب لفساده إلا إشغاره عن المهر . وهذا ليس مفسداً . 

وأما الشافمى ومن وافقه من أصماب أحمد : فتكلفوا الفرق بين الشغار وغيره 
بأن فيه تشر يكا فى لضع » أو تعليقاً للعقد أو غير ذلك » ما قد بسط فى غير هذا 
الوضع » و بين فيه أن كل هذه فروق غير مؤئرة » وأن الصواب مذهب أهل الديئة . 
مالك وغيره » وهو المنصوص عن أحمد فى عامة أجو بته . وعليه أ كثرقدماءأسحابه :. 
أ ن العلة فى إفساده : هى شرط إشغار النكاح عن الهر . وأن النكاح ليس 
بلازم إذا شرط فيه ننى المهر أو مهر فاسد » فإن الله فرض فيه اهر » فل يحل 
لر ارسول النكاح بلا مور . . فن تزواج بشرط ألا يجب مهر ف يعقد التکاح 
اذى أذن الله فيه . فإن الله إنما أباح العقد لمن يبتغى عاله حصنا غير مسافيح »ا 
قال تعالى ( ۲٤ : ٤‏ وأحل لج او ذلمأ و تبتغوا بأموالكم محصنين غير 
مسالخين ) فن طلب النكاح بلا مهر فل يفعل ماأحل الله . وهذا يخلاف من 
اعتقد أنه لابد من مبر» لكن م يقدره » کا قال تعالى ( ۲ ۲۲۷-۹ ولاجناح 
البو ع ار أو تفرضوا لمن فريضة - إلى قوله ‏ وإن 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضم لمن فريضة ‏ الآية ) فهذا نكاح 
0 

|:فبذاهو دورق بن ا . فإن البيع بشن الثل وهو 

ا الإجارة بثمن الثل لا يصح . مخلاف النسكاح . 

وقد سل لمم هذا الأصل الذى قاسوا عليه الشانعى وكثير من أصحاب أحمد 
فى البيع؛ وأمافى الإإجارة : فأصحاب أبى حنيفة ومالك وأحمد وغيرم يقولون : إنه 
يحب أجرة الثل فيا جرت العادة فيه فى مثل ذلك » كن دخل مام مانى يدخلها 
القاس بالكراء » أو سكن فى خان » أو ححرة جرت عادتهم بذلك » أودفم 
طعامه » أو خيزه إلى من يطبخ أو مخبز بالأجرة + أو ثيابه إلىمن يفسل بالأجرة > 


۷ س 


أو ركب دابة مكارى يكارى بالأجرة » أو سفينة ملاح يركب الناس بالأجرة . 
فإن هذه إجارة عرفية عيذ پول اللا وت فا أجرة الثلء وإن م 
ط ذلك . فبذه إجارة ا ة الثل . | 
٠‏ 0 لو ابتاع طعاما بمثل ماينقطم به السعر » أو بسعر مليبيع الناس أو 
بأ اشتراه به من بلده أو ره . فهذا يجوز فى أحد القولين فيمذهب أحمدوغيره . 
وقد نص أحمد على هذه السائل ومثلهافى غير موضع إن كان کو 
متأخرى أصحابه لا يوجد فى کچ إلا القول ا ب فاد عله قود 
لای و عد المسائل فى مواضع أ 1 
والمقصود هنا :كان مسائل الحضانة . وأن الذين اعتقدوا أن الام قدمت 
لتقدم قرابة الأم :لما كان أصلهم ضعيفاً كانت الفروع اللازمة للااصل الضعيف 
ضعيفة » وفساد اللازم يستلزم فساد الازوم . بل الصواب بلا ريب أنها قدمت 
REISE‏ محضانة الصغير من الرجل . فتقدم الأم على 
الأب » والجدة على الجد » والأخت على الأ » والخالة على الخال » والعمة على 
العم .. وأما إذا اجتمع امرأة بعيدة ورجل قر يب » فهذا لبسطه موضم ا 
إذ القصود هنا ذ كر مسألة الصغير المميز» والفرق بين الصبية والصبى . 
فتخيير الصبى الذى وردت به السنة أولى من تعيين أحد الأبوين له . ولذا كان 
تعيين الأ با قال مالك وأحمد فى روايته . والتخبير تخيير شهوة . 
. وهذا قالوا : إذا اختار الأب مدة ثم اختاز الأم فله ذلك . حتى قالوا : متى 
اختار أحدهما ثم اختار الآخر نقل إليه . وكذلك إن اختار ابتداء . 
وهذا قول القائلين بالتخيير: الحسن بن صالم » والشافى » وأحمد بن حنبل . 
وقالوا : إذا اختار الأم كان عندها ليلا » وأما بالمهار فيكون عند الأب 
ليعامه ويؤدبه . هذا مذهب الشافى وأحمد . وكذلاك قال مالك » وهو يقول : 
يكون عندها بلا تخيير » للأب تعاهده عندها وأدبه وبعثه إلى المكتب » 
يبت إلا عند الأم . 


— ۲۸ — 


قال أصحاب الشافمى وأحد : و إن اختار الأ بكان عنده ليلا ونهاراء وم 
من زيارة أمه ».ولا خنع ان رت إذا ال 
فأما البنت إذا خيرت ‏ فكانت عند الأم ثارة » وعند الأب تارة- أفضى ذلك 
إلى كثرة مرورها وتبرجها وانتقالها من مكان إلى کان ولا ببق الأب موكلا 
محفظما ء ولا الأم موكلة محفظها . وقد عرف بالعادة أن ما تناوب الناس على حفظه 
ضاع . ومن الامثال السائرة : لا تصلح القدر بن طباختين . 
وأيضاً الختيار أحدها يضعف رغبة الأخر فى الإحسان والصيانة فلا ببق 
الأب نام الرغبة فى حفظاهاء ولا الأم LR TENT‏ 
کا قالت امرأةعمران : : )۳ : : 44-86 رب إلى شرت للك ما فی بطنى را إلى 
قوله ‏ فلما وضعتها قالت : رب إنى وضعتها أنتى » والله أعل بما وضعت » وليس 
| الذكركالاثى »و إنى سميتها مر يم » وإنىأعيذها بك وذر يما من الشیطان ارج ٠‏ 
قتقبلبا ربّها بقبول حسن » وأنبنها نباتاً حستا » وكفلها زكريا ‏ إلى قوله ‏ 
وماكنت لديهم إذ 'يلقون أقلامهم أثهم كفل مريم ) فهذه مرم احتاجت 
إلى من يكفلها ويحضنهاء حتى اقترعوا على كفالها » فكيف جن سواها 
من النساء ؟ 
as‏ : أن المرأة :تاج من المنظ والصياة إلى مالا يحتاج 
إليه الصبى . وكا كان أستر ما وأصون كان أصلح ا دا ن اا 
المشروع لباساً ها يسترها » ولعن البى صلى الله عليه وسل من يلبس مهن لباس 
الرجال . وقال لأم سامة : فى « عصابتها لية" لا لين » . رواه أبو داود وغيره . 
وقال فى الحديث الصحيح « صنفان من أهل النار من أمتى لم أرها بعد : نساء 
كاسيات عار يات » ماثلات مميلات » على رؤسهن مثل أسنمة البْدت »لايدخان 
الجنة ولايحدن ر يحباء ورجال معهمسياط مثل أذناب البقر يضر بون بها عباد اد 
وأيضاً : فأمرت المرأة فى الصلاة أن تتتجمع ولاتحافى بين أعضائهاء وفى الاإحرام 


و — 


ألآ ترفم صوتما إلا بقدر ماتسمع رفيقتهاء وألا ترق فوق الصفا وللروة . كل ذلك 
لتحقيق سترها وصياتتها . ونبيت أن تسافر إلا مع زوج » أو ذى محرم » لماجا 
فى حفظها إلى الرجال مع كبرها ومعرقنها . فكيف إذاكانت صغيرة مميزة » وقد | 
بلغت سن ثوران الشهوة فيها وهى قابلة للا مخداع ؟ 

وفى الحديث« النساء لم على وم إلا ادت عنه 4 . 

فبذا ما بين أن مثل هذه الصبية. الميزة من أحوج النساء إلى حفظها 
وصونها » وترددها بين الأبو بن ما مخ بذلك » من جبة : ألما هى لاجتمع قلبها 
على مكان معين » ولا تمع قاب أحد الأبوين على حفظها . ومن جبة أن 
تمكينها من اختيار هذا ارة وهذا نارة محل بكال حفظها > وهو ذريعة إلى 
ظهورها ومرورها. فكان الأصلح لما أن تجمل عبد أ نیل الأو بن مطلقاً > ولا 
تمكن من التخيير »كا قال ذلك جمهور علماء امسامين : مالك » وأبو حنيفة » 
وأحمد وغيرم . وليس فى تخيبرها نص صريح » ولا قياس صحيح . 

والفرق ظاهى بين مخييرها وتخيير الابن لاسها والذ كر حبوب مرغوب فيه . 
فلو اختار أحدها كانت محبة الآخر له تدعوه إلى مراعاته » والبنت مزهود فا 
فأحد الوالدين قد يزهد فبا مع رغبتها فيه » فنكيف مم زهدها فيه ؟ فالأصلح هما 
ازوم أحدها لا التردد يما . ش 

رو ل 
وأحمد » فى إحدى الروايتين لابد أن براعوا مع ذلك صيانة الأم لها . ولهذا قالوا 
ها ذكره مالك والليث وغيرها: ذا تسكن الأم فى موضع حرز وتحصين أوكانت 
غير مرضية . فلاب أخذها منها . وهذا هو الذى راعاه أحمد فى الروابة التى 
اشنهرت عند أسمابه » حتى لم يذكر أ كثرم فى ذلك نزاعا . وقد عللوا ذلك 
بحاجنها إلى الفظ والنزويح » والأب أقوم لذلك من الأم . فإنه إذا كان لابد من 
رعاية حفظها وصيانتهاء وأن للاأب أن ينتزعها من الأم إذالم تكن حافظة لها 


۰ 


بلا ريب الأب أقدر على حفظها وصيانتها من الأم > وهى مميزة لا تحتاج فى 
بدنها إلى أحد . والأب له من الميبة والحرمة ما ليس للام . وأحد وأعابه إنما 
يقدمون الأب إذا لم يكن عليها فى ذلك ضرر . فاو قدر أن الأب عاجز عن 
حفظها وصياناء أو يهمل حفظها لاشتغاله عنها أو لقلة دينه » والأم قائمة محفظلها 
. وصيائتها ‏ فإنه تقدم الأم فى هذه ال مال . . | 

فكل من قدمناه من الأبوين إا نقدمه إذا حصل به مصلحتها واندفمت 
به مفسدتها . فأما مع وجود فساد أمرها مع أحدها : فالأخر ا اون 
حتى الصغير إذا اختار أحد أبو به وقدمناه إِنما نقدمه بشرط حصول مصلحته 
وزوال مفسدته . فلو قدرنا أن الأب أقرب لكن لابصونه والأم تصويه لم يلتنت 
إلى اخترار الصبى » فإنه ضعيف العقل . قد تار أحدها لكونه بوافق هواه الفاسد ». 
ا ويكون الصبى قصده الفجور ومعاشرة الفجار » وترك ما ينفعه من الع والدين 
والأدب والصناعة » فيختار من أو به من حصل له معه ما مهواه . الاو 
ويصلحه . ومتىكان كذلك فلا ريب أنه لا كن ممن يفسد ممه حاله . ولهذا 
قال أصعاب الشافمى وأحد : إنه لاحضانة لفاسق . وكذلك قال الحسن ان حَى . 
وقال مالك : كل من له الحضانة من أب أو ذات رح أو عصبة ليس ا 
ولا موضعه بحرز» ولا يؤمن فى تفسه فلا حضانة له . والحضانة لمن فيه ذلك 
وإن بعد » وينظر للولد فى ذلك بالذى هوأ كفا وأحرزء فرب والد يضيع 
ولده . وكذلك قالوا - وهذا لمظ القاضى أبو يمى فى خلافه ‏ إنما يكون التخيير 
بين أ بو بن مأمونين عليه بعل أنه لاضرز عليه من كونه عند واحد منيما . فأما من 
لایقوم بامره و مخليه للعب » فلا ثبت التخييرفى حقه . والنبى صلى الله عليه وسم 
قال« مروم بالصلاة لسبع»واضر بوم عليما لعشر» وفرقوا ينهم فى المضاجم» فُتى 
كان أحد الاو دار بذلك » والأخر لا يأمره .كان عند الذى يأمره بذلك 
دون الآخر لان ذلك الأمر له هو اللطيع 03 ورسوله فى تر ببته» والآخر عاص 5 


ع ]و اح 


ورسوله : فلا يقدم من يعصى الله فيه على من يطيع الله فيه . بل يحب إذا کان 
#أحد الأبوين يقعل معه ما أمر الله به ورسوله . ويقرك ما حرم اللّة ورسوله » والأخر 
لا يفعل معه الواجب أو يفعل معه المرام ‏ قدم من يفعل الواجب » ولو اختار 
- السبى غيره » بل ذلك العاصى لا ولاية له غليه يخال ٠‏ بل كل من ل يتم مم بالواجب 
فى ولايته فلا ولاية له . بل إما أن يرفم يده عن الولاية ويقام e‏ 
وإما أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب . فإذا كان مع حصوله عند أحد الأبوين 
حصل طاعة الله ورسوله لا حقه > ومع حصوله عند الآأخر لا صل له - قدم 
الأول قط . وليس هذا الحق من جنس اليراث الذى يحصل بالرحم والتكاح 
والولاء > وإن كان الوارث حاضراً وعاجرًا . بل هومن جنس الولابة ولابة 
النكاح والمال التى لابد فيها من القدرة على الواجب وفعله محسب الإمكان . 
وإذا قدر أن الأب تزوج بضرة وهو يتركها عند ضرة أمها لاتعمل مصلحتها 
إلتؤقها أو تمعريق مح ٠‏ فنا ولا بوذا فالحضانة هنا للأم 
قطعا. ولو قدرأن التخيير. مشروع وأنها اختارت الأم فكيف إذا لم يكن كذلك ؟ 
وما ينبغى أن [ يعر أن ] الشارع ليس له نص عام على تقديم أحد الأبوين 
مطلقا ولا تخيير أحد الأبوين مطلقا . والعلماء متفقون على أنه لابتمين أحدها 
مطلقا » بل مع العدوان والتفر بط والقساد رار ر لا دم هن يكن كناك على 
البر العادل الحسن القائم بالواجب . 
وقد عللوا أيضا تقديم الأب بعلة ثانية : بأنها إذا صارت مميزة صارت من 
مخطب وتزوج » واحتاجت إلى تج زها . فإذا كانت عند الأبكان أنظر لها 
وأحرص على تجييزها وزو جما ما إذا كانت عند الأم . 


. والذى يظهر‎ ٠ هنا قطع من الورقة قدر كلتين » وهى تصحيحة بالمامش‎ )١( 
من الساق : أن كلق « فمنا ولا يؤذمها » زائدتان فالكلام من غبرها مستقم‎ 


عد ااه د 


وأو حنيفة يوافق أحمد على أن الأب أحق بها من اللالة والأخت والعمة: 
وسائر النساء» مخلاف ما قاله فى الصى . فإنه جمل الأب أحق به مطلقا . لكن 
قال : الأم والجدة أحق من الأب . فكلاها قدم الأب وغيره من العصبة على 
النساء » لكن أحمد طرد القياس » فقدمه على جميع النساء . وأبوحنيفة فرق بين 
عمود النسب وغيره . والنى صلى الله عليه وسل قد قال « الخلة أم » فإذا قدم 
الأب على النساء اللانى يقدمن عليه فى حالصغرها دل ذلك على أن الأب أقوم 
- بمصلحة ابنته من النساء . وتبين أن أصل هذاالقول ليس فى مفردات أحمد » بل 
هو طرد فيه قياسه . 1 0 

و بكل حال فهو قول قوىمتوجه ليس بأضعف من غيره من الأقوال القولة. 
فى الحضانة ولس قول من رجح الأم مطلقا بأقوى منه . | 

وما يقوى هذا القول : أن الؤلد مطلقا إذا تعين أن يكون فى مدينة أحد 
الأبوين دون الآخر» وكان الأب ساكنافى مصرء والأم سا كنة فى مصر آخر 
فالأب أحق بهمطلقاء سوا »كان ذ كرا أوأنتى عند عامة العلماء » كشر يح القاضى . 
وكالاك والشافى وأحمد وغيرم » حتى قالوا :إن الأب إذا أراد سفر نقلة لغير الضرار 
إلى مكان بعيد فبوأحق به لأن كونه مع الأب أصلح له » الحفظ نسبه » وكالثر ببته 
وتعليمه وتأديبه » وأنه مم الأم تضيع مصاحته . ولا خير الغلام هنا عند أحدها ٠‏ 
لامخرج إلى الاح" فالآب أيضا أحق لأن كونه عند الأب أصلح له . وهذا العنى 
منتف ف الابن » لأنه خير» ولأن تردد الان بنهما لامضرة عليه فيه . بحلاف البنت 

واتفقوا كلهم على أن الأم لو أرادت أن تسافر بالذكر أو الأنثى من المصر 
الذى فيه عقد النكاح فالأب أحق به . فم يرجح أحد منهم الأم مطلقا . 

فدل ذلك على أن ترجيحها فى حضانة الولد مطلقا ذ كرا كان أو أنتى الف لهذا 
الأصل الذى اتفقوا عليه . وع أنهم متفقون على ترجيح جانب الأب عند تعذر 
لجع ببنهما . وهذا نابت ف الولد . وإن کان طفلا يكون فى بلد أبيه : مخلاف 
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ما إذا كان الأبوان فى مصر واحد . فههنا هو مع الصغر للأم . لأن فى ذلك 
ما وق ان ظ ْ 

وما يقو يه أيضا : أن الغلام إذا بلغ معتوها كانت حضانته للام كالصغير . 
وإن كان عاقلا » كان أمره 0 إذا كان مأمونا على 
نفسه عند الأعة الأر بعة وغيرهم ٠‏ فإنكان غير مأمون على نفسه فلم 0 ا 
الولاية عليه للام . بل قالوا : للأب عه إليه اده لات عنعه من السلفه . 

وأما ا لجار نة إذا بلغت : فنقل عن مالك : الوالد أحق بضمما إليه حتى “زوج 
ويدخل بها الزوج . ثم هى أحق بنفسها وتسكن حيث شاءت . إلا أن يخاف 
منها هوى أو ضيعة » أو سوء موضع . فيمنعها الأب بضمما إليه ٠‏ . ش 

وقد تقدم فى المدونة أ الأم أحق نا مالم تنکح»و إن و 
وكذلك قال أبو حنيفةف البكر قال : الأب أحق بها مأمونة كانت أو غير مأمونة 
والنفت هى أحق فسا إذا كانت مأمونة . وقال الشافمى : هى أحق بنفسها 
إذا كانت مأمونة » بكرا كانت أو ثيبا . وفى مذهب أحد ثلاثة أقوال ذ كرها 
فى الحرر روايتين ووجها . 

أحدها : أنها تتكون عند الأب حتى تنزوج» ويدخل بها الزوج . وهذا 
هو الذى نصره القاضى وغيره فى كتمهم ! 

وقالوا : إن ال جار ية إذا سين 

تزوج » ويدخل بها الزوج . ويد كروا قي راع ظ 

والروابة الثانية عن أحمد : تكون عند الأم . وهذه الرواية إنما أخذها 
الشيخ أبو البركات من الرواية القدمة : أن حضاتتها تكون لام مالم تتزوج . 
فإنه على هذه الرواية نقل عن أحمد فيها روايتين . فإن أحمد قال فى تلك الرواية : 
٠‏ الأم والجدةأحق بالجاربة مالم تتزوج » ملم أحق بها مالم تزوج فى رواية مهنا . 
وقال فى رواية ابن منصور : يقضى بالجارية للام والخالة » حتى إذا احتاجت. 
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إلى انزو بح الأب أحق بها . فهنا قال عند الحاجة إلى التزو بح لااب » و إن كانت 
لم تتزوج بعد وهذا يكون بالبلوخ .7 

وأما القول الثالث فى مذهبه : وهو نبا إذا بلغت تكون حيث شاء تكالغلام 
فهذا يجىء على قول من عمخيرها كا يخير الغلام . فن خير الغلام قبل بلوغهكان 
أغرة بعد البلوغ إلى نفسه .كا قاله الشافمى وأحمد وغيرها . لكن أبو البركات 
حكى هذه الأقوال الثلاثة فى محرره فى البالغة . وهى مطابقة للا قوال الثلائة 
التى ذ كرناها فى غير البالغة . فإنه على المشور عند أسحاب أحمد : أنها إذااكانت 
قبل البلوغ عند الأب فعى بعد البلوغ أولى أن تكون عندالأب منها عند الأم . 
فإن أبا حنيفة وأحمد فى رواية ومالكا يجماونها قبل الباوغ للام . وبعد الباوغ 
جعاوها عند الأب . وهذا يدل على أن الأب أحفظ لها وأصون وأنظر فى مصلءتها 
فإذاكان كذيك فلا فرق بين ماقبل الباوغ وما بعده فى ذلك . 
فنبين أن هذا القول ‏ وهو جعل البنت الميزة عند الأب _ أرجح من غيره . 
وا أعل . | ٠‏ 
فصل 

والتخيير قد جاء فيه ا وأما تقديم الأم على الأب فى حق الصغير 
فتفق عليه. وقد جاء فيه حديث عن عبد الله بن عرو بن العاص « أن امرأة قالت: 
يارسولالله إن ابنى هذا کان بطنى له وعاء » وحجرى له حواء » ودی له سقاء وز 
أبوه أنه ينزعه منى» فقال: أنت أحق به مالم تنکحی» . رواه أحمد وأبو داود . 
لكن فى لفظه م وأن أباه طلقنى » وزع أنه نتزغه منى 6 . 

وقال ابن النذر : أجمع كل من تفظ عنه من أهل الم : على أن الزوجين 
إذا افترقا ولا ولد طفل : أن الأم أحق به مالم تنکح . ومن حفظنا عنه ذلك : 
مح الأنصارى والزهرى ومالك والثوری والشافمى وأحمد وإسحاق . و به تقول 

وقد روينا عن ألى بكر الصديق: أنه حم على E‏ لأمه أم 
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. وقال « ححرها ور محا ومسا خير له منك حتى ,يشب فيختار » . 

وأما التخيير: فمن أبى هر برة « أن النى صل الله عليه وسل خير غلا 
بین أبيه وأمه » رواه أحمد وان ماجه والترمذى وححه . ورواه أبو داود وقال 
فيه : « إن امرأة جاءت » فقالت : نارسول الله » إن زوجى ردد أن يذهب 
بابنى » وقد سقاني من بثرأنى عتبّة » وقد تفعتى . فقال رسول الله صلى الله عليه 
ظ 0 اهما عليه . قال زوجها : من بحاققنى فى ولدى ؟ فقال النبى صلى اله عليه 

: هذا أبوك وهذه أمك » خذ بيد نينا شكت » فأخذ بيد أمه فانطلقت به » 

0 السا ى كذلك » و ا « استهما عليه » ورواه أحمد كذلك أيضاً لكنه 
قال فيه « جاءت امرأة قد طلقها زوجها » و ذکر فيه قوطا «قد سةالى ونفعنى» 

وقد روى مخيير الغلام ا عن عمر بن اللمطاب وعلي بن أنى طالب 
وألى هر رة . فروى سعيد بن منصور وغيره «أن عر بن اللخطاب خير غلاما بين 
اس وا » وعن عمارة 0 أنه قال « خيرى علي بين عی زاف وکت 
ابن سبع أو ثمان . وروى نحو ذلك عن ألى هريرة ٠‏ ول يعرف لم مخالف » مع 
أنها فى مظنة الاشتهار 

وأما الحديث الثانى : فرواه عبد الجيد بن جعفر الأنصارى عن جده « أن 
جده اسر 0 امرأته أن س اء بان له صغير لم يبلغ . قال : فأجلس 
النى صلى الله عليه وسل الأب هبنا » والأم ههناء ثم خيره » وقال : الهم اهد 
ذهب إلى eee E Î‏ أ داود عن عبد الجيد 
ان حعفر قال ارف أى عن جدى رافع بن سنان « أنه اسل 5 وا امرأته 
أ تسل » فأتيت النى صلى الله عليه وسل فقالت : ابنتى وهی فطيم أو شبببه » 
وقال راقع : ابق . فقال له رسول الله صلى اله عليه وسل : اقعد ناخية » وقال 
لها اقعدى ناحية وأقعد الصبية بينهما » ثم قال ادعواها » فالت إلى وا 
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النى صلى الله عليه وسل : اللهم اهدها » فالت إلى أبيها فأخذها » وعبد الجيد 
هذا هو عبد الجيد بن جعفر بن عبد الله بن رافع بن سئان الأنصارى . وهذا 
الحديث قد ضعفه بعضهم . قال ابن المنذر : فى إسناده مقال . وقال غيره : هذا 
الحديث لايثبته أهلالنقل . وقد روى على غير هذا الوجه . وقد اضطرب فيه | 
كان يرد كو أم أتى ؟ - ومن‌روی أن هکان فيه ( إنها فطلم »أ 
مفطومة . 

وفعيل بعنى مفعول. إذا كان صفة يستوى فيه المذكر والؤنث » يقال : 
عين كيل» وكف خضيب . فيقال الصغير : فطيم والصغيرة قطي . 
«ولنظا و الفط » إعا يطلق على قريب العهد بالفطم » > فيكون له نحو ثلاث 
سنين . ومثل هذا لا خير باتفاق العلماء . 

وأيضاً فإنه خير بين مسل وكافر . وهذا لا يحوز عند الأنمة الأر بعة وغيرم . 
فإن القائلين بالتخبير لا يخيرون بين مسل وكافر » كالشافعى وأحمد . 

وأما القاثلون بأن الكافرة لها حضانة كأبى حنيفة وابن القاسم فلا نيرون . 
لكن أبو ثور يقول بالتخبير» فاحكاه عنه ابن المنذر . والجهور على أنه لاحضانة 
لكافر . وهو مذهب مالك والشافعى والبصر بين» كسوار وعبد الله بن الحسن . 

وقال أبو حنيفة وأبو ثور وابن القاسم صاحب مالك : الذمية فى ذلك كالسامة ” 
وهی أحق بولدها من أبيه الس . وهو قول الاصطخرى من أسحاب الشافعى 
وقد قيد ذلك أبو حنيفة فقال : هى أحق بولدها ما لم يعقل الأدراة ٤ر‏ شا أن 
يألف الكفر» والأب إذاكان مس اکان الولد مسلما باتفاقهم . 

وكذلك إ نكانت الأم مسامة عند الجهور» كالشافعى وأحمد وأبى حنيفة » فإنه 
يتبع عند امور فى الدين خيرهما دنيا . وأما فى النسب والولاء فهو يتبع الأب 
بالاتفاق . وى الحرية أو الرق يتبع الأم بالاتفاق . 

وقد حمل بعضهم هذا الحديث على أن النى صلى الله عليه وسل عل اا“ 
تختار الأب بدعائه . فكان ذلك خاصاً فى حقه . 
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وأيضاً فبذه القصة قضية فى عين ‏ والأشبه : أنها كانت فى أول زمن المجرة 

إن الأب كان من الأنصار» فأسل والأم ل تسر ا الأمر أسلم جيم نساء 
الأنصارء فل يكن فيين إلا مسامة » حتى قال النبى صلى الله عليه وسل « اللبم 
اغفر للا نصار » ولأبناء الأنصار » وللساء الأنضار » 

ولا قدم الى صلى الله عليه وسل المدينة لم يكره أحداً على الإسلام ولاضرب 
الجزبة على أحد . ولكن هادن المبود مهادنة . وأما الأنصار قفشا فم الإسلام 
وكان فیہم من لم يسم » بل كان مظهرا لكفره » فلم يكونوا ملتزمين لحم 
الإسلام. وكذل ك کان عبد اللہ بن ایی ابن ساول وغيره قبل أن يظهروا الإسلام . 

وقد ثبت فى الصحيحين من حديث أسامة « أن النبى صلى الله عليه وسل 
ذهب يعود سعد بن عبادة » فر يمحلس من الانصار_ الحديث » . 

فى هذا الحديث وغيره من الأحاديث ما يبين أنهم كانوا قبل غزوة بدر - 
متظاهرين بالسكفر من غير إسلام ولا ذمة . فلم يكن الكفار ملتزمين لحم 
النبى صلى الله عليه وسل » إذ نزام كه إنما يكون بالإسلام أو بالممد الذى التزموا 
فيه ذلك » ولم يكن المشركون كذلك . فلهذا لم يازم المرأة حك الإسلام . بل دعا 
الله أن مبدى الصغيرء فاستحاب الله » ودعاؤه له أن يهديه : دليل على أنه كان 
طالاً مرا دا وهداه أن يكون عند امسر لا ea‏ لکن ل يمكنه 
ذلك بالحك الظاه » لعدم دخول الكافرة نحت حكه » فطلبه بدعائه القبول . 
وهذا يدل على أنه متى أ مكن أن يمل مع الس لا يجعل مع الكافر . 

وكان هذا 2 الله ورسوله بأهل الذمة الملزمون جريان > الله ورسوله 
عليهم يحم ينهم بذلك . نعم لوكان النزاع بين من هو مسل ومن هو من أهل 
الحرب والمدنة الذين لم يلتزموا جريان حك الله ورسوله عليهم ‏ فهنا لا يمكن 
الح فم e‏ الإسلام بدون رضام > فيسعى حينئذ فى تغليب الإسلام بالدعاء 
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كا فعل النى صل اللہ عليه وسل » إذكان الاجنهاد فى ظهور الإسلام دعا 
واجبا حصب الإمكان.. 

وعلى هذا : فالحديث إن كان ثابتاً دليل على التخييرفى الجلة . لكن قد. 
اختلف في اخّر: ه لكان صبيا أو صبية ؟ فل يتبين أحدها . فلا يبق فيه حجة 
على تخيير الأثى . لا سما والخيرة كانت فطما . وهذه لا تخير باتفاقهم . و إنما 
كان تخيير هذه ان صخ الحديث من جنس آخر . 
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آخرما وجد والجد له وحده » وصل الله على سيدنا عمد وآله وسحبه وسل 
وكتب فى شهر ر بيع الأول من شور سنة أر بع وستين وسبعائة . أحسن الله 
عاقبتها عنه وكرمه آمين يا رب العالين . 

.وكتبها أضمف العباد عبد انعم البغدادى الحنبلى عفا الله عنه بمنه وكرمه . 

بلغ مقابلته حوله ومنه » فصحح حسب الطاقة فى ليلة صباحها خامس عشر 
بشهر ر بيع الأول من شهور سنة الأر بم والستين وسبعمائة . أحسن الله عاقبتها 


عنه وكرمه . 
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قاعلة 
فى شمول اي الكتاب والسنة والاجاع 
أعس الثقلين :الجن رين بتعلق بهم من الطاب وغيره 


قال سيدنا وشيخنا شيخ ا تقى الدن 0 العباس أحمد بن تيميةة 
الحراتى رمه الله . 
قاعدة شريفة : ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أمر الثقلين : الجن 
ولان 8 أخر يه ىسو الأنعام فى قوله ته الى : ( ۹ ٠۳۰‏ يامعشر الجن 
والإنس ألم ألم بات رسل متم ) وبقوله اه :114 لأملان جبنم من المنة 
والناس أجمعين ) 
وثبت أن مدا رسول الله صلى الله عليه وسل رسول إلى الثقلين جميعا 3 
أخبر به فى سورة الرحمن ( 6 ۴۹ ) » وقل أو ولاف 
٠‏ )5:5 ۸ ۔ 00) وکا فى الأحاديث الشهورة ؛ مثل حديث أبن مسعود وغيره . 
وثبت بالسنة والإإجماع مع مادل عليه القرآن : أن القل مرفوع عن الصبى ختى 
يبلغ . وعن الجنون حتى يفيق . وعن الام حتى يستيقظ كا فى حديث 
على بن أبى طالب وعائشة وغيرها «رة فع الق عن ثلاث» مع قوله : (۰۹)0۸:۲4 ' 
يأ أا ادن .اموا ددم اذى ملكت ت عاتم والذين لم يبلغوا الحلم متم 
- إلى قوله ‏ و إذا بلغ الأطفال منک الل فلستأذنوا ما الذين من 
قبلهم ) وقوله ( ٤‏ : 8 وابتلوا اليتائى حتى إذا باغوا النكاح ذإن - 
منهم رشداً فادفموا الم أمواهم ) وقوله ( ۱٩۲: ٩‏ و۱۷ : #4 ولا تقر وا 
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مال الي لا اتی هی أحسن 00 يبلغ أشده ) فى غير موضع ا 
الب صلی الله عليه وسل من نيه عن قتل النساء والصبيان . وأنه استعرض قر يظة 
فن أنبت قتله » ومن لم ينبت لم يقتله » وما روى من الأحاديث التىفيها « ثلاثة 
کلہم يدلى على الله حجته » , 

فأما قوله ( ۱۷ : ٠١‏ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) وتحو ذلك فإبما 
يتناول من لا يعقل من الأطفال والجانين . فأما الصى المميز فتكليفه ممكن فى 
الجلة . ولهذا يصحح أ كثر الفقهاء تصرفاته 'نارة مستقلا » كأيعانه » وتارة 
0 ۰ 

واختلفوا فى وجوب الصلاة على ابن عشر » وفى وجوب الصوم على من 
أطاقه . والللاف فيه معروف فى مذهب أحمد حتى اختلف فى صحة شمهادته وأمانه 
وإمامته وولايته في النكاح وعتقه . 

وهنا مسائل : 

المسألة الأولى : إن من ناج التكليف : العقاب » والثواب ‏ عقاب العاصى 
وثواب الطيع . ) 

فأما العقاب : فا علمت أحداً من أهل القبلة خالف فى أن الكافر معذب 
فى الجلة » وإن آختلفوا فى تفاصيل عذابه . ونصوص القرآن متظاهرة بعذاب 
السكافر ين . ولذلك : الذى عليه عامة المسامين من جميع الطوائف : عقوبة لجار 
أهل القبلة فى الجلة : إما فى الدنيا بالمصائب والحدود » وإما فى الآخرة . وأما 
غابة المرجئة : فروى عنها أنها تفت ذلك » كا أن الخوارج والمعازلة جزمت 
وقوع ذلك على جميع الفاسقين وخاودم فى النار . 

وأما الثواب : فاتفقت الأمة على ثواب الإنس على طاعتهم . واختلفوا فى 
الجن : هل يثابون ؟ أولا ثواب لهم إلا النجاة من العذاب ؟ 

' على قولين : ) 
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الأول : قول الجبور من المالكية والشافعية والمنبلية وأبى يوبنف ومد 
وغيرمم . 
والثانى : مأثور عن طائفة : منهم أو حنيفة . 
وقد اختلف فى أصول الفقه : هل من شرط الوجوب : العقاب على الترك ؟ 
على قولين . 0 
وأما الثواب على الفعل : فهو واجب إما بالسمع » و إما بمجرد الإ جاب . 
المسألة الثائية :أن من لاتكليف عليه هل يبعث يوم القيامة ؟. 
فأما الإنس والجن فيبعثون جميعا باتفاق الأمة . ول مختلفوا ‏ فها علمت - 
إلا فيمن ل ينفخ فيه الروح : هل يبعث ؟ على قولين .و بعثه اختيار القاضي وكثير 
من الفقباء . وذكر أنه ظاه ركلام أحمد رضى الله عنه . ! 
وأما الام : فهى مبعوثة بالكتاب والسنة » قال الله تعالى : ( ٩‏ : ۳۸ وما 
من دابة فى الأرض ولا طائر يطير يجناحيه إلا أم Î‏ مافرطنا فى الكتاب 
من شیء ثم إلى ر م بحشرون ) وقال تعالى : ( 4١‏ و إذا الوجوش حشرت ) 
والحديث فى قول الكافر : ( ۷۸ : ٤۰‏ ياليتتى كنت رابا ) معروف . وما أعر 
فيه خلافا مشبورا . 
سكن اختلف بنو آم فى ماد الآدميين على أر بعة أقوال : 
أحدها ‏ وهو قول جماهير من المسامين أهل السنة والجاعة » وجماهير 
متكلمييم وجماهير المبود والنصارى والجوس» وجمهور غيرهم أن المعاد لاروح 
والبدن » وأنهما يتعُمان ويعذبان . 
والثانى - وهو قول طائفة من متكامى المسامين من الأشعر ية وغيرهم ‏ أن ا معاد 
للبدن وأن الروح لا معنى ها إلا حياة البدن » فيحيا البدن وينعم ويعذب . وأما 
معاد روح قاعة بنفسها ونعيمها وعذابها فينكرونه . 
والثالث : ضد.هذا . وهو قول الإلميين من الفلاسفة وطائفة ممن يبطن. 
ٍ م 4١‏ - مختصرالفتاوى 
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مذهبهم من بعض متكلمى أهل القبلة ومتصوفتهم ‏ أن المعاد للروح دون البدن . 

ارابع : أنه لامعاد أصلا . لااروح ولا لبدن . وهو قول أ كثر مشرکی 
٠‏ العرب» وكثير من الطبائميين والمنجمين و بعض الإهيين من التفلسفة . 
فى هذين القولين يتكر حشر البهائم . وعلى القول الأول يقبل الخلاف 
المسألة الثالثة : أن من لا تكليف عليه » الل » هل يعذب 

فى الآخرة ؟ 

٠‏ وهنا مسألة أطفال المشركين . فن قال من أصحابنا وغيرم: إنهم يعذبون تبما 
لابائهم قال : بعذاب غير المكلف تبعا . ومن قال : يدخاون الجنة من أسحابنا . 
وغيرهم قال : بتنعيمهم . ) 

والصواب الذى دل عليه الكتاب والسنة : أ: نهم لايعذ بون جميعهم ولاينعمون. 
جميعهم ٠‏ بل فريق منهم فى الجنة وفريق فى السمي كالبل . وهذا مقتضى | 
نصوص أجد ن كير نصوصه على الوقف فبهم . بمعنى أنه لا حم لأحد 
منهم لابجنة ولابنار . فدل على جواز الأمسرين عنده فی حت العين منهم . وأماتجويز 
الأمرين فى حق مجموعهم فلا يازمه . وهذا قول الأشعرى وغيره . 

وا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسل لم سئل عنهم . فقال « الله أعلم . 
عا كانوا عاملين » فبين أن الأمر مردؤد إلى عل الله عا كانوا يعملون لو بلغوا . 
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسل فى البخارى « أنه رأى حول ارام عند 
الجنة أطفال المسامين والمشركين » . وثبت عنه فى صميح مسل ,« أن الغلام الذى 
قتله الحضر طبع يوم طبع كافرا » مع أنه قتل قبل الاحتلام . قال ابن عباس 
لتجْدّة امرورى لما سأله عن قتل اللمان.. فقال « إن كنت تمل منهم ما عله 
الحضر من الغلام الذى قتله فاقتلهم . وإلا فلا تقتلهم » هذا مع أن أويه كانا 
مؤمنين . وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسل « أنه سثل عن أهل الداو 
من الشركين يِبَيتون ليصاب من صبيانهم ۴ ققال : هم منهم 6. 
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ويحوز قتل الصبى إذا قاتل و إذا صال ول تندفم صولته إلا باقتل . وكذلك 
الجنون والبهيمة . فقد يحوز قبل الصى فى بعض و .وحديث عائشة فى قوها 
« عصفور من عصافير الحنة » فقال النى. صلى الله عليه وسل« أو ذلك 
ياعائشة . فإن لله خلق للجنة أهلاء خلقها لمم وهم فى أصلاب آبائهم . وخلق للتار 
علط خم م وم فى أصلاب بام 

ولهذا قال أحابنا :لا يشبد لأحد بعينه من أطفال المؤمنين أنه فى الجنة . 
ولكن يطلق القول : أن أطفال المؤمنين فى الجنة . 

وقد روى بأحاديث حسان عن النی صل الله عليه وسل « أن من لم يكلف | 
فى الدنيا من الصبيان والحانين . ومن مات فى الفترة يمتحنون يوم القيامة . من 
لوو الج . ومن عصى دخل النار » وهذا التفصيل هو الصواب . فإن 
الله قال فى ااقرآن :)۳۸ : هم لأملان ن جيم ع أجمعين ). 
فأقسم سبحانه أنه لابد أن علا جهنم من من إبليس وأتباعه . وأتباغه” : هم المصاة» 
ولا معصية إلا بعد التكليف . فلو دخاما الصبى والْجنون لدخلها من هو من 
غير أتباعه .فل تمتلىء منهم . 

وأنضا فقد قال سبحانه ( ونا" كنا معدن عق ليضف رسولا )+ 
سبحانه ( ٠١۸ : ٤‏ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) e‏ 
(۹:۹۷ كنا ألتى فيها فوج سألم خزتها : ألم يأتم نذير ؟ قالوا :بلى» فاا 
نذبر - الآية ) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن الله لايعذب إلا من 
جاءه در وتاه رسول . والطفل وامجنون لسا کذل ك کالہام 

وقال تعالى : ( ۷ : ۱۷۴۳ وإذ أخذ ربك من بنى آذم من ظورم ذريائهم 
- إلى قوله - إنها أشرك آباونا من قبل » وكنا ذررية من بعدم » أقتبلكنا عا 
فمل المبطلون ؟ ) . 
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.فاختو اه ان استخرج فر بات م وأشهدم على أنفسهم لثلا يقواوا : 

أتبلكنا بما فمل المبطلون . فمل أنه لايعاقبهم بذنب غيرهم . 

وأما البهانم : فعامة المسلمين على أنه لاعقاب عليها إلا مامحكى عن التناسخية 
بأنهم مكلفون فيستحقوت العقاب . وهذا نظير قول من يقول لا تحشر » 
لكن هنا . 

المسألة الرابعة : وهو ما بشرع فى الدنيا من عقوبة الصبيان والمحانين 
والمهاتم: على الذنوب » مثل ضرب الصبى على ترك الصلاة لعشر . وما يفعله من 
قبيح . وكذلك ضرب الجنون لكف عدوانه . وضرب الام حضا على 
الانتفاع ہا » كالسوق » ودفما لمضرتها» كقتل صائلها . وما جاء فى الحديث 
« أنه يقتص فالآخرة للحمّاء من القرناء » فهذه الأمور عقو بات لغير المكلفين . 
وهى نوعان : أحدها : ما كان عقو بة فى الدنيا لمصلحة . والثانى : ما كان 
لأجل حق غيره : 

فأما النوع الأول : فشروع فى حق الصبى وامجنون » فانه يضرب الصبى على 
رك الصلاة ليفعلها ويعتادها . ويضرب الجنون إذا أخذ يؤذى تسه ليكف عن 
إيذاء نفسه . ويجوز أيضا مثل هذا فى حق البهائم : أنتضرب لمصلحتها. وهذا غير 
الضرب لق الغير . وذلك أن المقو بة لمنفعة ا معاقب هى بمازلة سق فى الدواء افر يض 
فان المطلوب دفع ما هو أعظم مضرة من الدواء . 

ان الثانى ‏ العقوبة لأجل حق الغير . وهذا قسمان : 

لاستيفاء النفعة المباحة منه كذبح البهائم للا" كل » وضر با لفت 

إن e‏ به فهو مباح 1 

والقسم الثانى : العقوبة لأجل العدوان على الغير» مثل قتل الصائل من 
الحار بين والبهانم » وضرب الجانين والصبيان » والبهاتم إذا اعتدى بعضهم على 
بعض » أو اعتدوا على المقلاء فى أنفسهم وأموام . فهذا النوع إن كان لدفع 
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ضررم جاز بلا خلاف » مثل قتل الصائل لدف صوله » وقتل الكلب المقور 
الذى يخاف من ضرره فى المستقبل » وقدل الفواسق اجس فى الحل والحرم . 

وأما إ نكان على وجه الاقتصاص . مثل أن يفال صبى صبياء أو يجنون 
يحتونا » أو سبيمة ميمة . فيقتص للمظلوم من الظالم . وإن لم يكن فى ذلك زجر 
عن المستقبل » لكن لاستيفاء الظلوم وأخذ حقه . فهذا الذى جاء فيه حديث 
الاقتصاص للجاء من القرناء كا قال النبى صلى الله عليه وسل « لتؤدّى المقوق 
إلى أهلها حتى يستوف للحاء من القرناء » وهذا موافق لأصول الشريعة . فإن 
ااقصاص بين غير المكلفين ثابت فى الأموال باتفاق المسامين . من أتلف 
منهم مالاً » أو غصب مالا » أخذ من ماله مثله . سواء فى ذلك الصبى والجنون » 
والنامى » والخطىء . وكذلك في التفوس » فان الله تعالى أوجب دية اعلطأ . 
وهى من أنواع القصاص بحسب الإمكان . فإن القود لم يمكن إيحابه » لأنه 
لا يكون إلا من فمل الحرم . وهؤلاء ليسوا مكلفين » ولا يخاطبون بالتحر.م . 
بخلاف ما کان من باب دفع الظم وأخذ المق » فإنه لا يشترط فيه الإثم . ولهذا 
تقاتل البغاة . وإن كانوا متأولين مغفوراً لم . و بجلد شارب النبيذ وإن كان 
متأولاً مغفوراً له . ٠‏ 

فتبين بذلك أن الل والعدوان يؤدى فيه حق المظلوم . مع ال 3 والتكليف 
ومع عدم ذلك » فإنه من باب العدل الذى كتبه لله تعالى على نفسه . وحرم الفظر 
على نفسه » وجعله حرم بين عباده . 

الال أطامسة 
دار التسكليف 

فالدنيأ دار تسكليف بلا خلاف » وكذلك البرزخ » وعرصة القيامة . وإنما 

ينقطم التسكليف بدخول دار الجزاء . وهى النة » أو انار . کا صرح بذلك من 
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صرح من أصحابنا وغيرسم . مستدلين بامتحان متکر وتكير”© للناس فى قبورم 
وفتتتهم إيام » و بأن الناس يوم القيامة يدعون إلى السجود » فنهم من يسغطيم » 
وم نهم لا يستطيع » و بأن من لم يكلف فى الدنيا يكلف فى عرصات القيامة . 

وهذا ظاهر المناسبة . فإن دار الجزاء لا امتحان فما . وأما الإمتحان قبل 
دار الجزاء فُمكن لا محذور فيه » والامتحان فى البرزخ لمن كان مكلفا فى الدنيا » 
إلا النببين ؛ يهم قولان لأعحابنا وغيرم . وأما امتحان غير الكافين فى الدنيا 
كالصبيان والجانين قفيهم قولان لأحابنا وغيرم . ظ 

أحدها : لا يمتحنون . وعلىهذا فلا يلقنون . وهذا قول القاضى وان عقيل . 

والثاى : : يكتحنون فى قبورم و يلقنون . وهو قول کرم . حكاه ابن عبدوس 
عن الأحاب . وذکره أ بو حكيم وغيره . وهو أصحء کا ثبت عن أبى هريرة . 
وروی مرفوعا « أنه صلل على طفل لم يعمل خطيئة قط فقال : اللهم قه عذاب | 
القبر» وفتنة القبر» . 

وهذا الاختلاف فى امتحانهم فى البرزخ يشبه. الاختلاف فى اتحانيم فى ف 
العرصة » وقول من يقول بامتحانهم أقرب إلى النصوص والقياس من قول من 
يقول يعاقبون بلا امتحان .. 

المسألة السادسة : EE)‏ > فإن أطفال المؤمنين مع ابام 
فى الجنة» کا دل عليّه قوله( ۲٠:٠۴‏ والذين آمنوا وأتبمنام ذرياتهم”" _الآية ) 
وكافى السحيحين من حديث أبى هريرة وأنى عن البى صل لله عليه وسل أنه 
قال « احتحت الجنة والنار» فقالت الحنة : لا يدخلنى إلا الضعفاء والمسا كين . 
وقالت انار : يدخلنى الجبارون والمتكبرون . فقال الله للجنة : إنما أنت رحمتى 
أرم بك من شئْت . وقال للنار : إنما أنت عذابى أعذب بك من شئت» ولكل 
واحدة منكا ملؤها . فأما النار فلا بزال يلق فيها وتقول : هل من مزيد 

(؟) على غير قراءة حفص 
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-حتى بضع رب العزة فما - وفى رواية: علها - قدمه . فييزوى بعضها إلى بعض . 
وتقول : قط قط . وأما الحنة فيفضل فما فَضْل . فينشىء الله لما خلقاً آخر» . 
فبذا الحديث المستفيض التاتى بالقبول نص فى أن الحنة ينشاً لحا فى الدار الآخرة 
خلق يدخلونها بلا عمل . وأن النار لا يدخلها أحد بلاعمل . 1 

وقد غلط فى هذا الحديث الممطلة الذين أوّلوا قوله : « قدمه» بنوع من الخلق 
كا قالوا : الذين تدم فى عام أنهم أهل النار . حتى قالوا فى قوله « رجاه » :کا 
. يقال : رجل من جراد . وغلطهم من وجوه . 

فإن النی صلى الله عليه وسل قال 4 « حتی يضع » و يقل حتى يلتق » كا 
قال فى قوله : « لا یرال يلقى فا » . 

الثاني : أن قوله : « قدمه » لا يفهم منه هذاء لا حقيقة ولا مجازا »كا 
00 

الثالث : أن أولئك المؤخر بن إن كانوا من أصاغر المعذبين فلا وجه لانزوائها 
اك الإناذاك نا ا .وإ نكانوا من أ كار الجرمين 
فهم فى الدرك الأسفل . وف أول المعذبين لا فى أواخرم . 

الرابع : أن قوله : « فيئزوى بعضها إلى بعض » دليل على أنها تنضم على 
من فہا » قتضيق بهم من غير أن يلقى فہا شىء . 

المامس : أن قوله : « لا يزال يلقى فيها : وتقول : هل من مزيد ؟ حتى 
يضم فيا قدمه » جعل الوضع الغاية التى إلا ينتهى الإلقاء » ويكون عندها 
الانزواء » فيقتضى ذلك أن تكون الغاية أعظلٍ ما قبلها . 0 

. ولس فى قول المعطلة معنى للفظ « قدمه » إلا وقد اشترك فيه الأول والآخر 
.والأول أحق به من الآخر . 
وقد يغاط فى الحديث قوم آخرون مثلة أو غرم » فيتوهمون أن « قدم الرب » 

تدخل جهنم . وقد توهم ذللكعلى أهل الإثبات قوم من المعطلة » حتى قالوا : كيف 
يدخل بعض الرب النار . والّه تعالى يقول : ( ۲۱ : ٩٩‏ لوكان هؤلاء المة 
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ماوردوها ) ؟ وهدًا جبل من توهه أو نقله عن أهل السنة والحديث . فإن 
الحديث « حتى يضع رب العزة عليها ‏ وف رواية ‏ فيها . فييزوئ بعضها إلى 
بعض » وتقول : قط قط وعزتك» فدل ذلك على أنها تضايقت على من كان فبهاء 
فامتلاات مهم . ا فس على نفسه : أنه لملا نها من الحنة والناس أجمعين . 
فكيف تمقلء بشىء غير ذلك من خالق أو مخلوق ؟وإنما العنى أنه توضع 
القدم المضاف إلى الرب تغالى فتزوى ونضيق بن فبا » والواحد من الخلق قد 
يركض متحركا من الأجسام فيسكن » أوسا كنا فيتحرك » ويركض جبلاً فيتفجر 
منه ماء »کا قال تعالى : ( ۳۸ : ٤٢‏ أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ) 
وقد يضع يده على المر يض فييرأ » وعلى الغضبان فيرضى . 
المسألة السابعة : أن القكليف بالأمر والنعى : ثابت بالشرع باتفاق 

المسامين . وفى ثبوته بالعقل اختلاف بين العلماء من أصصابنا وغيرهم A:‏ 
مشهورة . مسألة التحسين والتقبيخ . ووجوب الواجبات وتحريم الحرمات . هل 
ثبتت بالمقل ؟ ومسألة وجوب معرفة الله وشكره ؟ ومسألة الأعيان قبل قبل السمع ؟ 

وف المسألة تفصيل كتبته فى غير هذا الموضم .إذ المقصود هنا الكت المستغر بة 
٠‏ وأما الثواب والعقاب : علوم بالسمع بلا خلاف بين المسامين . وهل يعم 
بالعقل ؟ مبنى على المعاد . فإن المعاد معلوم بالسمع بلا ريب . وهل بعل بالمقل ؟ 
قد اختلف فيه » فذه ب كثير من أهلالكلام » وذهب أ كثرالناس إلى أن الماد 
من الأمور السمعية التى لا تمل إلا بالسمع ؛ وهو قول كثير من أصحابدا والأشعرية . 
وغيرهم . وذهب طوائف Se‏ رعسم . منهم من 
بناه على وجوب العدل . وأن ذلك يقتضى معاداً غير هذه الدار رى 0 
الظالمون بظامهم . أو يعوض المعذبون على عذابمم . وهذا مسلك كثير من المعار 
وغيرتم . ومنهم من بناه على أن الروح غير البدن وأنها باقية بعده . وأن لما من 
ال والعذاب الروحانيين ما لا يفارقها . وهذا مسلك كثير من المتفلسفة ومن. 
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نما حوم » ومن هؤلاء من يثبت معاد الأرواح المالة دون الجاعلة . وفههم 
من ينكر المعادين . 

والصواب : أن معرفته بالسمع واجبة . وأما بالمقل ققد تمرف وقد لاتعرف» 
فلست معرفته بالعقل ممتنعة ولا عن انا E‏ 

وأما المتفلسفة : فتثبت المعاد بالعقل » وتثيث التكليفب العقلى . وأما ماجاء 
به السمع من الماد والشرائع . فلها فيه تأويلات محرفة . 

فصارت الأقسام فى الاإيمان باليوم الآخر » وفى العمل الصالح : هل هو 
معلوم بالشرع وحده ‏ أو بالعقل وحده » أو يع بكل منها ؟ . 

فيه هذا الملاف بين آهل الأرض . وإن كان الضواب أن ذلك معلوم 
جميعه بالشر ع قطماً » وقد بعلم بعضه . بل مثل هذا االحلاف ثابت ا الله 
كنال لکن اف اتم إلى المقل أ كثر » وكثير من المتكلمين 
كا" كثر المعتزلة وكثير من الأشمر بة لا ييل عدم وجرد ارب وصفاته ا 
بالمقل . كا بزعمه الفلاسفة . مع اضطراب هؤلاء وآخرين فى مقابلتهم . 

وقد كتبت تفاصيل أقوال الناس » و بينت مذهب أمة السنة والحديث فى 
هذا الأصل فى قاعدةننى النشبيه ومسألة الجسم . وا و إنما الغرضهنا التكايف وتوابعه 

و إنما قرنت بين الأصول الثلاثة التى قال الله تعالى فيها ( ۲ : ۲ إن الذين 
آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالخا 
فلم جرم عند ر بهم ولا خوف عليهم ولام يحزنون ) فأشر ت إلى طرق الناس 
فى معرفتها . ٠‏ 

الد ف وة ارلا ورا وطاهرا وباطلا نخدا کا مارک تداعا 
بدوامه » وصلى الله على سيدنا مد وآله وسحپه وسل . فرغت يوم الثلاثاء سادس 
غشر من شر ضفر سنة ستة وستين وسبعائة ‏ غلقها العبد الفقير إلى رحمة 
ر به الثفون: وغوه وصفحه وجوده وكرمه وستره وبره ومنه : عبد المنم البندادى 
الحنيل عفا الله عنه نه وكرمه و عن جيم امسلمين . ش 
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الفهم شرط التكليف » فلا جوز تكليف الجنون » والهيمة » والسكران 
وغيرهم » ممن فقد منه الفهم ‏ فعلى هذا : لايقع طلاق السكران » ولا حب عليه 
القصاص ف القتل » ولا يعتبر شىء من أقواله ولا أفماله » لاعليه ولا له . 

فإن قيل : إذا سكر ثم قتل فإنه يأنم على السكر والقتل » فترتب الاثم يدل 
على التكليف . لان غير المكاف لا إثم عليه . 

فالجواب من وجهين : 

أحدها : منع رتب الإثم على القتل . بل إنها هو مرتب على الشرب والمكر 
وهذا قول من يقول : إنه كالجنون فى سائر أقواله وأفعاله . لأنه ان وجب تكليفه 
فلا يفهم » لأنه اوكان كذلك لاعتبر أقواله وأضضالة » وهو لايعتبر ذلك . 

انی : أنه لورتب الثم على القتل والسكر لتساوی من قتل وهو صاح ثم سکر 
ومن قتل وهو سکران» وهذا لايقول به أحد . فإن السكران الذى لايفهم » 
كيف يقال : إن إثمه فى القت لكإثم الصاحى الذي يفهم المطاب» ويترتب 
على فعله العقاب ؟ 1 

ويحتمل أن يقال : ان إثم السكران الذى قتل فى حال سكره أ كثر من 
إثم من سكر فقط . ولا ينتعى إثمه إلى إثم من قتل وهو صاح ثم سكر . 
الله أعلر . 

ويحتمل أن يقال : إن السكران إنكان قصده القتل » أو الزنى » أو غير 
ذلك من الحرمات قبل السكر » ثم فمل ذلك فىحال السكر . فإنه قد يكون إثمه 
مثل إثم من فعل ذلك حال الصحو وأ كثر وإن لم يكن قصده ذلك » بل ابتدأه 
غيره بالمهابشة فقتله » فان إنمه يكون أقل من ذلك . 

مادواء من حكم فيه الدّاء ؟ وما الإحتيال فيمن تسلّط عليه الليال ؟ وما 
العمل فيمن غلب عليه السكسل ؟ وما الطريق إلى التوفيق ؟ وما الميلة فيمن 
.شطت عليه اليرة ؟ ) 


دوه 


ORES‏ إن قصد التوجه إلى الله تمالى منعه هواه ! ؟ 
وإن رام الاد كار غلب عليه الاقتكار ! ؟ ظ 
وإن أراد أن يشتغل » لم يطاوعه الفشل !؟ 
غلب الموى فازاه فى أوقاته حيران صاحر »بل هو السكران 
إن رام قربا للحبيب تفرّقت أسبابه وتواصل المجران 
مجر الأقارب ولمعارف عله بد الغنى » وعلى الغناء يعان 
لا ا 
دواذه الالتحاء إلى الله » ودوا n‏ والدّعاء:. 
بأن يتم الأدعية الأوزة ٤و‏ ضر الدّعاء فى مظان الإجابة » مثل : خر 
الليل . وأوقات الأذان والإقامة . وفى سجوده . وفى أدبار الصاوات . 
ويم إلى 3 ذلك : الاستغفار . فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه متعه متاعا 
حستا إلى أجل م سم . وليتخذ ورداً من الأذّكار طرف النهار» ووقت النوم . 
وليصبر على ابرض :له من الموانع والصوارف . فإنه لايلبث أن يو بده الله بروح 
منه » ويكتب الإيعان فى قلبه .ونيحرص على كال الفرائض من الصلوات امس 
بباطنه وظاهره » فإنها عمود الدين . وليكن هجيّراه : لاحول ولاقوة إلا بللّه العلى 
المظلم - فإنه بها حمل الأثقال ويكابد الأهوال » ويال رفيع الأحوال . 
ولا سأم من الدعاء والطلب . فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل ‏ فيقول : قد 
دعوت فلم ستجب لی . وليل أن لسري لصوو ن الفرج مع الكرب » 
وأن مع السريسرا. 0 
وم ينل أحدشيئا من حت امير نی فن دونه إلا بالصبر والجد اهرب العالمين 
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الجد لله وحده . والصلاة والسلام على من لا نى بعده 
و بعد » فقدكان الفراغ من طبه بمطبعة ألسنة الحمدية بالأمر اللكى لكريم 
الصادر من مقام حضرة صاحب الجلالة » أمير المؤمنين» و إمام الموحدين » ناصر 
السنة والدين » وقامع الزائغين والمبتتدعين » خادم الحرمين الشر يفين » صقر از ررة 
وعز العرو بة » ومحط آمال المسلمين : الملك عبد العزيز بن الإمام عبد الرحمن 
الفيصل آل سعود » أدام الله توفيقه وتأییده» ونصره وتسديده » وأطال حياته 
للدمة العم والدين » والمساعدة على نشر آثار السلف الضالين . وأقر عينه وعيون 
العرب بأحاب السمو أتجاله اكرام » وعلى زأسهم-ولى عهده سعود العظم . 
وقد بذل فى تصحيحه أقصى مجبود » لسقم الأصل الخطى » وكان أ كبر 
٠‏ عون على هذا صاحب الفضل والفضيلة العلامة الحقق : الشيخ عبد اليد سلم 
مفتى الديار الصربة سابقا » ورئيس نة الفتوى بالأزه . 
وقد علقت على بعض المواضع م ما فبمت » فان كان صوابا فن الله ورسوله وإن. 
كانخطأ فنى ومن الشيظان . والله ورسوله منهبرىء . والله السئولأن يحمل ذلك 
فى سخل حسنات جلالة الك الصالح الصالح عبد العزيز آل سعود 7 5 
شما فيه وأغان عليه . وهو سبحابه نتم الجازي الكر م » ونم المولى ونم النضير 
وصلى الله على عبده ورسوله إمام المهتدين وخير النبيين » د «“ 
عمد وعلى آله أجممين » ورضي لله عن الأعة المبتدين الراشدين » وعن الاومام. 
الجده شيخ الإسلام الصابر الجاهد » العالم الحقق الجتهد : أحمد بن عبد الحم 
ابن عبد السلام بن تيمية الحرانى » وغفر الله لما وللمؤمنين والمؤمنات . ولكل 
من أعان على نشر العل ألناقع للسلمين . 
ووفقنا بمنه ورحمته لاحل الناقم والممل الصالح » وأحيانا وأماتنا على سنة سيد. 
المرسلين عليه أفضل الصلاة وأزى التسليم . وأخر دعوانا أن الجد له رب العالمين. 
القاهرة فى ۲٠‏ شعبان سنة ۱۳۹۸ ه کر عامر الفقى 


6م 


٦ 


0 


دهرس 


طريق خروج هذا التصر إلى عالم الطبع والنشر وفضل جلالة 
الملك ابن السعود فى ذلك 
موجز ترجمة المؤلف | 
مزية اختصار فتاوى ابن تيمية وأعميتها 
خطبة الولف . 
باب النية 

بحل النية » مقارتتها التكبير 
قول الرجل : كل يعمل فى دينه ما يشتهى 
بيان : نية المرء خير من عمله ش 

كتاب الطبارة 
بكر بضاعة غير جار ية . ترجيح حديث القلتين 
الماء المتغير بالطاهر ماء طهور ودليل ذلك 
معنى الطهور » الشك فى الماء ظ 
2 الائ ع كالسمن » حديث وقوع القارة ف السمن 
طبارة النحاسة بالاسةتحالة 
فرق ين سار لذت واب فر الكل 


بل عه" سد 


النحاسة فى الماء ¢ أثر القلة والكثرة 


تغير الماء بالنحاسة واستهلا كه لها » حديث القلتين 
مفهوم ومنطوق حديثث القلتين 
نظائر حديث القلتين فى الإطلاق 
محقيق أثر العلة مم الحكم 
معق الماء ظهور لا بنحسه شىء 
باب الآنية 


إزالة النحاسة بغير الماء ‏ المضطر 


مراتب الحرمات . التداوى 9 


الدباغ والذكاة » جار الميتة وعظمها وشعرها 
طهارة النجاسة بالاستحالة . خلق الله أجزاء العام من بعضه 
حلق الرأس » قص الشارب » وضوء الكافر وغسله » ا 
النظر إلى بدائم مخلوقات الله » مختاف الأغر و 
متى بحرم النظر . فوائد غض البصر 
التعلق بالصور فساد . الوضوء ف یکلام النبى صلى الله عليه رس 
أ كل النساء مع الأجانب . ترياق العاشق ودواؤه 

باب الاستطابة 
دواء منم ا لجل 

باب الغسل 


. الاغتسال عرياناً 


حرمة الاستمناء 
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رات الہ 


یم 
متى يجوز التيم 
خائف التهمة تيمم . التيمم لضيق الوقت 
من صلى على حال ضرورة يعيد : استبراء ال جار ية 
باب الميض 


وطء المرأة فى دبرها . عدة منقطعة الدم 


"كعات الصلاة 


الأذان مع المؤذن بدعة ظ 

التبليغ بدعة إلا لحاجة . الجهر عقب الصلاة بالدعاء بدعة 

الجهر بالذ كرعقيب الصلاة . الأذان يتعدد . الأناشيد على المنارات . 
تقليد إمام بعينه ٠‏ 

الصلاة فى النعال . إتباع المقلد لغير إمامه . لا يحب على الأمة تقليد. 


إمام بعينه 


. إبتلاء الشرق بالترك لكثرة تفرقهم . تحر يك اللسان بذ كر الصلاة 


عمل الموسوس والمنافق والمؤمن . اهر بالبسملة 
دليل عدم الجهر بالبسملة 


دليل أن النبى ضلى الله عليه وسل لم يجهر بالبسملة 
سبب اهر . الشيعة وشعارم 


الام ودرحة تصحرداته ٠‏ جهر معاو به بالسملة ‏ 


۳ 


٤ 


56 
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ره خت جر سازية اة اراد آم ال 

عمدة من رأى الجهر بالبسملة : أنها آية 

حك البسملة . النفخ والنحنحة فى الصلاة 

الأصواتالتى تبطل الصلاة القراءة الملحونة فى الصلاة 

ثبوت خطاب الشارع . تعمد اللحن 

إمامة المتتفل بالمفترض . إمامة الختلفين فى الفروع 

التائب » والمصر » والمدمن . فضل صلاة الماعة 

الدعاء عند القبور . ترك الجاعة ليذ ر ار لر عدر ...فق ركنن 
للمذور ثواب العمل اولك ؟ ٠‏ 

التطو ع مضطجما . درك الجاعة والوقت ونحوها بإدراك ركمة 
المداوم على ترك السئن الراتبة أو الجاعة . المسبوق 

التخلف عن الإمام لمذر . هل يلتزم العانى مذهبا ؟ الأهواء 
فى الذاهب 

هل مخرج الم عن المذاهب الأر بعة ؟ من رد الحديث تعصبا لذهبه 
القبر فى المسحد . تعاطى الحشيشة . الصلاة خلف المبتدعين 
كراهة القراءة على الجنازة . الاستئحار على الإمامة ونحوها . 
السكران عليه الصلاة . الصلاة على سحادة ش 

إمامة من فى لسانه عيب . النوم فى السجد والانتعال فيه . 


مسابقة الإمام 


الصلاة فى السكنيسة والجام . فوات الوقت عمداً . إمامةالقصاص 
صلاة الأموم قدام الإنام . الوسواس والتفكر فى الصلاة . 
الصلاة والإرمام مخطب 
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المصالغة أدبار الصلاة . الصلاة خلف أهل الأهواء 

قوم : مسائل أصول ومسائل فروع فى التکفیر » قول باطل 
السجدة بعدالصلاة وتقبيل الأرض - تقبيل الأرضللشيخ أوالملك 
السف ررد زيارة قبور الصالمين معصية 

لاتتخذوا قبرى عيراً 

الصلاة اوقتها وابجمع 

المع ومتى جوز ؟ تقليد غير إمامه متى جوز ؟ 

الصلاة فى الدكا کین» بدع المؤذنين » المقصورة فى الصلاة 
صيانة المساجد » سقوط الّعة » السؤال فى المسحد 

السلام على المصلى ؛ الصدقة »سنة الجمعة »مراعاة المصالح فى العبادة 
القراءة على الجنازة » تفاضل الأعمال تحسب الأحوال 

السئن الرواتب » الصلوات الخترعة . 

الصلاة قبل الجعة 


باب صلاة العيدن 
التكبير فى العيدين ‏ أى العيدين أفضل ؟ 
رانى الملال يوافق الناس . عدم اعتاد الحساب فى الملال 


باب صلاة التطوع 1 
صلاة رمضان . الماعة فى النفل . صلاة القدر. التراوريع 
ويل للءالم من الجاهل ! الإمامة . إعادة الصلاة 
إعادة صلاة المنازة . قراءة القران 


سک ۵۸ سس 


۸٤‏ مكر الله . صيام النى(ص) وقيامه . الأوتار فى رمضان 
۸٦-٥‏ ليلة القدر وأحاديثها . أفضل الصلاة 


۱4۷-۸٦‏ بات الأدضية والاد كاو: 

۸۷-۹ بدع الأذكار بعد الصلوات . الأذكار المسنونة بعدها 

۸۸ رفم اليدين ومس الوجه ف الدعاء . الفائحة بعد الصلاة . آ لجمد؟ 

۹ أصل : « آل » والفرق ينما و بين : « أهل » 

٠‏ الصلاة على جمد وعلى ابراهي فى الدعاء 

2205١‏ محمد أفضل الرسل ‏ إعان ألى بكر 

20 الصلاة على النى (ص) ء الاجتاع على الفراءة والذكر والدعاء 

۳ دعاء الإمام والمأموم . من حفظ القرآن غير معرب 

۹٤‏ الجدء والشّكرء والدعاء بغير ال ٩٩‏ اسا 

هه أ لله كثيرة الوا" 

٩۷-٦‏ الرضا بأوامر الشرع ونواهيه . إرادة الله . قراءة القرآن أفضل 

م ش 

۸ اما أفضل؟طول القيامأو ک a E‏ هو اللمأحد» 

۱۰۰-۹ تفاوت فضل القران - الفاحة ‏ القراءات فى الصلاة ‏ القلب » 
الجسد . النفس الناطقة ‏ القنوت ظ 

٠١ ٠‏ الصلاة الوسطى ‏ القنوت ‏ القلب والإرادة ‏ اللازمة بين 
الظاهر والباطن 

۴۳ دعاءألى بكر - الاعتراف بالظر من أدعية الأانبياء 

0-4 عمعنى : ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر 

٠١‏ الغلاة المبتدعون؛ والقرامطة ‏ ال 


— 04 لم 


الغالية فى « على  »‏ العصمة لمن ؟ 

الصغائر من الأنبياء - التو بة 

تك ا عزوق انقلا ن الوزبناك 

ما يحب على الاإنسان 

معرفة النفوس والقاوب _ الصراط التق الاستغفار 
ركا الم أجناس الأغمال 


معنى : « ظامت نقسى ظلا كثيراً » الكاشفات 


المضركان نبي مد صلى الله عليه وسل هو الرسول إلى جميع الخلق 


الحكي الترمذى وأصناف الرحمة _ الأسباب ‏ الفرق بين : : 


1 
« لدن وعند » 


۱1۹-6 معنى : « عند » - تحر بم الله الظل على نفسه 


11۷ 


۲۳ 


القدر ‏ أفمال العباد ‏ إعانة الله العبد 
مناظرة إياس للقدر ية » ور بيعة لغيلان 
فى الم عن الله ا 

اله قادر على الظل ‏ أفعال الله 

أقوال الناس فى أفعال الله 

الهداية النافعة ‏ التوكل 

الأخذ بالأسباب والتوكل 


۱۴١-٤‏ التفرة ‏ لا بضر الله جور عباده 
۱۴۲۷-۹ ما يعطيه الله لا ينقص من ملکه _عدل الله وإحسانه 


1۲A 


حديث : « دعوة أخى ذى النون . . إ» - الدعاء والسؤال -. 
الجنة والنار 


سے ۰ — 


ه16 | وجه لله - قصة سمنون ‏ التألم بالنار 

٠۴١-٠‏ دعوة ذى النون . الطلب . العبادة غاية االحب . الإعان والعمل 
۲ الاإعان والإوسلام والعمل . الايمان واستعاله 

۱۳١-۴٤‏ أعمال القلب فى لكان . السؤال باسم ارب . مفاضبة يونس 
٠۳۷-١‏ عصمة الأنبياء . التوبة من ذنب مع الإصرار على آآخر 

۴۸ التوية العامة . اللذة والألم عند الفلاسفة 

١‏ التوبة المطلقة . الفرج عند انقطاع الرجاء 

٠١١-٠٤٠‏ الشكوى إلى الله . الإيمان : قول القلب وعمله 

۳ الإإتمان يتبسّض و يتفاضل 

۳ نور الإركان وزيادته . كل شىء بسبب 

١:‏ قوله تعالى : « فاتقوا اله ما استطعتم » . الزهد 

٥‏ فىالكفار زهاد . الزهد الشروع . الم والإريمان 

0 عل الأنبياء . حروف المل لا تفع وحدها ! الكشف يحصل للكفار 


۷ التكييرقى حرف ابن كثير. البسملة - جهر الضل 


10۹-۸ باب الكسوف 

۸ الفقماء يفرضون غير الممكن فى مسائلهم 

۹ أنواءَ صلاة الكسوف 

۰ سجود الكوا كب لله وسجود الناس . تأثير الأسباب 

۲ أسباب المير والشر . السحر نوعان . مناظرة ابن تيمية للمنحمين 
١‏ مبلغ عل أسماب النجوم . العراف . الفاسق 

e السعد والنحس . قدماء المنحمين وضلال الطرقية‎ \or 

٤‏ تکذیب على ٠‏ هرمس و إدر يس . علوم الود والنصارى 


ا 


٠‏ حساب الفلك . السحر . رأى الفارانى فى المنجمين 

165 حمفر الصادق نسب اليه دكتاب ن طفن ورال إلخواق العقا . الود 
أ الفساد 

۱١۸-۲۷‏ بدع الشيعة فى عل . فرق الغلاة فى عل ضلال تقدير المنحمين 

۳-۹ ` باب فى الاستسقاء 

1۳ رفع اليدن ف الدعاء 8 مراتب الدعاء 3 اس تدارة السموات 
حساب الملال 

١1‏ كنات فى برك الصلاة 

١0-14‏ الح فيمن ركا . إدراك وقت الصلاة وقد ضاق. 

١/15‏ كفر تارك الصلأة . تارك الصلاة وار كاة أو حوها ؟ 

۱۷۰-۸ ڪتاب الجناز 

159-154 السنة فى دفن ايت وتلقينه_القبور المعظمة : الصحيح والمكذوب منها 
الأننياه فق القبون ا جرال افق الوت غيب لامله إلا الله 

1/١‏ نصيحة للقراء (المقرئين ) إهداء ثوب العمل الموتى 

YY‏ الغرز بق س ا لد تزه الو ت والقبر 

) _تأثير رفع القبر والسحر . الروح . التفخ‎ ٤ 

۷٠‏ إهداء ثواب الأعمال الصالحة إلى النى (ص) . أجر الصلاةعلى النى 

٠۷١‏ فضل الأب الروحاني . لقاء الله تعالى 

٠‏ ۹۷-۷۷ محبة الله تعالى . خرافة أ كل آدم الشيطان . البركة والنظر والمدد 


داه 


۷۸ «اللہم صل جلى مدنف الأولين ؟ » 

۱۸۰-۹ إشهاد بى آم على أنفسهم . القدر السابق 

۱ الأسباب والتوحيد . ضلال الناس فى القدر والأسباب 
۱۸۳-۲ ميزان الأمر فى الأسباب والقدر . الساعة والقيامة الكبرى 
1868-4 دلائل الله على القيامة الكيرى . أشراط الساعة 
045 اختلاف الناس فی المعاد 

007 المنة وأولاد المشركين 

۸ قاعدة:عر الله . الوح المحفوظ . عمر داود (ع .م ) 
۱۸۹ حال الميت فى الادراك 

۹٠‏ حال الميت فى قبره . بناء المساجد على القبور 

0-0 إهداء عبادة بدنية لميت . مطلوب العبد 

۲۳ دعاء العبد لثير الله 0 
۱۹۳ دعاء اميت . النذر للقبور» والصلاة فبا » والمسح بها 
٠ ۹٤‏ منير النى (ص) . حسم مادة الشرك بعدم الغلو 

هوا الاستغائة بالميت . جاه فلان 

015 التوسل بالنبى (ص) 

9" 197 تقبيل الأرض عند الشيوخ . البركة . الفوث 
۲٣۳-۸‏ الأوتاد . الحضر . العقول العشرة 

۹ ال جضر . الغوث . القطب . الاعتداء فى الدعاء 

٠٠‏ الاعتداء فى الطهر والدعاء . عيسى ابن مرم (ص) حى .خرمة المساجل. 
۰١‏ فواصل النساء . «يوم يكشف عن ساق « 

۴ ابش القبور . أرض الحشر . الصراط 


۴۳ ط السموات وتبديل الأرض 


۳ د 


۲٠١-۴‏ قاعدة : الخلدون فى النار . من فى قلبه مثقال ذرة من إعان أو كبر 


۹ اتتقاء الاسم عق التي وروة طوطن > کات لني صن الى بر 
۷ الفتنة . وفاة على وقبره . اتفاق الحوارج على قتل على ومعاوبة وعرو 
۲٠۸‏ قبرعلى ومعاوية» وعمرو» وهود . خرافة البغلة ظ 

۹ قتل الحسين . أقوال الناس في يزيد وتحقيق ذلك 

1۰ این ان دان عفن اط فور اکر باطلة . 

۹ الا كل بالقرآن . تعذيب المت ببكاء أهله عليه 

1۳-۲ الروح 


۲۴۲۱-۴۳ إبراد فتوى ابن تيمية بنصها فى مسائل مهمة جداً 


1۳ 


فى استطاعة العبد الفعل 


1ه" أصول الدين واشهال القرآن علہا 


٩ 


ولائل السائل الاهنولية فض القيامن: 


الأدلة الالهية . طرق السلف فى الاستدلال 


تقض نظر به منطقية فاسدة 


۲۲١۹‏ استدلالات قرا نية . الأدلة القطامية فى القران 


۲۹ 


أدلة القرآن على تز به الله 

عامة أصول الدين فى القرآن والمكة النبوبة 
صف أده الکن 

م فى المعتزلة صفات الرب ؟ . أصول الدين 
|اء ٠‏ 8 5 <|“ 

التفرق والاختلاف . امراء فى القران 


SRR sss 


٠ ۴٠‏ أصول الدبن . معرفة السنة على التفصيل 

۳۱ العم الكفالى . أدلة أصول الدن عند المعكلمين 

۴۲ الاعتقاد الم 

غ0 الححة والسلطان 

هم" الفرط فى اتباع القرآن ظالم لنفسه . التكليف ما لايطاق 
۲۳ الاستطاعة وتكليف ما لايطاق 

م أحسن الأجوبة على الجبرية 

٠١ ٠‏ رد الأوزاعى على الجبرية 

05 توبةالجبرى والقدرى 

۲١‏ إطلاق الجبرى وتكليف ما لايطاق وفصل الطاب فى ذلك 
٤۳‏ القول بالجبر وتكليف ما لايطاق 

٠‏ الخواص المدعون للتجوهر 

2055 استحلال الجر : جحد وجوب بعض الواجبات 

۷ء البركة والفحار . الجاهل بالشريعة . خطاب ال 

EA‏ نجوهر النفس . الشرع . ضلال الخاضة من الصوفية 
۸ حداد الرأة . الحريرعلى القبور بدعة 

٠١‏ ازول الملائكة . طى الساء . الممدى 

0١‏ بدع الجنازات ومتكرات الولام . اللملود فى النار 

۲٠۴‏ أسباب زوال العقاب . الأسباب المائعة من دخول النة 
Yor‏ خول النار 


٠١‏ المعاد واختلاف الناس فيه . أطفال المشركين 


5 تو بة الذنب. الجن والإونس : تكليفهم » وام » بعتم . بعث الهاج 


جه « 


— 0 — 


٦ه‏ أطفال المؤمنين . حساب ہام .دار القكليف 

۷ه التكليف . تعيين من يدخل الحنة 

جرت 7 سبب مغفرة الله 

۹ عل اله بالأشياء لا بنا الأسباب 

م الموعود بالجنة حسن ورسىء . غرور التائب المعمر على الذنب 
١١‏ الجزاء على قدر وصفة العمل 

2 ذكر المشيثة فى الإيمان . الإنساء فى العمر بصلة الرحم 
۲۳-۱۹۸ الصوفية الفلاسفة . العقول العشرة . الدعاء بطول العمر 
© ا 

٥‏ المصحف : القيام له : تقبيله » جعله عند القبر وقراءته 
+2 النأل باللصحف » الطيرة . الاستخارة . الواسطة ‏ 
۲۷-۳۲ الارعان : يزيد وينقص . نعم الدنيا 

۲۸ سؤال غير الله الالمية لاتناى الأسباب 

۲ المبادة بالبدع . العذاب وع فى البرزخح ٠‏ البدن يبل 
٠م‏ أصوات الممذبين . تغليظ العقاب . تعذيب الجن بالنار 


AV‏ كتاب الركاة 


.+ المال المبارك 

٤‏ حب الال والزياسة 

ا۷ الال الحرام . الزكاة حى الخال . 
ااا ا 


الإقطاع 5 ا الجهاد 3 وحوب الجهاد بالنفس والمال 
٠ TAVE TAO‏ 


۳ اجتاع المشر والرا . المراج أجرة المهاد ؟ 


ا 


4 المْجاهد والخراج والمشر . رزق الجاهدين والفقهاء 

٤٥0-6‏ سقوط العشر . الزكاة للطائع ف أموال اف 

4084-1 العشر على زرع الجندى ٠‏ دفع الزكاة للوالد أو الولد أ والغريم 
213077 حقوق المال غير الزكاة . زكاة التبحارة حق بنى هاشم . . الزكاة على الورثة 
۷ صلة الرحم الختاج 

۲۷۸ دين اميت له أو للوارث ؟ 

۹ رحة الله فى التكليف والمساب . العمل عن الغير 
54254 ! الزكاة إلى الوالدين . قضاء دين الميت 

۱ دين المرأة على زوجہا 

۲۹۲-۲ صدقة الفطر 

٤‏ الصدقة والزكاة للقر يب 

١‏ سؤال المال . الكفاة . الصالمة بزيادة الصدقة 
۹۲_۸۳ كعاب الصيام 

۲۳ صوم ۳۰ شعبان . تعيين النية لرمضان 

44 يوم الشك . يوم لے . افلال . النذر 

206 قضاء الحائض الصوم دون الصلاة . الفطر للمسافر 

۲A٦‏ الاختلاف فى جواز الصو م للمسافر 

۷ فطر یوم الى ار . إمساك يوم القدوم . :من عادته السفر 

A‏ وعوان القراوريح . صوم رجب . الميمة تفطر 

۸۹ حكة فرض الصيام . القيمة تنقض الوضوء 

٠‏ ددعة عید ۸ شوال ٠‏ صيام يوم عرفة و يوم عاشوراء 
۲۹۲-۱ الجاعة فى القراوريح . القراوريج سنة . صوم رجب . صلاة 


س ۷ لس 
نصف شعبان . الاعتكاف . زكاة الفطر. 
SAT,‏ کتاب المج 


۴ الحج أفضل من الصدقة . محرمات الحج 

ME‏ اسر الجدال . البر . الاستغفار كفارة المت 

۳۰۰-6 القران. المتع . الحج بالمال الحلال 

5ه طواف العريان والخائض 

۷ النفقة على الحاج . عمرة المكى 

۲۹۹-۸ الطواف بغير الكعبة . الاعمار فىأشهر الحج . كيف حج النى(ص) 
۹ الححر الأسود . شرف البيت الحرام 

٠۴‏ إفراد الصلاة على غير الى (ص) اجماع عيد وجمعة 

۳٠٣‏ دم المتعة : دم نسك وهدي 

.2 أم النى (ص) بفسخ الحج إلى العمرة 

۳.0 هل تمتع النى (ص) وقرن ؟ 

۳۰۹-۳۰۸۰۳۰۹۹ حج النى (ص) 

o10‏ السفر للمشاهد وشد الرحال 

۳۰۷-۸ الاعار أشهر المج 

209 عل المتمتع طواف واحد للحج والعمرة 

۳۱۲۴۱۰ دخول العمرة فى الحج . الدعوة إلى الله Nl.‏ 
۳١۳۱۳۹‏ الأصول المتفق عليها عند الرسل حرف اللكؤة إل ان 
۷۰٠ ۳‏ أهل البثى القائبون لايضمنون ما أتلفوا »والبغاة وقتالهم 
٤‏ العفو ليس ذلا . البصيرة فى الدعوة إلى الله 

i ke‏ ات لاط بطم وا 


— = 


١‏ للمؤاخاة بين الصحابة 

١‏ الافتراء على الصحابة . الأحاديث فى عرفة 

٤۹۰-۸‏ الصحابة : من يلعنهم » عصمتهم ... الخ 

۷ زيارة قبر الى (ص) . الحج نيابة وإجارة . حج المرأة 
۴ سفر الزوجة بغيرإذن زوجما 

۷ الوصية بالحج 

2204 حج الذي 

Y۸‏ کات اللباس 

۳۸ عام النساء . المياصة وكتابة القرآن عليها . اطر ير . الام 
۹ الذهب التابع لغيره . بیع المرير . الا كس والغاين 

۳° بدع ليست من الدين 

سم ظ كتاب اليوع 

۳۲١‏ بس المكيال والميزان 

۲١‏ الماليك . الاحتكار . بيع الكلاً . امتلاك الر بين 

e‏ مايجوز بيعه وما لاجوز 

5ه بار أهل المرب . 

e‏ باب الر ا 

1Yo‏ حيل اثربا 5 التورق وفاء القَرض 

5م20 الزيادة الجازة فى ىق السلعة 

ملام البيع القهرى . التورق . الكيمياء 

. الفرق بين الصنع والخلق . التصو بر . رأى ان تيمية فىالكيمياء‎ ۳۲۹-۳۲۸ ٠ 
الكيمياء الحديثة . مسألة : مد حوة . الدراهم المغشوشة‎ 


— ۹ 


e‏ بيع الر وى اسه 
لبماس کتاب الأطمية وغيرها 


' المكس _ الاحتكار والتسعير‎ ۴۳١ ٢۴ 

ضف التولى لبيع سلمة عامة ‏ سار الشاعر بإعطاته 

٣۴٣۳‏ الباحات يحجرها السلطان ‏ دفع السخرة 

٣۴١‏ اللقطة لللتقط ‏ المتولد بين نعحة وكلب » أو مار وحش وفرس 
البطيخ 

٥‏ أ كل مال فيه شبهة . أ كل الميات والمقارب 

to‏ صيال القط . دفم را لعل 

۳۳٦‏ السياحة . ضهان الستان 

FY‏ جواز إجازة الأر ض فہا أضول الشحر . القيالة 

۴۸ النعى عن بيع المرة حتى يبدو صلاحيا 

۳۳۹ المتعين بالعقد . البيع فى ضهان المشترى أو البائم ؟ 

۳٢١ ٠‏ التصرف 000 بيع الغشوش 0 المالية 

يجان بيع الغرر . أ حر إئزاء الفحل . المضار بة 

۳ الوديعة : 8 » وديعة اليت 

٤‏ الال الموصى به أمانة . موت المودع 

٥‏ بيع السلف الذى لم يقبض . المبيع مدق او فين 

”2 عقو بة الماطل . المؤمن مهرب . المقرض 

۷ الدين بحتال للوفاء . المرأة تطيع زوجها لا أمها . ادعاء الحجر 

۸ رفم الكافر بناءه ‏ فى الصلح : بناء بيت للمساكين خارج 


مسحد الوقف 


ب 


4۹ حفظطر يت المسلمين . فى الضمان :رجوع الضامن‌على المضمون 
لايطالب الوالد بدين ولده 
2 الحافظة على الوديعة . هرب العبد من سيده الذى عنعه من 


٠ طاعة الله . متلفات الحيوان‎ ٠ 
. الهم البرىء يقتله النواب [ الحكام ] الأحق بالإمامة‎ ٠١ 
الشهادة على الم‎ 
الشركاء اياون » آو يتقاسمون . حمل الناس على مذهب معين‎ ٣۴ 
 قالطلا فسخ الشركة . ع الملطاء . التوكيل فى‎ ۳٠١ » ٣۴ 
وكالة المملوك . لتوكيل فى امال‎ 4 
الوكلة المطلقة . التوكيل فى الييع‎ ٥ 
| بطلان الوقف . فسخ الوكيل الذكاح‎ 8 
تغرير الوكيل . ف الإقرار» الهم بالسرقة‎ ۲١۸-۷ 
استبراء الجارية . المتبرع وله ك ادل بين الأولاة‎ ۴۸ 


E ۳04‏ ف ف تع الإقرار . المتقة کہا سيدها . استدانة 

Nee‏ کا الخصب 

۳۹۰ الزيادة على المثفق عليه غصب .ربح الغصوب . الكلف .. 
جر الصبر على المصيبة 


۹ الغصب مجاهرة 

1م أجر العفو عن امنتدى . المتتصر لله . مناقم الفصوب للفقراء 
تطرك 6 باب الشفعة 

۳ الاحتيال لإسقاط الشفعة . المال ال حر م 


= .ا۷ — 


۴ التصدق بالرام . الإعانة على الوا بالصنعة . الحرير . المقوق التابؤة 
4“ شراء الغاصب . مزاعهة المصدق التقير. نتاج الغصو بة 


۳1۳4 باب المساقاة 


١‏ م٣‏ المزارعة. المخابرة. استمجار الأرض على جزء من زرعبا . ضمان‌الساتين 
057 الغراس بمعلوم . رزق اللخطيب . مزارعة الإقطاع . الحق الى 

لفك كن باب الإوجارة 

۳۹۸ التدلس . انع حرام . فسخ ورثة المؤجر الإجارة' 

۸ إجارة أرض مصر . الإجارة مقيلا أو مراحا 

. 05 الإجارة اللازمة . بيع المحاطاة . الممتقد لشىء يازمه العمل به 
۳۷۳-۰ المعتقد لشىء يازمه العمل به . ضمان الساتين 

۳۷۳-۱ حيلة باطلة فى تمان الساتين . نکاح المتعة والتحليل 

۴ المر ة تحرى مجرى المنافع . إجارة الظثر 

هم إجارة الحيوان.الآفة تصيب الزرع فى الأرض المستأجرة . كراء الحلى 
۴١‏ استتجار الجام وتحوه. الوزان . إجارة الناظر . تغير أسعار العقار 
“20# النزاع بين الك والمستأجر . إجارة الوصي بغي قيمة "الئل 
"VAY‏ الإإقطاع : فسخه 

ولام التجارة بالقرض و بالوديعة 

۴۸٠‏ إقطاع السلطان ٠‏ قسم الأموال السلطانية والىء 

۸١‏ ظ السلطان فى القسمة . طاعة أولى الأمر . إجارة القصبة 

۷۲ کسب الحجام . لیس کل خبيث حرام . أجرة تعليم الفرآن 

۴۳ أداء الواجب مقدم . رزق الها i‏ . أحاديث الحجامة. الأجرة اللقسطة . 


ج ۷ س 


٤‏ هل تنفسخ الإإجارة بالموت 

٠‏ تمجيل الأجرة . تمان الإقطاع . عوض الحرم 

۲ الاكتراء على الحرم أو الواجب. جنى النحل المنتقل. تصرف الأعمى 
تعلي القران والطر ٠‏ 

OVA‏ استعهال القرآن لغير ماأنزل و۸۹ طلب الل و٠وه‏ إنكار ماعل 
من القرآن 

۷ إجارة أرض الإقطاع . الغمان . جار السوء عيب فى العقار 

۳۸۸ الشبابة وآلات اللهو والغناء . السامع والمستمع 

۸ السباق . الغناء . ملك المع لمعمل 

12 »؛ ٥۹١0‏ الصوفية والغناء . الماع 


4°( 0\£ کات الوقف 


۰ أشجار المساجد . شرط الواقف 

٤‏ التحبس على الماد 

۳ قراءة الادارة ( القراءة الليثي ) نذر العبادة فى مكان معين . إهداء 
نوب العبادة 

ه20 الوقف على القبور والنذر لها 

٠٠٠٠‏ شروط الصوف الداخل فى الوقف على الصوفية 

٥۷۷‏ الصوفية : أصلهم وأحوام 

4+ الا 1 لا يتولى نظر الوقف » أقارب الواقف أحق 

۷ صلةالرحم الحتاج ) 

۳۹١‏ اللهات الدينية كالخوانق . الوقف على معين 


سر — 


يوسم اشتراط کون المقرىء عز با في الوقف . الوقف . الوصية لفيروارث . 
اشتراط الواقف : نظر الاک | 
۳۹۸ الوقف على الأولاد . شرط الصلوات اجس فى مدرسة الوقف 
٠٠١-۹‏ العقود المباحات والشروط فما . فوائد الوقف 
4٠664 ۰‏ الوقف على المباح . شروط الوقف 
١‏ إزام المسل الذمى بعمل خاص . ناظر الوقف يتعدى 
Ee VAT‏ بيع الوقف . مصرف الوقف . شروط الواقف . 
8 نظر الوقف . الوقف على اليتااى 
٤‏ الوقف على فلان ثم على أولاده - الشرط فى نظر الوقف 
05خ الشرط فى ناظر الوقف . الوقف على المباح ونحقيق ذلك 
407-05 ديوان حساب الاوقاف . الواقف المدين 
5-50 الأموال فى كتاب الله . المفاتم . النىء . مايدخل فيه . مصرفه 
4 هال الصدقات . أموال بيت الال 
٠‏ المستحقون لال ببت الال .الفقير والمسكين 
١‏ الذين لاستحمون المال . مصرف فاضل الصدقات 
١‏ الظل فى توزيع المال . مدعى الفقر والعيال 
۷١‏ الأخوة الحدثة عند الصوفية . المؤاخاة بين الصحابة 
ا ن 
4 > رضن العنوة . إحياء الوات . المظالم فى بيت المال 
٥‏ رقيق المسلمين وخيلهم وسلاحهم 
45 باب اللقطة 
٠٠٠‏ تخليص الال المعصوم من التلف 


س 
£۱۹۷ كتاب الوصايا 


¥ بيع الوصى . دفتر اليت . ثبوت حق الصى عل الغائب. الوصية بالج 

۸ الوصية بدر مكل يوم . تخصيص بعض الأولاد بعطية فىالصحةأوالمرض 

۲ قبض الابنهبة أمه 

204 الوصية بالعتق . الولى الكفء . مايتلفه الجيش 

٤٠‏ الوصية للأقارب 

كد كتاب الفرائض 

٠‏ الوصية للأقارب . لغز وجوابه 

۱ الریض يطلق ثلاثا . تور يث ذوى الأرحام . 

۳-۲ كتاب النكاح وشروطه 

۰۹ جهاز البنت 

۲۲ اشتراطات أحد الزوجين على الآخر فى عقد النكاح 

٤۳١-۴۳‏ عيوب المرأة التى يفسخ بها النكاح . العم يزوج بغيركفء 

14 سؤال فى الزواج وجوابه . تكاح الحلل 

٠ الإشهاد فى النكاح على إذن المرأة وعلى المقد‎ ٥ 

١‏ الرحالة يتزوج . نية الزواج لأجل ؟ . المع بين امرأتين . العتدة فى 
قاسد 

۳۹ فسخ الوكيل التکاح 

4 ۰ وطء المرأة فى د رها . نكامالكناية . الجوسية 

۲۸ بنته من الزلى . ابن الأمة رقيق ولوكان ا 

9غ ولد الحر من الأمة رقيق . توكيل الذى فى تكاح المسلمة . توكيل ِ 
الصى . من شرط على نفسه طلاق كل امرأة يتزوجها 


— هلا سب 


يي المرأة تلد لأقل من شبر بن من النكاح . نزو يح العبد . تغر بر العبد 
به وطءالأمة بإذن مولاها 

۳۱-۴۳ الفاسق لايزوج . عيوب .النكاح التى يفسخ بها 

02 كتاب الأولياء 

۳۲_۰٠‏ الأ الصغير ولى. تكاح العبد . تويج الأمة والسفيه. مسألةابنس ريح 
عنم تكاج الحال . مناكحة الرافضي وتارك الصلاة 

۴٤‏ خلع الصخيرة والصخير 

كدع 2 عفر الأولياء فى القتل 


مء الأعراض المعدية 
ELEN‏ كتاب الطلاق 


۳ء اليل فى الطلاق . نية الطلاق 

۷ء إذاقال : إنه طلق اصرأته من مدة 
۷٤ء‏ الا كراه فى الطلاق 

٤‏ طلاق المسحور 

٤ه‏ طلاق السكران 

مم الطلاق الثلاث . الحلف بالطلاق 

A‏ الأممان والطلاق والفتيا فهما . حنث الحالف 
هع ع هسه عه أقسام الأعان 

۴ه التفريق بين الزوجين للرضاع 

٥٤۹ ۳۸‏ الحلف بالطلاق » وبالطلاق الثلاث .. وغيره 
244١ ٠‏ ألفاظ الطلاق . تسب الولد 


س ۷۹ سب 


١‏ وط الطلقة ثلاثا . بر الأم فى الطلاق . الإبراء على الطلاق 

or‏ التو كيل فى الطلاق 

EVE‏ تات عة النساءوالخلع 

445-57 الفرقة بالج كراه . حقيقة الع . حق الزوج 

543 الخلم . العدل بين الزوجات 

{to‏ النشوز . تناق المسافحة مع الزوجية 

١‏ نكاح البفى . حق الزوجة . عضل الرأة 

١‏ جمل الرجل حل المرأة له سبب تحر مها عليه . تشبيه حليلته بمحرمة 
عليه . الظهار 

é٤‏ خلع الصغيرة والصغير 

EAA‏ كتاب المدد 

٤٤۸‏ علدة الرضم » ولمرأة التى أقر زوجها بطلاقما » والمطلقة ثلانا 

٤۹-٤۸ » 4377‏ وطء المرأة فى دبرها 

۹ سفرالعتدة 

1057-5 كتاب الرضاع 

101-445 حديث : «بحرم من الرضاع مابحرم من النسب» وغلط بعض الفقهاء 
فيه رضاع الكبير 

tor‏ ل ل . صيالالقط. 
ضرر القل 

460-46 کتاب النفقات 


. نفقة المرأة بالتسلم . النفقة كالدين . سفر الزوجة بغير إذن زوجها‎ ٤٥۳-۴ 


إبراء الزوجة زوحها 


— ۷۷ — 


٤‏ نتفقة الولد . نفقة الزوجة الم بضة . الصدقة والزكاة للقر يب 

٤٥١-٥‏ الان يطلب صداق أمه ونفقتها . الوظائف السلطانية 

۹۰۹-۷ حبس المرأة زوجها على حق . حبس الثر حم 

SED‏ کتاب الحية 

05 | رجوع الواهب . الرجل يشترى لنفسه أمة من مال أولاده 

۷ه وطء الأمة بإذن مولاها . صلة الرحم أفضل من الم 

04 الهدية والرشوة . الهدية لاشفاعة فى الحق 

۹ کلام مین فى المداياوالشفاعات | 

٠٠‏ الأ كل عند الشفوع له . القليك من غير قبض . الال المبارك 

١‏ سوال الال . المكافأة . المصالحة بزيادة . الصدقة . المدية 

020 رقيق المسامين وخيلهم وسلاحهم . قبض الان هبة أمه . إبراء المرأة 
زوجها 

۹٠-۴۳‏ كتاب الراح والدبات والقود وغير ذلك. 

۳٠ء‏ الحنق . السكران . القاتل . القتل فى مضار بة . الرفس القاتل 

24 القتل الخطأ . الوأد . إسقاط الجنين واد . جنابة الصى 

٠٥‏ الحشبة تقتل . قتل الذمى . مظالم العباد . الإقرار بالقتل مكرها 

255 عفنو الأولياء. قتل اللص حال تلصصه . القسامة . 

۷ ضرب التهم بالسرقة أو بالقتل ليعترف » قتل قاطع الطر يق 

. ۳ء امتهم كذبا . معين القاتل . قاطم الطر يق . اللوارج 
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۳۴ تقاتل الفلاحين 


د ۷۸ د 


۷۸-۷۳ النصيرية فى جبال الدروز 

50-4 العبيديون المشهورون بالفاظميين 

۷٥‏ النصيرية . مآ كلهم ومشار بهم وأوانبهم 
“405 استعال النصيرية فى الأعمال . تو بهم 
٤۹۰-۸‏ من ريسب الصحابة : . عصمتهم .. الخ 
EVA.‏ الصحبة 

٠‏ الصحابة وفتح مكة 

٧‏ عمرو ومعاوية 

۲ أمراء القتال فى الشام 

۸۳ تأميرالناقين . عصمة الصحابة 
٤۸۷-٤‏ فتنة على ومعاو به 

علس ۹۸ ٠‏ ۷۰ ۷ البغاة وقتا هم وتو بهم .. الخ 
۸ دعوى الرافضة عصمة المع الفاطمى 

4 الفرق بين البغاة واتلخوارج 

٠۰‏ ڪفر الخوارج 

وكوغ 20202 کتاب حدالزنى والقذف ` 
CV CV‏ 259 ع ١‏ وطء الزوجة فى د رها 
ال ` م المد يعمل الحسنة أو السيئة 

۲ القذف بالزنى . زى الأمة وأجرها 

۳ من قال لرجل : أنت علق . خوف العنت. 
٤‏ حب المال والرياسة . الكبائر 
۷-6 ضابط الكبائر والصغائر 


۷ 


۷ توبة ازانی قبل إقامة الحد عليه » القواد . 
ظ 0۰-A‏ كتاب الأشر بة 

۸ حد الشارب ا 

۹4 الحشيشة والبنج . المنسّف 

0 التداوى بالحرمات 

0_0۰4 الشطر ج والرد 

or o_ort 

o۰۲‏ بيع الذى الجر جهاراً 

۰۴۳ شرب الذعی الجر جهارا 
٠٠-۳‏ « لا غيبة لفاسق » غيبة الفاسق 

غ6 قيام الساعة 

كنات الجباد 

011-00 

206١‏ السلاح : إعارته » وإجارته 

0 الرابطة فى الثغور س المحرة بالدين ‏ قتال التتار 
٥۰۸-۰‏ التټار وسبب قتالنا لم جنكيز خان وشر بعته الفاسدة 
همه « والقټال فى الفتنة 

۹ جباد الكفار . دين الأنبياء واحد 

٠٠‏ ارافضة اللخارجيون 

o۱۷‏ سبب الرق . الكنيسة الحدثة فى الإسلام 


01۹-۴ ` باب عقد الذمة 


ديو رانك 

۲١‏ الجدية على الراهب . ولاية الكتالى أمي المسامين 
شعائر الكفر فى ديار الإسلام 

٤‏ العبيدبون ظ 

عازه التحبيس على المعايد 

٠٠١٠‏ السفر للمشاهد وشد الرحال 

۹ بار أهل المرب . الطبيب المبودي . استئحار الشرك 

0۱۹-۷ شعائر أهل الذمة وأعيادم . التشبه بالكفار ' 

o-۹‏ باب الصيد والذباح 

واه مأ يقطم من العروق عند الذبح . جرح الصيد 

٠‏ حل الضبع . صيد البندق . السبق 

٥_6‏ المغالبات والسبق. 

١ه‏ السلاح : إعارته » وإجارته . لعب الكرة 

تومه باب الأضحية 

مهاه الاس . وجوب الأضحية . العقيقة 

oY‏ التضحية فى الكنيسة 

٥۲٠-۲۴۳‏ اسمعيلهوالذبيح » لا إسحاق » ودليل ذلك 

0_6 المغالية والميسر ش 

٥۳_۲۷‏ المغالبات والسبق 

` الا‎ oA 

4ء ٠۳١‏ جعل المسابقة با حلل 

o۳‏ المسابقة واللبو 

بحن » ٠۳۳‏ الخاطرة » المصارعة والمسابقة » والمراهنة 


مه الراهنة . السبق . حرمة النرد والشطر ج 
oo‏ علة تحر يم النرد 


04_0۳0 کتاب جامع الأعان 


٥۳_۳٠‏ الحلال. والحرا ام ف الأمان 

6۷_۳۷ مسال فى الأعان 

٥۰-0۳4 ۱ ۳‏ ال جلف بالطلاق الثلاث 

o4‏ تمان المرأة المين 

٣ه‏ الاستثناء فى المين 

م451 4ه الحلف والاستثناء . سبيو به : الاحتجاج بقوله 
55 العموم فى المين . طلاق المسحور 

ot‏ النتوى فى الأيمان 

oV‏ طلاق السكران 

4 الكاذب الل را 


4 التمريض فى المين 
oOo¥_.00۰‏ كتاب الأعان والنذور 


9 النذر للقبور والوقف علا 

681 /كةة ةة اون الا تخار اة + تفقبيل شض الاما كن 
٩‏ التوسل بغير الله ودعاؤه 

o0۲‏ النذر لقبر نصرالى 

۹۳ نذر العبادة فى مكان معين 


1_۳ باب آذاب القاضى 


— ۲ — 
۴۳ الاستنابة فى القضاء . مباشرة القضاء من غير أهلية 
٤‏ اجتهاد القاضى والمفتى 
o06‏ النزام مذهب بعينه | 
٠٥۷-٦‏ الاجتهاد والتقليد . نحقيق أمس الاجتہاد 
150-664 العصمة لا تكون لغير النى (ص) من ثم أولياء اله 
وده ء ۸۷ ۰ حذه أولياء اله : أهل طاعته 
220 فضل الأولياء » الرسالة أفضل من الولاية 
۰۰ كرامات الأولياء ۰ 
٥۹۱-۰‏ الحضر 
٦۱‏ عبادات غير مشروعة 
۴ التوبة النصوح . الاإبعان المالس ۰ 
o-۳‏ العزم بدون عمل . القيام وتقبيل اليد للظم 
٤4‏ سؤال الولاية 
هده_لامه عترة النى (ص) - الشرف الشرعى 
٦ه‏ أفضل الخلق 
۷ المنازعة فى القحكي 

٥۷۲-٠۷‏ الصوفية : أصلهم : أحوا للم 
34 6 والغناء 
۰ الفقراء 
٥۷4-۳‏ التكفير . رؤبة الله 
٤‏ دخول عبد الرهن بن عوف والصحابة الجنة 
همه الكسب. الصلاة تكفر الذنوب 
كلاه للم والصغائر 


۳ — 


۷ه تكفر الذنوب . الغزالى والفلاسفة 
۷۸ الغزالى وو بته ش 
استمال القرآن لغير ما أ زل 

بره لاء الجد . العين ال جثة فى غروب الشمس 

.مه الأمر بالمعروف . إزالة المنكر 
٠‏ ۰ ۱ القلوب » الأمر بالمء 
۸5-۱ الفوقية : لفظ «غير » ل الممكن القسمة چ 
6 الفوقية - الجن ودخولهم فى بدن الإنسان ‏ 
٥۸۹-٥‏ المصر وع عاج بالرق ‏ الشيطان : المرض المستعصى 
كمه خرافة قدم النى (ص) فى الصخور 
0۹۹_0۸Y‏ ثوب الشهرة . أواياء الله ٠‏ المقامات والأحوال 
ره الزن منهى عنه . أصل الدين 
0۸۹ الحمزن . محبة الله وعبادته .. طلب العم 
٠‏ .ده إتكار ماعلم من القرآن وما عل من العقل 
(FAA‏ ءلاه > (0A1‏ هذه الماع عند الصوفية 
۲-_۳ ۹ اع القران :وفوائده: + الأناشين : مضارها ومنافعها . تعل التوراة 
كن السماع وتوابعه 
6 السماع والغناء . الوجد والحبة . الرقص 
٩‏ التوسل ودعاء غير الله . حت ولى الأمر 
٥٩-۸‏ الحلف بغير الله 
۱ جيل لبنان . وتفصيل ؛ قن الما "كن على بعض 
٥۹۹-۷‏ الأبدال . أولياء الله ا 


٩۰۰-۳‏ كرامات الأولياء . الفقراء 


كيه ب 


كد ا كناب الشبادات 


0۰۸ إلنزام مذهب . العمل بالط مذهب قوى 
۴ العدالة. الداعى إلى بدعة . الجهمية 

۳ مسائل فى الشهادات 

4“ شهادة الفاسق 

٠‏ الشهادات . أدب القراءة 

“۹ الوظيفة الشاغرة 


۹ كتاب الدعاوى والبينات 
١‏ الاعوی على المكام 

۷ حبس المرأة زوجها على حق 

305 جسن اريم 


A‏ الفط . الوصولات . الكذب 
1۰۹4 الغصب مجاهرة . جهاز البنت . حبس الغر .م 


٩۱۲-۰‏ کتاب المتق 


0 السيد يعرف بوطء أمته. عتق ابن الأمةمن الزنى. شراءأم الولدئم وطؤها 
0-0١‏ استرقاق الخر. أمة الزوجة 

تقل ملك أم الود 

٩٩-۳‏ ملحق مختصر الفتاوى 

٠۳۸۳‏ قاعدة فى حضانة الوار 

3 حضابة الصغير المميز؟ ه: 

51# كرد نصوص الإمام أحمد فى الفقه والحدرث 


۸ س 


٥ا‏ مائل أي 0 ومالك وغيرها عند الامام أحمد 
5175 حضانة البنت . تخيير ال جار بة . أصول أحمد وأهل الحديث 
٩۱۹-۸‏ تخيير الامام فى الأسرى 
02 تخبير الامام فى أرض العنوة . أرض مكة 
ه56 التخيير فى الشريعة الاسلامية . خير الحاج والمسافر 
۳ تخيير الكلف والصبى فى الشرع . 

تقديم النساء فى الحضانة 
۴۳ علة تقد النساء فى الحضانة 
٤‏ تقدرم قرابةالأم فى الحضابة 
۲٩-۲‏ زفر : قياسه فى نکاح المتعة' 
افك نکاح الشغار . الفرق بين البيع والنكاح والإجارة 
۸ ردد الصىى فى الاختيار 
0595117 تخيير الصبية » وتخيير الصى 
ب تقديم الأب فى حضانة البنت 
۴١‏ تقد الأحسن تر بية فى الحضانة 
٠۴١-۷‏ الجارية إذا بلغت . مخييرها 
٩۳۸۰۹۳٩-۳۶‏ التخيير والتقدے . أحاديث التخيير 
١‏ للكافرة حضانة ؟ 
۴۷ الإسلام فى المدينة بعد امحرة 
AFA‏ التتخيير . خاتمة قاعدة : الحضانة 
٦٤۹-۹‏ قاعدة فى ثعولاى الكتاب والسنة والاإجماع 

أس الثقلين : الجن والإنس وما يتعلق بهم من الطاب 
09> "بوت بعثة نبينا (ص) إلى الثقلين جميعاً 


ا 


54 الصبي المميز والقكليف . واب الجن ؟ 
208 بعث غير الكلف . معاد الروح والبدن 
٤٢‏ أطفال المشركين ؟ 
٤۳‏ قتل الصبى إذا قاتل .. إل . أطفال المؤمنين ؟ 
٤١-٤‏ البهانم . عقو بة غير الكل فكالصبى والبهيمة ؟ 
“E146‏ ذا اكيت . امتتحان غير المكلفين . غير الكلف قد يرح 
يذ «قدم» رب العزة ؟ 
۸ التكليف » والثواب » والعقاب : ثابتة بالشرع لا بالعقل 
14۹ الدين واليوم الآخر معلومان بالشرع 
4> خاتمة قاعدة : أمر التكليف وتوابعه 
٥٩۱-۰‏ فتويان فی : 

طلاق السكران وقتله . داء الموى ودواؤه ؟ 


0Y‏ خاعة الطبع 


